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تلهديم 


بقلم/ الأستاذ النائب العام 
المستشارحامد صالح العثمان 


تؤدّي الصحافة في العصر الراهن دوراً بالغ الأهمية: باعتبارها نافذة 
نطلل كه العائن على مايق من اذا فى ممع سؤاديق الحياةسياسية 
أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. ويحيطون من خلالها بكل ما يتعلق 
يوظلّم وبالعالم من تهولهة: :هذا إضافة إلى انها فسهم إستهاما كييرا فن 
متكي اران لاد واوتسية كما مشطل. كس قبطا رط ]شما امه 
الناس إلى المعرفة والوقوف على كل ما هو جديد؛ وهي إلى هذا كله. إحدى 
الأدوات الفاعلة في تنوير العقل الإنساني وتقدمه. 

وإدراكاً لهذا الدور المهم فإن دساتير بعض الدول في عالمنا العربي جعلت 
الصحافة «سلطة رابعة» إلى جانب السلطات الثلاث الأخرى: السلطة 
التتشريعية والسلطة التنفيذزية والسلطة القضائية. ومكنتها بنصوص 
دسكووئة مخ ممارشة وونالنه بضرية وامتتقلال تحومة اللحدي ممضسدات 
وسائل التعبير. 

وتقديراً لدور الصحافة في المجتمع. كفل لها الدستور الكويتي أقصى 
يوه اقحرية بومجدتتهن] بالقانوه نين كن هران سحل في شؤونها أو 
قيود تجهض رسالتها؛ وذلك استناداً إلى إيمان راسخ بأن حرية الصحافة 
فرع من حرية الرأي. التي تعد إحدى الدعامات الأساسية لقيام النظم 
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الديمقراطية الحرة؛ كما أنها حق أصيل للمواطن كالماء والهواء. وضي الوقت 
نفسه. لم يُغفل الدستور أن هذه الحرية- وبرغم كونها قيمة إنسانية- 
ليست جواداً جامحاً منفلتاً من كل القيود يذرع الأرض ويعصف بالحرث!؛ 
ولذلك حرص على تنظيمها. وأحاطها بسياج من القيود القانونية. حتى لا 
كوه اندو ونا المساس ننم لحقي وتهعاتسه العلا اد أداد الل 
نو كزامة اخواطقيق الشوهاهى إلى غين ذلك من أعتان مشئية تزتكي تحت 
تاد مسونة العاف 

وقد أردت من إبراز المعاني المتقدمة: وأنا بصدد التقديم لكتاب الأستاذ 
ناهس العنزي المحامي عن الجرائم الصحفية: أن أسلط بعض الضوء على 
أهمية الموضوع الذي تناوله. وهو ما يحدوني إلى القول بأن المؤلف قد 
أحسن صنعاً باختياره جرائم الصحافة موضوعاً للكتابة فيه: وذلك لأهمية 
موضوعه. كما قلت؛ ولآن هذه الجرائم لم تحظ حتى الآن بالقدر الكافي من 
الدراسة المتأنية التأصيلية؛ وهو أمر ملموس من قلة؛ بل ندرة؛ المؤلفات التي 
تصدت لهذا الموضوع في المكتبة القانونية العربية عموماً والكويتية 

ورغم إنني ممن لا يحبذون: في مقام تقديم المؤلفات العلمية. عرض 
أبواب الكتاب وفصوله؛ أو الإشارة إلى مباحثه ومطالبه؛ باعتبار أن ذلك أمر 
سهل ومطلب ميسور لكل قارئ أو مطلع عليه. ورغم إنني كذلك ممن لا 
يبون تخليل محقوياة الكثيه فى هنذا السنان باغتسار أن جك القارة 
المتأمّل هو دائما أصدق الأحكام وأوثقهاء إلا أنني لا أستطيع أن أحجب عن 
القارئٌ والباحث إعجابي الشديد بالجهد المحمود الذي بذله المؤلّف في 
جمع المادة العلمية لكتابه. وخصوصا في فصله الرابع الذي أفرده لأهم 





المبادىّ التي أقرها القضاء الكويتي في شأن جرائم الصحافة: والتي تعد 
زاداً واغراً وذخيرة وافية ومورداً سائغاً يعين الباحت في هذا المجال: قاضياً 
كان أو متقاضياً. خصماً أو محامياً. أو حتى مجرد قارئ عادي يلتمس نور 
الحقيقة ومقطع البرهان... ولسوف يظل هذا الجانب العلميء؛ الذي أعاره 
المؤلف جهده واهتمامه. مناراً هادياً ومرشداً لكل حائر يلتمس الحق ويبتغي 
مراع سمي ” 

ولا يفوتني مع هذا كله أن أسجل وبحقء أن الآستاذ ناهس العنزي قد 
حالفه التوفيق في سد فراغ في مجال التأليف عن جرائم الصحافة, 
والإحاطة بالموضوع في مختلف جوانبه؛ وذلك بأسلوب سهل جلي وتخريج 
سائغ وملكة قانونية سليمة... وقد نجح في ذلك كات سحل هو مهن 
إضافة متميّزة إلى الأبحاث والزعالة فى موصوهة» 

وإذا كان الكتاب. بهذه المثابة. خطوة رائدة في مجال البحث القانوني: 
تكشف قدرة صاحبها وتؤكد رسوخ قدمه وثباتهاء فإنه في الوقت نفسه. 
يلقي عليه مزيداً من العبء. إذ سيحضّه القارئ والباحث على تكرار تجربته 
في مؤلفات رصينة أخرى. 

دأوالله أدغو:في حكاء كلفتى: انق :يودق المؤلفة وأ يسدد على ,طريق 
العلم والمعرفة خطاه. 





مقدمة الكناتب 

اقتضت سنة الله في خلقه أن يكون الإنسان أعظم مخلوق على سطح 
الأرض -ليكون لله خليفة عليها- عن طريقه تعمر وبعقله تعلى كلمة الله 
على سطحهاء والإنسان الذي تخيرته العناية الإلهية لهذه المهمة العظيمة 
سجزه الله على يناكو الخو كات موز قي اتات فق اللكميا اعفن وكا تهنا 
القووة على التسوي: 

وتوافر هاتين الميزتين اقتضى على مراحل التاريخ أن تسن التشريعات 
منذ الخليقة على دعم هاتين في الإنسان ليظل خليفة الله على الأرض 
ويمارس مهنة التعبير من أجل إعلاء كلمة الله. (") 

على أن هذا الحق المطلق في التعبير اقتضى مع الوقت أن توضع 
القواس المنظمة له حكن يكوقمكفولا ف نطاق اليسسة القن من انجلها اودع 
الله في الإنسان هذه الخاصية. مستندة إلى ما حباه الله من عقل يهِيِىٌ له 
سبيل التفكير والبحث والتمحيص؛ فعمران الأرض يقتضي التداول بالرأي 
فق أقزاذ الحباعة الانتناقية على الحتااف سكرياتها ومجحتيماتها: فنا كان 
التقدم عملاً فردياً وشخصياً في وقت من الأوقات: وإنما هو عمل جماعي 
في الدرجة الأولى. 

كما أن إعلاء كلمة الله يتأتى من التقدم العقلي والفكري للإنسان؛ وإن 
حن ا سان حي الجر هورف حافك او عق الول يها 3و جاايوة 

قال تعالى: : (ولتكن منكم أَمّة يدعون إلى الْخَيرٍ ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر وأُولتك هم المفلحون > “(شورة إل عشواق الكنة 12م 


.)١(ص‎ - د. عماد عبدالحميد النجارء النقد المباح- دراسة مقارنة - دار النهضة العربية‎ )١( 
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وروى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة اق قال: قال رسول الله َكِلِ: 
«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره؛ وولدا 
ناته تتزكف او مسح (ووكة اومس ا كاد | ورتيةا: كين لس تامأ 
نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته؛ تلحقه بعد موته». 

وعن عبادة بن الصامت قال «بايعنا رسول الله مَك على السمع والطاعة 
في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أن نقول الحق أينما كنا ولا نخشى 
في الله لومة لاثم» رواه البخاري. 

ولعل الآهمية البالغة لحرية الصحافة ليست في حاجة إلى تأكيد فهي 
السياج لحرية الرأي والفكر وهي الدعامة للنظام الديمقراطي. 

وإن للحديث عن حرية الصحافة سحراً يملك على الإنسان لبه. ويأخذ 
بمجامع قلبه فهو حديث الأمس واليوم والغد الذي لا تمل النفس أن تردده 
ولا:فساء الروح تكراره: 

إن الله قد وهبنا الحياة ومنحنا معها في الوقت نفسه ولنفس السبب 
الحرية ومن هنا صارت الحرية قيمة خائدة في الضمير الإنساني تزداد في 
تعمقها حيناً بعد حين.. هذا ما قال به توماس جيفرسون أحد أشهر رؤساء 
الولشياف التن 0 

وتزداد الحرية قيمة وتربو مكانة حين تقترن بالصحافة وترتبط هذه 
الأخيرة بها. 


(١)د.محمد‏ باهي أبو يونس: التقييد القانوني لحرية الصحافة - دراسة مقارنة - دار 
الجامعة الجديدة للنشر - ص7 . 
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ذلك لأ افده اديه يق 'مكرى كدو يمنا مسف فانها تكن عاذ 
المجتمع من العلم بالأمور التي تهمهم جميعاً والوقوف على القيمة 
الاجتماعية للأعمال التي تصدر ممن يتصدون لخدمة المجتمع في مختلف 
المجالات. فيعرفون ما إذا كانت نافعة أو ضارة وبذلك يتحقق التعاون بينهم 
من أجل خير المجتمع وصالحه. )١(‏ 

ولا يتوقف ما لحرية الصحافة من أهمية عند الدور الاجتماعي فحسب 
وإنما أهميتها على المستوى السياسي والاقتصادي أيضاً. 

إن الصحافة هي همزة الوصل بين الحكام وا محكومين للتشاور حول نظام 
الحكم وإدارة الدولة. فمن خلالها يعلم الحاكم بما يريده الشعب وبواسطتها 
يقف الشعب على تصرفات الحاكم وعن طريقها يتمكن من الرقابة على 
أعمال الحكومة؛ فهي تعد وبحق الوسيلة الفعالة لممارسة هذه الرقابة. 

وحرية الصحافة والإعلام امتداد لحرية الفكر والاعتقاد وحينما تبرز 
إلى العالم الخارجي وتتجاوز مرحلة الفكر التي يؤمن بها الشخص إلى 
مرحلة اشراك الآخرين في هذه الفكرة أو العقيدة بعرضها عليهم. فحرية 
الفكر هي حركة داخل الإنسان يتولد عنها الاعتقاد بفكرة معينة وممارسة 
هذه الحرية أي التعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي وحرية الصحافة 
أحد تطبيقاتها. 

وهذه الحرية سواء بمفهومها الليبرالي أو الاشتراكي جزء من الحريات 
العامة الأحرض لأ فصل عدي 9 


١91957 د/ محمود نجيب حسني: الدستور والقانون الجنائي - القاهرة- دار النهضة العربية‎ )١( 
. 3/7 ص‎ 

(١)1.د/‏ ليلى عبد المجيد: حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية في ضوء التشريعات 
الصحفية دائرة المكتبة الوطنية ط١‏ - ص؟١‏ . 
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وتمثل حرية الرأي أهم ركائز الحكم الديمقراطي في أي دوئة (') لذلك 
حرص الدستور الكويتي على النص عليها صراحة في المادة 7" منه «إن 
حرية الصحافة والطباعة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها 
القانون». 

ويتسع مفهوم حرية الرأي ليشمل كل ما يعلمه الفرد ويعتقد صحته مما 

يهم المجتمع؛ أيا كانت طريقة الوه ينا دوا ركاذ اشبارا حن أ مي] كه 

عدي أو شعورياً على أمر. فيدخل في باب حرية الرأي كل من: المعلومات 
والأقاء قديرات الفود الضوادك والأشاداد- ندواء كان اندها العمل اه 
10 

© أهمية حرية الصحافة في جميع الميادين: 

تلعب الصحافة دوراً حيوياً في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه: 
كما تؤدي دوراً اجتماعياً هاماً من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه 
سواء كانت داخلية آم خارجية. فضلا عن توعيته وتثقيفه: الأمر الذي يؤدي 
في النهاية إلى إقامة «وحدة معنوية» بين أفراد المجتمع. (") 


218105 الديمقراطية كلمة يونانية الأصل مشتقة من كلمتين061705آ ومعناها الشعب.‎ )١( 
ومعناها سلطة أو حكم. وعلى ذلك فإن كلمة الديقراطية تعني بحسب اشتقاقها اللفوي حكم‎ 
الشعب ويقصد بالحكم الديمقراطي ذلك النظام الذي يمنح لجميع أغراد الشعب الحق في‎ 
اختيار حكامهم: والإشراف على حكمهم: ومناقشة كل أساليب الحكم وقرارات الحكومة. راجع:‎ 
١/ءع0لعأ ,لإاعزأ5 رأعصده ]06005 1أ0نا :(ى)‎ 1979, 2. 26] 5. 
ولا يدخل في معنى الرأي الإعلانات التجارية 2 وغيرها التي تنكس في الصحفء. لأن الإعلان‎ )١( 
من الوجهة القانونية لا يخرج عن كونه عرضاً للتعاقد منشوراً على الملا الذي يعلم أنه بصدد‎ 
عقد يراد إبرامه؛ وأن أمامه بائعاً أو مشترياً أو مستأجراً.‎ 
91151931,2.1361م ,1.2 ,أعأعصهصة؟ لومعم 6أأمل ع0 'عأنه 1 :(ل) اأمصعطم ا‎ 5. 
219557 (؟) الدكتور محمود نجيب حسني: الدستور والقانون الجنائيء دار النهضة العربية,‎ 
ص77 . الدكتور جمال الدين العطيفى: حرية الصحافة وفق التشريعات جمهورية مصر‎ 
الخورية هلا , 13306 حي التككين ليل هياناك: الصحافة استعداد وفن وعلم. ط"؛ دار‎ 
. ؟١ص‎ .١951/ المعارف؛‎ 





لهذا قيل عنها -بحق- إنها «مدرسة الشعبء ('). ولا يقف دور الصحافة 
عند هذا الحدء بل إنه يمتد إلى مراقبة القائمين على الحكم على نحو 
يحول دون انحرافهم: مما يحقق مصلحة المجتمع. (") 

وتعتبر حرية الصحافة هي دعامة النظام الديمقراطي في العالم أجمع 
بها تزدهر الديمقراطية. فالصحافة تعد رأيا عاما مستثئيراء وتعد امتيازا 
للحكام والمحكومين على حد سواء؛ فهي تعد الرقيب الدائم على كافة 
سلطات الدوئة ولها تأثير بالغ عليها حتى أطلق عليها «السلطة الرابعة» 
فهي لسان الشعب المعبر وعينه الساهرة. 

ولهذا كانت الأنظمة الديمقراطية حريصة على ضرورة تمتع الصحافة 
بحريتها وذلك في سبيل تحقيق الحماية لحقوق الإنسان. 

ومن هذا المنطلق ظهر تأثير الصحافة في كل من الديمقراطية والحياة 
الاقتصادنة: 

حرية الصحافة هي التي تكفل للشعب حق المشاركة في الحكم حيث إنه 
بدون كفالة هذه الحرية تكون ممارسة الشعب لهذا الحق ضرباً من 
المستحيل؛ أو محاولة لاشعال جذوة نار في أعماق الماء. 

ومن هذا المنطلق ظهر تأثير الصحافة في كل من الديمقراطية والحياة 
الاقتصادية وأن لها دوراً فعالاً أيضاً في الحياة الثقافية والاجتماعية 
ولفكعحافة الحوه كات سهان الشاوخات الدولية :و للميجافة ارتسا مويق 


ز8) الدفكون فيه اللدر ماضن النستاضعنوية السهاقة رويالة كور اتعامعة الفاهرف 
40 ين لوقا ب هدها 

كاذ حت حاكن ادوس لأقطلين ند البدكة |الصرج] رس كوه ترجاه روزي القن 
أدث إلى استقالة الرئيس الأمريكي تيكسون: 
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بالقانون حيث لا صحافة بلا حرية ولا حرية بدون ضوابط والقانون هو 
الذي ينظم ويرسم هذه الضوايط. 

إذ إنه بوجود صحافة حرة تزدهر التجارة وتتعدد صورها وتغزو أنشطتها 
أقصى بلدان العالم. فهي أهم وسيلة للدعاية للمنتجات المختلفة؛ ولنقل 
أخيار شوق امال بين دؤل'العاله'الخظفة ولا شك آن المبحافة الحرة من 
اكات اردهاى الممناعة و الزراعة ابضراء ها لمرتجافة اتحرة مدن سرت با 
توصلت إليه الدول الأخرى من صناعات متطورة ووسائل تصنيعهاء وكذلك 
أقاة العاف الؤراعية والالات التطورف: وستفية جعالة سااعمين أن 
وكا ير هون رمتتهوياك تعوق زياكة اشع الزراعي. فحرية الصحافة وحرية 
الوصول للأخبار تساعدان على تحقيق التنمية؛ ومما يؤكد ذلك أن الدول 
ذاه المعاكة الحرة أككن تسدنا للتنمية. 


ولا يند عن الخاطر آن الديمقراطية؛ وهي تسعى إلى أن تكفل لحقوق 
الإهتان تطافا غريضا من الحماية يلؤيها امحقيق هذه الكاية أن ضمت 
الصحافة بحريتها. وهذا أدعى لقيام هذه الحقوق على أسس رشيدة, 
وأصول مستقرة سليمة. ذلك لأن ضمان هذه الحرية يعد شرظا حورويا 
لكفالة الحقوق والحريات الأآخرىء وهذا ما عبر عنه ميربو أحد رجال 
الكورة الترسية أقام الجبعية الوطنيتة يقنوله.. فليهلن اول انون من 
قوانينكم وإلى الآبد حرية الصحافة.. الحرية التي يجب ألا تمس ولا ينبغي 
أن تقيد.. الحرية التي لا يمكن التمتع بالحريات الأخرى بدونها. (') 

ويؤكد ذلك أيضاً المفكر والسياسي الإنجليزي شريدان بقوله.. إنه خير 
لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة.. والأفضل أن تحرم 
من المسؤولية الوزارية؛ ومن الحرية الشخصية: ومن حق التصويت على 


)١(‏ أشار إليه د . عبد الله البستاني: مرجع سابق في كتابه حرية الصحافة دراسة مقارنة. 
رسالة دكتوراه حفوق القاهرة. 
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الضرائب عن أن نحرم من حرية الصحافة. ذلك أنه يمكن لهذه الحرية 
وحدها أن تعيد لنا جميع الحريات الأخرى. 0 

وفي هذا الصدد يقول الكاتب الفرنسي شاتو بريان.. إن حرية الصحافة 
هي شغلي الوحيد في حياتي السياسية وإني قد ضحيت لأجلها بكل ما 
تمكدث من التحتحية: الوقت. العملء الراحة. ذلك أنني أعتبر هذه الحرية 
داكا 0 كاملاً وأنه عن طريقها تصان جميع الحقوق وبواسطتها أنظباً 
يحصل كل فرد على حقه من العدالة بقدر ما يستحق. [") 

ويثبت لنا التاريخ تارة أخرى كيف أطيح بعرش نابليون عند اعتدائه على 
حرية الصحافة؛. واخضاعها لنظام بوليسي شديد القسوة. بل إنه حين عاد 
مرة أخرى إلى الحكم أعلن أول ما أعلن حرصه على كفالة حرية الصحافة. 

ولهذا كانت الأنظمة الديمقراطية حريصة على ضرورة تمتع الصحافة 
بحريتها وذلك في سبيل تحقيق الحماية لحقوق الإنسان. 

ومن هذا المنطلق 50 الصحافة في كل من الديمقراطية والحياة 
الاأقتصادية وأن لها دون ايض فى :الحياة الثمافية والسيابدية والاجماعية: 
وللعحافة الحرة تاثين ع العلاقات الدولية: وللضحافة ازقباط وقيق 
بالقانون حيث لا صحافة بلا حرية ولا حرية بدون ضوابط والقانون هو 
الذي يرسم هذه الضوابط. فنحن في هذا البحث نتحدث عن حرية 
الصحافة فى ظل القوانين العربية والأجنبية وقانون الصحافة الكويتى 
الجديد رشق © لبليتة سم ١‏ 


(١)1أ.د‏ خليل صابات: الصحافة رسالة وإستعداد وفن - القاهرة - دار المعارف مصر ١505‏ 

ص؟/ا؟ . 

(؟) أعااتنال 28 أها داعلع21أمع/اصاصمه :عووع2م ا عل 'عانعطذا ١3‏ 06 :زط) مانامن 
.7.5 .310|از8 أع لهطاععة 1/5 .1887 
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© الصحافة والديمقراطيك: 

الحقيقة أنه لا خلاف فى جميع الأنظمة العالمية على أن حرية الصحافة 
دعامة أي نظام ديمقراطي بها يزدهر ومن غيرها يصبح خداعاً. حيث إن 
الديمقراطية تعني مشاركة الشعب في الحكم. والحكم على الشيء فرع عن 
تصوره ومن لا يعرف فروع الرأي لا يعرف الحكم على الرأي. حيث إن 
الصحافة هي التي تعدو تساهم في تكوين رأي عام فعال: وحرية الصحافة 
فى ظل الأنظمة الديمقراطية امتياز للحاكم والمحكومين فهي أداة الحاكم 
للتصرف وفق رغبات شعبه واتجاهاتهم ومحاولة اشباعهاء أو هي وسيلة 
الشعب فى الرقابة على كافة سلطات الدولة؛. فالصحافة الحرة كما قيل 
عنها هى لسان الشعب المعير وعينه الساهره. 

قالعلاقة إذن وطيدة بين حرية الصحافقة والديمقراطية ولا يمكن تصور 
وجود الآخر إذن فلا بد من وجود نظام ديمقراطي مستقر قوامه دستور 
الصحافة. )١(‏ 

وإذا كان لحرية الصحافة هذه العلاقة الوثيقة بالديمقراطية فإن 
علاقتها أشد وثوقاً بالحريات الأخرى في المجتمع فحرية البحث العلمي 
كما أن لها علاقة وثيقة بحرية العقيدة فالشخص الذي لا يملك أن يكون 
حراً حين يتكلم أو يكتب لا يستطيع أن يعتقد بحرية. 
)١(‏ د. حسين عبد الله قايد: حرية الصحافة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي 
دار النهضة العربية ١994‏ ص” . 





إن الإنسان يتوق بطبعه إلى معرفة الحقيقة وهو -بطبعه أيضاً- يميل 
إلى الكتضترف :فقا 1 تتقنيفة هوم اقيق 

إن الطريقة الوحيدة لاستخلاص الحقيقة هي من خلال طرح حر لاآراء 
في مجال مفتوح ودونما فيود . 

وتعلال الستحافة للمتواطع التاستج عصدرا أساسيا للمعاوماة والإرشاد: 
ولكي تمارس الصحافة مهمتها على الوجه الآكمل في مجتمع ديمقراطي؛ 
فينبغي أن تتحرر تماماً من سيطرة الدولة: (1) 

وؤاطة أن هناك أرمباطأ عكنويا وقلازما تكسدلينا بين الميسافة 
والديمقراطية فمن ناحية لا يمكن أن توجد صحافة حرة في مجتمع لا 
يأخن بأسباب الديمقراطية السليمة. ومن التناقض أن يزعم أحد في 
مجتمع غير ديمقراطي أن صحافته حرة؛ مهما سيق في تبرير ذلك من 
أسباب أو قرائن شكلية. 

ولفن كاطع الأقيناق كلوجاد ميق اند فاكبن نصرياقه الأسناسئجة روتاضل 
المفكرون قروناً ليضعوا الأسس النظرية لحريات الإنسان ويدافعوا عنها 
ويسعوا في سبيل اقرارها. ونجح كفاح الإنسان في تحقيق الفوز لنضال 
المفكرين وتكلل هذا النصر الإنساني العظيم بتسجيل الحريات الأساسية 
للبشر في عهود ومواثيق خالدة كانت نبراساً لكل المجتمعات التي شاء 
قدوها ]إن فلت طررى] لديسراطية كن يشتيين مهنا زتعمل بمذها يفصن 
مكرنانة واي 

وانطلاقاً من ذلك فإن حرية الإعلام هي شرط ضروري لضمان احترام 
التحقوة الدوتقواطل .4 الا تنا نات العامة الد؟ بعى الكل مراطة قن إطاوها أن 
يكون ناخباً أو منتخباً وحق المواطن في تنظيم حتميات أو نعزات مسياتية: 


)١(‏ مجلة الدراسات الإعلامية - حرية الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان في الوطن العربي 
- العدد "لاب اكتوير - ديسمبر ١91357”‏ ص77 ٠.‏ 
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وبعيداً عن المبالغة يمكن اعتبار حرية الصحافة والإعلام الأساس لأي 
مجتمع ديمقراطي. وأن حرية التعبير وحرية الصحافة هما جزء أساسي 
من كرامة الإنسان. إذ إنه يحق له أن يفكر وأن يعبر عن رأيه بحرية وأن 
هذه الحرية هي شرط حيوي للتنمية الاقتصادية السليمة والدائمة. 

ومما لا شك فيه أن غياب الحرية والديمقراطية سبب تدهور الحياة في 
أي مجتمع. إن حرية الصحافة ترتبط انقباظا ييف بمستوى التطور 
الديمقراطي الذي تأخذن به الدولة» فلا يمكن أن تتحقق حرية الصحافة في 
دؤلة ل هر سينا ذأقفياً على النهج الديمقراطيء والقضية نسبية بطبيعة 
الحال. 

فالديمقراطية تتطلب اشتراك الشعب في الحكم وكما أشرنا أن الحكم 
على الشيء فرع من تصوره ومن لا يعرف فروع الرأي لا يعرف الحكم على 
الرأي. 

ومن ناحية آأخرى فإن وجود الديمقراطية السليمة يؤّدي إلى ازدهار 
حرية الصحافة ويشكل ضمانة أساسية لتأدية دورها في المجتمع وهو الآمر 
الخاصل كفلا فى البلذه التقدهة على درت اليمتراطلية: إذ كثير ما أمدرت 
حكومات وادزوت اأخرض يفعل المسافة 00 

كذلك فإن حرية الصحافة تساعد على إقامة نظام ديمقراطي: فحرية 
الصحافة جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن حرية الصحافة تساعد على إقامة نظام 
حكم ديمقراطي ولكنها لا تؤدي بذاتها إلى الديمقراطية. 

وعلى ذات النهج سارت الدساتير العربية وها هو الدستور الكويتي قد 
كفل حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وأكد أن هذه الحرية هي 
حرية مسئولة ومتوازنة ومحدودة وليست مطلقة. 


. ١9ص‎ - حرية الصحافة د/ جابر نصار دار النهضة العربية‎ )١( 





© الصحافة والحياة الاقتصادية: 


مما لا شك فيه 0 التجارة ار لم صورها 0 بلدان العالم في 


نقل أخبار سوق ال مال والاقتصاد بين دول العالم وهي قدا 9 شك فيفاكن 
أسعان [زدهاو السنا فة والفجازةتوالور اعنة ميت قمال اتسرنة ما ترضلت 
زثنه الدول من هنا عاك متطورة أو وما نل تسقيدياء ‏ وكزلات [تناء: انفكا عاك 
الرزاعية والالاف التطورة ومنقية متفاليسمة اللشاكل:القى تعتوق المفاعة 
وإكر ز كن مرك السحسافة و وصور ال كنبا قربا عن عن لعفي 
اللتنة والقاركم شا عنقا بعلن الف 

فالذول داك الميساعة اأحره اكش حفينا على العبيي ا الاتشبادى مدن 
الدول التي لا تتمتع صحافتها بالحرية وقد عبر عن هذه العلاقة الوثيقة 
شن السبحافة السردوالجياء ا لامتسادية البياق الصبادى بو معط السسافة 
الأفريقية كن 70ر6 1541 عنما ذكر أن إنشاء واستعرار وزيز الصتحافة 
وخنها ككاكة حجرة ممطتفلة مرق لاهن كته لتسوام ,ررصبية الد وهر طلية 
فى :الى يلد كان كنا أنه صرورية للشمية الاقتصادية: 

وإن الكحافة الاكتعيادية لذ كم الاا ندمو الحريات الافكصبادية خركة 
الأستكماووانتفال رؤين"الأموال والسلغ والخدمات هن متات من المتاضية لإ 
عدي شي لسرا رأرك] لسعرمينة: رلا لأ وا شن الإدروكة :رق المستعكافه 
الاقتتصادية هي -من الوجهة النظرية- المستفيد الأول من مناخ التحرر 
الاقتصادي الذي تتسع مساحته يوماً بعد يوم (') والاعلام عامة والصحافة 
الاقختصادية تلعب دورا هاما فى تفينة المشاركة الوطنية تميق الانطلدق 
الافتصادي والتنمية؛ ورفع الكفاءة والمقدرة وعلاج المشكلات الاقتصادية: 
وحسن التعبير عن الأوضاع الاقتصادية. 
99)الإغلؤة والامخصاد وكالة الأنياء الكويتية ركوتا) - الأوراق العلمية الضادرة عن مؤتفر 
الأعلاك وا لاقتسا ع 1 
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وقد تطورت المسائل الاقتصادية بشكل مثير للاهتمام. بحيث لا يمكن 
لإعلام ناجح أن يعزف عن متابعة القضايا الاقتصادية.. ولا يقتصر الأمر 
على التطورات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي. مثل بيانات الناتج المحلي 
الإجماليء أو بيانات التجارة الخارجية؛ وميزان المدفوعات: بل إن الأمور 
تتعلق ايسا » بنتائج الشركات الخاصة والعامة على فترات زمنية متسارعة. 

لذلك أضحى وجود مؤّسسات إعلامية متخصصة بالشؤون الاقتصادية 
أعنرا بكوويا في جميع البلدان؛ من هذا المنطلق تظهر لنا أهمية الصحافة 
ودورها في الحياة الاقتصادية وارتباطهما ببعض ارتباطاً وثيقاً. (') 


© الصحافة والحياة الثقافية والاجتماعية: 

لخي 51 الالسحافة الحرة تس دوقن شل كفاقة لكي تقدمه العلمي 
فهى تمكن أفراد الشعب من الوقوف على كافة الأحداث العالمية فى كافة 
اللجالات كما أنه ماعن على ادل الخسرات اتنفافية بين الدون الخكاضة 
وذلكاالأضيافة إلى فصوي العدون تن العرليت ا المتكتمبة كن الجالات 
فونه | تا 

هذا وقد تعاظم دور حرية الصحافة وأهميتها في العصر الحديث؛ نظراً 
للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى تطور وسائل وتبادل الأفكار 
والآراء والأخبار التي تمس مختلف جوانب الحياة في المجتمع: كما أدى إلى 
قوع وسائل التعبير هن الرا وتفين الآزاءوالأخيانء على بجانت السستحافه 
االككوية كوكط: السحفاكة .المدجوفتة والكؤكيية رالشر خرن ا الؤذ عوك 
الانترنت). (5) 


. وكالة الأنباء الكويتية (كونا) -الإعلام والاقتصادالأوراق العلمية الصادرة عن مؤتمر الإعلام ص15‎ )١( 
(؟) د/ حسين عبد الله قايد - حرية الصحافة دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي‎ 
. مرجع سابق الإشارة إليه ص؛‎ 

(©) الدكتون خليل صابات :مرجع سابق: الضحافة رسالة واستعداد وفن وعلم: ضرية . 
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كما أن حرية الرأي تؤدي دوراً اجتماعياً لأنها تساعد الإنسان في التعبير 
عن حاجاته ومطالبه وآرائه في سبيل معاونة المجتمع لحل مشاكله على 
الخخلاق أثواعها: هين خلال هذه الحرية ينقليم'الإنسان تعديم ما يمن له 
من مقترحات يراها محققة للصالح العام. ومن خلال الصحافة يستطيع أن 
تفده «الحطه ون لخاد تقس 0 

وبهذه الحرية يستطيع الإنسان أن يشكو وأن ينتقد الاتجاهات أو 
الآعمال التي يراها ضارة أو غير صحيحة أو غير مقبولة بالنسبة له 
وباستطاعة الفرد في المجتمع ممارسة هذه الحرية من خلال الحوار 
الهادف والمناقشة المجدية في جميع صورها وبها تتآكد وتزدهر 
الديمقراطية ولا يخشى المجتمع الديمقراطي حرية الرأي لأنها تهيئْ 
للمواطنين ولآفراد المجتمع فرصا تلفت نظر الرأي العام إلى العيوب بقصد 
تفاديها وإلى النقائض بقصد علاجها وسد ثغراتها. 

ولا شك في أن حرية الرأي قد يصيبها الجنوح فتؤدي إلى إلحاق الأذى 
بالنظم والأشخاص عن طريق الهجوم الضار. وخاصة إذا ما تم عن طريق 
القشي نوين خلال بكي الاك متظبية حفحة من بخلالينا هارا 'تترويع الأياطيل 
والأوهام وخداع الجماهير. (") 

ولم يقتصر تأثير التطور التكنولوجي في وسائل التعبير عن الرأي على 
اقتصاديات وسائل الإعلام بل امتد إلى التأثير على دورها الاجتماعي. فإنه 
في ضوء التطور التكنولوجي زاد جمهور الصحافة واتسع:؛ مما أدى إلى 
تطوير دورها الاجتماعي لكي يتجاوز مجرد الإعلام إلى التسلية والترويح 
عن النفس. 


)١(‏ د/ طارق أحمد فتحي سرور الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر. 
() انظر الأستاذ/, محمد عبدالله محمد في جرائم النشر سنة ١90١‏ ص35- وما بعدها 
والدكتور عماد عبد الحميد النجار في النقد المباح سنة ١151//‏ ص18 وما بعدها. 
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وظهر دور الصحافة أيضاً من خلال بناء وتوعية الأسرة التي هي أساس 
كل معني سوه عكاف السعافة ررمي] فى بدن الشكلات الف تزامه 
الأسرة ركذلك الشكلات العامة في لسع كمشكلة اليطالة والمفر 
والصحة: والإدمان والاسكان وغيرها من المشكلات العامة والخاصة التى 
تخاوتزها:المبحاظة الحرة كضباعه على اهران العقيع وسومث | 


© الصحافة والعلاقات الدولية 

للصحافة التأثير والأهمية على صعيد العلاقات الدولية فهي تساهم في 
العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وأيضاً في تقوية هذه العلاقات في حالة 
ريحودفا وكدلك ممه الينلم والآدق الداولييى كنا ا المتسافة الحرة نامع 
في نقل الثقافات بين الشعوب المختلفة مما يسهل التفاهم بينها أو تقوية 
الترابط؛ وكذلك هي أداة للتبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية 
ولذلك كانت الصحافة محل اهتمام المنظمات دحي سياسية واجتماعية 
واقتصادية فالصحف الحرة وسيلة للاشتراك في الحياة السياسية 
والواضح أن انتعاش حرية الصحافة أمر متوقف على طبيعة النظام 
الشياسى. 


حرية الرأي آداة وإرشاد وتقويم فإن أهميتها الاجتماعية لا تخفى على 
أحد فقد أعلنها سقراطء منذ فجر التاريج فى مجاكميه الشهيرة عندما 
قال لقضائه «إنكم لتجدون مني ناقدا كا متكانوا على دفعكم باللوم 
والاقناع وأداوم فحص آرائكم وأحاول أن أريكم أنكم تجهلون كذ ما 
تتخيلون عرفانه». 1 
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© الصحافة والقانون: 

تحدشا نلف عن العلاقة الخ بين الصحافة ين من نافد 
طلم خض به وتطروانة حو بدك من ةا الف ان كاري د فر 
تعالي: #رسولٍ من الله يتلو صحفا مطهرة» (') وقوله سبحانه وتعالى: 
«وإذا الصحف نشرت» 0 

والصحافة بهذا المعنى العام ترتبط بالقانون ارتباطأاً وثيقاً حيث لا 
صحافة بلا حرية ولا حرية بدون ضوابط والقانون هو الذي ينظم ويرسم 
هذه الضوابط قبداية نجد أن الدستور هو القانون الأعلى فى البلاد يكفل 
حرية الصحافة ويضمن وجودها واستمرارها في مواجهة السلطة العامة ثم 
أعطى الدستور للقانون كيفية تنظيم هذه الحرية واستخدامها ووضع حفوق 
المبجافة لألوسيؤل الت دوحة: النوانن الطلوية ين اهرية والسلظة 

كذلك فإن الصحاقة تقد عدم للقانون آرا- الشراء في تختوصة علي سو 
علاقة و لبه يعدي رو ا ا 

وين ا بين بن الحرية والقانون 0000 حيث إن جميع دساتير 
باعتبار أن الحريات العامة هى عه ا القانون الدستوري وحرية 
الصحافة هى احدى الحريات العامة. 
1 سورة البينة الآثه رم 3 وجاء وتييو لها أن وسول: الله كلا إن زموه كت في :لاا 
الأعلى في صحف مطهرة (مختصر تفسير إبن كثير ص117/ المجلد الثالث). 
)١(‏ سورة التكوير الآية رقم .٠١‏ 
(") د. حسين عبدالله قايد - حرية الصحافة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي- 
الناشر دار النهضة العربية - ص/ . 
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القانون التجاري شركات الصحافة وكيفية إنشاتها وانتعرارها وانتهائها 
ومسئولية أطرافهاء والقانون الدولي ينظم العلاقات الدولية في مجال 
الصحافة. 

والصحافة كذلك لها علاقة وثيقة بالقانون الإداري فهو الذي يتولى 
تنظيم ومنح الترخيص للصحف وات الضبط الإداري التي يقع عليها 
والعللافة اوضبالشيعية للفنانوق الجناك حدية السترلسة الجناتية 
للصحفيين إذا ما تجاوزوا نطاق الحرية وأيضاً القانون المدني الذي يتولى 
تنظيم المسئولية المدنية في حالة الإضرار بالغير. 

ولذلك كانت حرية الصحافة موضع اهتمام المواثيق الدولية كالإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الدولية المختلفة وهكذا فللصحافة 
علاقة وثيقة بجميع فروع القانون وهو الذي يتولى تنظيم حرية الصحافة. 
0 نسياق ها تقد يقضد :لقا فليا علافة الصتحافة بالفانون والاركباطل 
الوق بيقيما: 

فالذين وضعوا الدستور الأمريكي وصاغوه أوجدوا سلطة تراقب السلطة 
التنفيذية أو أعمال الرئيس وهذه السلطة هي سلطة الكونجرس (السلطة 
التشريعية) وهناك سلطة تتابع أعمال كل من السلطة التنفيذية والتشريعية 
وهذه الجهة هي المحكمة العليا (السلطة القضائية) أما الصحافة فيمكن 
تسميتها عرفا بالسلطة الرابعة: فدورها يتمثل في كشف الأسرار ومراقبة 
أعمال الحكومة وتوزيعها على أكبر قدر من المجتمع وهذا الدور لم يأت من 
فراغ إنما نتيجة لوجود التعديل الآول في الدستور الأمريكي الذي يكفل 
حرية التعبير والصحافة حيث ينص القانون على أن «الكونجرس الأمريكي 
لا يستطيع أن يسن أي قانون يحد من حرية التعبير والصحافة..» ا 
الدولية للنقس والتوزيع صن 1( الطيعة المربية الأول 
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ومن الجدير بالذكر أن ما تحدثنا عنه من أهمية حرية الصحافة لا يعدو 
أبحاث ودراسات مطولة ومجلدات متعددة. لذلك كان من الطبيعى أن تكون 
الصحافة هي قضية كل عصر مهما بلغ ازدهارها. ْ 

ولم يعد الآمر المثير للدهشة أن يضحي العديد بحرياتهم الشخصية:؛ بل 
وحياتهم من أجل حرية الصحافة؛ أو أن تجتهد العقول وتنطلق الأقلام بحثاً 
عن الضمانات اللازمة لها. 

لذلك كان ولا يزال موضوع الصحافة موضوعاً حيوياً لكافة المؤتمرات 
الدولة: 


المشكلة التي يهدف البحث معالجتها: 

لقد صدرت قوانين كثيرة ومتعددة في دول العالم كله بشأن تنظيم 
وتسارسة مود السحافة ولقو تحدك القن كن السسوانات الكافية جرد 
الصحافة على نحو يؤدي لارتقائها وسموهاء وواقع الآمر أن المشكلة 
الحقيقية تكمن في تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق 
الأخرف وال خرمن الشرع هل جنايتها كحماية النحياة الخاضية مفلا . 
والتوفيق بين احترام المبادئ الديمقراطية التي تحكم حرية الصحافة وبين 
اخترام الحياة الخاصة: 

وأيضاً نسعى في هذه الدراسة لوضع حلول لتحقيق التوازن بين حرية 
الصحافة ونظام الحكم السائد في المجتمع. وتحقيق الضمانات الكافية 
لتحقيق حرية الصحافة في ظل النطام السائد. 

وأنضا تهندق هذه الدوابية أو البحت إلى دين ععم التجرية الشاحة 
السجافة كرسيلة من وياكل الاتصال التجماهدرى ف يعهن الذول الحربية 
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من واقع تشريعاتها المكتوبة. ومن جهة أخرى يأتي هذا البحث من وحي 
الأحداث المعاصرة: لذا يأتي بموضوعه في وقته وأوانه ففي الفترة الآخيرة 
احتدم الجدل حول حرية الصحافة بين اتجاه ينزع إلى التعسير والتشديد 
ويطالب بمزيد من التقيدء وآخر ينكر عليه دعواه ويطالب بالعمل على 
التخفيف والتيسير من القيود التي تقيد هذه الحرية معلناً أن الصحافة 
ليست في حاجة إلى قيود جديدة: وإنما هي في أمس الحاجة إلى إزالة 
العديد من القيود القديمة, لأن فيها الكفاية ويزيدء إلا أن هذه الحرية قادرة 
على أن تداوي بنفسها جراحها. 

وفي ظل الحديث عن الصحافة وأهميتها وحقوق الصحفيين وواجباتهم 
سيوف تحوركن ارقا ةاشرف الصسفي الكريت والجادة القن محستها البخاق: 

كما أننا سنتناول في هذه الدراسة التعليق على قانون المطبوعات والنشر 
الكويتي رقم ٠٠١7/5‏ وذلك مقارنة بقوانين المطبوعات والنشر لدول مجلس 
التعاون الخليجي ونعرض أيضاً لأهم القضايا في جرائم الصحافة التي 
عرضت على المحاكم والأحكام التي صدرت بشأنها . 

ونتحدث في الفصل الخامس عن واقع ومستقبل الصحافة بالكويت 
والدول العربية. 

وتضمن الفصل الأخير قانون المطبوعات والنشر رقم ؟/67١٠٠7‏ واللائحة 
التنفيذية والقرار رقم ٠٠١7/07‏ بشأن المطبوعات السمعية والبصرية. 
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© خطةالبحث: 
من جماع ما سبق يتحدد لنا الإطار الذي يدور فيه هذا البحث حيث يتعين 
لنا الحديث في فصل تمهيدي عن الحرية التعبيرية في الشريعة الإسلامية 
وتمويت اللمرية كلق الأسلاه بمنهومها السامل وتحوث من الجرية اعتيارها 
المدخل الحقيقي للاصلاح وضوابط وحدود الحرية في الإسلام. 
ثم نتطرق إلى تعريف حرية الصحافة وتحديد نطاقها وطبيعتها وحدود 
هذه الحرية في ظل قانون المطبوعات والنشر رقم ٠٠١7/7”‏ ونقسم هذه 
الدراسة إلى أربعة فصول. وتتبلور الخطة الإجمالية لهذا البحث بناء على 
ذلك في التالي: 
فصل تمهيدي: حرية الصحافة ومد لولها في الشريعة والقانون 
المبحث الأول: الحرية التعبيرية في الشريعة الإسلامية. 
- المطلب الآول: الحرية في الإسلام بمفهومها الشامل. 
- المطلب الثاني: الحرية هي المدخل الحقيقي للإصلاح. 
- المطلب الثالث: ضوابط وحدود الحرية في الإسلام. 
المبحث الثاني: تعريف حرية الصحافة. 
- المطلب الأول: مفهوم الصحافة. 
- المطلب الثاني: مفهوم حرية الصحافة. 
- المطلب الثالث: طبيعة حرية الصحافة. 
- المطلب الرابع: حدود حرية الصحافة. 


الفصل الأول: حرية الصحافة في المجتمعات الغربية 


المبحث الآول: حرية الصحافة في فرنسا. 


> 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





المبحث الثاني: حرية الصحافة في بريطانيا. 
المبحث الثالث: حرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية. 


المبحث الرابع: حرية الصحافة في اليابان. 


الفصل الثاني: حرية اصدار الصحف وتداولها 
المبحث الآول: صاحب الحق في إصدار الصحف في التشريعات المختلفة. 
المبحث الثانى: شروط إصدار التراخيص. 


المبحث الثالث: حرية تداول الصحف. 


الفصل الثالث: حرية الصحفي 
المبحث الآول: تعريف الصحفي في ظل التشريعات المختلفة. 
المبحث الثاني: الحقوق القانونية للصحفي. 
المبحث الثالث: القيود الواردة على حرية الصحفي. 

الفصل الرابع: جرائم وأحكام في قضايا الصحافة. 

الفصل الخامس: واقع ومستقبل حرية الصحافة. 

الفصل السادس: قانون المطبوعات والنشر الجديد رقم " لسنة ٠٠١5‏ 

والمذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للقانون. 
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الفصل التمهيدي 
حرية الصحافة ومد لولها في الشريعة والقانون 


© تمهيد وتقسيم 

الصحافة هي أساس الحرية: إذ يحق لكل فرد في المجتمع أن يعبر عن 
رأيه بدون قيد. فضلا عن ضمانة حرية الصحفي وحقه في الحصول على 
الأنباء وتمتعه ببعض الضمانات التي توفر له الحماية اللازمة عند ممارسته 
لعمله. ويختلف نطاق هذه الحرية من دولة إلى أخرى كد للاتجاهات 
الفلسفية التي تحكم التنظيم القانوني لحرية الصحافة. 

وجاء الإسلام أيضاً قبل أن يسن أي تشريع على وجه الأرض محافظاً 
على حرية الرأي والتعبير فكما هو الحال بالنسبة للحقوق ال 
للانسان تحمي خصوصية الفرد وكرامته من | الإهانة فإن الإسلام يمنع 
الطعن في الناس والتشهير بهم. وأنها جاءت أيضاً لرعاية مصالح العباد في 
الدنيا والآخرة. 

هذا وقد أدى التقدم التكنولوجي في العصر الحديث إلى ظهور وسائل 
إعلام أخرى (الراديو -القنوات الفضائية - الإنترنت) تقوم بتقديم مواد 
إخبارية تتشابه مع ما تقدمه الصحافة؛ كما أن هناك بعض المطبوعات 
(الكمب والقغدزات يق الدورية] الفى فشارك الصحافة فن نفل الحتث 
الأمر الذي يتطلب منا الحديث عن حرية الصحافة في الشريعة الإسلامية 
وتحديد مفهوم حرية التعبير في الشريعة؛ ونتحدث بعد ذلك عن مفهوم 
الصحافة في ظل قانون المطبوعات القديم والجديد ومفهوم حرية 
المنعاقة وطبيعة هذه الحوية: 

وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مبحثين 

الملبحث الأول: الحرية التعبيرية في الشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: تعريف حرية الصحافة. 
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ا مبحث الأول 
الحرية التعبيرية في الشريعة الإسلامية 


إن الحرية في الإسلام قيمة أساسية فهي الأساس الذي يستمد المجتمع 
منه حريته فالحرية في الإسلام لها دور مهم في تنوير وتبصير الرأي 
العام. 

ولذلك فلا عجب من أن عد المفكرون في الإسلام حرية الاعتقاد «أسبق 
الشكريا تك العلافية لأنيها ييشانة لقا عندة و الأيحاين 1 وانهنا أول حضوق 
الاقبدا "ا 

ولقد شمل القرآن الكريم عشرات الآيات التي تدعو إلى التفكر والتدبر 
والكي :سياد كن الوفتوفورقدن نض جاهنة العلوافة اللحمموية ساسم 11 
00 والتفكر فيها. وفي العديد من الآيات القرآنية نجد قوله تعالى 
#أفلا تعقلون» و#لعلهم يتفكرون» . 

وقد أوجب الإسلام, أضلا اجتماعياً هو الآأمر بالمعروف والنهي عن االلنكر 
في قوله تعالى «ولتكن منكم أَمّة يدعون إِلَى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر». 

وضي ذلك دعوة للمجتمع إلى التفكير في الإصلاح وإعلان الرأي العام 
والدعوة له. مما يقتضي أن تكون حرية الرأي ذات سند دينيء فلم يصادر 
الإبنلام حق الأكران فى مده اللحرية بل جفلها امئلذا فى الجتمع الإسلامي 


. ص58‎ )١987 محسن الميليء العلمانية أو فلسفة موت الإنسان (قرطاج: مطبعة تونس:‎ )١( 


5١ 





الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 


فالإسلام يطلق حرية الفكر ويحث عليها باعتبارها أولى الضرورات 
للانسانء فلا تقييد إلا حماية للعقيدة الإسلامية في أصولها التي تقوم 
عليها . 

من هذا المنطلق يمكن لنا من خلال هذا المبسحث تقفسيمه إلى ثلاثة 
مظالت: 

المطلب الأول: الحرية في الإسلام بمفهومها الشامل. 

ا مطلب الثاني: الحرية هي ا مدخل الحقيقي للإصلاح. 

ا مطلب الثالث: ضوابط وحدود الحرية في الإسلام. 


دنا 





المطلب الأول 
الحرية في الإسلام يمفهومها الشامل 


© تعريف الحرية في الإسلام: 

إن حرية التعبير في الإسلام ليست مطلقة: فكما هو الحال بالئسية 
للحقوق المعاصرة للإنسان تحمي خصوصية الفرد وكرامته من الإهانة: فإن 
الإسلام يمنع الطعن في الناس والتشهير بهم. ومن الآيات القرآنية الكريمة 
الكثير (') في هذا المعنى يقول الله تعالى: 

إن دين يرمون المحصتات الغافلات الْمؤْمنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
وله عذّاب عظيم» ١‏ 0" 

(إن الْذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الّذدين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة واللّه يعلّم وأنتم لا تعلمون)7". 

إذا كان الإسلام قند أباح حرية الرأي والتعبير فهناك الكثير من الآيات 
والأحاديث التي تث تشير إلى ذلك. 

كال اتفال لاع إلى سبيل ريك بالحكمة والمؤعظة الحسنة وجادلهُم بلي 
هي أحسن إِنَ ربك هو أَعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين» () 

من ذلك يمكن لنا أن ندهب إلى أن الحرية في الإسلام هي «قدرة 
الإنسان التي تميز عن كل مخلوق سواه. فسجد لله طوعاً إذ لم يجعل الله 
في تركيبه ما يجبره على الإيمان: ولا يسمح له بأن يجبر غيره على الإيمان. 


()تراجع الصحافة والقاتون في الغالم الغربي:والولايات المتحدة 3/ سليمان جازع الشصري 
طبعة أولى #أييةةات لدان الدولية للتشتر والتوزيع.ضن 67 
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إن الحرية ليست غاية بل وسيلة لعبادة الله فحرية الرأي في الإسلام 
مرتبطة بالإطار الشرعي والذي لا يجوز للمسلم تجاوزه؛ فالإنسان في 
الإسلام مقيد بالشريعة الإسلامية؛ ولا يسمح له مطلقا بالمناداة بآراء الكفر 
ار 0 
7 

7 وف مضا مهديك من ) لشدردرى إلى التحسين الكمالي. ) 

كان من الطبيعي أن تعتبر تلك المصالح الإطار العام الذي ينظم مسالك 
الأفراد. وتمارس فيه الحريات الخاصة والعامة. 

إن الحقوق التعبيرية حظيت بأهمية في جميع الآديان السماوية وقدم 
فكريا ومنشائوي 17 ان فنقييدف بالمناظرات خ ال ا 5 تاه 
وبسنسن طاغية بلاده . وكذا 0 الأنبياء ل إلى 0 8 د 0 
5270 التي يؤدي ا 0 الفكري «والتقيايلي والإعلامي. 5-8 
على هديهم الحياة الفكرية فى عهد الصحاية والتابعين وى عصور الإسلام 
الزاهرة. حيث كانت تتم المناظرات داخل الفرق الإسلامية أو بين المسلمين 
وأتباع الديانات الأخرى بمن فيهم الزنادقة في بلاطات الملوك أو في 
المساجد. 


(9) الذكتون محمد الحمد مفتى والذكتون سامي صبالع الوكيل: النظرية النبياسية الاسلامية 
فى حقوق الإنسان الشرعية, ١99٠‏ ص70 77 . 

(9)"اتحرتات الجاكة ف الزول الإشلامية + الشيع زاشه التوشى د مرك زدراسات الويمهة 
العزيية :يروت الطبية الأول 1545 عضن 2 

(؟) أنظر الإعلان الكامل لحقوق الإنسان الإسلامية- سي جي ويرمانكري القاثون الإسلامي 
من منظور عالمي - طباعة مطابع سانت مارتيه نيويورك 584١م‏ ص187:11756). : 
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فالمفهوم الشامل لمعنى حرية التعبير في الإسلام هو أنه لا يمكن فصل 
هذه الحرية عن الحريات الإنسانية الأخرى. 

إن خرية التفكيو اق الاعتقاد شنم مغلا عتدما لا ايكون هناك وشائل 
لتبادل وجهات النظر.. وبكلمات أخرى يمكن القول بأنه بدون حرية الآفكار 
وويكق الك النطن اللعاوظة وو حرف الفربسية سورع هدم ل اه كان جدوية 
التعبير يمكن أن تصبح مجرد عملية غسيل للدماغ..». 

والحديث القدسي يوجه المجتمع الإسلامي ليكون مجتمع مساواة 
ومجتمعاً يقبل الرأي والرأي الآخر لآنه لا يمكن لأي فرد أو مجموعة من 
الناس أن تدعي أنها يمكن أن, تتحدث نيابة عن الكل؛ ومن الآيات القرآنية 
الكريمة الدالة على ذلك ادع إن سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وَجَادلْهُم التي هي أحسن00(6. 

وتجاوباً مع هذه المشاعر قام المجلس الإسلامي في عام 198١‏ باصدار 
اعلانه الخاص عن حقوق الإنسان.. والتي تضمنت حرية التعبير في 
الإسلام. 

إن أرقى المثالية في الديمقراطية وحرية الرأي والكلام ما قاله أبو بكر 
الصديق ييه الخليفة الأول لرسول الله َل «أن تقول الحق للحاكم هو نوع 
من الإخلاص وإخفاؤه خيانة له». 

إن الروح الإسلامية الجدلية في هذا الأمر واضحة,جلية في كثيرٍ من 
الآيات أو الرسائلٍ المقدسة التي وردت في القرآن #ولا تلدسوا الحق بالباطل 
وتَكتمُوا الْحَقَ وتم تَعْلَمُونَ». 0" 

إن الهدف لما أوردناه من الآيات القرآنية هو توضيح حقيقة أن الإسلام 
يوكل لجميع المجتمع الإسلامي واجباً هو أن يصبح رقيباً بعضه على بعض 


.١70 سورة النحل آية‎ )١( 
. 4” سورة البقرة آية‎ )١( 
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لآأنه لا يمكن لآي أحد أن يكون بمنأى عن النقد. وإن الآيات القرآنية لها 
مدلول عميق وآثار بعيدة المدى وهذا يتلخص في أن مسئولية النقد 
والتوجيه ليست كما يعتقد بعض غلاة المحافظين موكولة إلى مجموعة من 
علماء الدين. 

ونظراً لأن أي مسلم بالغ له الحق في عرض رأيه فلا يمكن لأي مجموعة 
أن تدعي القداسة. والإسلام ينظر إلى المجتمع الإسلامي على أنه جدار 
مَسْمَاسَكَ الأجواء: وا مكياء هنا :الجتمم ليوا حعظ رجال الذين إتما هم 
يعملون جميعاً متعاونين لمعالجة أمراضاً هذا المجتمع والتي قد تكون 
سياسية أو دينية أو اجتماعية أو أمراضاً أخرى ففي الإسلام لا يوجد حكم 
استبدادي بواسطة رجل واحد أو مجموعة واحدة وليس هناك تفضيل 
للنخبة,؛ هذا هو ما دلت عليه الآيات القرآنية الواردة في بداية هذا 
القخل 1 

وعلى الجانب الآخر كانت التجربة الإسلامية غنية في مجال حرية الرأي 
والتعبير وليست مجرد نصوص أو أخبار تتساقط كما هو شأن الفكر 
اليوناني وإنما أحداث محددة ووقائع ملموسة متواترة على ممارسة التعبير 
والرآي والقول في السياسة وسائر شئون الحياة. ففي نصوص القرآن 
الكريم التي ذكرناها سابقا ما يحض على حرية التعبير والرآي وبذلك نجد 
أن الدين الأسلامئ ينقد إلى النظر العفلي: :والاعكبان:بستن اللهافن 
الخلق. وعدم اتخاذ سلطة دينية. وهي أصول لا تؤدي إلى حرية الرأي 
والتعبير فحسب., بل تزكيها وتقتضيها. 

وضي مجال السياسة دلت الأحداث المتواترة على إعمال الرأي في أدق 
الآمور. وفي مواجهة الحكام؛ وفي مجال العلوم يكفي أن جمهرة المسلمين 


)١(‏ د/ سليمان جازع الشمري - الصحافة والقانون في العالم العربي - مرجع سابق الإشارة 
إليه ص 45:40 . 
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بحثوا في الآرض والسماء وما بينهما دون التزام رأي مسبق في دين أو نص 
مقدسن: فقد دعاهة أللة إلى السيئر فى مناكبها وكشت حقائق كونة: وإعمال 
العقل. والسبوبااراك فكانت اي العلمية على أيدي علمناء الشتمين 
آخر: وكانت الدعوة إلى انتفاء الحصانة عن أشراد الناس أضاذ كابنا كن 
الإسلام: حيث لا يتفاضل الناس إلا بالتقو كما أن دعوة العفو والتسامح 
جرء أساسي في شريعة الإسلام: والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
قطب الرحى الذي بعث الله له الرسل والأنبياء كما يقول الإمام الفزالي؛ 
ويذلك فإن حرية الرأي والتعبير هي جوهر الإبسادم وضرورة من ضروريات 
الإيمان به . ولقد كانت هذه 0 واقعا ويا مند عهد الرسول علد 


©الرأي العام في الاسلام 

لو تأملنا الفكر الإسلامي لوجدنا أن الرآي العام في الإسلام قد ظهرت 
بداياثة فى وصدف ومتتخيضن شلوك تعض المتلمين بواسيطة القران الكريم 
كما يفهم من قوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم»!('). 

ويفهم من هذه الآية قوة الرآي العام الواعي وعمق تأثيره وأنه عندما 
يؤدي وظيفته يكون سياجاً للتشريع وصوناً للقانون. وحامياً للخلق والفضيلة 
فقد دعا الرسول يَلةِ إلى مقاطعة الثلاثة الذين خلفوا ولم يخرجوا للجهاد 
وهم: كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية. فخاصمهم الناس 
وهجرهم نساؤهم وأهلوهم حتى تاب الله عليهم. 


. ١١4 سورة التوبة آية‎ )١( 
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قائراي العام الإسلامي إذن ينبغي أن يوضع في الاعتبار باعتباره ضمانة 
السلامة في الاعلام الاسلامي وأن غيابه عن المجتمعات الحديثة والمعاصرة 
يمثل إحدى المشكلات التي تعاني منها أجهزة الدعوة الإسلامية في 
الظروف الحالية إلى الحد الذي جعل واحداً من أبرز الدعاة يصفها بأنها 
ميتة ومشلولة. (") 


© العلانية في الشريعة الاسلامية: 

تعرف الشريعة الإسلامية العلانية كركن في جريمة القذف؛ وتقتصر 
جريمة القذف في الشريعة الإسلامية على «رمي المحصنات بالزنى» ولا 
يوقع الحد بشأنها إلا إذا كان القذف قد تم في علانية: فالعلانية في 
القذف ركن لقيامه شرعاً ويبدو تجريمٍ النتبا في نض الاية: لزيا يها لين 
آمنوا لا مسخر قوم مّن قوم عسئ أن يكونوا خيرا مُنهم ولا نساء من نَسَاءٍ 
عسئ أن يكن خيرا مَنهنَ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأُولنك هم الظَّالمُون)74". 

والسخرية تشمل التحقير وإظهار العيوب والنقائصء وربما وردت هذه 
الآية بصيغة الجمع للتنبيه إلى فكرة العلانية حيث تتأتى أهمية التحقير أو 
السخرية من إظهارها على الملا لتكون عبرة لغيرها كذلك الآية الكريمة: 
(لا يحب اللّهِ الجهر بالسوء من القول إِلاّ من ظلم » (7) 


. محمد الغزالي: دستور الوحدة الثقافية المرجع السابق ص””‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات الآية رقم:‎ )"( 
.١4/8 (؟) سورة النساء الآية رقم:‎ 
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وهي آية قاطعة في الدلالة على العلانية المنهي عنهاء. وهي تلك التي 
طمن قرلا مكرا إلا في حالات الظلم والسعي لدرء مظلمه؛ أو تنبيه إلى 
صوابء حيث يباح الجهر بذلك؛ إعمالا للآيات الكريمة في الأقرببالعروت 
والنهي عن المنكر, معوادة ناه الفر :لياه 07 ووه السلكية 
أيضاً في الشريعة الإسلامية إلى أحاديث الرسول 5 أفضل الصلاة 
والسلام. حيث قال: «إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش في الأسواق» وفي 
قوله مَكِيَةِ: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان: والبذاء والبيان شعبتان من 
النفاق» رواه الترمذيء والحياء تعني سمة الخير والبذاء سمة الشر. وذكر 
الباق هنا مكرتا بالبذاة المقتضوداية الجاهرة يما يستحئ الإنسمان كن 
العادة من إعلانه والجهر به. 


)١(‏ أخلاقيات العمل الإعلامي - دراسة مقارنة - د/, حسن عماد مكاوي - الناشر دار المصرية 
اللبنانية - القاهرة ص؟4؟ ,2 744 . 
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المطلب الثاني 
الحرية هي المدخل الحقيفي للإصلاح 


أولاً: الحرية في المفهوم الغربي والمفهوم الاسلامي: 

الحرية في المفهوم الغربي قائمة على مجموعة من قوانين صاغها البشر 
بأيديهم والتي تدعو إلى أحقية الإنسان وأولويته وقيامه بنفسه بصنع 
الشرائع والقوانين وأحقيته وحدة بسنها لتخدمه وتخدم هواه وتظلم غيره 
إذن فالفرق شاسع بين مفهوم الحرية في الدستور الإسلامي والدستور 
الغربي الوضعي. 

غفي الوقت الذي يؤكد فيه الإسلام على ارتباط كل قيمة من القيم التي 
يؤمن بها الإنسان ويسعى الى تحقيقها في نفسه ومجتمعه. أقول إن التصور 
الإسلامي يسند كل قيمه إلى المصدر الذي تستمد منه الموجودات الغاية منه 
ومنهاج سيرها آلا وهو الله تبارك وتعالى فهو وحده الخالق المالك لكل 
مخلوق وهو وحده الذي يحدد منهج سيرها وفق دساتير الشريعة الإسلامية: 
إن الإنسان مستخلف في الأرض مكرم كرمه خالقه بالعقل والعلم والإرادة, 
والحرية وأرسل له الآنبياء والرسل ليساعدوه في الاستدلال إلى طريق الحق 
الستقية بخاذل الكزافة يمواندق وؤسياتنن التكرعة الإليية وال تلت فييا 
حد الكمال في الشريعة التي أتى بها قائدنا ورسولنا محمد عَل. 

الإنسان في هذا التصور كائن ممتاز تحمل مسؤولية قيادة مركبته وهو 
الذى يحدد.:مصيرره وفق النهج الالهى بخيث :نه كائن مكلف عبداً لله وبقدو 
فنا تكون ]ذاقه [خطيل اليذه التكاليت والوا جنات الشرفية فق أدامثر وخواف 
وإمعانه أكبر في العبودية لله بقدر ما يمتلك حرية أكبر لذاته والطبيعة 
ا 


. غ١ الحريات العامة في الدولة الإسلامية - مرجع سابق الإشارة إليه ص‎ )١( 





إذن من خلال المنظور الإسلامي للحرية فإن الحقوق والحريات هي 
واجبات مقدسة لا يحق للإنسان آن يفرط فيها أو يتهاون في الحصول 
عليهاء لأنها ليست ملكا له بل لله تعالى فهو مالكها والإنسان موكل على 
أذاكها «الساففلة عايها إوضماء تحائمفه 

إن محافظة الإنسان على صيانة وتوفير مقومات بقائها وتطورها 
وسيادتها ليست حقاً للانسان يستطيع أن يتكاسل في أدائها أو يفرط فيها 
كأن ينتحر مثلا بل إن المحافظة على هذه المقومات مطلب شرعي وكذلك 
رفض الاستعباد ومقاومة الظالمين والجهاد ضد الظلم من أجل الحرية 
والعدل مظلب شرعي. 00 

وهكذا تكتسب الحقوق في المنظور الإسلامي قدسية تمنع التلاعب من 
قبل حزب أو برلمان أو حاكق لأن هذه اللحضوق فك صدرت عن الله الخالق 
الذي هو أعلم بالحاجات الحقيقية لمخلوقاته بل تمثل سلطة إجبارية 
إلزامية للأفراد وكذلك الحكام والمحكومين. 


ثانياً: حق الانسان في التعبير عن آرائه في الشريعة الاسلامية: (") 

حايك يدوي القدريقة | لاساكمية لعفا مصاع النانى مو ايد وشيرهة 
في ظل الدولة الإسلامية وقد جاءت هذه البنود متدرجة في المجتمع المسلم 
مبتدثة بالضروريات ومنتهية بالكماليات وقد راعت هذه البنود مصالح 
الأفراد والمجتمع ضمنت لكل حريته العامة والخاصة ووضعت القيود لهذه 
انقو 

إن حقوق الإنسان في التعبير عن آرائه أمر رعته الآديان السماوية كلها 
لأنها هنادوة عن شرع وانحد هى الله خالق العيام والغاله «اجت اجا ديم :وقد 


(1)الخرنات الحامة < الشيع راهد الفتوش من ب الطيعة الأول سيروت كا 
(؟) مجلة العربى العدد ”007 ديسميرغ ٠٠٠‏ 5 
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قدم الأنبياء عليهم السلام نماذج رائعة في الحوار الرفيع واحترام الآخر, 
وخاصة مع الخصوم. من أجل إرساء هذه المفاهيم على أساس من الحجة 
المقنعة والبرهان الدافع. 

ونحن اليوم نعيش صراعاً فكرياً وعقائدياً علينا أن نستهدي بالحوار 
التي تم بين نبي الله إبراهيم عَلِكَوِ وبين «النمرود» طاغية عصره وكذلك 
بالمناظرا كوالقى خسلت بية ساك الأننياء مع ا شوافهه«وصولا إلى نبينا 
وقائدنا محمد وَلٌِ وكيف تم الحوار ومعالجة القضايا الخلافية بالحسنى 
والحجج والبراهين بعيداً عن ا مهاترات والجدل الذي وقعنا فيه نحن اليوم. 

وفي عهد الخلفاء الراشدين وما تلاه من عصور الإسلام الزاهرة حيث 
برز من المسلمين رجال علماء اشتهروا بقوة حجتهم» وسرعة بديهتهم, وفوة 
تأثيرهم وهم يناظرون باقي الفرق الإسلامية التي ضلت الطريق المستقيم: 
واتباع الديانات الأخرىء منهم الزنادقة, لا سلطان لهم إلا الحجة والبرهان. 
فكان ذلك تعبيرا واضحاء ومنهجا مميزا على تسامح الإسلام: وعلى ا منزلة 
الكبيرة التي أولاها للعقل والعلم في كسب الحرية بل وانتزاعها انتزاعاً 
ممن يريد آن يسلبها منهم . 

وفي عصرنا الحديث تنادت الدول ا ملتحضرة أو التي تدّعي الحضارة إلى 
ارساء حقوق للإنسان وكفالة حريته الشخصية:؛ لكن هذه القوانين وهذه 
الحقوق انكشف زيفها عند أول محنة تعرضت لها هذه الدول التي تدعي 
الحضارة» واكتشف الناس أن حقوق الإنسان مجرد وهم. لآن هذه الحقوق 
وهذه الحريات كانت مجرد شعارات لدعم الأنظمة الجديدة ضد أخرى 
قديمة يجب التخلص منها. 


ثالثاً: الحرية أمانة 
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الحرية لا تعني الإباحة والاختيار ولكن الشارع قد جعل لهذه الإباحة وهذا 
الاختيار ضوابط وقوانين. لا يحق لأي مسلم تجاوز هذه الضوابط وهذه 
القوانينء ولما كان الإنسان قد قبل أن يحمل المسئولية التى كلفه الله بهاء 
مسؤولية غنااة:اللداطؤاعيةاستؤولية تحمل القدرة على مدل الجمووواليز 
تجاه الخالقء. لذا فإن الواجب عليه أن يقوم بأعباء هذه المسئولية ممارسة 
إيجابية وذلك بالتزامه بالضوابط الشرعية التي حددها الله الخائق. فلا 
يتجاوزها عند تنفيذها وذلك عند امتثال الآوامر واجتناب النواهي. 

ومن هذا نخلص إلى أن الإنسان لا يصل بحريته إلى أقصى ما تدل هذه 
الكلمة من معنى إلا عندما يؤهل نفسه وفكره وقناعاته بأن يكون عبداً تله 
تعالى خائقه ينغن أوامره ويجتنب نواهيه. عند ذلك لا تتضارب الحريات 
ويستقيم وضع البلاد والعباد من أجل هذا سجد آدم ليكَلِهِ لله خالقه طوها 
رغم أنه ليس هناك ما يجبره على الإيمان إذن فحرية الإنسان وصلت 
منتهاها عند السجود للخالق طوعا وهو يمتلك حريته كاملة. 

إن غاية الشريعة الإسلامية كما بينها الإمام الشاطبي في موافقاته هي 
تحقيق ا مصالح الكبرى للبشرية وقد صنفها هذا العالم الكبير إلى 
ضروريات وحاجيات وتحسينات. 

فالضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال: وهذه 
الأمور هي التي عناها الإسلام واهتم بهاء وهي الإطار العام لحقوق الإنسان 
في الاعتقاد. 

إن الحرية في التصور الإسلاميء أمانة آي مسئولية ووعي بالحق. والتزام 
به وفناء فيه. تعم إن الحرية با معنى التكويني. هي إباحة واختيا رأو هي 
فظرة: فهعه اكتصنا اثله رخلفة تحمل القدرة على شيل الخيد والشن.. 
وكانت تلك مسؤولية: أما بالمعنى الأخلاقي أو التشريعي ذهي «تكيّفق» حسب 
عبارة الآصوليينء الحرية: أن نمارس مسؤوليتنا ممارسة إيجابية؛ أن نفعل 
الواجب طوعاً.. بإتيان الآمر واجتناب النهي؛ فنستحق درجة الخلفاء وأولياء 
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الله الصالحين.. وأن جملة مواقف مفكري الإسلام حول الحرية تدور حول 
هذا ا معنى. انظر إلى مفاهيم الحرية في الإسلام من ا مفكرين الإسلاميين 
المحدثين مثل العلامة ا مغربي ا مرحوم علال الفاسي وا مفكر السوداني حسن 
الترابي والفيلسوف محمد إقبال. وا مفكر الجزائري مالك بن نبيء والأستاذ 
محمد فتحي عثمان: ذهب الاستاذ الفاسي إلى أن الحرية «جعل قانوني 
وليست حقاً طبيعياً. فما كان الإنسان ليصل إلى حريته لولا نزول الوحي 
وأن الإنسان لم ينخلق خراً:«وإنما ليكوخ حرا 1 

إن الحرية كدح ونضال في طريق عبودية الله وليست انطلاقاً حيوانياً 
ولقد تعجب الآستاذ الفاسي كيف أن علماء الإسلام لم يتفطنوا في آية 
البينة للم يكن الّذِينَ كفروا م من أَهل الكتاب والمشركين منفكين حتّى 
تأتيهم الْبيئة» لكاي الي هن العقي تليق أنه الميوية لاا مكالف نفدو 
الاكتوع العناووية الل الأسز الذى يعمل الحزية كلقا ذانيا على انازم فق 
امال الإنسان الصبادرة عن شتعؤزه بالكليف: إقالإنسان الجندييصفه 
التعر هن الوم والقهيى وان التكليف هن انهاين' النحودة وا قفي نا 


رابعا: الحرية هي أساس حقوق الانسان: 
إذا كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان تستند فى الغرب فى الظاهر على 
الآقل إلى شخصية الإنسان الفرد . وارتبطت نشأتها بالصراع ضد الكنيسة 


)١(‏ من الحريات العامة مرجع سابقة الإشارة إليه ص58 الشيخ راشد الغنوشي - الطبعة 
الأولى بيروت أغسطس؟519١‏ . 

.١ سورة البينة الآية رقم:‎ )١( 

(؟) علال الفاسى. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ط" (الرباط: مطبعة الرسالة ١91/9‏ 
ص 7587). 


ءْ 





وحكم ا ملوك الإطلاقي من أجل تقييد سلطاتها أو انتزاعها جملة وردذها إلى 
الشف يمور وهيه لها الس الذي طبعها بطابع الفردية والروح القومية 
واللادينية والشكلانية: ١7‏ 

وقد كانت حقوق الإنسان فى الغرب تطالب أكثر ما تطالب بحرية الفرد, 
ول تكن لشهكم با مجتمع فكل يجال من الأحوال لذ اتخات هذه الحقوق 
طابع الفردية وأضفت عليه الروح العلمانية والقومية. وسعت ما وسعها إلى 
فصل الدين عن الدولة فإن الأمر يختلف في البلاد الإسلامية التي لم 
تعرف المجانبة أو الانفصال بين الحكم ا الأيئة خناليا حتى في أزمنة 
الجور بسبب ما ظلت تمارسه الشريعة من تقييد لسطان الحكام في 
مسألتين هامتين: هما: 

سلطة التشريع وفرض الضرائب. حيث لا يمكن للحاكم أن يسن من 
التشريع ما يخالف الدينء. ومن ذلك عدم قدرته على تجاوز المقادير التي 
حوزتها الوكاف 7 

الأمر الذي جعل المجانبة بين الحكم والأمة لا تتم على النحو الذي حصل 
في حكم الإطلاق في أوروبا كما ظلت تطلعات الفرد والمجتمع في الإصلاح 
وحتى الثورة لا تتخطى حدود الشريعة؛ ومثلها الأعلى عهد النبوة؛ والخلافة 
الراشدة نموذجها الأرقى للتطبيقء فكانت قيم ومُثل الاصلاح أو الثورة إنما 
تستمد من الإسلام وتجربته التاريخية النموذجية للتطبيقء فما شعر 
المصلحون والمفكرون -قبل زمن التحكم الاستعماري واستفحال الفزو 
الثقافي في حياة المسلمين بحاجة في جهودهم الإصلاحية إلى غير نفض 
غبار التجربة وا ممارسة والعودة إلى الينابيع . 


)١(‏ من الحريات العامة مرجع سابق. ص؟؟ للشيخ راشد الغنوشي الطبعة الأولى بيروت 
أغسطس 1999 . 
(؟) الترابى " مطبعة دار الحرية والوحدة" ص » سابق الإشارة إليه. 
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وما كانت بهم حاجة إلى وضع مواثيق لحقوق الإنسان والمواطن ما دام 
يقينهم تاماًء واعتقادهم راسخاً بأن الصورة المثلى للإنسان فرداً أو جماعة 
قد تضمنها الكتاب العزيز وجسدتها تجربة التطبيق الإسلامي في العصر 
الأول. ولكن ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ومع امتداد 
الهجمة العسكرية والفكرية على العالم الإسلامي أرضاً وموارد ومعتقدات. 
بدأ المسلمون يتطلعون في احتشام وحذر إلى الغربيين؛ يتحسسون مصادر 
قوتهم وعظمتهم مستمدين منها عناصر إحياء وشحذ للجسم الإسلامي 
المنهك. فكان من ذلك الدعوة في مصر وتونس وتركيا وسواها لإدخال 
أآجزاء من النظام الدستوري والإداري والقضائي الغربي» على اعتبارآن 
مكافحة العد و تفتقر إلى النسج على منوائه . (") 

وإن أهم أسباب تخلف المسلمين عدم رعاية الحقوق. ويذلك يكون مدعو 
الاصلاح قد حققوا بقصد أو غير قصد. ما يريده الغربيون وما يحلمون به 
من اختراق خطير للمجتمع الإسلامي (') الذي تطور إلى احتلال مباشر ثم 
إلى احتلال مقنع فاتسمت سنوات الاستقلال البائسة باستبداد لم تستطع 
كل الدساتير أن توقف زحفه بسبب ثقل الموروثات في الداخل والهجمة 
الشرسة في الخارج ولكن مجموعة من المفكرين الإسلاميين استطاعوا أن 
يوحدوا صفوفهم ويعملوا متضامنين على فضح النموذج الحضاري الغربي 
المزيف وذلك من خلال تقنين مقاصد الشريعة أو إعادة عرضها وفهمها من 
منظور عصري متطورء. وقد كان حظ حقوق الإنسان وحرياته العامة 
والخاصة القدر الأكبر من اهتمام أولئك المفكرين من وجهة نظر الشريعة 
الاتجتاكنسية ‏ وق ستو من كلو دراسا سمي سيحية مراظن النشناء 
والاختلاف بينها وبين الميثاق الآوربي الوضعي لحقوق الإنسان وكشفوا زيف 
زتوخين#الدان التوفيية اتش 1ن + 


. المصدر نفسه ص84؟‎ ١ من تقريض الشاعر قبادو لكتاب‎ )١( 
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هذا الميثاق حتى في مواطن الاكتفاء عن اختلاف الاصول التي تستخدم 
منها الحقوق والواجبات بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 

فقد أكد المفكرون المسلمون على أن الإيمان بالله تعالى هو أساس 
الحقوق والواجبات ذلك أن حقوق الإنسان وحريته وواجباته هي فروع 
التتصور الإسلامي ومكانته في هذا الكون والفاية من وجوده. ورد كل 
التشريكات إلى الله مات موحد الاستان وحالقه: 

لقد عرضنا في هذا الفصل من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 
سيره الخلفك ما برهك (نا سديوه جرية الفصيو فى الإلطلام وآن جرية 
التعبير هي مدخل حقيقي للاصلاح الحقيقي وأنها أمانة في عنق كل مسلم 
يحافظ عليها لأنها واجب عليه وحق من حقوقه وأنها ليست مجرد إباحة 
ولا معطى وجودي وإنما هي واجب ولقد آردنا من هذا البحث أن نؤكد أن 
الأسالام إنها يناء لسباحة اللشوية وانه يسعوعي كل إتهازاتها الحترف مكل 
التقدم العلمي والديمقراطي وحقوق الأفراد والشعوب والأقليات والنساء 
على أساس المساواة وكذا أن الإنسان مخلوق خلقه الله واستخلفه فى 
الأرض ومنحه حقوقاً وواجبات وأن يكون للإنسان دور إيجابي من خلال 
عرية الصبير القن متها الله نهب النهوة إل ونييل' الله باتحكية و اللوفظلة 
اله : ْ 

وإن أرقى ما وصلت إليه حرية التعبير جاءت بالشريعة الإسلامية وسير 
الخلفاء والجدير أن نعتز بشريعتنا الإسلامية وأن ننهل منها كل ما نحتاجه 
في حياتنا العملية لاعتزازنا بما جاءت به الشرائع السماوية. 

ولذلك لا عجب أن عد مفكرو الإسلام حرية الاعتقاد «أسبق الحريات 
العامة لأنها بمثابة القاعدة واللأساس» (') وانها «أول حقوق الإنسان.. (") 


. ص58‎ )١987 محسن الميلي العلمانية أو فلسفة موت الإنسان (قرطاج . مطبعة تونس‎ )١( 
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المطلب الثالث 
ضوابط وحدود الحرية في الإسلام 


حرية الرآي والتعبير في الإسلام ليست مطلقة بل وضعت ضوابط كثيرة 
وحدود للتعبير بما لا يتعارض مع مصالح المجتمع ومن هذه الضوابط ما 
3 

فيك الإناكه عن ستكرام التسير فى السكرية بين التانى و اللمدمة 
حتى تسود العفة ألسنة الناس. 

دمهوةالأسلاه القدقف تخرييا كالما وجعله كبيرة مين كباكز الفواحتن: 

حنها ره الكتبووالتحييى نتاقة كران التان : 

-:وطنف: الفغيران الكريه انذيق يفلدوة :الاقم ويكف يون نعلي النافن 
ويرمونهم بالتهم الباطلة بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . 

- أباح الإسلام الجهر بشيء من الكلمات السيئة للمظلوم إذا دعا على 
ظالمه. فوقوع الشخص في ظلم يبيح له ذلك. 

يتضح من أسباب وجود هذه الضوابط والقيود أنها وجدت ل نع الآراء 
ا منحرفة والبدع الضالة واشاعة الباطل ونش رأخبار تؤدي إلى إثارة الرذيلة 
الاختشناعية العافة او آنتتجترفن بالقردق أو إنبناةة السوعة اوانفاء 
الاتهامات على الآخرين دون دليل أوبرهان حماية لأعراض الناس 
وا محافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم ويمنع ضعاف النفوس من أن 
يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم فإن هذه معان تفتك بالمجتمع. 

فلهذه وضعت عقوبات زاجرة رادعة لمرتكبها من أجل حماية المجتمع 
الإسلامي والمصلحة العامة الراجحة. وهكذا يتضح أن الشريعة الإسلامية 
نظمت الحقوق التعبيرية ووضعت ميزاناً للمسلم يزن به مسالكه وسلماً من 


1 





فحرية الرأي والتعبير في الإسلام أمانة ومسئكولية ووعي بالحق والتزام 
به من أجل إشاعة الحق والفضيلة والاستقامة والمحبة والتعاون بين أفراده. 
والتجان فى الحجاة السسياتسيية والخسافية :وهل كل هال قاننيي كلار هو 
بتنفسه الذي اعتبر أن الاختلاف بين المسلمين رحمة وطوال التاريخ 
الإسلامية. 
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الملمبحث الثاني 
تعريف حرية الصحافهة 


تمهيد وتقسيم 

للصحافة دور هام وكبير فهي تبصّر الرأي العام: إذ إنها هي المرآة التي 
تكشف جوانب النقص في المجتمع ويرى من خلالها عيوبه وتعمل الصحافة 
على دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص. سواء كان هذا 
التقضن مخ التاحية السياهية او الأجشساعية زو القاضة: 

فالصحافة الحرة بمفهومها الحقيقي هي التي تستطيع أن تحقق أهدافها. 

فحق الإنسان في الحرية هو هبة أو تفضل من المولى سبحانه وتعالى 
ولهنةا ضدارك الخثرية فبية تفائية فى التضبين الأسا“'ترذاد: خينا بد 
وير نواد هذه الحوية فيكة ودريد جكانة سوبا تعدوة بالستسافة 
وترتبط بها وذلك للمكانة التى تتبوأها الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن 
الراى فى المحقت الما ضير - 

تر تكررة التمسيحافة افر ضف وورفيح] يمزفة :وهي امف اذ" لحونة الفكد 
والاعففا د سرع درن إلى اناك ابخا رحن :رتساو حريظلة الفكرة الى 
يؤمن بها الشخص إلى مرحلة اشراك الآخرين في هذه الفكرة أو العقيدة 

إذا "قي هنو" الشهدو يجفزية المينس]افةة مهي طانوسدة جوزي لعوية 
وكدنازد هذه الحروةة ١‏ 

لكي يمكن لنا الإجابة على هذه الأسئلة يقتضي منا الأم رتقسيم هذا 
البحث إلى أزبعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الصحافة. 

ا مطلب الثاني: مفهوم حرية الصحافة. 

امظلب الثالك: طبيعة حرية الضحافة: 

ا مطلب الرابع: حدود حرية الصحافة. 





المطلب الأول 
مفهوم الصحافةهة 


الصحافة في اللغة كلمة مشتقة من الصحف «جمع صحيفة» وتجمع على 
0 

ومعناها في اللغة أيضاً: اسم لمهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها ضفي 
صحيفة أو مجلة (') والصحيفة مجموعة من الصفحات تصدر يومياً أو في 
مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل 
بذلك. وجمعها صحف وصحائف 7( ولقد تباينت الآراء حول تعريف 
السحافة: 

فورض كتروة 1 المتتساقة ا تقكهيس تمل الكحسف القكورة سضيسية لها 
تمتد لتشمل التلفزيون والإنترنت والمسرح والسينما . [4) 

ويرى فريق آخر أن الصحافة يقصد بها الصحف في مختلف اشكالها 
سكؤاء كانه يؤحيحة اوتدودة: وكننلاف الكقية:ة الأفاذن يواض مون 
لطت وات :3 


)١(‏ الصحافة في المملكة العربية السعودية - وزارة الإعلام - الإعلام الداخلي- إدارة النشر 
الطبعة الأولى ص١‏ . 
(؟) حرية الصحافة دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن د/ أشرف رمضان 
عبد الحميد الطبعة الأولى ٠٠١:‏ ص5١‏ . 
(") المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية. طل١٠٠7.‏ ص 750 . 

. 0020311982 5ك 16م :زؤعناو اطنط وغ6قمعط|! 31]آنانا محعل ,رأقمعطه80 5عنباو0عقل (4) 
- د. محمد حمد خضر مطالعات في الإعلام الطبعة الثانية ١941/‏ ص517١‏ . 

. 246 1951 ”عووع]عظ 3| ع160معط لها“ مأنا10نا0م8 5عل 320ل (5) 
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وقد انتقد غالبية الفقه الرأي الأول لما فيه من خلط بين الصحافة 
ووسائل الإعلام: رغم الاختلاف الشاسع بينهماء ولما فيه من توسع مفرط. 

ومن ناحية أخرى يعد التلفزيون والإذاعة -مثلهما في ذلك مثل السينما 
واللممسرح- وسيلتين للتسلية والترفيه في الأساس حيث إنهما لا يقدمان 
إيضاحا 'الأحداث ويكتفيان بنشر الخطوط العريضة للموضوع دون التوغل 
في تفاصيله . (') 

ناهيك أن حق الرد والتصحيح كأحد حقوق القارئ التي كفلتها القوانين 
الداخلية والمواثيق الدولية في مواجهة الصحف. يصعب على المستمع أو 
المشاهد ممارسته في مجال التلفزيون والإذاعة والسينما والمسرح. (") 

وقد قضت ا محكمة الاتحادية العليا في امريكا بآن فرض الرقابة على 
أفلام السينما جائز وليس فيه مخالفة لبعض الدستور ا متعلق بحرية 
الفكر أو الصحافة؛ لآن عرض الأفلام عمل صناعي وتجاري يجريه صاحبه 
طلبا للكسب المادي ولا يعتبر في نظر الدستور أو في نظر الناس اداة من 
آجواتلكسيوو هن الزا ع الحاد» ران 7الفكله بسرت كن ونه تمفيناز 
لحوادث وأفكار ومشاعر معروفة على نحو حي مقيد ممتع عادة؛. ولكنه قد 
يؤدي وهو قادر على الإيذاء بنسبة ما فيه وما في طريقة عرضه من جاذبية 
ا 

أما بالنسبة للفريق الثاني وهو الذي يرى أن الصحافة يقصد بها 
الصحف في مختلف اشكالها سواء كانت يومية أو دورية؛ وكذلك الكتب 


.025 :(ل) (ألا0انا80 (1) 
. 1982,8.105 ,23215 ر5غناوأاطناط 5عمعطنا :(ل) مانو ]أنانا أء (ل) أعممظ (2) 
الدكتور محمد خضر: مطالعات في الإعلام: ط,ء /ا4ة3 1ق ص17 ١‏ . 
(؟) ورد هذا الحكم في محمد عبد الله محمد بك المحامي العام لدى محكمة النقض في 
جرائم النشر: حرية الفكر الأصول العامة في جرائم النشر - جرائم التحريض ص؛؟١‏ . 
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والإعلانات وكافة صور المطبوعات فهذا الفريق وهذا الاتجاه أيضاً يؤدي 
إلى الخلط بين الصحف والمطبوعات الأخرى كالصحف التي تصدر بصفة 
دووقة و ذه تغجد عسنين اله إذا توفي اعون ]وها تتماة ‏ تمكن اعد ادها 
يا لكت فاق امبودار ها كوو فقن انه خقدوين 117 بو تعمسف معان رهن 
الدؤرناف الفتية أو" الكلمية القكناكية أو التسامحافت :أ اليناف الطرية كين 
الدوريات تصدر لعلاج موضوع معين يخص فئة معينة من المجتمع ومن ثم 
فإنها لا تساهم في تكوين الرأي العام ("). 

ومن ناحية أخرى يخلط هذا الرأي بين الصحف والمطبوعات الأخرى 
كالرسوم وشرائط الكاسيت والفيديو والأسطوانات الممغنطة (00) فهذه 
الأنواع من المطبوعات لا تصدر بصفة دورية ومعتاده وليس لها عنوان ثابت 
محدد., ولا تشارك في تكوين الرأي العام وإن شاركت فإن تأثيرها يكون 
محدوداً ا 

وفي ضوء ما تقدم فقد ذهب فريق ثالث في تعريف الصحافة بأنها «كل 
مطبوع يصدر بصفة دورية ومنتظمة تحت عنوان دائم ومحدد ويساهم في 
تكوين الرأي العام». 8 

ونحن نتفق مع هذا التعريف ونرى أنه هو أدق التعريفات لأنه تعريف 
جامع مانع وهو يحدد النطاق الوصوعي اللصيحيافه بدقة ويمنع دخول 
بعض ال مطبوعات غير الدورية فهو يضع نيا مويه مود اك مده 
المطبوع بصفة دورية ومنتظمة ومساهمته في تكوين الرآي العام. 


. 2.202 1959 عووع22 ا 06 0101 نال تأعأومصهلمء نا ,لها50 معأعننا (1) 
5ن ,م0:(ل) لمأنا0؟نا2(80) 
(؟) الأستاذ/ محمد عبد الله محمد: في جرائم الصحافة مرجع سابق الإشارة إليه ص4؟١‏ . 
(4) د. حسين عبد الله فايد - حرية الصحافة مرجع سابق الإشارة إلية ص١0‏ . 
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وقد تبنى ا مشرع الكويتي تعريف الصحيفة في القانون الجديد رقم " 
لسنة ٠٠١1‏ في شأن المطبوعات والنشر على أنه «يقصد بالصحيفة كل 
جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في 
مواعيد منتظمة أوغير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن 
مطيوعات أخرى». 

ونحن نرى أن هذا التعريف غير دقيق بسبب إضافة عبارة غير منتظمة 
إذ يدري على ققد ان تيوط الانتظام غدّم ا غحبار المطيوعه ون الصبحف: 
فضلة على أن الانتظام يعد شرطاً الشاست ] يجب توافره في الصحف 
وبفقدانه تفقد الجريدة شرط بقائها وهو اعنياد الناس عليها وارتباطهم 
بهاء وتنهار ثقتهم فيها . (') 

ومن جماع ما سبق يتبين لنا النطاق الموضوعي للصحافة ويتحدد 
بالصحف وال مجلات ووكالات الأنياء . 


5 0١ص د. حسين عبد الله فايد - حرية الصحافة مرجع سابق الإشارة إليه‎ )١( 
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المطلب الثاني 
أولاة: تعريف حرية الصحافكف: 


ظهرت تعريفات كثيرة لحرية الصحافة وتعددت؛ وذلك لإيجاد تعريف 
جامع مانع لحرية الصحافة فذهب رأى إلى تعريف حرية الصحافة على 
أنها «حرية طبع الأفكار والأخبار ونشرها في ظروف مادية ملائمة بدون 
تدخل حكومي ومالي وذلك في حدود القانون. (') 

ويرى فريق آخر أن حرية الصحافة والإعلام «تعني الحق في الحصول 
على معلومات من أي مصدرء ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء 
وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة 
على ما تقدمه وساثل الإعلام إلا في أضيق الحدودء وفيما يتصل بالآمن 
القومي مع تحديد نطاق ذلك -والآمور العسكرية وما يتصل بحرفة الآداب 
العامة». (") 

ويرق فتويق قالت ضري بخبرية المتحافة بانها سق التميتر في شعن 
مكصوفات سوام تواسطة الكخبراف: أو العني ووو التمدوطن الاو هق 
اللا كنظ ويسكق مهنا وملة التحق شقويا دحل الاجدنامات | وتخا هنا داه 
كانت عامة أو خاصة . (5) 


)١(‏ راجع عبد الله ابراهيم البستاني "حرية الصحافة" دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة 

. ١ ؟71؟صا560١ القاهرة‎ 

(1)0 .د ليلى عبد المجيد - حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية في ضوء التشريعات 

المححفية مرجع سايق الاشازة إليه تش 

0 1221100 امام ع0 ذممرعلامم 5ع1 أء مومهلا '! عه 0101155 5ع1 اناة 001١100106‏ (3) 
.2.20 092556 
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إلا أن التعريفات السابقة قد لاقت نقد إذ إن التعريف الأول قد أغفل 
الإشارة إلى حرية الحصول على الأخبار والتعبير عنها وإلى حرية إنشاء 
المنشأة الصحفية. 

والتعريف السابق بدوره محل نظ رلأنه يتضمن الاشارة إلى حرية 
التعبير وأغفل الأركان الأخرى لهاء وهي حرية تلقي الأخبار وحرية النشر. 

ويرى فريق رابع من تعريف حرية الصحافة بأنها «حق كل مواطن في 
الطباعة بحرية (') مقتنعاً بذلك التعريف الذي أورده اعلان حقوق الإنسان 
الصادر 85/ا١.‏ 

وانتقد هذا التعريف أيضاً من أغلب الفقهاء إذ إنه أشار إلى الحق في 
الطباعة وتجاهل كافة صور الحريات التي تشملها حرية الصحافة كحرية 
تلقي الأخبار واقامة منشأة صحفية. 

ويرى فريق خامس أن مفهوم حرية الصحافة ينبغي أن يتضمن العناصر 
التالية: 

أ - حق إصدار الصحف لكل التيارات. 

بود عق الخصر ل فلي المتانق: 

ج - حق التعبير عن الآراء والأفكار. 

د - حق مراقبة السلطة؛ قطاعات المجتمع. 

ه - التفاعل مع حرية الصحافة بالاستجابة والتصحيح والإصلاح. 

و - التوازن بين حقوق الآفراد والجماعات. 

ز - الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية كضوابط لممارسة هذه الحقوق. 

ح - خدمة المصالح العامة للمجتمع. (") 


.2.13 و5عوأاطنام 65عط1ا وها ,ميعنال8 موعل (1) 
وعلاقتها بالتطور الديمقراطيء القاهرة؛ 1997 اص/7” . 


01 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





الأول: حرية اصدار الصحف. أما الثاني: فيتبلور في حرية الصحف 
القائمة فعلاً في مباشرة نشاطها دون تدخل أو تعويق من جانب السلطة.(١)‏ 

ويرى فريق سابع آن حرية الصحافة هي «حرية طبع الأفكار والأخبار 
ونشرها في ظروف مادية ملائمة بدون تدخل حكومي ومالي وذلك في 
حدود الغائوة: 3 
الاشارة إلى حرية الحصول على الأخبار والتعبير عنها وحرية إصدار 

ويرى فريق ثامن في تعريف حرية الصحافة «إمكانية تأسيس جريدة 
ونشرها بحرية يدون استئذان السلطات البوليسية وخاصة وزارة 
الداخليق 7 

إلا أن هذا التعريف بدوره محل نقد. إذ إن حرية الصحافة لم يكتمل 
قوامها بمنح حرية انشاء جريدة ونشرها. ولكن يلزم لقيامها توافر حريات 
ديمقراطي حر. (1) 

وذهب رأي تاسع إلى أن حرية الصحافة هى «حرية الأفراد والجماعات 
في الحصول على أخبار والتعبير عنها وعن أفكارهم بالنشر للكافة وإقامة 
منشآت صحفية: وذلك فى إطار نظام ديمقراطى حر». )60( 


. ١؟4ص الأستاذ/ محمد عبد الله محمد: في جرائم النشر. مرجع سابق الإشارة إليه‎ )١( 
. ١7ص الدكتور عبد الله البستاني: حرية الصحافة؛ مرجع سابق الإشارة إليه‎ )1( 

. 2.193 5عوأاطيام 5غ6عط1|! وها ,مرعنائ صوعل (3) 
(؟) د/ حسين عبد الله فايد حرية الصحافة دراسة مقارنة مرجع سابق الإشارة إليه ص١٠‏ . 
(6) د/ حسين عبد الله قايد مرجع سابق ص١1‏ . 
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وهذا الرأي أيضاً تعرض للنقد من كثير من الفقهاء وذلك على الرغم 
من أن هذا التعريف تضمن أهم ا مقومات والعناصر في حرية الصحافة 
وا متمثلة في حرية تلقي الأخبار وحرية التعبير عنها وعن الآراء والآفكار 
وحرية النشر بالإضافة إلى ذلك اشترط هذا التعريف ممارسة هذه الحرية 
في إطار ديمقراطي ولم يشترط ممارستها في إطار القانون تأسيساً على أن 
الاطار القانوني ما هو إلا انعكاس لطبيعة النظام السياسي ضي الدولة فإذا 
كان ديمقراطياً فمن الطبيعي أن يفرز قوانين تعبر عن إرادة الشعب وآماله. 

أما إذا كان استبدادياً فإن القانون يعد انعكاساً لرغبة الحاكم ومن ثم 
يعمل على تكبيل الصحافة بالقيود حتى تتحدث بلسانه؛ وعلى الرغم من 
وجاهة هذا الرأي إلا أنه لا نستطيع التسليم به. وذلك لآنه يضع قيدا لا 
طائل منه في هذا الصدد. 

وهناك رآي عاشر وأخير يرى أن حرية الصحافة يتعين أن تتضمن 
المقومات التي تمكن الصحافة من تأدية رسالتهاء أياً ما كان نظام الحكم 
السائد في الدولة. فتعبير حرية الصحافة ينصرف إلى (حرية اصدار 
الصحف وعدم خضوعها لرقابة مسبقة أو لاحقة من جانب السلطة:؛ وكفالة 
حرية الصحفيين وإقرار حقهم في استيفاء الأنباء ونشرها وحرية الرجوع 
إلى مصادر ا معلومات» مع الاعتراف بفرض الضمانات التي توف ر لهم 
الحماية عند ممارسة العمل الصحفى) )"١(‏ 

ونحن نرى وجاهة هذا التعريف لأنه يتميز بالبساطة والوضوح؛ فضلاً 
عن أنه تعريف جامع مانع إذ إنه يتضمن كل العناصر التي تقوم عليها 
حرية الصحافة: ويعبر عن الغرض من وراء هذه الحرية . 

ونحن بذلك نكون تعرضنا لكافة التعاريف التي وردت في حرية الصحافة 
وانتهينا إلى وجاهة التعريف الآخير ونتحدث بعد ذلك عن طبيعة حرية 
الشيعافة: 


والقانون المقارن - الناشر دار النهضة المصرية الطبعة الأولى؛ ٠٠١‏ ص؟ة؟ . 
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المطلب الثالث 
طبيعة حرية الصحافة 


تعتبر حرية الصحافة احدى صور حرية الرأي وتنتمي للحريات العامة. 

اسم الفقة شو هلل المننالة إلى قرسي : 

القسم الأول: يرى أن طبيعة حرية الصحافة طبيعة واحدة (بسيطة). 

والقسم الثاني: يؤكد على الطبيعة المركبة أو المعقدة لحرية الصحافة. 

تفق أنصار الرأي الآول على أن حرية الصحافة حرية بسيطة ولكن 
الخطدر | #تجاايفهه حول نوو هده التجرية: 

فذهب رأي إلى اعتبار حرية الصحافة من قبيل الحريات السياسية 
وذاهت كان إلى امحيارها بوافبيل الشريات المكرية: وذسيه راك نهارن 
أنها اعنم #تطبيشات خرية الراى وير لوال الجقالافه الؤاوية الم ينظر 
دنا كل متيه عون تنيت الحريات العامة: 

قائراي الأون يكسه جوية الزاى :لوملا تفهة الأول افروية والحانية وق 
اماد د ذا حكبنا حي 

وتنقسم الحريات الفردية إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: يتضمن الحريات المدنية وحرمة المسكن وحرمة الحياة 
العامة والفقية حصفي 

والنوع الثاني: يحتوي على الحريات الاقتصادية كحق الملكية وحرية 
المشروع. 

والتوع اتكاقف: يكبنل حرية الفكن عجري الققيدة وتخرية التشكين:. 
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أما النوع الرابع: فيتمثل في الحريات السياسية كحرية الاجتماع وحرية 
الالمتهافة وحرية كريد ١:‏ السمغيات الحا 

وبالنسبة للرأي الثاني: قسم الحريات إلى أربع طوائف وهي: طائفة 
الحريات الشخصية. طائفة حريات الفكرء طائفة الحريات الاقتصادية: 
طائفة الحقوق الاجتماعية واعتبر حرية الصحافة احدى حريات الفكر 
بجانب حرية الرآي والحرية الدينية وحرية التعلم وحرية الاجتماع وحرية 
تكوين الجمعية. (") 

أما الرأي الثالث فيقسم الحريات العامة إلى قسمين رئيسيين الأول 
يتعلق بالمساواة المدنية والثاني يتعلق بالحرية الفردية والقسم الثاني الذي 
يَرى أن بخزية الخضافة اها طبيعة مركبة خلصن انضاو هذا الاتجاه إلى 'آن 
لحرية الصحافة طبيعة مركبة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها 
فليا قيين تاحييوكن اعنشا و تضرية السيصنافة امفوداذا نكل هن العرنات 
الفكرية والسياسية؛ فهي امتداد للحريات الفكرية لأنها تعني حرية التعبير 
عن الرأي في الصحف والمجلات المختلفة كما أنها تعتبر امتداداً للحريات 
السياسية نظراً للثقة الوثيقة بينهما وبين ممارسة تلك الحريات. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع الدكتور أنور رسلان الحقوق والحريات العامة في عالم متغير؛ دار 
النهضة العربية»/191 اص”77١‏ . 

(؟) لمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يراجع الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي الدستور 
المصري فقها وقضاءًء دار الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية. ص١72١:‏ ولنفس المؤلف: 
الدستور المصري ورقابة دستور القوانين الإسكندرية. منشأة المعارف. .1548١‏ ص١5؛‏ الأستاذ 
محمد عبد الله محمد: مرجع سابق ص١7١‏ . 
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الغليدية والاجتماعية مما الى بكري درو لاني فين ركو عرو يدري 
الرأي: كما أنها تعد حقاً اجتماعياً في نفس الوقت. 


© عناصرحرية الصحافة: 

حرية الصحافة لها أيضاً بخلاف طبيعتها عدة عناصر هى: 

- حرية اصدار الصحف. 

- حرية إنشاء المنشأة الصحفية. 

- حرية وكالة الأنباء. 

- ضمانات حرية الصحفي. 

وهذه الحريات تشكل حلقات حرية الصحافة: بها تكتمل وبفقدان 
إحداها نفقد حرية الصحافة بأكملها. وما يهمنا أنخياً في هذه الدراسة 
حرية الصحفي والضمانات المكفولة له وسوف نتكلم عن هذه الحرية في 
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المطلب الرابع 
حدود حرية الصحافه 


وهذا فرك شط الأتهل :هناك مه عق السركة السسافةة 

نقول نعمء إذا كان من الضروري أن نطالب بحرية الصحافة والصحفيين 
فإنه من المتعين أن يضعوا في حسبانهم المسئوليات التي تترتب على 
ممارستهم لنشاطهم الصحفي فالإنسان الذي يتصرف بلا مسئولية إنما 
يضعف حقه في المطالبة بالحرية ومن ينكر عليه الحرية لا يمكن مطالبته 
باكنيغولية 1 راذا كاثت ممارسبة الممان لسن سخطيى راهن كنات 
معينة فإن هذه الممارسات ليست طليقة من أي فيك از سنايظ يرل ذون 
الضحافة والاتعواف عن اذاف رساتتها: 

فحرية الصحافة تعني الأمانة والنزاهة وهذا الواجب يحتم نقل الأخبار 
نقلاً صحيحاً أي أن تقول الواقع والحقيقة وألا تستهين بالأمانة وتعبث 
بسرية الأخبار. 

وحرية الصحافة لا تعني التشنيع أو نشر عيوب المجتمع بشكل فاضح 
كلما أمكن ذلكء لهذا ترى الكثرة الساحقة من العلماء والباحثين في مجال 
الإعلام والصحافة والقانون أن في المجتمع اهنا لهم بروز من نوع 
خاص في عالم الآدب أو الصحافة. 

إذ إنه ‏ من المستقر عليه لدى جميع الدساتير الدولية أنه رغم الأهمية 
البالغة التي تحتلها حرية الصحافة في النظم الديمقراطية فإن ذلك لا 
يعني أبداً أنها حرية مطلقة: حيث إن الأصل ا مستقر عليه من جميع 
الأنظمة القانونية المعاصرة أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة بلا قيد 
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وإلا انقلبت الأمور إلى فوضى وحملت في طياتها البغي والعدوان على كيان 
الدوئة أو حريات الأفراد . )١(‏ 

ومبداأً نسبية الحرية أقرته الشريعة الإسلامية الغراء قبل أن تعرفها 
القوانين والأنظمة الوضعية: فالحرية لما عرفها الدين الإسلامي لا تمثل 
انفلاتاً من القيود ولا هي تحكم في رقاب الناس ولا اعتداء على حق 
العباد. 

وهي مقيدة في الشريعة الإسلامية وغير مطلقة فلا يوجد في الوجود 
شيء مطلق من كل قيد وحرية الصحافة باعتبارها وسيلة من وسائل 
التعبير عن الرأي ليست استثناء من الآصل وذلك ما أكده الاعلان العالمي 
لحقوق الإنسان: الصادر عام ١548‏ حيث نص في المادة (19) منه على 
ضرورة أن تكفل الدساتير لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي وذلك 
في حدود احترام حقوق وحريات الآخرين أو حماية النظام العام أو 
المضفعة العامة أو الكخلاق العامة 0 

وهذا ما أكدته الاتفاقية الدولية للحقوق ا مدنية والسياسية التي 
أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1111/١7/١1‏ في مادتها 
التاسعة عشرة حيث اعتبرت آن خضوع حريات الصحافة لهذه القيود آمر 
ضروري لكل مجنمع ديمقراطي بل إن الدستور الكويتي حين بسط حمايته 
على حرية الصحافة قد اعتبر أن هذه الحرية حرية مسئولية ومتوازية 
ومحدودة لا مطلقة: فا مادة امن الدستور نصت على أن حرية الصحافة 


)١(‏ النظريات العامة للحريات د/نعيم عطية رسالة دكتوراه- الدار القومية للطباعة والنشر 
06صس 15١‏ . 

(؟) الإمام محمد أبو زهرة (المجتمع الإنساني في ظل الإسلام) الدار السعودية:.1994: ص701؟, 
9 د. صالح حسن سميع (الحرية السياسية) رسالة دكتوراه - حقوق عين شمس ١5188‏ 
هن 
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والطباعة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها قانون المطبوعات 
والنشر الكويتي رقم ”/1 2٠٠١‏ في المادة ١؟‏ يحظر نشر كل ما من شأنه: 

١‏ - تحقيرأوازدراء دستور الدولة. 

" - إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد 
اننا بنزاهة القضاء وقيادته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق 
موقت 

" - خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو 
مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.. إلخ. 

والدستور قد أحال إلى القانون تنظيم هذه الحرية على نحو ما تكشف 
عنه عبارة «وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» وقد قصد من ذلك 
تنظيم حرية الصحافة بحيث لا يساء استعمالها فتكون وسيلة للبغي على 
نظام الحكم والعدوان على الحرية الخاصة للعباد . 

ولقد أصبحت الصحافة بقوتها وانتشارها الواسع؛ وتقدم فن الطباعة 
والنشر والتوزيع قوة مؤثرة على الرأي العام ويمكن للصحافة أن تكون 
ملفا لبسط النفوذ من خلالها على الرأي العام وتصبح غاية لتحقيق 
أغراض شخصية تتمثل في تهديد للنظام أو امتهان لكرامة الأفراد . (") 

بل إن فوة تأثيرها. وسعة إنتشارها قد يؤدي بطائفة من الخائنين 
لرسالة وقدسية مهنة الصحافة لاتخاذ الصحف أداة للنيل من كرامة 
الشرفاء من الناس أو المساس بالحرمات بغير وازع من الدين أو الضمير 
تحت ستار حرية الصحافة:؛ ومالها من قدسية وحماية . 

لذلك تطلب الأمر وأقتضى ضرورة أن يتدخل المشرع لينظم حرية 
الصحافة ويقي آفراد المجتمع من مثالب الصحافة بحيث لا تكون معول 
هدم لنظام البلاد»ء ولاه سوط عذاب يلهب ظهور العباد. 


(١1)د/‏ مصطفى أبو زيد فهمي الدستور المصري ورقابة دستور القوانين, الاسكندرية: منشأة 
المعارف ١16‏ ص77 وما بعدها. 
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وبالرغم من أن الدستور جعل للمشرع سلطة تنظيم الصحافة إلا أن هذه 
السلطة ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة بضوابط وقيود دستورية 
موضوعية؛ تفرض عليه ألا ينتقص منها وألا يصادرها أو يلفيها بدون 
ضوابطء وإنما فقط عليه أن ينظمها على نحو تكون معه ممارستها أكثر ما 
عليه. وهو لا يمكنه الخروج على هذه القيود ولا يستطيع الحيد عنهاء وإلا 
كان منحرفاً في استعمال سلطته التشريعية. 

حيث إنه لابد كما أشرنا من أن يكون هناك عناصر لابد من قيامها لكي 
تتوافر حرية الصحافة دون قيد سابق عليها أو عند صدورها أو بعد 
صدورها حيث لا يملك المشرع تجريم مضمون ما ينشر في هذه الصحف 
إلا بالقدر الذي يكون ضروريا. 

وإذا كان للمشرع أن يقيد من حرية الصحافة فليس له ذلك إلا عن 
طريق تشريعات تجرم ما يستلزم صالح المجتمع تحريمه وهو ما نص عليه 
الشارع في التشريع الكويتي وكافة الدولة العربية سواء في قانون الجزاء أو 
التشريعات الخاصة. وإذا كان هناك ضمانات لا بد منها للحد دون تقييد 
حرية الصحافة فإن من أهمها مبداً الفصل بين السلطات والرقاية 
القضائية. 

حقاً أن من النصوص ما يستبين منه أن هناك من القيود ما يتفق مع 
الغايات الدستورية في تنظيم حرية الصحافة. أي أنها قيود مشروعة 
تستلزمها الوقاية من بغي الصحافة وسطوة الأقلام المدمرة التي تتحذ 
الصحف وسيلة للنيل من أعراض الناس وخدش اعتبارهم. إما تصفية 
لحسابات أف تحقيما لأغراض مارقة. 

ولكن الغالب الآعم من هذه القيود القانونية تعسفية تتعارض بشكل بين 
مع الدسئكور. 

ولكن على الرغم من ذلك واجب على الصحف أن تحتاط احتياطاً كبيراً 
في نشر الأخبار التي تتصل بالأشخاص أو الهيئات التي تؤثر تأثيرا قويا 
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في حياة المجتمعات لأن حرية الصحافة في التعرض لهؤلاء ليست مطلقة 
كل الإطلاق بل مقيدة بالتقاليد الاجتماعية من جهة وبالرغبة التامة في 
المحافظة على العرف والأخلاق العامة من جهة ثانية. هناك حدود لحرية 
الصحافة لتحقيق مصلحة الدولة كما هو الحال في الحفاظ على أسرارها 
العسكرية أو مصلحة الأفراد في زمن الحرب.. وهناك أيضاً قيود قانونية 
(مسئولية جنائية أو تأديبية وسياسية) وهذه قيود على حرية الصحافة وهي 
ثمرة توازن بين ضمانات الصحفي من ناحية ومايقع على عاتقه من فقيود 
من ناحية أخرى وذلك لآن الافراط في إحاطة الصحفي بالضمانات قد 
يؤدي إلى المساس بحقوق القراءء كما أن الإسراف في القيود يشكل مساساً 
بحرية الصحفي والصحافة بأكمها وكلما تدخل ا مشرع لتحديد ا مجال الذي 
يمكن فيه ممارسة حرية الصحافة اعتبر ذلك تحديدا لنطاق الحرية . 

على أن التسليم بحرية الاعلام أو الصحافة بناء على حرية الرأي 
والتعبير لا يعني حصانة الصحافة في مواجهة القانون. 

وفي هذا الصدد وجدت ثلاث نظريات في حرية الصحافة: 

الأولى: تنادي بالحرية ا مطلقة للصحافة والتي تمنحها حصانة في 
مواجهة القانون» على أن هذه النظرية لم تجد من يناصرها لأنها تؤدي إلى 
افلات الكثير من مرتكبي الجرائم لمجرد وقوعها بواسطة الصحافة. 

والنظرية الثانية: تنكر على الصحافة حريتها وتجعلها مسئولة عن كل 

تنشره شأنها في ذلك شأن الآفراد. 

أما النظرية الثالثة: فإنها إذ تؤكد حرية الصحافة: تقول بأن أفضل 
وسيلة لجعل الصحافة تستحق هذه الحرية هي تأكيد مسئوليتها الجنائية 
وا مدنية إذا ما تجاوزت حدود هذه الحرية كما حددها القانون. 

بذلك نكون قد تحدثنا عن حدود حرية الصحافة والقيود النّي ترد 
عليها بشيء من التفصيل في هذا ا مطلب . 
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الفصل الأول 
حرية الصحافة في المجتمعات الغرييهة 


نان 

حرية التعبير والرأي قديمة قدم الإنسان: أما حرية الصحافة فهي تالية 
لاكتشاف الكتابة. على أن حرية الضحافة لم تظهر كحاجة أساسية 
للإنسان قبل اكتشاف الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر ومنذ هذا 
التاريخ ظل الحكام يضعون القيود للصحافة للتخفيف من أخطارها على 
سلطاتهم وكشف خبايا سياسات الحكام واستبدادهم. )١(‏ 

سوف نتناول في هذا الفصل حرية الصحافة في المجتمعات الغربية, 
وقد مرت الصحافة في المجتمعات الغربية بمراحل كثيرة وذلك من خلال 
تقر واف فرؤكة سن ري الببلظلة و نر حةاللعتوية .تقل سف السو نيينة 
الاجتماعية. 00 


أولاً: نظرية السلطة: 

تعتبر هذه النظرية أقدم النظريات التي عرفتها الصحافة من الناحية 
التاريخية. وقد ظل هذا النظام يسيطر على الصحافة في اوروبا طوال 
قرنين كاملين وحتى قيام الثورة الفرنسية في عام ك6 . وقد كانت نظم 
الحكم السائدة في تلك الفترة تنسم بالاستبداد والطغيان وتقديس الملوك 
والحكام؛ تطبيقاً لنظرية الحق الإلهي في الحكم. (") 
19) د/؟عيد الحييد النجان الوبيظ فى تتريعات الشيعنافه (القاهرة :ككفي الانجلو 
المصدوية 5016 ]هن 


,00816 أ 12315 اعمصلملأنأ]أ0005 أأم)ه ع0 5أمعمؤاع:(.م) واأعمروع(2) 
0.307, 860,015,127 
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ونشأت هذه النظرية فضي أ مانيا حيث اصطبغ نضالها السياسي بالصبغة 
الستطورة القن تضوم على تظرية النحق الالهى راكع الممحافة ف هذا 
العصر مملوكة للأفراد. وتوجه لخدمة مصالح السلطة التي فرضت 
سيطرتها عليها عن طريق الترخيص والرقابة والضرائب والأموال السرية 
والمتشاكمات:وكانت السلاطة تميز عن ظطريق القيود > فعلى سبيل المثال كانت 
تمنح الترخيص لمن تطمئّن إليه وتحرم منه من لا يحوز رضاءها. 
وفي ظل هذه النظرية كانت الدولة هي الحاكم والحاكم هو الدولة, 
وفي ذلك يقول ملك فرنسا «لويس الرابع عشر»: الدولة هي أنا 
أمم كوو أونه :| . )١(‏ 
وكانت معظم الملكيات التي قامت في اوروبا طوال القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر موزعة ما بين الحكم الاستبدادي والحكم المطلق, 
ومستتدة في ذلك على بقايا من الفكر الإقطاعي وفلسفات العصور 
الوسطى حيث سادت فكرة «الحق الإلهي» 1 
لذلك جاء هذا المذهت اعكابياً واضبجا لهذةا النظم: هيك اوت على 
الصحافة تأييد السلطة القائمة بشكل دائم: وحظر عليها أن تنشر ما يشكل 
نقدا أو إساءة للحكومة والحكام أو ما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النظام. 
إذ يمثل الهجوم على السلطة أو السياسة الرسمية للدولة جريمة يعاقب 
عليها الصحفيء والسلطة لكي تحقق هذه المبادئّ تقوم بفرض قيود عديدة 
على الصحافة؛. تتمثل في ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة 
لإصدار الصحف. وخضوع الآخير لرقابة دائمة. سواء كانت مدنية أو 
5 1950 ,3115م 
(الدكتور محمد مرغني خيري:)) الوجيز في النظم السياسيه:9517١.ص/؛‏ 


اانا0© 0955 ذا 5عناذذ!| عأ35ط.ه قضطوز ,االسعم ممة.ع عتاأعنعناع ,واصمعنا (2) 
1 (1984 ,لاوم مامهن وصتطذأاطنام صقهااتمعهم:لا.لا) مملتاه 
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عسكرية؛ مباشرة آم فيو فباشرة ككباد عن حق الدولة في تعطيل وإغلاق 
الصحف بالطريق الإداري. 7" 
وقد صاغ الأدب الفرنسي هذه الموجه العارمة من العداء للصحافة. حتى 
إن وفولكيو قان قليما على هذه القيود «دون موافقة فقة الملك لا أستطيع 
الدفكين) كؤلك سجر الأدفي نون اهومن كدوى: المسحافة تقولهة فلن 
لسان بطل مسرحية «زواج فيجارو» «على شرط ألا أتحدث في كتاباتي عن 
الطباعة. ولا عن السياسة, ولا عن الديانة ولا عن الأخلاق؛ ولا عن ذوي 
0 ولا الهيئّات الرسمية ولا عن الأوبراء ولا عن أي شخص له 
تاي لاك او ا لكيا رو كل سر وريه كام بعد خضوع 
هذه الكتابات لتفتيش رقيبين أو نم 
وإلن عاك تملك الشسكومة الدبحف كان هذا اكذهي سف للأفرد أيضا 
بتملك الصحف أي أنه كان يتبع سياسة الملكية المختلفة: وألمانيا هي أول من 
طبق هذا المذهب في تنظيم الصحافة. (") 


ثانياً: نظرية الحرية (المذهب الحر): 

وريه ا الذسي سنرظل القن زو انهم التعروة «وظور متاقها مدهت 
السابق؛ إذ إنه ينادي بقدسية حرية الفرد. وأول من نادى بهذه الحرية «جون 
ميلتون» و «جون لوك» في بريطانياء وكذلك «فولتير» و «روسو» في فرنساء 
فاتك ضندفا قات الكورة الفرتشية معلنة الجترية تقصيخ فجاهها خم كن 
مواطن في أن يكتب ويطبع ما يشاء في حرية تامة. 


)١(‏ الأستاذ عبدالله خليل: موسوعة تشريعات الصحافه العربية وحرية التعبير. مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان:1999.ص١١‏ 
(؟) عماد عبد الحميد النجار: الوسيط في تشريعات الصحافه (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ 1986م) ص19:31 

.7 ,أأ6.م0 :(.ز)رعأاة/اعطن (3) 
د.أشرف رمضان عبد الحميد: حرية الصحافه مرجع سابق الإشاره إليه صه” 
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والصحافة كان لها دور كبير في ترسيخ الفكر الديمقراطي في أوربا 
والولايات الكحوة) اأمريكية: رهن تمر ذلك عقن الانذ وا من كورة الجر ير 
بصدور الدستور الذي تضمن في مقدمته «أن المواطنين قدموا إلى هذه 
الأرض لنشر الحرية فيها وتوكيد سيادة الإنسان على الأرض» ومن ثم نص 
الدستور في صلبه على أنه «ليس من حق الكونجرس إصدار أي تشريع 
يحد من حرية الشخص في التعبير عن رأيه شفاهة أو طباعة أو بأي 
ري )0( 

وفي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اكتسبت الصحافة أهمية 
كبيرة كوسيلة لإدارة الفكر السياسي وظهر احتياج الحكام إلى وسائل 
دون ة ينون كن فق العلونات وإفائهة الشاركة اللبياسية ا 

وقد انطوت هذه الحرية على ا مغالاة في تقديم مواد الجريمة والجنس 
والعنف» واقتحام الحياة الخاصة للشخصيات العامة ونشر الإشاعات 
والأكاذيب عن فساد ا مسئولين الحكوميين وكشف الأسرار الحكومية التي 
تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول» وتقديم معلومات عن كيفية 
تصنيع القنابل النووية» والمساس بالآمن القوميء وذلك بحجة تقديم 
الحقائق لعامة الناس؛ حتى يكون لديهم ا معلومات التي تفي بمسئولياتهم 
كمواطنين (؟) 


)١(‏ عماد عبد الحميد النجار-الوسيط في تشريعات الصحافه - مرجع سابق الإشاره إليه 

ص ٠ ٠‏ 
مضق صطوزنا مأشتهط صا 5علاأعأ506 طنعأوعننا ما لروامعع]]1 55ع1م مصضصععط ,01و (2) 
(061983| موصلمطوصهائلا.لا) 5عناة5| 0129© 60102121176 0101/1 ناز للق ,لم ط0 نواه 
004)أا 


5 0) 0-017ع16 05 علاللوعم/اما عط منوطلوهء صطمز ,|| ااتعم (3) 
1118 ما 


الا 
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ثالثاً: نظرية المسئولية الاجتماعية: 

يعد هذا المذهب 5 0 بين المذاهب السابقة ويتسم بالموضوعية 
عند تغطية الأخبار والتقارير. وفي ظل هذا المذهب تعددت الصحف. 
وازدادت تكاليفها وأصبح اصدار صحيفة يحتاج إلى رؤوس أموال طائلة: 
مما أدى إلى ظهور التكتلات في مجال الصحافة حيث احتكرت قلة في 
المجتمع المنشآت الصحفية. 

وقد قامت فلسفة هذا المذهب على أن تكون الصحافة آداة دعم للنظام 
السياسي القائم وفي نفس الوقت تزويد المواطنين بالأخبار والمعلومات 
اللازمة لبسط رقابتهم على ويد الحكومة فالحرية التي تتمتع بها 
الصحافة يقيدها مسئوليات تقع على عاتقها مستمدة من قيد الصالح 

0) 

لعام. 

تطورت نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة ببطء في إطار تغيرات 
مجتمعية واسعة النطاقء. ومن هذه التغيرات ارتفاع نسبة التعليم»؛ وزيادة 
اهتمام الآفراد بالقضايا العامة؛ وزيادة ممارسات وسائل الإعلام. وخلال 
هذه الفترة بدأت اعداد متزايدة من الناس تبحث عن الأخبار والآراء ليس 
فقط في الصحف, وإنما في العديد من البدائل الأخرى مثل المجلات 
والراديو وخلافه. 

تبهذ نرف :ان تغلرية التكوليةلامفداعينة ترفضن الفبرسية الظلمة 
وأآأضافت هذه النظرية مبادئ منها : 

١‏ - ضرورة وجود وله ذاتي من جانب الصحافة بمجموعة من الموائيق 
الأخلاقية التي تستهدف إقامة توازن بين حرية الفرد ومصالح المجتمع. 


)0( الدكتوره/جيهان محمد سيد محمد: الإعلام والتنميه.19/05١.ص١2175‏ 
الدكتور سليمان درويش أحمد: نظريات في الإعلام :ج1318/8:1؛:ص”17 
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؟ - أن الصحافة وظيفة اجتماعية في تقديم البيانات عن الأحداث 
الجارية صرق النظو يمن قوعي النافين الذي هه جد هذه النيانات 
علن ال 001 

وعالى ترق هن كله رضي هده النرية التقد ترد نك علي التجن الذي 
سيرد ذكره: 


نشأة نظرية المسئولية الاجتماعية: 

فلسفة الحرية تطورت في المجتمعات الغربية منذ أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر في ظل دعوات الحرية التي أعلنها جون 
مليتون وجون لوك وفولتير وروسو وتوماس جيفرسون وتستهدف الفلسفة 
الأسببر ائينه تقليل الى الس تعنعينا الؤولة عل لسر نت انم خفن كن 
تأثرت مجالات الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات الغربية ولم 
يكن الإعلام ووسائله بمعزل عن تآثير هذا التيار وخلال القرن العشرين 
اشاس تسق هدو اللخارمة طى * تحقيق الصالح العام إلا أن ا كان 
الإعلام خلال القرنين لعن عشر والعشرين قد ضحت بمسئوليتها تجاه 
المجتمع في سبيل تحقيق أقصى قدر من الأرباح: والعمل على إلهاء الناس 
بدلا من تقديم الإعلام والثقافة والتسلية المفيدة. 

وإذا كانت حرية الفكر وحرية التعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
التصوير أو غير ذلك من الوسائل. من الحقوق المكفولة بنص الدستور في 
المادة (/اغ) كما أن كفالة حرية البحث العلمي والإيداع الأدبي والفني 
والثقاضي للمواطنين أمر أكده الدستور أنكنا في المادة (5غ) منك فإن هده 


)١(‏ د. حسن عماد مكاوي: أخلاقيات العمل الإعلامي دراسه مقارنة الناشر الدار المصرية 
اللبنانية ١7‏ ش عبد الخالق ثروت القاهرة ص )7١(‏ 
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الحرية ليست مطلقة من كل قيدء ولكنها مقيدة بقيود تفرضها المصالح 
العليا للمجتمع؛ وهي الالتزام بالآداب العامة؛ والمحافظة على الأمن والنظام 
العام ومصالح الدولة العليا. ومن هنا جاءت رقابة الدولة على المصنفات 
الفنية» البصرية والمسموعة: التي تطرح للطبع أو النشر على أرضها وذلك 
بموجب القانون رقم (440) لسنة ١1100‏ بتنظيم الرقابة على الأشرطة 
السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات. والمنولوجات 
والاسسظوا قاع واشرئطة ليسول لصوف وا لعد ل يقاتول ركم 11 مله 
والقانون 87 لسنة .7٠١7‏ 

إن العقل البشري حين يفكر ويتأمل. يجود بقرائح أفكاره؛ وينبض 
بأحاسيسه. ويعبر عنها بشكل مادي ملموس في صورة بحث أو مقطوعة 
شعرء أو موسيقى أو لوحة فنية أو كتاب. 

يسمئ هذا الشيء المادئ الملموسن بالمضثت علمياً كان أو آدبياً آوفنياً: 
وما كان هذا الفكر يحتاج إلى مجهود عقلي مضن وشاق؛ كان من الضروري 
أن يتدخل المشرع لتقنين حقوق الفرد على ثمار تقديره ومهبط سره؛ ومرآة 
شخصيته التي افترغت في قالب ماديء لذلك لم يتردد المشرع المصري أن 
يتدخل -ولأول مرة- بوضع تشريع لحماية حق المؤلف أصدره بالقانون رقم 
4" لسنة 1904. 

ولآن العمل الإعلامي الإبداع هو سمته الرئيسية في كافة مراحله 
وخاصة فيما يتعلق بالإبداع الفكري والفنيء ولا إبداع بدون حرية تكفل 
انطلاقه وتفجير طاقاته؛. فكان لا بد من ضمان تفعيل مبدأاً الحرية المسئولة 
من جانب القائمين بالاتصال وخاصاً حارس البوابة الإعلامية حيث إنه على 
طول الرحلة التي يقطعها العمل الإعلامي حتى يصل إلى الجمهور 
المستهدف توجد نقاط أو بوابات يتم فيها اتخاذ القرارات بما يدخل أو 
يخرج أو يعدل في هذا العمل لكبح جماح الحرية غير المسئولة وهذا ما 
نصت عليه نظرية المسئولية الاجتماعية. 


>”, 
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فنتاجاً لسوء استخدام مفهوم الحرية في وسائل الاعلام (والذي امتد 
ليشمل التحرر من أي مسئولية تجاه المجتمع وأفراده) ومن ثم كان الآساس 
الذي قامت عليه هذه النظرية هو إقامة التوازن بين حرية الفرد ومصالح 
المجتمع وعلى مستوى العمل الإعلامي. تحقيق التوازن بين حرية الرأي 
والتعبير وبين صالح المجتمع وأهدافه. 

وقد تطورت نظرية المسئولية الاجتماعية خلال القرن العشرين ببطء في 
إطاز كعيزات: عقوا عنة واسعة النطا ف كينا | يحضم نسية الفمليي زقاة 
اهتمام الناس بالقضايا العامة؛ وزيادة انتقاداتهم كه نات وسائل الاعلام 
وخوف الصحفيين المتزايد من تدخل الحكومة في شئون وسائل الإعلام 
وظهور عديد من وسائل الاتصال الجديدة مثل المجلات والراديو 
والتلفزيون. 

وفى غام 1547 كنم 'مدرى :لوك "من مؤمتشلة (تايم) تمويّلاً أساسسياً 
لدراسة الأوضاع الحالية للدولة الأمريكية ومستقبل حرية الصحافة:؛ وتم 
تشدكيل لجنة بركاسة رويرت هتشتز وكيس جامعة شيكاغو عرقت ياسم 
لجنة هتشنز '50أ55أمامامه 5طاأط/اثنا 0" وضعت هذه اللجنة روا في عام 
17 بعئوان (صحافة حرة لس وأشارت هذه الدراسة إلى الحاجة 
إلى الصبحافة السكولة اتتماعياً :وذلك :بالرغم:من أن عجازة المسكولية 
اللاجتماعية لم ترد في تقرير اللجنة ولكنها وردت فيما بعد في كتابات 
استاذ الصحافة المشهور ثيودور بيترسون ومن النتائج التي توصلت إليها 
هذه اللجنة أن الصحافة الأمريكية في خطر للأسباب الآتية: 

بالرغم من تطور وسائل الاتصال وزيادة آأهميتها في حياة الناس؛ فإن 
هذا القتطوز أدى إلى إنتاهن عدن الأهراذ الذين :يتتطيعون التهبيير عد 
آرائهم وأفكارهم من خلال الصحافة. 

إن القلة القادرة على استخدام وسائل الاعلام تعمل على خدمة بعض 
الجماعات في المجتمع؛ ولا تلبي حاجات المجتمع ككل. 


2,720 
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أحياناً تتشغل الصحافة في ممارسات (ضارة للمجتمع) وإذا استمرت 
هذه الممارسات فإن الصحافة تكون في حاجة إلى نوع ما من التنظيم 
والسيطرة. 

إن حرية وسائل الاعلام في الولايات المتحدة في خطرء ويرجع جزثياً 
إلى فشل نظرية السوق الحرة للأفكار في أن تفي بما وعدت به من تحقيق 
الفوائد المتوقعة من خلال التعبير عن عامة الناس وتقديم وجهات نظر 
عديدة ومتنوعة. 

فشل وسائل الاعلام في إمداد الجمهور بالحقائق الكاملة عن الأحداث 
اليومية في سياق له مغزى. 


وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى ميلاد نظرية المسئولية الاجتماعية: 
١‏ - الثورة التكنولوجية والصناعية فأنها لم تغير وجه الحياة في الولايات 
الشكدة ولكق زكترت عل طوس السشافة زانها: 
" - النقد المرير الموجه للصحافة ووسائل الاعلام بالنسبة لنمو حجمها 
وزيادة احتكاراتها وأهميتها مما يجعلها عامل ضغط حتى على الحكومة 
ويؤدي إلى عرقلة اجراءاتها. 

* - الجو الفكري الجديد الذي عبر فيه بعض المفكرين عن شكلهم في 
الفروض الأساسية التي تقوم عليها نظرية الحرية بجوانبها المطلقة. 
كدارساء فواهن اليكة المنعدية خديوض]ا سن اتفال ميسن الفكوية 

والمتعلمين على مستويات عالية بهذه المهنة. 
أمافيما يخص المبادئ الرئيسية التي قامت عليها نظرية المسئولية 
الاجتماعية فيلخصها "ماكويل" فيما يلي: 
١‏ - أن الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى يجب أن تقبل وأن تنفذ التزامات 


ا/ا 
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؟ - أن هذه الالتزامات يمكن تنفيذها من خلال الالتزام بالمعايير المهنية 
لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن. 

” - لتنفيذ هذه الالتزامات يجب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاتي. 

؛ - إن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة 
والعنف والفوضى الاجتماعية أو توجيه أي إها نه إلى الاد نات : 

ه - إن الصحافة يجب أن تكون متعددة وتعكس تنوع الآراء وتلتزم بحق 
اليك 

5 - إن للمجتمع حقاً على الصحافة هو أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها 
تومل انها 

“؛ - إن التدخل العام يمكن أن يكون مبدأ لتحقيق المصلحة العامة. 


ويحدد "لوريس هود جر" ثلاثة مستويات للمسئولية الاجتماعية 
لمضمون وسائل الاعلام: 
١‏ - مستوى الوظائف التي يقوم بها والآدوار الاجتماعية التي يلعبها. 
فالصحافة تؤدي عدة وظائف أساسية هي: 
-١‏ الوظيفة السياسية بإعلام المواطنين بما تفعله الحكومة والقوى 


السياسية: 

؟ - وظيفة التفسير للأخبار والحقائق والمعلومات الموجهة إلى الجمهور على 
اختلاف مشاريه. 

” - الوظيفة التعليمية بإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والآراء ومناقشتهاء 
ولتكون منتدى للأفكار. 


ةب المحافة كخدمة لضنة الكعلومات المتوازكة والدفيعة. 
060 - الوظيفة الثقافية كمرآة للمجتمع وتأكيد قيمه. 


اا 
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5 - الوظيفة الاقتصادية لتعريف الناس بالسلع والخدمات. 
/اا- وظيفة التاريخ. 
- وظيفة الترفيه والتسلية. 


المستوى الثاني: المعايير 
يلخص اجي واولت واميري القانون الأخلاقي للصحافة في خمس دوائر 

متداخلة: 

١‏ - الدائرة الداخلية الصغرى تمثل المعايير المهنية والممارسات الأخلاقية 
للأفراد بالإضافة إلى حراس البوابة» الذين يحددون ماذا نقرأ ونسمع 
وترى. 

؟ - الدائرة الثانية تمثل الوسيلة الإعلامية ومواثيقها الداخلية. 

؟ - الدائرة الثالثة معايير المهنة التي تضعها الهيئات الصحفية. 

- الدائرة الرابعة تمثل الفلسفات الإعلامية الأساسية وقوانين الحكومات 
في النظريات المختلفة. 

- الدائرة الخامسة تمثل الحدود التي يسمح بها الناس لكل معايير 
النشاط الإنساني والتي لا تتخطاها الهيئات والأفراد. 


المستوى الثالث: القيم المهنية 

وتشمل معايير جمع الأخبار: كاحترام الخصوصية؛ تجنب خداع المصادر, 
صراع المصالح. ومعايير كتابة الأخبار (الدقة - الموضوعية - التوازن - 
الشمول). 

أما فيما يخص أبعاد وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية: 


-١‏ الحكومات وما تسنه من قوانين وتشريعات. 
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" - المؤسسات الإعلامية. 
| لحمو 
- البعد الدولي المتمثل بالمنظمات الدولية المعنية بحرية وسائل الإعلام 
وحقوق الإنسان. 
وهناك مجموعة من المعوقات تعوق تطبيق نظرية المسئولية الاجتماعية: 
ألا وهي: 
١‏ -النزعة الربحية في اقتصاديات الوسيلة الإعلامية. 
؟ - نفوذ جماعات الضغط والمصالح. 
- الاهتمام بالوظيفة الترفيهية وسوء استخدامها. 


نقد نظرية المسئولية الاجتماعية: 

في الحقيقة إن نظرية المسئولية الاجتماعية لا تختلف عن النظريات 
الثلاث السلطوية الحرية والسوفيتية إلى الحد الذي يمكن معه القول بأنها 
نظرية لا تضيف 0 ولا تقف وحدها كنظرية متميزة. وذلك أن 
الصحافة ووسائل الاعلام في ظل أي من النظريات الثلاث الأخرى مسئولة 
اجتماعياً إذا ما حققت متطلبات القيم والمعايير السائدة في أي مجتمع. 
وحينما لا يعكس أي نظام إعلامي فلسفة بلاده السياسية فإنه حينئذ يمكن 
أن يهتم بعدم المسئولة. وبعبارة أخرى فإن المسئولية الاجتماعية لا تبدو 
وكأنها تتواجد منعزلة عن النظريات الأخرى أو إضافة جديدة لها فهي جزء 
مز كل تكلرنة من النظريات المنايقة تاها للحرية غير المسئولة التي 
مارستها وسائل الأغلام.جاءة: زقاية لتلعب دور باززاً في الحد من الحرية 
غير المسئولة بأنماطها المختلفة فهناك تمطان رئيسيان لممارسة الرقابة في 
الول التامدة هماة ١‏ 

© الرقابة ا مباشرة: ويمكن أن تتخن الأشكال التالية: 
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- إصدار فائمة بالتعليمات والتوجيهات الحكومية. 

- التدخل في أسلوب المعالجة. 

- تعرض الإعلاميين لبعض أشكال الضغط المادي. 

- فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة كالصالح العام, 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي وحماية النظام العام. 

فجاءت الرقابة للحد من حرية التعبير العام عن الأفكار والآراء التي قد 
يكون لها تآثير سلبي على المجتمع وأفراده؛ فالرقابة لها دور فعال في كبح 
جماح الحرية غير المسئولة. 

وجدير أهمية إعطاء الصحفي الحرية في ممارسة مهنته؛ ولكن في 
حدود المسئولية تجاه المجتمع؛ وأن يلتزم بالقيم تجاه وطنه؛ وآن تكون هناك 
مساحة كافية بين الممنوع والمسموح والقذف والسب والحرية الشخصية. 

في ضوء أنه لا يوجد مواثيق شرف صحفية في كثير من الدول منها 
الؤلائات التحدة نولك يوحت ماافت اعلذة الناذة حية متاك اخدلؤوق 
في الرأي حول اعتبار أن أخلاقيات العمل الصحفي والحرية المسئولة 
يجيان لعملة واحيرة: وآن التعك يحالف هذا الراق: واوضح أن السكولية 
تعني حسن استخدام الحرية: والمسئولية تجاه القارئ والمجتمع. 

فالحرية تعني روح العمل الصحفي. والمسئولية هي حالة وعي الصحافة 
برسالتها ومعيار الرشد للممارسة المهنية. وأن الضمير المهني يعني البوصلة 
الداتية التي تقو د خطى الصحافة والصحفيين إلى غايات الممارسة. 

والمجتمع يتوقع من الصحاقة أن تكون ملا ناضفاً له وأن الصحفيين 
أنفسهم يفترضون في مهنتهم هذا النفع ويرون أنهم ينفعون قراءهم والرأي 
العام كما ينفذون اوطائهم والمكرية كلها كما ذامت السحاكة عملا ناكها 
فهي شأن كل عمل نافع مشروطة بمقتنيات السياق التاريخي والإجتماعي 
الذي تعمل في إطاره. 





فالخرية هت روم العييل الفستقى كيك تمن الفتحاكة با نتفاكها .مفلا 
أن فيفاق الشوف الستجفي المسيري الكتن بمكرة الالزامات والعفوق 
المتقابلة. فقد أورد هذا الميثاق ١5‏ التزاماً باعتبارها واجبات مهنية يلتزم بها 
الصحفي. 

إن حدود هذه القضية لا يمكن اختزالها في حدين منفردين وحيدين هما 
الستجياقة أو ابلط وير الا فاق اكر د تجسول بالكتوورة الك مهرد مساوفئة 
أومقايضة .وإذا كانت فكرة المسئولة ليست نظرية ولا متجردة وليست 
موضوعاً بين طرفين في غياب الأطراف الأصلية؛ فإن الموضوعية والمنطق 
يفترضان أن ننظر إلى مسئولية الصحافة باعتبارها مسألة مبداً للمهنة بل 
وحجر الزاوية في الضمير المهني للصحفيين 

فهناك العديد من مواثيق الشرف الصحفية منها الدولية مثل ميثاق 
شرف الفيؤزالحة الدولحة ككفي ومواكتق إكليسنة مكل متاق الشبرفت 
الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب: وموائيق محلية مثل 
ميثاق الشرف المصري والآردني. ومواثيق شرف داخلية وهي التي تضعها 
المؤوسسة الصحفية للعاملين بها. مع أهمية تعظيم دور الصحفي في المجتمع 
عن طريق الثقافة القانونية والتوعية بحقوفه وواجباته, وأن الالتزام 
بأخلاقيات المهنة هو الأمر الذي يحتم على المسكولين احترام هذه المهنة 
وضع ما يسمى آذلة السلوك أو موائيق الشرف الضحفية التي ققضن على 
أن الصحافة مسئولية اجتماعية ورسالة وطنية؛ مع الالتزام بالموضوعية 
والدقة المهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية: 
اهفل سان سيرية امتضناوى ) للوسانه .وا تكسف ره ال كنا وفيا كدر ها 
والابتعاد عن الأساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الأخبار 
والعلتقات: 

إلا أنه من المؤكد أن أخلاقيات مهنة الصحافة لا تأتي من مواثيق شرف. 
بل تنبع من ضمير الصحفي. وضرورة التربية المهنية لشباب الصحفيين من 
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شيوخ المهنة.. مع مطالبة الأنظمة العربية بأن ترفع أيديها عن الصحافة 
حتى تصبح حرة مستقلة. 

وعلى ذلك فإننا سوف نتحدث في هذا الفصل عن الصحافة في 
المجتمعات الغربية وذلك في أربعة مباحث: ١‏ 

المبحث الأآول: حرية الصحافة في فرنسا . 

المبحث الثاني: حرية الصحافة في بريطانيا. 

المبحث الثالث: حرية الصحافة في أمريكا. 

المبحث الرابع: حرية الصحافة في اليابان. 
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ا مبحث الأول 
حرية الصحافة في فرنسا 


فى فرنسا أرسى اعلان حقوق الإنسان الصادر فى ١784‏ دعامة حرية 
ا تدان المبخعت وخرية المسجافة إذ قضيك الناذة ( 020 حلن مدق الاسنان تفن 
التعبير عن طريق الكتابة أو الكلام أو الطباعة بحرية كاملة وذلك في 
الاطار الذي رسمه القانون. 

وقد صادف هذا الاعلان احتراماً لفترة محدودة إذا إنه في ظل 
الامبراطورية الأولى لم يعترف بحرية اصدار الصحف ولم يمنح الحق في 
ملكيتها إلا على سبيل الاستثناء في شكل امتياز كان يمنح بواسطة 
الاموواطوب 7 

وبعد أن أرسى اعلان حقوق الإنسان مبدأ الحرية صدر بعد ذلك قانون 
حرية الصحافة في 59 يوليو .18/١‏ 

وعرف القانون الفرنسي الصحفي في ال مادة 7/11/١‏ من قانئون العمل 
الفرنسي بأنه (كل من يمارس مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في 
جريدة أو أكثر يومية أو دورية أو في وكالة أنباء ويستمد دخله الآساسي من 
هنا العمل) ومن هذا التعريف يمكن لنا أن نستخلص الشروط التي تطلبها 
ا مشرع الفرنسي في الاشتغال بالصحافة وهي : 

١‏ - ممارسة المهنة بصفة أساسية ومنتظمة. 

؟ - يجب أن يستمد الصحفي دخله الآأساسي من عمله بالصحافة . 

" - يجب أن يمارس الشخص عمله في جريدة أو وكالة أنباء. ومؤدى 


7 0311986عم 6.ز ,عنا0010/عم ع55ع1م ,لاأوصمم عريعاأم (1) 
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هذه الشتزو عل ان ا تعول بالستحافة ف فرسنا يلت ان يكو هو التقناط 
الغانت لشتخسن: 07 ْ 

وف قضت محكية التقضن: الفرقينية بان المنكفن النذى يعاود مل 
مندوب اعلان بصفة عرضية يخضع للنظام الخاص للصحفيين. (") 

وكذلك يجب أن يستمد الصحفى دخلة الأساسى من عمله بالصحافة 
وإينها حم ا الميا عرواره فى لكو أو وكالة اماو لم مشفرط 
المشرع الفرنسي أن يكون مع الصحفي بطافة تحقيق الشخصية لكي يعمل 
باتسيحافة: 

ومما سبق يتبين لنا أن الاشتغال بالصحافة أمر متاح للجميع ولا يتطلب 
ا 


© الحقوق التي كفلها القانون الفرنسي للصحضي 

للصحفي الحق في التعويض في حائة انهاء العقد بالاضافة إلى مكافأة 
نهاية خدمة إذا كان الفصل بغير مبرر مشروع . 

وفرق ا مشرع الفرنسي بين الصحفي الذي قضى خمسة عشر عاماً في 
العمل الصحفي ومن قضى مدة أقل من خمسة عشر عاماً من حيث الجهة 
النن تختضى بتر التعو سكن الستكق المنحفى و ضاذ | كان الستحفى فت 
ها ورك مناة ا منانة :فا كديفا فق سا هماو قا ندا عرشي أشوة فلت لله 


ا 06 0101 بال 11316 507 ا 1957 ./اأن ااناظ 1957 لأنال 13 506 .0355 (1) 

7ه 1969 عووعم 

-111]16 اناعهوط عد عأاعمدوأة5ع01]ظ لوألو أمعمرواوع.: أء عووع:2 ها 06 ق8اعطنا (2) 
7 عالننان 3501 .ألطا0ة .0ل ,له 

.8 1969 مع55ع1م ١3‏ 06 1أ010 نال 16أ15 ,رمتا8 أرمعلا (3) 
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تمكيم مشكل من اكنين مسكفيق :رمغلاق الييكات: الهنية لأفيحات الفتدك 
واثنين آخرين يمثلان الهيئات المهنية للصحفيين ويرأس اللجنة أحد كبار 
الموظفين أو قاض متقاعد أو في الخدمة وتختص هذه اللجنة بتقدير 
التعويض لمن لم يتجاوز تعاقده هذه المدة في حالة ارتكابه خطأ جسيماً 
ويكون لقرار هذه اللجنة قوة تنفيذية بايداعه المحكمة الابتدائية التي صدر 
لواو كن اكرقينا وله تسيل قواواك كه اللسفة لالج شاف إلى فالة 
وتغالفة قوافي الأحسيامن ]3 القطاء العاء: ا 

كذلك للصحفي حق معنوي في إنتاجه الفكري ويقصد به حق ا ملكية 
الأذيتة والعقية اليد فو ميو فقتروو هن | الس فحدى الجا لذ دون اففاس القن 
لهذه الأفكار ونسبتها لنفسه إلا أن هذا الحق لا يكفي لحماية الصحفي إذا 
ما اعتنقت الجريدة اتجاها كرا 011 وآلت الجريدة لمالك آخرأو 
توقفت عن الصدور نهائياً وذلك لأن الصحفي وان كان أجيراً لدى مالك 
الجريدة وتربطه به رابطة التبعية إلا أن هذه الرابطة لا تصل إلى الحد 
الذي يتخلى معه الصحفي عن أفكاره ويتفير تبعاً لما يطرأ على المنهج 
الفكري للجريدة من تغييرء فلا بد من الاعتراف للصحافي بالحق في فسخ 
العقد وفي الحصول على كافة التعويضات التي كفلها القانون إذا فسخ 
العقد يسنبي رالجع كالك الجبريدة] ولذلك :فقن اعحنق اللشرع الفرنسى هذا 
الشرط في القانون الصادر في ١5*8‏ بتعديل قانون العمل الفرنسي ويعتبر 
هذا الشترط اتتفاء :على القواعه العامة 

ويطبق هذا الشرط في حالات معينة وهي: 

١‏ - التنازل عن الجريدة. 

؟ - التغيير الجذري في خصائص أو اتجاه الجريدة أو الدورية إذا ترتب 
على هذا التغيير مساس بكرامة أو بسمعة الصحفي أو بحقوقه ا معنوية . 

ونطاق هذا الشرط يتحدد بالصحفيين السياسيين فقط وهذا رأي 
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بعض الفقهاء إلا أن القضاء وسع تطاق العمل بهذا الشرط ليشمل جميع 
الصحفيين أياً ما كانت تخصصاتهم ولم يتضمن قانون الصحافة الفرنسي 
نصاً يلزم الصحفي با محافظة على السر ا مهني ولم ينص القانون الجنائي 
على إتزام الصحفيين با محافظة على السر ا مهني على خلاف الاطباء 
وا محامين إلا أن ميثاق واجبات الصحفيين الصادر باعلان من النقابة 
الوطنية للصحفيين الفرنسيين الصادر في يوليو ١1/1‏ تتضمن نصاً يقضي 
بالحفاظ على السر ا مهني إلا أن هذا النص لا يعتبرتشريعاً ولا يرقى إلى 
مرتبة التشريع وبذلك لا يجوز للصحفي أن يمتنع عن الكشف عن مصادره 
السرية والا تعرض للعقوبة الجنائية وقد قضى تطبيقاً لذلك بإدانة أحد 
الصحفيين لامتناعه عن الإفشاء عن مصدر ما نشره عن واقعه سرقه 
بإدارة البريد وقد أسس هذا الحكم قضاءه على أن الصحفي لم يكن في 
احدى الحالات التي يجوز فيها الامتناع عن الكشف عن السر المهني. (') 
وقد جرى القضاء الفرنسي في آغلب أحكامه على عدم التشدد في إِلزام 
الصحفيين بالادلاء بالشهادة وقد يكتفي بما يدعيه من نسيان الواقعة. 
وأيضاً للصحفي في فرنسا الحق في الحصول على الأخبار وتجد هذه 
الحرية أساسها التشريعي في ا مادة 4/4 من قانون المحليات الصادر في ابريل 
4 وتأكد هذا الحق بالمادة ؛؟ من قانون الادارة المحلية التي نصت على 
حق كل صحفي في الاطلاع على الوثائق وله الحق ايضاً في طلب صورة 
كاملة أو جزتية لمحاضر المجلس المحلي وحسابات الوحدات المحلية وقد 
اتجه القضاء الفرنسي إلى تأكيد هذا الحق ورأى اتخاذه كوسيلة لبسط 
الرقابة على أعمال الإدارة (') وتأسس هذا الاتجاه على ثلاثة مقومات: 


مرجع سابق الإشارة إليه ص”315457ا8 أنامعاط (1) 
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١-التوسع‏ في تسبيب القرارات الإدارية. 

؟ - العدول تدريجياً عن مبدأ السر الإداري. 

* - تدعيم الخاصية التناقضية للإجراء. 

وقرق المشرع الفرنسي أنه لكل فرد الحق في التعامل مع الجهة الإدارية 
وترتيبا على ذلك أنه من يلقي عليه القبض في فرنسا أثناء المرور بأرضها 
يكون له حق الاطلاع على كافة الأوراق التي تبرر تقييد حريته وأن 
للصحفيين الحق في الاطلاع على الوثائق الادارية التي تتصل بمجالهم. 

ونص ال مشرع أيضاً من ضمن تشريعاته على أنه من ضمن الوثائق التي 
يجوز الاطلاع عليها التقارير والدراسات والبيانات والمحاضر والأوامر 
والتحقيقات والمذكرات والاستجوابات الوزارية التي تتضمن تفسيرا للقانون 
الوضعي. 

وهناك وثائق لا يجوز الاطلاع عليها وفقاً للقانون وهي: 

١‏ - الوثائق المتعلقة بالنقد والائتمان العام وأمن الدولة والآمن العام. 

- منداولات التحكومة والشلطات: الركاسية: 

* - الاجراءات القضائية والعمليات البرلمانية إلا بتصريح. 

: - سر الحياة الخاصة والأمور الشخصية. 

ه - الأسرار التي قرر المشرع حمايتها. 

ونظم المشرع الفرنسي طريقين لذوي الشأآن في حالة رفض الجهة 
الإدارية التصريح للأشخاص بالاطلاع على الوثائق: الطريق الإداري 
والطريق القضائي وهذان الطريقان يكفلان للفرد حقه في الاطلاع على 
هده الوقائق وفي مقابل هذه الحقوق التي كفلها المشرع الفرنسي وضع 
قيودا على حرية الصحفي في نشر الأخبار والبيانات والأفكار المختلفة 
وذلك على الرغم من أن الصحف الفرنسية لا تخضع لرقابة في الظروف 


/ا/ 
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العادية من جانب السلطة والتي تتمثل في أن الصحافة تخضع لرقابة ذاتية 
داخل الشركات الصحفية والتي تتمثل في حذف أو نشر بعض الأفكار. (") 

وأيضاً فرض الزقابة في الحالات الاستثنائية يعد قيداً على حرية 
الصحافة والحالات الاستثنائية تتمثل في حالة الطوارئ (" والحرب (") 
وفرض رقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام في الأشياء التي 
تتصل بالسلامة العامة للأمة وأيضاً في حالة الاستعجال. ©) 

ومن ضمن القيود التي فرضها ا مشرع الفرنسي أيضاً هي إجازة المادة 
9م " للمحاكم ا مدنية أن تمنع نشر القضايا . كما أجازت المادة ه من قانون 
8 يوليو 1844 للمحاكم حظر نشر القضايا المتعلقة بالأعمال الفوضوية إذا 
كان من شأنها تعريض النظام العام للخطر. (*) 

ومن المحظورات أيضاً فتح أو الإعلان عن الاكتتاب لتعويض الغرامات أو 
الرسوم أو التعويضات المحكوم بها في مادة والجنايات أو الجنح ولعل 
الحكمة التي توخاها المشرع من هذا الحظر هي تحقيق الغاية المبتغاة من 
توقيع الجزاء أو الحكم بالتعويض 

وتضمن أيضاً المشرع الفرنسي حظر النشر في بعض ا مرافعات ا متعلقة 
بالطلاق والنسب والاجهاضء ولكن لا يشمل الحظر على الأحكام الصادرة 
في هذه ا مسائل وحظرت النشر في هذه القضايا إذا كان القصد من النشر 
هو التشهير بالآخرين وكذا بعض القضايا ا متعلقة بالحياة الخاصة . 

ولم يقصر المشرع في حظر النشر على المدعى فقط بل حظر النشر في 
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بعض القضايا على المجني عليه في بعض الجرائم التي قد يلحق به أضرار 
أدبية جسيمة ويحدث ذلك في جرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب 
وهتك العرض أو الفعل الفاضح. فنصت المادة 5/759 من قانون حرية 
المرحتاشة ها ممعا قي دن نم فيان تتعلق بجريمة هتك عرض أو 
اغتصاب أو مساس بالحياء إذا انطوى النشر على اشارة لاسم المجني عليه 
أو بيانات عنه تمكن من التعرف عليه ولا شك أن هذا الحظر من الأهمية 
بمكان لما للنشر من تأثير جسيم على مستقبل المجني عليه في هذه الجرائم 
ذكرا كان أو أدثى. 

ولا يضوتنا أن نذك ر أن ا مادة ١/4‏ حظرت نشر أي اشارة إلى شخصية أو 
هوية القاصر الذي لم يبلغ ١4‏ عاماً إلا إذا كان بناء على طلب ا مسئول عن 
رعايته أو بتصريح من وزير الداخلية أو قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق 
أو وكيل النيابة ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل قرر حظر نشر ما يتعلق 
بانتحار القاصر إلا إذا كان بناء على أمر وكيل النيابة العامة. 

وعرف ا مشرع الفرنسي حرمة الحياة الخاصة ووجد أساسه في التشريع 
بصدور قانون /617ا الذي نص على عقوية المخالفة لكل من يتشر ما 
يتضمن مساساً بالحياة الخاصة للمواطن في مطبوع دوري. وعلى أثر ذلك 
ضندق قائون حرية الصحافة وقى:قنثة الموائيق'الدولية والدساتيو الوطنية 
هذا الحق فنصت فى المادة (؟١)‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على 
أنه «لا يتعرض أحد امشكل عسي فى حياته التطامرة أو أسرته أو مسكنه 
أو مراسلاته أو لحملات على شرفة وسمعته ولكل شخص الحق في حماية 
القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. )١(‏ ا 

أما فى حالة النشر لبعض الشخصيات إذا كان يتحقق بمصلحة عامة 
كاه ل يمظن هليه 
)١(‏ المستشار الدكتور/ نعيم عطية ' حق الأفراد في حياتهم الخاصة مجلة إدارة قضايا 
الحكومة - العدد الرابع- السنة الحادية والعشرون اكتوير - ديسمبر ١191//‏ ص85 . 
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وتأبيداً لهذا الراي قضت محكمة استكناف باريس(): وأيضاً من القيود 
على الصحفي المسئولية وقد عرف امسر الفرسي السيكولية الفرضة في 
مجال جرائم الصحافة والنشر مقرراً قيام مسئولية مدير النشر إذا كانت 
الجريدة دورية بصفته فاعلاً أصلياً . 

ويعتب رأخيراً حق الرد قيداً على حرية الصحفي فقد اقترح النص على 
حق الرد بواسطة آحد النواب في مجلس الخمسمائة عن مدينة 06/اناه 
©8 انل 00006 وقد قنن المشرع الفرنسي هذا الحق ونحب أن نشير ونحن 
نتحدث عن حرية الصحافة بفرنسا هذه الأآيام إلى أن هناك أصواتا قد 
ارتفعت تطالب بضرورة تدخل الحكومة الفرنسية لإغاثة ومساعدة الصحف 
الفرنسية التي تواجه آزمة غير مسبوقة بعد أن تراجع توزيع معظم 
الشتحة اليومية بتشبي كبيرة مسي فناقبية الصنحت المحانية والانكزتك 
والقتؤات الفتضاكية فخثلا عن اركفاء تكاليق الجلباعة والموريم: 

ويتزعم حالياً جون بيير مينيار المحاضر المتخصص في إدارة الصحف 
في جامعة العلوم السياسية بجامعة السوربون في باريس الحملة المطالبة 
سعوورة تدخل السكوية الفريني ةتس ادن إغاقة جه بقاصة يعن أن 
اكتفت الحكومة بمشاهدة هذه الصحف تقع في برائن مليارديرات تد خلوا 
لشراء جانب أو معظم آسهم هذه الصحف مما يعرض استقلالية هذه 
الصحف وموادها التحريرية لنفوذ هؤلاء ا مليارديرات ومصالحجهم 
الشخصية: ويهدد في الوقت نفسه التعددية الصحفية التي تعد آحد آهم 
اسايتنات الديتعراطية :ا 

ويعتبر مينيارء وهو يعمل أيضاً محامياً أمام محكمة النقض أن تدخل 
الدولة لإنقاذ الصحف ومساندتها مالياً لا يعد فقط حقاً على الدولة: 
ولكنه واجب دستوري يتعين عليها الالتزام به. 
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وأضاف مينيار في حديث لصحيفة ليبراسيون الفرنسية أن هناك طرقاً 
عدة لكي تتدخل الحكومة لإغاثة الصحف التي يعاني معظمها أزمات مالية 
طاحنة. لا سيما من خلال هيئّة تمويل عامة مثل صندوق الودائع وهو 
ذراعها التي تستخدمها عندما تريد التدخل لإجراء عملية إنقاذ ومساندة 
لأي مؤسسة تعمل في المجال الاقتصادي. 

وأرجع مينيار ضرورة تدخل الدولة في الآزمة الحالية التي تواجهها 
الصحف إلى أن حرية التعبير وحق الحصول على ا معلومات يعدان اليوم 
من أهم أساسيات الديمقراطيات الحديثة . 

ذاكنه ان التكلس الدسهوري: الفرسي هكين ان كراج الرضائل التادية 
للصحف يعد عاملاً مخلاً بحرية الصحافة. ونضى أن يكون تدخل 
الحكومات لإغاثة الصحف يتعارض مع قانون حرية ا منافسة ا معمول به في 
دول الاتحاد الأوريبي: مؤكداً أن تعددية الإصدارات الصحفية هو بند شبه 
دستوري في ا ميثاق الأوربي للحقوق الأساسية. (') 

وأشار مينيار إلى أن قيام بعض الجهات سواء كانوا مليارديرات أو رجال 
أعمال بشراء جزء من رأسمال الصحف. ينبغي ألا يحول دون تدخل 
الحكومة في عملية إغاثة الصحف بشرط ألا يتعدى ما يمتلكه ا مساهم /4٠‏ 
من رأسمال الصحيفة حتى لا يتسبب في قيام عدد كبير من الصحافيين 
بتقديم استقالاتهم وفقاً للقانون الذي يعطي الحق للصحاضي في الاستقالة 
في حالة شراء المؤسسة الصحفية التي يعمل بها على أن يعامل معاملة أقل 
من وظيفته السابقة؛ مما يهدد بفتح الباب أمام الحصول على تعويضات 
0 


)١(‏ المصدر: جريدة القبس وقد سبق الإشارة إليه. 
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يذكر أن العديد من الصحف الفرنسية عانت عام ٠٠١7‏ من تراجع نسب 
التوزيع فهبط توزيع صحيفة "لوفيغارو" على سبيل المثال إلى 77١‏ آلف 
نسخة بنسبة تراجع بلغت 5.7“ مقارنة بعام .2٠٠١6‏ وهبط توزيع 'لوموند” 
إلى 5١7‏ آلف نسخة بنسبة هبوط في التوزيع بنسبة 24,7 فيما هبط توزيع 
صحيفة 'ليبراسون" إلى ١١4‏ ألف نسخة بنسبة تراجع كبيرة وصلت 
إلى /, 4 ./١‏ 
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الملمبحث الثاني 


انجلترا كانت أسبق الآمم إلى الحرية أصدرت عام ١501‏ أول صنوف 
الرقابة في البلد الحر وكان هدفها سياسياً ودينياً معأ ولقد تميز القرنان 
السابع عشر والثامن عشر بالصراع الدائم بين الصحافة والرقابة الحكومية 
في السنوات الأخيرة في القرن الثامن عشر ومع بداية القرن التاسع عشر 
وذلك بفضل ما تحقق من سيطرة الطبقة البورجوازية البريطانية على 
مقاليد السلطة فى البلاد واعتمادها للفلسفة الليبرالية بما تعنيه من حرية 
الصحافة وحرية الرأي والتعبير وهو الآأمر الذي أدى إلى ظهور كبار 
الصحفيين والكتاب البريطانيين أمثال دائيل ديفو وأديسون وسويفت ثم 
جون ولتر منشى التايمز ودائيل ستيوارت مؤسس المورتج بوست ونورتكيف 
صاحب الديلى مين. )١(‏ 
والحكومة لم يكن دائماً صفاء ولا بين الصحافة والجمهور (القراء) حتى 
ساءت العلاقات بين الثلاثة إلى درجة أن الحكومة التي كانت قائمة في عام 
١5307‏ كونت لجنة ملكية تنظر في أمر الصحافة وشتى علاقتها بالجمهور 

ودرست اللجنة ما درست وكشفت عن كثير من عيوب الصحاقة القائمة 
ومن آمثال مادل على آن الصحفي يد خل الصحافة وهو يحمل بين جنبيه 
فضائل ورذائل حملها أولاد آدم ومنها اقتحامات على حرية الجمهور 
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واقتحامات لحرمة المنزل هذا إلى حزبية تجعل من الأبيض أسود ومن 
الأسود أبيض حتى حرية القول التي تنادي بها الصحف أول نداء اتضح أنها 
علص بغ فظالوا اين نهد الجن 

ا وتمبهت اللجنة الملكينة :المدكووة بإكامة مجلين صحافة وافخريهة أن 
يتألف من رجال الصحف. وفي عام 1514م أعيد النظر فيه لأن المجلس 
مال إلى الدفاع عن الصحافة والصحفيين على حساب المواطنين وتغير 
الكثير من أساليب اجراءاته ومن أهم اختصاصات المجلس: 

١‏ - دراسة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تقييد حرية تدفق الأخبار. 

؟ - مراقبة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى فيام تركز أو احتكار. 

؟ - تلقي الشكاوى من كل شخص أو هيئة تعمل في مجال الصحافة. (") 

؛ - العمل على تطوير وتأهيل الصحفيين وتشجيع البحوث المهنية آيا 

كانت طلبعتينا + 

وقد أدى مجلس الصحافة وا رائداً في ضمان حرية الصحافة وكان 
مثالا افتدت به مجالس الصحافة في الدول اللأخرى فكان له دور مهم في 
اعادة الثقة للصحافقة البريطانية. 

استقر مبدأ حرية الصحافة في وجدان المجتمع البريطاني وشكل هذا 
الاجماع حول المبداً حماية له تفوق تلك الحماية التي يمكن أن يحققها 
القفين الاسكووى كتوق ْ 

كما تجسد هذا المبداً في عدد من التقاليد منها حظر أية رقابة سابقة 
على النشر أو طبقاً لما عبر عنه القاضي الانجليزي (بلاكستون) في القرن 
الثامن عشر (فإن حرية الصحافة ضرورية جداً للدولة الحرة وأنها تعني 
عدم فرض قيود مسبقة على النشر لكن ذلك لا يحول دون فرض عقوبات 


. ٠٠١ص د/ حسين عبد الله فايد - المصدر السابق‎ )١( 
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على الصحف إذا تضمن هذا النشر جريمة؛ وقد استمر هذا المبدأ بحكم 
التفكير الانجليزي حول حرية الصحافة حتى الوقت الراهن . 

وضى عام ١911‏ عرفت اللجنة ا ملكية للصحافة في تقريرها الصادر حرية 
الصحافة بأنها (تلك الدرجة من انعدام القيود التي تحكم الملاك (أصحاب 
النحت) والمصرريق واتمحفيين مخ قوفة الصعلهة العامة وذلك تسر 
الحقائق والآراء التي بدونها لا يستطيع الناخب من الدولة الديمقراطية أن 
تور كان صحيحة). 

إن اطلاق يد البررمان في اصدار ما يشاء من فوانين يمثل في حد ذاته 
خطراً على حرية الصحافة.. كما أن القانون البريطاني يعتمد على السوابق 
القضائية ومنها ما سمت زنغاتوة الحالة 1 

وحقوق الصحافة في بريطانيا لا تزيد ولا تنقص عن حقوق المواطن 
العادي فلا يوجد أي قوانين خاصة بالصحافة تتعامل معها بشكل منفصل 
ونكت أ بوحة فاتون يحب كرية الستسنا قف وقائوة السستخه جهن 
الصحافة تعيش في خطر دائم وخوف مستمر من قضايا القذف ال مرفوعة 
ضدهاء ويرى الكثيرون أن تطور قانون القذف (أو ما يسمى بقانون الحالة) 
يعن اللمتوا يشكل اساشد هه الكتيو هق التفمي اخ الفووة الؤاردة هاي 
جوية المسحافة: ا 

ونتيجة لهذه القيود وخوف الصحف الدائم من قانون القذف فقد 
أصبحت كل جريدة تعين مستشاراً قانونياً متخصصاً في قانون القذف يقوم 
بمراجعة مواد الصحيفة قبل نشرها.. ونظراً لغموض نصوص قوانين 
القذف وتوزيعها على الكثير من القوانين بالاضافة إلى تعقيدها قد خلق 
نوها عن الرقباء الدائمى على الستجت وهم فكة مرق الحافين والسششارين 
القانونيين. مما يعرض قيام الصحافة بمسئولياتها في حراسة مصالح 
المجتمع الديمقراطي والرقابة على الحكومة.. 


.1555/؟/٠١ جريدة الأنباء بتاريخ‎ )١( 
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وبلغت قيمة التعويضات التي حكم بها القضاء البريطاني في انجلترا 
وتحددها دون استكظلدن] وادولسن] القمالننة خلال الشكرة فى مي تلن نير 
مليونين ومائتين وثلاثة وعشرين ألفاً واربعمائة جنيه استرليني. 

والداغوى التي رقعها عضو المركان (جون لوس) غلئ كريد الديلي ميل 
واتديلي تلغراف نتيجنة لنشرها حيرا صحيحاً حول فياه الشرطة بالتحفيق 
مع بعض المسئولين في الشركة التي يرأسها وبالرغم من صحة هذا الخبر 
إلا أن المحكمة قد حكمت بالتعويض لصالحه بمبلغ ١١١1١‏ ييا وجاء فى 
اجات الشكه أن الكلننات المسنتعدية ف الفال هن هات اتهافات حتد 
(جون لويس) وشركته أكثر من المعلومات الحقيقية (أي مبالغ فيها) وهذه 
الآحكام تقيد وظيفة الصحافة في الرقابة على المجتمع وكشف الانحرافات 
والتجاوزات والتي تعتبر معرفتها حقاً للجماهير. 

لذلك تعد قوانين القذف تقييداً لحرية الصحافة ولحق الجماهير في 
حماية السمعة الشخصية للإنسان على حساب حرية الصحافة.. إلا أنها 
فشلت في حماية الحياة الخاصة للإنسان أو ما يسمى حق الخصوصية . 

ومن القيود الصحافية في برب يطانيا قانون الأسرار ويتكون من قسمين 
القسم الأول ويتناول ا معلومات التي يمكن أن تفيد العدو (سواء كان هذا 
الغنوفائيا أو مص والتي تتعلق بأعمال الجاسوسية والتي تحظر على 
أي موظف نقل أي معلومات يمكن أن تكون مفيدة للعدو أو الاطلاع عليها 
دون تصريح على اعتبار أنها تضر بالآمن القومي أو مصالح الدولة العليا. 

والقسم الثاني قانون الأسرار الرسمية ويقضي القانون بتجريم نقل أو 
تلقي أو نشر معلومات عن ” مجالات رئيسية هي الدفاع والآمن وا مخابرات 
والعلاقات الدولية وا معلومات السرية من الحكومات أو ا منظمات الدولية 
وا معلومات التي يمكن أن تكون مفيدة للمجرمين والتسجيلات التلفونية 
التي تقوم بها الحكومة حيث يعاقب القانون على نشر هذه ا معلومات إذا كان 
من شأن نشرها أن يسبب إضراراً با ملصلحة العامة بالإضافة إلى أن هناك 
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قيداً آخر للصحافة وهو قانون السجلات العامة الصادر عام والذي 
يحظر نشر الوتائق 0 الحكومية لمدة هاما ولخنانا ددع الحدكومر 
التحكم في هذه الملفات اذ ة أطول قد تصل إلى أكثر من مائة عام طبقاً 
لأهمية الملف أو الونيقة وا انا يتم اتلاف هذه الملفات بشكل كامل. 

كان وضع الصحافة في بريطانيا حتى نهاية القرن الثامن عشر وضعاً 
غير مستقر على عكس الصحافة في اوروبا ... ولم يُلغ قانون الترخيص 
الممسبق والرقابة على الصحافة إلا عام ١1964‏ أي بعد ثورة ١74/‏ وخلال 
قرن من الزمان تمتعت الصحافة الانجليزية بحرية نسبية حيث خضعت 
لمحاكمات عديدة بسبب النشر وكان التعطيل يستخدم من قبل الحكومات 
المتعاقبة ولهذا فانه ابتداء من سنة ١7١7‏ خضعت الصحافة لرسوم ضريبية 
باهظلة 00 

ويعد أكثر من نصف قرن من الصراعات والمحاكمات ضد الصحفيين 
اضطر البرلمان في عام ١77١‏ لآن يرخص للصحف بأن تقدم بيانات عن 
المناقشات اثناء انعقاد جلسات في عام 17١‏ تم التصويت على قانون 
القذف بمقتضاه يمكن محاكمة الصحفيين امام ملحفين. 

كما عانت حرية الصحافة في بريطانيا كثيراً منذ صدور لوائح الدفاع 
في اكتوبر 1114 والتي التزمت الحكومة البريطانية بها حتى مايو عام ١540‏ 
وكان يقصد بها إحكام الرقابة على الصحف وقت الحروب وعلى التعليقات 
الحربية.. وجعلت من جرائم النشر (محاولة التأثير في الرأي العام بشكل 
يقر بالدفاع عن أراضي المملكة المتحدة؛ بالإضافة إلى ذلك كانت هناك 
قيود كثيرة على نشر أي مادة تؤثر في علاقات بريطانيا الخارجية). 

وكان التهديد الحقيقي للصحافة يكمن في ا مادة ٠‏ من لوائح الحرب 


)١(‏ الرقابة على الصحافة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي دراسة مقارنة د/ مبدر ألويس 
5- مطبعة الشام ص 60١0-3‏ . 
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التي صدرت في اكتوبر 1954 مع هذا النص خضعت الصحف للرقابة على 
النشر طوعاً وبإرادتها وبالتعاون مع وزارة الاستعلامات وبعد شهر واحد في 
0 قام وزير الاستعلامات بإخطار رؤساء تحرير الصحف بأن 
الرقابة الطوعية (الذاتية) قد باءت بالفشل وأنه ينبغي فرض رقابة إجبارية 
على النشرء وبعد مضي ثلاث سنوات على إجراءات الرقابة في الحرب 
وجد المجلس القومي للحريات المدنية أنه من الضروري عقد اجتماع ينافش 
قيد حرية الصحافة وتم الاجتماع في ابريل ١117‏ وفي شهر سبتمبر من 
نل لكان معدت الحكومة الحظر الذي كانت تفرضه لفرض الرقابة على 
ما تنشره الصحف. 

وبهذه ال مناسبة تم الحكم على بريطانيين اثنين بتاريخ 5٠١17/0/٠١‏ 
بالسجن ستة أشهر بتهمة انتهاك قانون أسرار الدولة لكشفهما مضمون 
لقاء بين رئيس الوزراء توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش عام ؛ 
قد يكون أثير خلاله احتمال قصف قناة الجزيرة الفضائية . 

وكانت محكمة جنايات أولد بيلي في لندن حكمت على ديفيد كيو (00 
عاماً) الموظف الملكف بالاتصالات في الحكومة وليواوكنور (47 عاماً) 
المساعد البرلماني بالسجن ستة أشهر للأول وثلاثة أشهر للثاني. )١(‏ 

حيث اتهم كيو بتصوير نسخة عن محضر اجتماع أبريل ٠٠١4‏ الذي 
يحمل أعلاه (شعار داونينغ ستريت) وعبارة (سري وشخصي) وإعطائه 
(لليواوكنور) المتهم الثاني الذي وضعه في دفتر أوراق نائبه العمالي 
انطوني الذي أبلغ على الأثر داونينغ ستريت بعملية التسريب. وكان المحضر 
قد وصل في النهاية إلى صحيفة - ديلي ميرور- التي نشرته في عددها 
الصادر بتاريخ نوفمبر ٠٠١0‏ 





٠٠17/0/١١ السنة 51 بتاريخ‎ 05114/1١747 انظر جريدة الوطن الكويتية العدد رقم‎ )١( 
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وفي مقال نشرته جريدة الوطن عن حالة الصحافة في بريطانيا قال 
أحد الوزراء؛ إن الصحافة البريطانية في السابق لم تكن تتعرض 
لخصوصيات الناس وأسرارهم. بل كانت تعتبر هذه الخصوصيات من 
المقدسات والمحرمات ماذا حدث في السنوات الأخيرة؟ وما هي أسباب هذا 
التحول في أسلوب الصحافة؟ الملاحظ أن شبكات التلفزيون وبرامجها 
المتنوعة الفنية وأخبارها ا مصورة ا متواصلة هي التي آبعدت الناس عن 
متابعة قراءة الصحفء وا مجلات هي التي تشكل ا مزاحم الخطر الذي يدخل 
إلى البيوت ويحتل كل زاوية منها . وكان من نتيجة هذه المزاحمة الشرسة أن 
انخفضت نسبة بيع الصحف واضطرت مطبوعات عديدة في الولايات 
ال متحدة وا مانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا إلى الاقفال بعد مقاومة 
طويلة.١'‏ كما أقفلت في لندن مجلة يزيد عمرها على ١١١‏ عاماً» لهذه 
الآسباب يقول السياسيون في بريطانيا إن الصحف تسعى إلى شد الناس 
عن التلفزيون» وذلك عن طريق عرض المثيرات من الفضائح وكشف أسرار 
الرموز الوطنية, ولكنه من جانب آخر يمكن أن ادي راي ارك 
قاسية على اعتبا رن الدولة معنية بحماية نفسها وحماية الآخرين أيضاً . 
وضي ظل هذا المناخ السياسي القلق تعود الحكومة البريطانية إلى السؤال 
التقليدي أين تنتهي حرية الصحافة؟ وأين تبداً مسؤولية الدولة؟ 

تحت عنوان لافت «فضائح التجسس الصحافي في بريطانيا: وداعاً 
تإكفلةة اليمةا» ققرت مخيفة الحياة اللتدنبة متعانا تقاضة غالية 
قباني. كشفت فيه فضائح إعلامية طالت شخصيات بريطانية مرموقة, 
منها نائب رئيس الوزراء السابق ونواب في البرلمان ومشاهير كبار آخرون, 
نتيجة لغياب القواعد الصحافية التي تنظم حدود اقتحام الحياة الخاصة. 


.1997/5/7 بتاريخ‎ 1١174 جريدة الوطن العدد‎ )١( 
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وسلطت الكاتبة قباني الضوء على الفضيحة التي كشفتها صحيفة 
االغارديانب التي قالت إن الصحف التابعة لإمبراطورية «روبرت مردوخ», 
وأهمها الصحيفة الأسبوعية «نيوز أوف ذا وورلد» واليومية «صن». استعانت 
برجال تحر خاصين للوصول إلى معلومات تخصّ مشاهير المجتمع؛ مخترقة 
الرشائل الصوفية واللكقوية على منواتفهم النسالة: إضافة إلى رساكلهم 
الالكترونية. لكن القضية ومنذ نشرها في موقع الصحيفة قبل أن تنشر 
صباح اليوم التالي في الصحيفة الورقية ذاتهاء استدعت ردود فعل كثيرة, 
لآنها تخص هذه المرة قضية فساد في الجسم الإعلامي نفسه. لا في مجال 
لخن مذل تغالة السياسة أو الأغمال أو الرياضة هلق سبيل المثال؛ 

وكتبت قباني: «لسنوات طويلة عاشت الصحافة البريطانية؛ الشعبية 
تحديداً والمعروفة بال(تابلويد). على دفع مبالغ مالية للحصول على قصص 
تشد القارئ وتبيع مزيداً من النسخ: بغية جذب مزيد من الإعلانات والدخل 
المادي. وكان الحصول على معلومة ما في الماضي يقوم على دفع مبلغ 
لشخص مقرب من الشخصية المقصودة يسرب معلومات عنه؛ أو البحث في 
سجلات المنطقة من خلال رشوة الموظفين؛ أو في بريد الشخص من خلال 
إقراء سافى النرية::. وغيئ ذلفد تكن الاتتجدان الكدير فى تكنول ويا 
الاتصالات وتطورها ساهم في تسهيل عملية اختراق المعلومات الشخصية: 
رضي كل هنا يحداشة] لمسهاف فر لجز بن عاض يمون كل 
شركات الهواتف والانترنت يمكنهم تسريب الرقم السرى لفتح هاتف جوال 
مثلاًء وإلى واحد من (الهاكرز) يمكنه اختراق كلمة المرور السرية للدخول 
لك النري الاككروني المتشموده او القسكل إنى الجهزة الكوميووكن والوسكول 
إلق الملؤفاف ا اللحفوطة يا 


. 7٠١9/0/59 جريدة الحياة اللندنية‎ )١( 
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وأآشارت قباني إلى مقال كتبه «وينسلي كراكسون» في صحيفة 
«الغارديان» بعنوان «اعترافات صحاضي تابلويد»» شرح فيه تقاليد عمل هذه 
الصحف المعروفة للجميع والتي لا يريد أحد أن يناقشها في العلن؛ وهو 
مطلع على سلوكها نظراً إلى غمله قيها منذ كان في العشرين من عمره 
أواخر سبعينيات القرن الماضيء. قبل أن يهجرها لقرفه منها... وقد تورط 
كراكسون في عمليات اختراق خصوصيات الأفراد من أجل الحصول على 
مادة تثير اهتمام القراء؛ مثل رشوة رجل شرطة أو عشيقة سرية لرياضي 
ماء بخمسين جنيهاً إسترلينياء للحصول على معلومة خاصة عن حياته. 
وعندما ارتفعت حدة المنافسة بين الصحف الشعبية في الثمانينات. صار 
المحررون يقدمون على أي شيء في مقابل الحصول على (سكوب)- سبق 
صحافي- خاص يزيد المبيعات... وارتفعت بالتالي المبالغ التي تدفع لمفاتيح 
الموضوعات الذين تكون لهم صلة ما بالمشاهيرء من العائلة المالكة إلى 
الوناضة :مهسوؤر بالتناسية وال عمال والق عا تم نددوة الكافوية تفلن الك 
حد أن كراكسون كان يصل إلى منزل أحدهم ليجد صحافياً آخر قد سبقه! 
وتجري المزايدة على باب منزل ذلك الشخصء من سيدفع له أكثر! ولآن 
حمى المنافسة أصبحت شديدة في السنوات اللاحقة؛ فإن الذي يدفع أكثر 
يستأثر بقصص فضائح أكثر! وهذا ما توافر لصحيفة مثل «نيوز أوف ذا 
وورلد» التي نافست حتى شقيقتها «صن» في فضائحيتها بسبب موازنتها 
المرصودة التي تعوضها بزيادة المبيعات. 

ومع أن حماية الحياة الخاصة محفوظة في القانون البريطانيء إلا أن 
القضايا المرفوعة من أغراد على الصحف الشعبية تنتهي دوماً بمصالحة ماء 
تدفع بموجبها الصحيفة مبلغاً كبيراً للمشتكي. فيما يكتفي الادعاء العام 
والفضاء ياقخاذ إجراءات معيئة: من غير أن :يتدكل كثيرا لتجتريم'الصحف 
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المتجاوزة» ويبقى العاملون في الصحف والمحققون الخاصون بعيدين من أي 
مساءلة... لكن هناك استثناءات من بينها حكم بالسجن بداية العام 7٠١1‏ 
على اكلايف 0 محرر الشؤون الملكية في صحيفة «نيوز أوف ذا 
وورلد». وعلى محقق خاص ساعده في الحصول على المعلومات؛. بتهمة 
استراق السمع إلى رسائل صوتية على هواتف موظفي العائلة المالكة. ومن 
خلال هذه الرسائل عرفت الصحيفة بخبر إصابة الآمير ويليام حفيد ملكة 
بريطانيا في ركبته. وهو الحيق الدي الفبيداته كص واكتدهام فى كيده لكن 
الصحيفة نشرته. وقد تعامل القضاء مع هذه القضية تعدندا باهتمام لأنها 
تخص أحد أفراد العائلة المالكة. ولا علاقة لها بأي مصلحة عامة. 

آما الصحيفتان التابعتان لإمبراطورية امردوخب المقصودتان مباشرة 
بالاتهام. وهما «صن» و«نيوز أوف ذا وورلد». فالتزمتا الصمت ولم تعلقا 
فلي التشضبيةة :| لطر وح سني اا سح هنة وا لما وم الشا مه 
للامبراطورية ذاتها. صفحتين راجعت فيهما ملف القضية ولخصت 
عناصرهاء وربما دفعها إلى ذلك أن المدعي العام البريطاني أمر بفتح 
الملفات الخاصة بشكاوى المشاهير بخصوص التنصت على هواتفهم.. 
وخر بوكر ويلبيب ركمين التحرير السابق ل«الآندبندنت أون صنداي» من 
صمت الصحيفتين. مذكراً قرّاءه في «الغارديان» بمقولة تعود إلى اهارولد 
إيفائزة؛ أحد رؤساء تحرير «التايمز» قبل أن يشتريها مردوخ؛ ففي حمأة 
الصراع بين الصحيفة وعمال المطابع أواخر سبعينيات القرن الماضيء قال 
إيفانز لصحافييه إنه إذا لم يثق القراء بهم في تفطيتهم لقضايا تخص 
صحيفتهم الخاصة؛ فإنهم لن يثقوا بهم في تغطية أي قضية أخرى(")! 





٠٠١9/17/59 المصدر السابقء. جريدة الحياة اللندنية‎ )١( 
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قضية التنصت هذه التي أطلق عليها اسم «مردوخ غيت». فتحت النقاش 
حول قضايا مسكوت عنها في الصحافة البريطانية ككل؛ وليس في 
الصحف الشعبية فقط. مثل: أين الحد الفاصل بين ما هو قانوني وما هو 
أخلاقي؟ وأين حدود حق القراء في الاطلاع على الحقائق؟ وما هي 
التفاصيل التي تهم عموم الح وتتتحقق فعها واللضلخة العامة56:.. وذو 
أن الصحف الشعبية لا 35 تحقق أي مصلحة عامة باختراق هواتف موظفين 
في القصر كي يخبروا قراءهم بإصابة ركبة ابن ولي العهد؛ فالقضية المهمة 
مثلاً تماق بحر للقانون قام به الموظفون أو الأمير نفسه. 

وتخلص الكاتبة قباني7'' إلى أن «التحفظات السابقة لا تقتصر على 
صوحف اتزكا ناوه ) ششظله ول لحت :| الجادة انعا مجسزينا طحي 
صحيفة (دايلي تلغراف) مصاريف نواب البرلمان وأعضاء الحكومة أخيراً 
طرحت تساؤلات حول شرعية الحصول على المعلومات بطريقة غير 
فرعيام وهل حور الايد الربيواة مركون كحي :| الحيها دعتي حر ,العادون: 
بالسرقة قاذ من ملفات رسمية5». وترى أنها قضايا سيجد الجسم 
الصحافي نفسه أمامها لمناقشتها لأنها تمس أخلاقياته المهنية. والجدل 
حولها تحركه جهات أخرى تتابع الأداء الإعلامي مثل (ميديا ستاندرد 
ترست) وهي جمعية نفع عام معنية بالشفافية والقواعد الأخلاقية في 
وسائل الإعلام. كذلك مفوضية الشكاوى الخاصة بتجاوزات الإعلام (برس 
كومبلينس كوميشين): إضافة إلى اتحاد الصحافيين وكل التنظيمات المدنية 
المعنية بالحريات العامة. لكن صحيفة (الأنديندنت) المنافسة اللدودة 
لتزالعاروياق )"حدرف فخ أن فر هذه العضانا اللزاكلذقية كاذ التصييق 


)١(‏ المصدر السابق. 
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على الحريات الصحافية والتحقيقات الجادة. واعتبرت أن بعض من هم في 
موافع السلطة قد يجدونها فرصة للانتقام من صحف تفضح فسادهم من 
خلال سن قوانين منقيدة::ودكرت يآن الإعاام الحره على علاته الحالية: 
يبقى أفضل من أي بديل آخر. وفات الصحيفة أن الإعلام في فضحه 
الفساد داخل المجتمع: يجب ألا يصمت على فساد أهل الصنعة أنفسهم. 

وك اخصنائية :تددرت اهن نارين 03 حل مرق ستحيفة «القارديات» 
البريطانية اليومية قائمة المركز الأول على شبكة الانترنت بعد أن بلغ عدد 
واو كعرالى 7" ملجون زاكوشهريا كما حك عزف اللفعرفن كن خدمة 
«الآيفون» الالكترونية ٠٠١‏ ألف مشترك خلال شهرين... ويبلغ عدد محرري 
الصحيفة "6١‏ يعملون في الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني والمجلة 
الأسبوعية «الأوبزيرضر!("). 

وماغف (العارديان 112 الها نسنهنة يزموا خلال هترايس 21 مقايل 
0 ألفاً لجريدة «الدايلي تلغراف» وه50 آلاف ل«التايمز» و5650 ألفاً 
نذالها تنشال فانهة م11 الها لجال سنت 

شهدت الولايات المتحدة؛ على أثر تفجيرات الحادي عشر من سبتمير 
5 تند قازوتا متخوط] اتاد فسا 'الميفاضة 

ورأى محامونء تحدثوا لوسائل الإعلام عقب محاكمة صحفيين اثنين» أن 
المناخ القانوني أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التستر 
على الاوز الشوية ترا باك الراساوة سخ فون عا نحو كرابن 
للإبلاغ عن مصادرهم. خصوصاً في ظل عدم وجود قاعدة بيانات لتتبع أثر 
هذه الاستدعاءات. ويجادل بعض المدعين العامين في أنها تزداد. لكن 


. 7١٠١/7/54 جريدة الوطن الكويتية‎ )١( 





مجموعة من القضايا البارزة إعلاميا والتي تتضمن مصادر سرية؛ تجعل 
وسائل الإعلام متوترة. 

وتقول المحامية لورا هاندمان المتخصصة بقضايا الحريات الصحافية في 
واشنطن: «يزداد عدد الحالات التي تطالب فيها المحاكم بكشف النقاب عن 
المصادر السرية». وتعرب عن اعتقادها بأن «تركيز إدارة الرئيس جورج بوش 
على السرية مسؤول جزئيا عن تسرب المزيد من المعلومات. وهذا أدى كذلك 
إلى زكاذة الاسكنهاءات )1 

ووفقا ل«جمعية الصحف الأميركية»» فإن انحو عشرين صحافيا من 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة استدعوا في العام 5٠١4‏ وسثلوا عن 
مصادرهم السرية في قضايا نظرت فيها «لمحاكم الأميركية». وقال «بول 
بويل» نائب الرئيس التنفيذي في الجمعية «إن أرشفة مذكرات الإحضار 
والرسائل والمكالمات التلفونية التي تتلقاها الشركات الإعلامية من المدعين 
العامين والمدعين المدنيين؛ آخذة في التزايد». فيما أفاد «كرت ومر». وهو 
محام إعلامي تمثل شركته «كوفتغتون آند برلنغ» 4+ محطة تلفزيونية في 
+٠‏ ولاية؛ أن مذكرات الاستحضار التي وصلته في الأآشهر الثلاثة الأخيرة 
أكشر من تلك التي وصلته في عام كامل. وقال إن هذه الاستدعاءات شجع 
عليها دخول جوديث ميلر من صحيفة «نيويورك تايمز» وماثيو كوبر من 
مجلة «تايم» السجن لرفضهما المثول أمام المحكمة للشهادة في تحقيق 
قضائي كبير حول الكشف عن هوية عميل سري في المخابرات المركزية 
الأميركية (سي آي إيه). وأخيرا رفضت المحكمة العليا أن تسمع استئناف 
المراسلين الصحافيين. وهو ما فاقم أحد أكبر الصدامات بين وسائل 
الإعلام والمحكمة. 


. 7٠١0/8/١ موقع جريدة الغد الأردنية‎ )١( 
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ساروف ة»« ستوب كرون اللسكيية الغليا اذه لمان ننه يحون 
المراسلين الصحافيين على المثول أمام المحكمة للشهادة ودخول السجن, 
ينظر بعض المحامين إلى ذلك ويقولون: لم لا أستدعي مراسلا صحافيا 
للمثول أمام المحكمة16'). 

وفي قضية أخرى أيدت محكمة استئناف في واشنطن أوامر ضد أربعة 
مراسلين صحافيين رفضوا الكشف عن مصادرهم السرية. وكان «لون 
هولي»- وهو عالم ذرة اتهم بأنه يكشف أسرارا للصينيين: لكنه اعتبر مذنبا 
بتهم أقل خطورة- أقام دعوى على الحكومة لإعطائها معلومات عنه لأولئك 
الصحافيين. لكونها انتهكت خصوصيته. وقال «براين صن». وهو محام من 
لوس أنجلوس يمثل هوليء إنه على الرغم من عدم رؤيته مزيدا من مذكرات 
الاستدعاء. وافق على أن قضية ميلر وكوبرء معتبراً أنها «قد تشجع مدعين 
عامين آخرين على استخدام الأدوات المتوفرة لديهم». ومن وجهة نظره؛ فإن 
الواشين الذين لديهم «ما هو أقل من أهداف غيرية» هم وراء هذه القضاياء 
وإنهم يستخدمون المراسلين الصحافيين في الوفت الذي يسعى فيه 
الصحافيون إلى إحراز سبق صحفي كبير. 

وأشار «مارتن لندن»- المحامي الذي رافع في عدة قضايا إعلامية في 
نيويورك واستدعى آكثر من عشرة مراسلين صحافيين العام 1177 للمثول 
أمام المحكمة نيابة عن «سبيريو أغنيو» الذي كان وفتئُذ نائب الرئيس- إلى 
أن «ازدياد الاهتمام في قضايا الأمن القومي منذ هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر الإرهابية. سلط الضوء على بعض القضايا». وفي الوقت ذاته أفاد 
أن الفضائح الشهيرة؛ التي حدثت في مؤسسات إخبارية عدة؛ مثل 


)١(‏ مرجع سابق الإشارة إليه. 





«نيويورك تايمز» ودسي بي إس». قوضت الثقة في الوسائل الإعلامية. 
وقال: «لا أصدق أن الاستدعاءات زادت (...) إن قضية ميلر- كوبر غير 
عادية؛ فهي تنطوي على تعقيدات فوق اعتيادية: ولكن من المنطقي تماما أن 
تقلق الحكومة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشأن أمن معلومات 
الافكبازات ركو ا 

وفي ٠١‏ يناير ٠٠٠١‏ بث موقع 2000١!‏ بالعربية خبراً يفيد بأن مجلس 
النواب الأميركي مرر أخيراً مشروع قانون يطالب الرئيس باراك أوباما 
بتقديم تقرير عن المحطات التلفزيونية التي تبث من المنطقة العربية 
«وتحرض على الإرهاب والعنف ضد الأميركيين» بهدف اتخاذ إجراءات 
عقابية ضدها. غير أن مشروع القانون الأميركي. الذي حصل على غالبية 
06 صوتا مقابل ؟ أصوات معارضة في الكونغرس نهاية العام 5004 أثار 
استياء إعلاميين عرب. إذ وصفه البعض ب«التدخل السافر في الشؤون 
العربية وبلا مبرر». وأضافوا أن الولايات المتحدة «باتت تتعامل مع العالم 
وكأنه ضيعة تابعة لهاء على اعتبار آأنها وحدها صارت صاحبة النفوذ 
والصولجان». 

وأبدى إعلاميون ومراقبون وأساتنة في القانون الدولي عرب في 
تصريحات لموقع «لالا0» باللغة العربية استياءهم من مشروع القانون الذي 
ونقظر متسبداوفة الوكين أوناها أو وسهية:» موكوية أن الحطلات الفكياضة 
التي تبث من منطقة الشرق الأوسط «تعد أموراً من صميم سيادة ذول 
المتطلقة هذ ]ذا فا تحاولة الولقيات المكسرة فردن عسموريات فل نتلاك 
الآقمار الاصطناعية وفق مشروع القانون الأميركي الجديد. 


)١(‏ موقع جريدة الغد الأردنية ٠٠١0/4/1١‏ سبق الإشارة إليه. 
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وكان مجلس النواب الأميركي مرر نهاية العام الماضي مشروع قانون 
يطالب بفرض «إجراءات عقابية على ملاك الأقمار الاصطناعية التي 
تسمح ببث محطات تلفزيونية تروج لآفكار إرهابية» مشيرا في ذلك إلى 
القمرين «نايل سات» الذي تشرف عليه الحكومة المصرية ودعرب سات» 
الذي يعمل بإشراف جامعة الدول العربية... ومن القنوات الفضائية التي 
اعتبرها المشروع «محرضا أساسيا على العنف» قناة «الأقصى» التابعة 
الشركة القاوفة الإسلامية (حجابى)::وقناة ,امناو الحابتة لتحزت الله 
اللبناني. و«الرافدين» العراقية. كما حدد المشروع نطاق الدول التي لابد من 
تطبيق مشروع القانون عليهاء وهي: مصر والسعودية والإمارات العربية 
والجزائر وتونس والمغرب والعراق والبحرين وإيران وإسرائيل والضفة 
الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر وسورية واليمن. 

وافقدن سراقنوق أن الو اناك القعلة مستيوف يذل هنا الفانوق قسن 
الوجه الأميركي» أمام المجتمع العربي ومن ثم إخفاء سلبياتهاء بدليل 
إطلاقها هنو :مع اتتحفلات الجلمريرقية والأذاعية وا الجلات باللغة الجرسة 
الكيرا . وقال رئيس لجنة الحريات الأسبق في «اتحاد الصحافيين العرب» 
سيف الشريف: «نأمل أن يتدخل الرئيس أوباما ويرفض هذا التوجه 
النيابي. كونه شخصا ليبرالياء أو على الأقل يضعه في إطار الحد الأدنى 
للتنفين». ورأى الشريف. الذي كان شغل أيضا منصب نقيب الصحافيين 
الأردنيينء أن القانون «يعد وخ يطفن في الشأن العربيء. كما أنه بلا 
مبرر منطقي» لافتاً إلى أن «القانون يشكل مؤشرا خطيرا للتعدي على حرية 
الإعلام. خصوصاً من دولة تضع على أراضيها نصباً للحرية» في إشارة إلى 
تمثال الحرية في نيويورك. 
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من جانبه. اعتبر خبير العلاقات السياسية الدولية في مؤسسة «الأهرام» 
المصرية د. سعيد اللاوندي أن الولايات المتحدة «باتت تتعامل مع العالم 
وكأنه ضيعة تابعة لها.ء فحرية الرأي مكفولة لأآميركا فقط. في حين الدول 
الأخرى عليها أن تحصل على كلمة مرور أميركية لسلوكياتهاء ولا يعقل أبداً 
أن تمتد السطوة الأميركية إلى الإعلام». وأشار إلى قرارات مشابهة بحجب 
قنوات فضائية كقناة «المنار» التي منعت من البث على الأقمار الاصطناعية 
في أوزوياة و«العالم» التي منعت من البت :علق هم ن«ثايل سات» التضبري: 
جشذرا هن محية امشو داهن لله أو التشكل إلن وسائل [عدلوم كتربية 
مسموعة ومقروءة في وقت لاحق. 

قال اللاؤندئ: إن «الولايات الشكدة تركب :فى تنبيض وجهها أمام 
العالم العربي. بإطلاقها عدداً من القنوات التلفزيونية مثل (الحرة)» 
والآذاعنينة بض راديو سيو ): ومهلة ساى) اإصيامة إلى وهم دن من 
الصحف الصغيرة التي ظهرت أخيراً. مستغلة مئات الملايين من الدولارات 
من الدعم الأميركي في المنطقة؛ وكل ذلك بهدف إعطاء صورة برّاقة 
للولايات المتحدة للتأثير في الجيل العربي المعاصر». 

من جانبه؛ رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» ضياء رشوان أن الأوضاع الأميركية في التعاطي مع 
المجتمعات العربية زمستقرة مسبقاً ومحددة في حين يضاف إليها حجج 
جديدةقس لافتاً إلى أن الرئيس أوباما «لم يستطع تجاوز هذه الأوضاع 
الاستباقية». وأضاف: «لا يوجد مبرر لكل ذلك. وليس من حق الولايات 
المتحدة إن تون هذه المعويات, :و الااعمن دق لمكي الترنن :ا اسساملهنا 
بالمثل. من حيث المطالبة بفرض عقوبات على محطات تلفزيونية ووسائل 
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ااه مج كية فاوط االعرين ون عل مران زم مقرل وفريك الجتيع العرية 
بما ليس فيه»!('). 

وقشائل: زشواق :ركاذ اله تحرف :الكناددى اميرك جاتهاء رونا مكاذ عن 
النمسا أو فرئسا في آمور مشابهة5 فهناك أحنزاب يمينية متطرفة تثنبه 
النازية القديمة وتهدد الأمن الأوروبي فعلاً. لماذا لم نسمع عن قرارات 
أميركية مشابهة لمعاقبة هذه الأحزاب التي مازالت موجودة في المجتمع: كما 
انغ النادية را صشيضيكها /#ملمون شحيل: [ذا قور هنذا العدد 
يستعانا الأرهات مقا 1 

وفي الإطار ذاته؛ قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الدكتور 
أحمد أبوالوفا: «إن سيناريوهين اثنين في انتظار بدء تطبيق مشروع القانون 
الأميركي الجديدء أولهما أن يقتصر نطاق تطبيقه داخل حدود الولايات: ولا 
يكون له آكن خارع آميركا: وذلك اسطادا إلى قاعدة قانؤنية دولية مستقرة 
تقضي بعدم جواز فرض تشريع وطني من قبل أي دولة على دول أخرى. 
والسيناريو الثاني في حال تنفيذ القانون فعليا فإنه يتعارض مع مبادئٌ 
حرية الإعلام والصحاقة والإذاعة والتلفزيون؛ ومن ثم فإن تطبيقه سيشوبه 
ككياو ب لقان خديوهنا آنه لصون كا نوكا افا بل وين لها ويكطية هقان 
فنوات معينة ودول معينة». 

غير أن مصدراً إعلامياً مسؤولاً في الجامعة العربية قال؛ في تصريح 
نقلة غنه موقع «أخبان مضر» التابع لاتحاذ الإذاعة والتلفزيون المصري؛ من 
امي سقتروغ القانون الخد ين على اعفان انسد غير ملو للركيدي اسروك 
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مشيراً إلى أن الأقمار الاصطناعية «مجرد ناقل؛ وليست مسؤولة عن 
المضمون الذي تقدمه القنوات». 

وفي موقف مغاير لما ذهب إليه المصدر الإعلامي المسؤول في الجامعة 
العربية. وصفت اللجنة الدائمة للإعلام العربي: التي شارك فيها وكلاء 
وزارات الإعلام العربية. مشروع القانون الأميركي بأنه «تدخل في الشؤون 
الداخلية للدول العربية التي تعالج قضاياها الإعلامية وفقا لتشريعاتها 
الوطنية». وأوصت اللجنة «بالتحرك العربي في الولايات المتحدة لإظهار 
الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حال صدور مثل هذا القانون؛1'). 
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المبحث الثالث 
حرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية 


ظهرت أول صحيغة بالولايات ا متحدة الأمريكية عام ١11١‏ في بوسطن 
وكان اسمها «ذي بابليك أوكورنسو» وفي عام ١١4‏ ظهرت صحيفة «ذي 
دويسطن دوو ابكرم توفي هام 19051 ظيدرت متحيفة انيتا مكاز يع التي 
أصدرها بنيامين فرنكلين في فيلاد لفيا . 

وك الكوانة كانثك الصست: الأبوكية شقن أككن اذتياءوا كنا زمااهة 
اليه الإنجليزية ولكنها بدأت تقلل من ذلك بعد حرب الاستقلال 
الأمريكية. 

واف كو تنيت لمسضافة الأسريكينة وود كديرا ف لدهوة عوتب 
الانتتقلؤل الأسريكية هن اتجاكرا هاء ]الاك وقد فيك الميتجاافة 
الأمريكية منن بدايتها بحرية نسبية ولكن هذه الحرية ما لبثت أن تدعمت 
بموجب التعديل الدستوري عام 1791. 


أولاً: النظرة الأمريكية لحرية الصحافة: 

أو محتوافية رخن حرطم كني السروى كاتشو نه كلك ملع سر 
العصور ومصداقية الصحفي تتوقف على اعتماده إدراك الحقيقة الكاملة 
في وقت قصيرء وهذا لا شك يعتبر العبء الكبير والحقيقيء الذي ينبغي أن 
يدركه ويتحمله الصحفي. 

مهمة الصحافة تكمن في الدفاع عن حقوق المواطنين والقراء والمصالح 
العامة للأمة. 

فانؤق عسوا | تومو لوكي واسناغوة | وكن وا أسلظة كر قالط 
التتفييذية آو اعمال الزشينه وهده عن السلطة التشركية انا الستكافة 
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فيمكن تسميتها عرفاً بالسلطة الرابعة فدورها في كشف الأسرار ومراقبة 
أعمال الحكومة وتوزيعها على أكبر قدر من المجتمع وهذا الدور لم يآأت من 
فراغ إنما ظهر نتيجة لوجود التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي 
يكفل حرية التعبير والصحافة حيث ينص القانون على آن: «الكونجرس 
الأمريكي يستطيع أن يسن قانوناً يحد من حرية التعبير والصحافة» إلا أن 
يد وسلطة هذا التعديل الأول للدستور الأمريكي غير مطلقة تماماً فا مظلة 
التي تحتمي تحت ظلها حرية التعبير والصحافة لا تستطيع حماية 
الصحافة من الخوض في الأمور التالية: 

١-الآراء‏ غير الأخلاقية. 

؟ -القدف والتشهير. 

* - نشر معلومات تمس الأمن القومي. 

؛ - نشرآراء ومعتقدات كاذية. 

ه - نشر معلومات تؤذي السمعة الشخصية. 

ففي حالة الخروج والتجاوز للأمور السابقة قد تطلب ا مثول أمام 
السلطات القضائية في حالة إقامة دعوى ضدها خدمة ‏ مصلحة المجتمع. 

لقد اعتادت صحيفة «الإنكواير» أن تنشر هذا النوع من النميمة عن 
شخصيات هوليود لبعض الوقت دون أن يقاضيها أحد عليه ولم يعترض 
أحد من الفنانين المحترفين في هوليود على هذه النوعية من الأخبار ونا 
فزخ الذهاية السيعة ولك هنم اكرة لكلف الام 

لقد طلبت برنت من صحيفة الإنكواير منشوراً ثم قامت بمقاضاة 
الجريدة بتهمة القذف ولقد حصلت برنت على حكم بتعويض قدره /٠١‏ 
ألف دولار ولكن الصحفية استأنفت أمام القضاء وفي الحال قام آخرون في 
هوليود بتهديد الصحفية برفع قضايا قذف ضدها. 
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وينطبق هذا على كل المؤسسات الإعلامية؛ ولقد اكتشفت هذه المؤسسات 
أنها لا تتمتع بالحصانة من تهمة القذف في الصحاقة الأمريكية. 

إن قوانين القذف تختلف من ولاية لأخرى وأيضاً تختلف الإجراءات 
القانونية وبالتالي فليس هناك تعريف شامل قانوني للقذف ولم تقم دائماً 
قرارات المحكمة العليا للولايات ا متحدة الأمريكية بتوضيح بعض القضايا 
ففي بعض الأحيان تكون قرارات ا محكمة العليا غامضة وصعبة. (') 

ونجد أن تعريف ولاية نيويورك للقذف «قسم ١١1١‏ من قانون العقوبات 
لولاية نيويورك» «إن النشر الذي يتعمد الأذى ويأخذ شكل الكتابة أو 
التصوير أو ياخذ علامة أو ما يشبه ذلك هو يختلف عن التعبير الشفهي 
والذي يعرض أي شخص حي أو ذكرى شخص ميت للكراهية أو للاحتقا رأو 
للسخرية أو تلعا ر أو الذي يسبب أو يؤدي إلى تجنب الشخص والابتعاد عنه 
أو الذي تتوافر لديه نية الإيذاء لشخص أو شركة أو مجموعة من الأفراد 
في عمله أو عملهم أو في مهنة أو مهنتهم يعد قذف]». 

وللشخصيات الخاصة قدر من الحماية يزيد على ما تتمتع به 
الشخصيات العامة فعندما يتحدث صاحب متجر حدايد في اجتماع 
بالمدينة عن جمع القمامة يصبح شخصية عامة في هذا السياق وحسب. 
وعند رفع قضية وتشهير بشأن أمور تتصل بحياته الخاصة؛ عليه فقط 
إثبات الإهمال من جانب الخبر الصحفيء وليس تعمده. كي يحصل على 

والقذف من الناحية الفنية هو نشر معلومات كاذبة تضر بسمعة إنسان 
ما. أما الصحفيون فيعرّفونه بأنه طريقة سريعة لإنفاق الكثير من ا مال: 
والقضاء على سمعتهم: ووضع القيود على النقل الشجاع للأخبار. (") 
(1) صناعة الخبر في كواليس الصحف الأمريكية - جون ماكسويل هاملتون جورج أ.كريمسكي 
ترجمة أحمد محمود - دار الشروق الطبعة الأولى - ١٠٠٠م‏ ص5١‏ . 
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نشرالمعلومات الكاذية يرعب الصحافك: 

كيف تبتعد عن المشاكل5 القاعدة الأولى لتبتعد عن المشاكل في مواجهة 
قانون القدذف هو أن تتحرى الدقة في كل شيء تكتبه أ وتذيعه؛ فالصحفضي 
تكنوك لزي 5 سيف بالض ف ون عور كاكلا عرمينا اله سانا 
مرتبطون بالمطابع». 

وهناك حادثة من حوادث الإهمال أدت إلى قيام أحد رجال الأعمال برفع 
قضية قذف ضد الجريدة لأنها وصفت تصرفاته بأنها أعمال «البارون 
اللص»؛ وإطلاق أسماء على الأشخاص هو شيء مرفوض طبقاً لتعاليم 
القذف. ولقد أنهت الجريدة الموضوع بأن دفعت 5 ألف دولار للإإحدى 
الجمعيات الخيرية التي يفضلها صاحب الأعمال هذا . (") 

الملكية تسير جنباً إلى جنب مع حرية الكلام. وفي هذه الدول البائسة 
التي لا يستطيع فيها الرجل أن يتكلم بلسانه؛ فإنه لا يستطيع أن يقول إنه 
يمتلك أي شيء آخر إذا لم يكن يمتلك لسانه. ومن يريد أن يقلب نظام 
الحرية في أمة ما يجب أن يبدأ بإخضاع حرية الكلام: وهو شيء بالنسبة 
لأ حائق قا ا 

« الصحافة الحرة وغير المقيدة هي وحدها التي تستطيع بنجاح أن 
تكشف الخداع في الحكومة. وأهم شيء في واجبات ومسئوليات الصحافة 
الحرة هو واجبها في منع آي جزء من الحكومة من أن يخدع الشعب وإرسال 
الناس إلى أراض بعيدة لكي يموتوا في الحميات الآجنبية ومن الرصاص 
والقذائف الأجنبية» القاضى هيو جوبلاك كشف المصادر السرية فى قضية 
«أوراق البنتاجون» 0 ْ 
إليه ص؟77١‏ . 


(0) انظر حرية التعبير في مجتمع مفتوح تأليف رودني أ/ سمو للا ترجمة كمال عبد الرءوف 
الظبعة العربية الجيهية المصرية لتكتر المعرظة والخماكة العامية 3444 
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وفي نوفمير .١14١‏ حصلت شبكة تليفزيون أخبار الكابل «سي. إن. إن» 
على سبعة شرائط مسجل عليها المكالمات التليفونية للجنرال مانويل انطونيو 
نورييغا. وقد تمت التسجيلات عندما كان نورييغا محتجزاً في مركز 
الإإصلاح في مقاطعة «ريد كاونتي» بولاية فلوريدا. حيث كان نورييغا في 
انتظار محاكمته في المحكمة الفيدرالية وكانت الأشرطة تحتوي على 
الآحاديث التي جرت بين نورييغا وبين فريق المحامين الذين يتولون الدفاع 
عنه وقد قام بإعدادها المسئولين عن مركز الاحتجان: جرياً على سياسة 
رسمية بمراقبة جميع المكالمات التليفودية للمحتجزين ن لأسياب تتعلق يالأمن 
ولكن شنبكة سى. إن: إن ثم تكشف“ مطلقاً عن المسد نر الذي خهئلت مننه 
على هذه التتسجيلات وكان من الممكن أن تذيع شبكة سي. إن. إن 
التكحيلذظ تمصرن تعض وها تغلنها: رودل .عن ذلك ارسلث: الشيكة مند وبين 
عنها إلى فرانك روبينو محامي نورييغا التي عرضتها عليه سي. إن. إن وقد 
تعرف المحامي على الآصوات وأبغلت سي. إن. إن المحامي روبينو أنها تنوي 
أن تذكر أن الحكومة كانت تتصنت على محادثات نورييغاء وأنها سوف تذيع 
أجزاء من التسجيلات في إذاعتها في السادسة مساء يوم 8 نوفمبر. 

ورفع دفاع نورييغا مذكرة في ٠‏ نوفمب رأمام القاضي الفيدرائي ال مكلف 
بنظر قضية نورييغا أثناء محاكمته جنائياً ويدعى ويليام م. هويفلر. 

وطلب الدفاع منع محطة سي. إن. إن من إذاعة التسجيلات وقالوا 
محامو نورييغا إن التسجيلات تتضمن مناقفشات جرت حول استراتيجية 
الدفاع أثناء المحاكمة. 

وتحريات عن تشاطات نورييغا الإجرامية المزعومة وأن إذاعة هذه 
التسجيلات تعثي و انتياكا لحق نورييغا في سرية العلاقة بينه وبين محاميه 
وأيكا حقه اليستورى في محاكمة عادلة. 

وفي جلسة عقدها القاضي هويفلر في الساعة الثامنة والنصف اه 
نوم تو همسق تن الفتاضى شيك سىء إن :إن بتسايمة فيتها من 
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التتسجيلات التي لديها لكي يتمكن من الحكم في الدعوى التي رفعها 
محامو نورييجا. وفي نفس الوقت أصدر القاضي قرار منع مؤقت من إذاعة 
التسجيلات حتى تتاح له الفرصة لمراجعة محتوياتها. 

ورفضيع رشيكه سنب إن .إن تسليم الأشرطة إلى القاضي هويفلر ورفعت 
قور :اسككتافاً مناجيلاً) إلن محكمية الاشتكنات الأمريكية في الدائرة 
الحادية عشرة بمدينة اتلانتا. وفي انتظار صدور قرار في هذا الاستئناف 
قامت شبكة سي. إن. إن في يومي 4 و١٠‏ نوفمبر بإذاعة أجزاء من 
التسجيلات التي كانت عرضتها على المحامي روبينو وفي ٠١‏ نوفمير 
أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى. وكان القرار يؤيد حكم 
القاضي هوضلر. 

وتقدمت شبكة سي. إن. إن بالتماس إلى المحكمة العليا لإعادة النظر 
وفي ١١‏ نوفمبر رفضت ال محكمة العليا التماس شبكة سي. إن. إن بأغلبية * 
اواك دين عدون وق ضام رككانة الراى المازطن القامين ما رشال 
والقاضية أوكونر. 

وفي ٠١‏ نوفمبر قامت سي. إن. إن بتسليم التسجيلات إلى القاضي 
وسار واتسكهرة الأمتع اا لحريحيية السواقط من الاسنائية إلن 
الإنجليزية وبعد فحص التسجيلات بحق ترجمتها أصبح من الواضح أنها لا 
تحتوي على آية مواد تضر بحق نورييغا في محاكمة عادلة وفي 58 نوفمير 
أصدر القاضي هويفلر قراره برفع الحظر المؤقت على إذاعة هذه 
التسجيلات وأمر بإعادتها إلى شبكة سي. إن. إن. 

وبمجرد رفع قرار حظر الإذاعة حاولت مؤسسات إخبارية أخرى الحصول 
على التسجيلات أيضاً (وحتى هذه اللحظة لم يستمع للتسجيلات سوى 
القاضي هويفلر ومحامو سي. إن. إن ومحامو نورييغا ومجموعة خاصة من 
المحاميين الأمريكيين غير فريق الادعاء وقد قامت شبكة سي. إن. إن 
بمقاومة هذه المحاولات وطلبت من القاضي هويفلر إما أن يدمر النسخ التي 
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لديه؛ أو يسلمها فقط لشبكة سي. إن. إن التي زعمت أنها تملك المعلومات 
النبعلة على الشرواقطورزان المؤسسات الاخيارية الأجرف عب اله سمي 
من جهود سى. إن. إن الصحفية للحصول عليها ٠‏ وي ديسمبر أصدر 
القاضي فوت سيان بتسليم التسجيلات لمؤسسات الأخبار الأخرى. 

ومن المؤكد أن نورييغا له حقوق دستورية من أعلى درجة مهددة في 
القضية فالتعديل الدستوري السادس يضمن التالي «في جميع المحاكمات 
الجنائية. يجب أن يتمتع المتهم بحقه في محاكة عاجلة وعلنية وبهيئّة 
محلفين غير منحازة وأن يكون له حق المساعدة في توفير محام له للدفاع 
عنه )١(‏ 

إن إطارا مبادئ الذي يحكم حالياً عملية الوصول إلى مصادر ا معلومات 
بدأ يتبلور في قضيتين صدر الحكم فيهما في يونيو ١1174‏ فقد أصدرت 
المحكمة العليا في 4؟ يونيو حكمها في قضيتي بل ضد بروكيونييه وساكسي 
ضد واشنطون بوست وفى هاتين القضيتين المتلازمتين أقرت المحكمة 
التعليماة الت ن (صندرقها إدارة حون كاليفورنيا والكقب الفيدرالن 'للسهون 
والتي تحظر على الصحفيين إجراء مقابلات صحفية مع سجناء معينين 
بالدات وفي اليوم التالي أي في 70 يونيو 1474 أصدرت المحكمة قرارها 
في قضية دا رنشر صحيفة ميامي هيرالد ضد تورنيو ففي فضية ميامي 
هيرالد ألغت المحكمة اننا أصدرته ولاية فلوريدا عن «حق الرد» وهو 
يسمح للمرشح السياسي بأن تتاح له مساحة مساوية في الصحيفة للرد 
على النقد والهجوم ا موجه لسجل أعماله . 

هذ اف الحكحاف اللذاك ا غانكيه سعية لس قن وفك تالوم كينا 
أساس التفسير القانوني الحديث باحق الوضوان: كما جاء في التعديل 
الدستوري الأول. 


الطبعة العربية الأولى ص5"50؟ . 
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«لكل شخص الحق في حرية إبداء رآيه وفي حرية التعبيرء وهذا الحق 
يتضمن حرية التمسك بآرائه بدون تدخل فيهاء وكذلك حرية السعي وراء 
وتلقي المعلومات والأآفكار من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن حدود 
العامة 00 

إذا احتاج الجنس البشري في أي وقت إلى الأمل بأن الرصاص لا 
يستطيع أن يقتل الأفكار فان الأحداث التي وقعت في أوربا الشرقية في 
خريف ١114‏ توفر هذا الأمل . 

«لكل فرد الحق في اعتناق الآراء بدون تدخل ولكل فرد الحق في حرية 
التتعبير وهذا الحق يتضمن حريته في أن يسعى وأن يتلقى وأن ينشر 
المعلومات والأفكار المختلفة من جميع الأشكال وبغض النظر عن الحدود 
الثقافية ويحق له نشر هذه الأفكار والمعلومات إما شفويا أو كتاية أو 
مطبوعة أو على شكل فنيء أو من خلال أية وسيلة إعلامية يختارها. 

ولكن هذا النص في الاتفاقية الدولية يخضع للتحذير التالي: إن 
ممارسة الحقوق ال منصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه ا مادة تحمل 
ديا واتخنات خاصية ون ندا كويقا صكة و لذ نف طن فكر فوف ا ينه لق 
معينة. ولكن هذه القيود يجب أن ينص عليها القانون وأآن تكون ضرورية 
من أآجل: 

أ- احترام حقوق وسمعة الآخرين. 

ب - من أجل حماية الآمن القومي أو النظام العام. أو الصحة العامة أو 
الأخلاقيات العامة. 

وينص ا ميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مادته التاسعة على التالي: 

«لكل فرد الحق في تلقي المعلومات. ولكل فرد الحق في الارتباط الحر 
بشرط أن يلتزم بالقانوق». () ْ 
)١(‏ المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


الطبعة العربية الأولى الجمعية المعرفة والثقافة العالمية ١596‏ . 
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وتتضمن الفقرة ١١‏ من الاتفاقية الأمريكية حول حقوق الإنسان عبارات 
تحمي حرية التعبير بطريقة مشابهة لتلك العبارات الواردة في ا معاهدة 
الدولية للحقوق ال مدنية والسياسية ولكن الاتفاقية الأمريكية تتضمن 
محاذير مختلفة تنص عليها فالاتفاقية الأمريكية تنص على أن «ممارسة 
حقوق حرية التعبير لا يجب أن تخضع لرقابة مسبقة ولكنها تخضع 
للمساءلة القانونية بعد ذلك وأسس تلك المسألة القانونية هي نفس الأسس 
المعترف بها في الاتفاقية الأوربية من أجل حماية «حقوق الآخرين 
وسمعتهم» ومن أجل حماية «الأمن القومي. أو النظام العنام او الصحة 
العامة أو الأخلاق العامة» وتتضمن الاتفاقية الأمريكية افيا عوذا من 
النصوص التحذيرية تتعلق بصدامات معينة حديثة ناتجة عن حرية التعبير 
وأحد هذه المحاذير يتعلق بالرقابة الحكومية على وسائل الاتصالات ويقول : 
«إن حرية التعبير لا يجوز فرض قيود عليها بطرق أو وسائل غير مباشرة 
مثل إساءة استخدام رقابة الحكومة أو الرقابة الخاصة على الصحف أو 
الإذاعات, أو الموجات الإذاعية:؛ أو على الأجهزة المستخدمة في نشر 
المعلومات. أو بأية وسيلة أخرى تهدف إلى عرقلة الاتصال والتداول للأفكار 
والآراء. 

وأيضاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعترف فحن اوسغ لجرده 
التعبير في ا مادة العاشرة من ا معاهدة والتي تتبنى سافنا النص الحرفي 
للمادة ١9‏ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنها تتضمن 
التحذيرالثالي: 

- إن ممارسة هذه الحريات بما أنها تحمل معها واجبات ومسئوليات 
يجو زآن تخضع لإجراءات رسمية أو شروط أو قيود أو عقوبات ينص عليها 
القانون. بحيث تكون هذه القيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة 
الأمن القوميء أو سلامة الآراضي أو السلام العام ومن أجل منع الفوضى 
أو الجريمة ومن أجل حماية الصحة والأخلاقيات ومن أجل حماية حقوق 





الآخرين ومنع الكشف عن معلومات سرية أو لحماية سلطة وعدم اتحياز 
الجهاز القضائي . 

وتعترف النظم السياسية في معظم دول العالم بحرية التعبير كحق 
ينبغي حمايته ولكن «على الورق» فقط مثل هذا الحق نجده فى دساتير 
وموائثيق معظم دول العالم التي يوجد بها دستورأو ميثاق حكومي 
عقون ا 
يكن متسقا مع مبادئ التعديل الدستوري الأول في الداخل فهناك شبكة 
كبرى من القوانين التي تضع المحاذير والمحظورات في طريق الانسياب الحر 
للمعلومات في داخل أمريكا وخارجها كما أن الكونجرس يفرض قيودا في 
أغلب الأحيان على الخطباء الأجانب وهي قيود لا يسمح بها إذا كانت 

١ 8 9 8 5‏ 
ستطبق على مواطنين أمريكيين. (") 

وهناك قوانين تتطلب ترخيصا للسماح بدخول كتب معينة ودوريات من 
الدول التي تعتبر معادية لأمريكا وا مسافرون العائدون من أماكن مشتبه 
فيها يتعرضون لتفتيش خاص. كما آن الزوار القادمين من بلاد في الخارج 
ذات ايديولوجيات مشتبه فيها يمنعون من دخول الولايات ا منحدة لإلقاء 
هم ألقوا خطباً في الخارج تعتبرها الحكومة ضارة بسياستنا الخارجية, 
والكتب والآفلام القادمة من الخارج يمكن لحكومتنا أن تختمها رسميا على 
أنها دعاية أجنبية كشرط للسماح بدخولها الولايات ا متحدة. 


)١(‏ للمزيد انظر حرية التعبير في مجتمع مفتوح تأليف رودني أ- سمو للا ترجمة كمال عبد 
الرءعوف ص 0١‏ 8 
(؟) المرجع السابق -.ص١07‏ . 
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ثانياً: حرية التعبيريكفلها الدستور الأمريكي: 

ينص التعديل الأول على أنه لا يجوز للكونجرس أن يصدر قانوناً يحد 
فن خرية التمبير وهذا المعديل موجه إلى الكوتمرس أ الحكوصة 
الفيدرالية ولم يكن مقصوداً من ذلك أن يمتد في حكمه إلى الولايات ولكن 
في عام 1570 أعلنت المحكمة العليا أن فقرة الإجراءات القانونية الأصولية 
في التمديل التزابع هشن نحم هرية المسير حي الانخياك من جانت 
الولايات قضية جيتلو ضد نيويورك. 

طبيعة ضمان حرية التعبير: إن حرية التعبير تعد بالنسبة للبعض 
عنصراً حيوياً للبحث عن الحقيقة ولا سيما الحقيقة السياسية ومن ثم فإن 
القاضي ههلمز كان يعتقد أن أفضل معيار للحقيقة هو مدى قبول الفكرة في 
تتاقيية سكوف قمبية إبوامة يت الولانات االتجدة؟ إن مون لحر 
للوضع المنطقي لحرية التعبير يمتد بجذوره إلى التاريخ الدستوري 
الإنجليزي. .من ذلك مثلاً أن جون ميلتون ذكر في القرن السابع عشر في 
مقال شهير بعنوان (08911163 81:60 ©15) على قيام الحكومة بإصدار 
تراخيص للصحف والرقابة عليها «من الذي يعرف قط الحقيقة عندما 
تكون في الأسوأ في مواجهة حرة مفتوحة؟» ويتضمن التنقيح الحديث لهذا 
المبدأ أن الدولة لا بد أن تسمح للحوار بأن يستمر مهما بدا هذا الحوار 
بغيضاً. ولا يسمح للحكومة بأن تعاقب المتحدث إلا عندما يكون النظام 
الااجتماعي في خطر شديد وعلى حد تعبير القاضي برانديز في قضية 
ويتنى طيك كاليموونيا فاخ محالة الطوارقة وعدها هن التي تيرو القويب 007 


)١(‏ الوجيز شي القانون الدستوري المبادئ | الأساسية للدستور الأمريكي تأليف جيروم | ٠‏ بارون 
والثقافة العالمية. 
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ثالثاً: أخلاقيات المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية: 

آداب المهنه: 

١‏ -العدل: العدل هو أكثر الأمور ارتباطاً بمهنة الصحافة. فبمجرد 
دوعق ذلك خافنة" الكسرون لمن تتدو ا مسقنا أصبح لك حق الانتساب إلى 
واحدة من السلطات العظمى داخل المجتمع وهي سلطة منح أو رفض 
المعلومات. قفد تكون مجرد عضو عادى فى هذه السلطة ولكن رؤّؤساء 
لحريس ملاسم قر ار اك لووط :3ه ومع زناف ها نبت عق ةملكل ولتقهنا 
تبقى الموضوعية هي المثل الذي تنشده. فالعدل يبقى مسئولية ترعى 
التططة كي مح رصيو 

ولكي نضع تعريفا رفيعاً لهذه ا مسألة. فأنت عبن وأذن الناس كافة. 
فالطريقة التي تقدم بها موضوعك هي الطريقة التي يراه الناس بها. وهم 
يصدقون ما يرونه إن هم وثقوا بك آنت . 

أو بمعن ىآخر هم يصدقونك إن وثقوا فيما تقول . 

- التزام بالحقائق الفعلية: لا التي تتخيلها. وابعد في جانب الحقائق 

الى كراها وساف أو القى شمن ]ليك وادعراض سشابك فت 
* - كن حذراً في استخدام الصفات: وينصح بعض معلمي مادة الصحافة 
طلابهم بتجنب استعمال الصفات. ولحسن الحظ أن معظم رؤساء 
التحرير يعملون على إصلاح هذا الخلل الأكاديمي فالكتابة الجيدة 
لا بد لها من استعمال بعض الصفات حتى همنجواي نفسه كان 
يستخدم الصفات فقليل من الوصف وألوان الكلام تنعش القصة, 
لكن توخ الحذر في استعمالها . 

- ابتعد عن المالاحظات الرخيصة. 
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5 - أطع رؤساء التحرير صحيح أن لهم أخطاء مضحكة لكن لديهم من 
الخبرة ما ينقذك من الانتحار. 

ومن الأمثلة الرائعة التي ضريها لنا أحد الصحفيين ويعتبر نموذجاً 
على احترام الصحفي لمصدره وحرصه على أخلاقيات المهنة الصحفية 
وقيمها: 

الصحفي الأمريكي بوب وود: ترجع شهرة بوب وود ورد إلى الفضيحة 
التي اشتهرت باسم «ووترغيت» والتي انتهت بتقديم الرئيس الأمريكي 
الأسبق ريتشارد نيكسون استقالته في اغسطس ١1/4‏ بعد الكشف عن 
أعمال تجسس وتصنت على مقر الحزب الديمقراطي المنافس الذي يقع في 
مبنى اسمه «ووترغيت» في العاصمة الأمريكية واشنطن. ورغم نفي 
نيكسون علاقته بالحادث إلا أن بوب وود ورد قدم وبإصرار غريب الدلائل 
التي كشفت كذبه. واضطرته إلى الاستقالة؛ ومع أن الصحفي الأمريكي 
صان وحفظ سر المصدر المجهول الذي أمده بالمعلومات التي دانت نيكسون 
ولم يبح بهذا الاسم على امتداد أكثر من ١‏ سنة رغم محاولات ومغريات 
عديدة لكشفه. إلا أنه تم خا الإعلان عن اسم وشخصية هذا المصدر 
من جانب أسرته التي قيل إنها فعلت ذلك لأسباب مادية للحصول على 
المبالغ التي ستدفع نظير الأحاديث التي يدلي بها «مارك فليت» وهذا هو 
اسمه -يينما قالت ابنته إن من حق أبيها أن تعرف أمريكا أنه «البطل 
المجهول» الذي كان وراء كشف أكاذيب الرئيس نيكسون. وقد كان «مارك 
فليت» الذي يبلغ الآن هاف - يشغل خلال فضيحة ووترغيت منصب 
الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف . بي. آي) وبالتالي كانت 
الوثائق والمعلومات تمر عليه. 

والغريب أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو مكتب يختص بشؤون 
الأمن الأمريكي القومي داخلياًء بينما تختص وكالة المخابرات (سي آي. آيه) 
موك القكورة كانه شت ركمو اللمقنفا نه الدية اليضة اتدل تيه 
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ينانا متواصلة منذ عام 1478 إلى عام ”197 وقد مات «ادغار هوفر» 
في مكتبه مسجلاً رقماً قياسياً لمن تولى هذا المنصب أو أي منصب آخر في 
أمريكا. 

وقد كانت قوة «ادغار هوفر» في استمراره وتمكنه من التوصل إلى 
ملفات يخشى أي عضو في الكونجرس أو حتى رئيس أمريكا فتحهاء ولذلك 
عملوا على جد تحرووة بالابقاء عليه وعندما مات هوفر عن “الا سنة 
توقع مارك فليت أن يخلفه؛ ولكن الرئيس الأمريكي سارع إلى تعيين أحد 
رجاله الذين جاء بهم من خارج الجهازء. مما جعل «فليت» ينقم على 
تيكتبون. وهكذا فإنه عندما تكشفت واقعة ووترغيت حرك الانتقام من 
نيكسون «فليت» وجعله يقدم إلى يوب وود ورد المعلومات التي أطاحت 
بنيكسون. 

ولقد كان هدف أسرة «مارك فليت» التي كشفت عن دوره أن تسبغ على 
رجلها البطولة؛ باعتباره صاحب الدور المجهول في الإطاحة برئيس ثبت 
كيه على تيه . ولكن عدداً من الذين تحدثوا عن مارك فليت اعتبروه 
عديم الأخلاق على اعتبار أنه لو أرضاه نيكسون وعينه في منصبه ركيساً 
لجهاز ال(أف. بي. آي). كما كان يتمنىء لما قام بتسريب المعلومات التي 
سربها... وهذه هي الناحية اللا أخلاقية .. وأيا كان الحكم حول تصرف 
مارك فليت فإنه الجانب الأخلاقي في القضية هو ذلك الذي قام به «بوب 
وود ورد» الذي احتفظ بسره. ولم يبح به لما يزيد عن ٠١‏ سنة مؤكدة 
حرصه على أهم بنود ميثاق الشرف الصحفي. )١(‏ 

وها هي الصحفية الأمريكية تدفع ثمن التمسك بحماية مصادرها 
وتحظى بأروع تضامن مهني» ادخلت الصحفية جوديث ميلر العاملة في 
صحيفة نيويورك تايمز السجن بسبب رفضها تنفيذ طلب القضاء بالكشف 
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عن أسماء المصادر التي سمحت لها بتسريب هوية أحد عناصر وكالة 
امارد الركرية (سي. آي. آيه) وقرر القاضي توماس هوغان أن 
الصحافية ستبقى في السجن حتى انتهاء فترة انعقاد هيئة المحلفين في 
اكتوبرء إلا إذا قررت حتى ذلك الحين أن تكشف للقضاء عن مصادرها . 

وقالت ميلر للقاضي خلال جلسة الاستماع إلى شهادتها «إذا لم تثق 
بالصحافيين ليحافظوا على سرية مصادرهم,؛ فلن يستطيعوا ممارسة 
مهنتهم وتن تكون هناك صحافة حرة».. 

أما الصحافي الثاني (ماثيو كوبر) من مجلة تايم وحكم عليه أيضاً 
بالسجن لمدة ١/8‏ شيرا بتهمة اهانة القضاء فقد تجنب هذه العقوبة عير 
ا موافقة على كشف هويته» وقال: «إنه يوم حزين ليس للصحفيين فحسب بل 
لوطننا» معربا عن تضامنه الكامل مع جودي. 

واعتبر مدير النشر في «نيويورك تايمز بيل كيلر أن سجن الصحافية 
«قرار مؤسف للخانة فعا عن تخوفه من أن تكون هذه القضية سابقة تتيح 
للمسؤولين «خنق حرية التعبير في المستقبل». 

من جهة عبر رئيس «نيويورك تايمز» (ارثور سلز برغر) عن أمله في أن 
تحث هذه القضية الكونغرس على إصدار قانون يحمي السرية المهنية لدى 
الصحفيين. ْ 

وأشاد رئيس مجلس إدارة «نيويورك تايمز» (ارثر سلز برغر) بالصحافة 
لتمسكها بمبادتها المهنية وعبر عن أمله في أن تدفع هذه القضية الكونغرس 
إلى التصويت على قانون يحمي السرية المهنية للصحفيين. (') 

سبق للحكومة الأمريكية معارضتها بشدة اقتراح قانون يمكن الصحفيين 
من الاحتفاظ بسرية مصادرهم (تحت دعاوي حماية الآمن القومي) فضي 
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أمريكا التي ينتصب فيها تمثال الحرية ويتسابق السائحون لاقتناء صورة 
تذكارية معه» يحق للمدعي العام الأمريكي عند التحقيق القضائي أن يطلب 
من الصحفي كشف هوية مصدره»؛ وفي حالة رفضه الكشف عن مصادره 
الصحفية فإنه بالإمكان قيام المحكمة بتوجيه تهمة لهذا الصحفي لعرقلته 
سير القضاء. مثلما حدث مع الصحفية جوديث ميلر من صحيفة "نيويورك 
تايمز" بالستمن :10 يوم والعرو ف ياسه 'تسريب اسع عطلية مزه +07 

الإدارة الأمريكية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر بدت مصابة بحساسية 
المعلومات. ويزداد قلقها يوماً بعد يوم باتساع نطاق دائرة نشر المعلومات 
وبالأآخص تلك المعلومات التي تكشف سوءات وتخبطات سلوكيات الحكومة 
الآمريكية. في ندوة معهد 1516/0026 80611030 التي عقدت في ٠٠07/19/17‏ 
ونشر موقع "تقرير واشنطن' بعض وقائعها حيث أكد الكاتب الصحافي 
ستيورات تايلور الذي يعمل في مجلة ناشيونال "أن الصحفيين الأمريكيين 
معرضون للخطر والحبس في قضايا نشر معلومات سرية بدأت باستجواب 
بعض الصحفيين وتوجيه الاتهامات إليهم. كما هددت إدارة الرئيس 
الأمريكي بوش بملاحقة الصحفيين بعد كشف صحيفة 'واشنطن بوست" 
نوفمبر ٠٠١0‏ وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية في 
الخارج. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز' في ديسمبر 2٠٠١0‏ وجود برنامج 
للتنصت من دون إذن قضائيء وكشفها في يونيو 1 ٠٠١‏ وجود نظام تجسس 
على التحويلات المصرفية؛ لو كانت تلك السلوكيات الحكومية لا تتعارض مع 
مبدأ الحريات في المجتمع الآمريكيء لما انبرت صحيفة عريقة كتلك لفضح 
انتهاكات وخصوصيات المواطن الأمريكي. 


١7١170 انظر مقال الزميل/ عادل القصار الكاتب الصحفي بجريدة القبس أ/ العدد رقم‎ )١( 
ص ؟1.‎ 7٠١1/1/14 السنة 0 بتاريخ‎ 
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رجال السياسة الأمريكان لم يجدوا لهم من مبرر لتغطية هذه 
الخكن قاض كمق السرنانة» مفوض مكاريه إقناع المواطن الأمريكي بضرورة 
التضحية ببعض الحرية من أجل تحقيق مصالح الولايات المتحدة وقد قوبل 
هذا الرأي باستهجان ومعارضة من قبل رجال الصحافة؛ فالكاتب الصحفي 
مايكل اسيكوف أكد في ندوة 'معهد أمريكان انتربريز' أن تسريب المعلومات 
للرأي العام أحياناً يكون في صالح الأمن القومي ذاته؛ (') وأضاف اسيكوف 
أن المشكلة لا تكمن في نشر صحفي معلومات سرية أو كشف هوية شخض 
أو مؤسسة ولكن المشكلة في إدراك كبار المسئولين في الحكومة أنهم 
يخالفون القانون. ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن هذه مخالفات يجب ألا تنشر 
أوتكفيت عنها اهام الراى العام: 


رابعا: ميثاق الشرف الصحفي الأمريكي (لرؤساء التحرير) 
ميثاق الشرف أو ما يسمى بيان جمعية رؤساء الصحف الأمريكية من 
اذغ اتخلذقات المتحاقة وككون سف سؤواه ا 


المادة الأولى المسؤولية 
ان الهدف الرئيسي من جميع الأنباء والآراء وتوزيعها هو خدمة الرفاهية 

العامة. وذلك عن طريق امداد الناس بالمعلومات وتمكينهم من اصدار 
الآحكام حول قضايا العصر. والصحفيون والصحفيات الذين يسيئون 
استخدام هذه السلطة المتاحة لهم بحكم مهنتهم أو يوجهونها لدوافع أنانية 
أو لأغراض غير جديرة يكونون قد خانوا الثقة الممنوحة بهم من الرأي 
العام. 

)١(‏ عادل القصار مرجع سابق الإشارة إليه. 
)١(‏ أخلاقيات الصحافة تأليف جون ل. هالتنغ - ترجمة كمال عبدالرؤوف الدار العربية للنشر 
والتوزيع - الطبعة الآولى. 


١7 





أن السهافة الأشركية جمنات مان محريهيا بتكن تفي العلوفانة فففل 
أو لكى تصبح مجرد منصة للحوار ولكن لكي تقدم أيضا فحصا دقيقا 
بمسدشاة صمل له فوى السشيخ التحدفة حبتا نانيهما في ذلك السلطة 
اليه قيضي الستويات لحكرفية. 


المادة الثانية: حرية الصحافة 
ان حرية الصحافة هي من أجل الشعب ويجب الدفاع عنها ضد أي 
انتهاك أو اعتداء من آية جهة سواء كانت عامة أم خاصة. وعلى الصحفيين 
أن ككونه شين ذاكنا وأن يتآكدوا من أن كل ما يهم الجمهور يجب أن يتم 


علانية. وعليهم أن يكونوا حذرين من أي شخص أو آية جهة تحاول 
استغلال الصحافة لأغراض شخصية. 


المادة الثالثة: استقلال الصحفي 
على الصحفيين أن يتجنبوا التتصرفات غير اللائقة أو الظهور بمظهر 
غير لا ثق وعليهم أيضاً تجنب أي تضارب في المصاحة أو ما يدل على هذا 
التتضارب وعليهم آلا يقبلوا أي شيء وألا يسعوا وراء أي نشاط يؤثر أو 
يبدوا أنه يؤثر في كرامتهم وأمانتهم. 


المادة الرابعة: الصدق والدقة 
ان الحصول على ثقة القارئّ هو أساس الصحاقة الجيدة ويجب بذل كل 
جهد ممكن لضمان أن يكون المحتوى الاخباري للصحيفة دقيقاً وخالياً من 
أي 0 وأن يكون في نطاق الموضوع وآن تغطي القصة جميع الجوانئب 
مككوها غوالةب وا لع الات بوالكجايلذت والتعليق اه ا يهنا يحي إن :تتميتك 
0 مبادئ الدقة في التعرض للحقائق مثلما تفعل القصة الاخبارية. 
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أما الأخطاء الهامة في تقديم الحقائق أو الأخطاء التى تنجم عن 
الحذف فيجب تصحيحها فورا وفي مكان بارز. 


المادة الخامسة: عدم الانحياز الصحفي 
ليس معنى أن تصبح الصحافة غير منحازة أن تسكت عن السؤال أو أن 
قنش هن الاعراب عو ءرانينا 'ك مقالانها :ولكن الجا النسيية سطلب أن 
ركون نااك تمد واضص والقسية لقنا رق بون خا مه الح ةا كفا بير 
اخبارية وبين الرآيء فالمقالات التي تحتوي على آراء وتفسيرات شخصية 
يجب أن يتعرف عليها القارئ بوضوح في صفحة الرأي. 


المادة السادسة: كتابة القصة الخبرية بإنصاف 

يجب على الصحفيين أن يحترموا حقوق الأشخاص الذين لهم علاقة 
بالأخبار وأن يراعوا المعايير المشتركة للأمانة والشرف وأن يكونوا مسئولين 
أمام الجمهور عن عدالة تقاريرهم الاخبارية ودقتها. 

كما أن الأشخاص الذين يتم اتهامهم علناً يجب اعطاؤهم حق الرد ضفي 
أقرب فرصة. كما أن العهود التي يقدمها الصحفي بالحفاظ على سرية 
نصدادر اخبارن انين فخ الوهاء دها شعيفا كان القق ولدةا السعت يحب الا 
يقدم الصحفيون هذه العهود باستخفاف وما لم تكن هناك حاجة واضحة 
وملحة الى الحفاظ على ثقة المصادر في الصحفيء؛ فان مصادر هذه 
الأخبار ضع الكشه عن ا 


)١(‏ للمزيد من المعلومات انظر المصدر السابق - أخلاقيات الصحافة - تأليف جون. ل. هالتنج 
ترجمة كمال عبدالرؤوف - الدار العربية للنشر والتوزيع - الطبعة العربية الأولي. 





© التعبير الذي لا يخضع للحماية: 

إذا لجأ أحد إلى امكزازك يدا بالكشف عن سر متين في ماضيك إلا 
ذا اذطت !أله بلقا من كال أو ناشسرا يريد أن يووع سجلة مليكة بالواد 
الإباحية عن الأطفال فهل يستطيع د بدذلك بمنآى عن العقاب يدعوى 
الحماية المكفولة في التعديل الأول؟ نتفق جميعاً أن بعض التعبير محمي 
دستورياً والبعض غير محمي ولتحديد التعبير المحمي والتعبير غير المحمي 
تبدأ المحكمة بنظريات التعديل الأول من منظور سوق الأفكار فإن سلوك 
التعبير أو الاتصال يكون له قيمة لآنه جزء من مناقشة عامة والتعبير الذي 
لا يساهم في مناقشة عامة لا يستحق نفس مستوى الحماية التي يستحقها 
التعبير الذي يساهم في مناقشة عامة. 

والنوع الثاني الذي لا يحصل على حماية دستورية كاملة هو التشهير 
فالتشهير إضرار بالغير يستوجب التعويض عن تلفيق أخبار كاذبة تسبب 
إفورار ا مسوكية اضف الأ عافن ولونت ]ذا دهن كن الكتساس كذنف أن 
عضوا بمجلس الشيوخ قد تم التأثير عليه بشكل غير لائق لدعم تشريع 
وذلك بتلقي هبة من شركة أو إذا دشرت إحدى االصشفه هالا كاذ ا بهذا 
المعنى من حق عضو المجلس أن يقاضيها للاضرار بسمعته. (') 

النوع الثالث الذي أذ يتمتع بالحماية هو البذاءة. 

والنوع الرابع من التعبير الذي لا يتمتع بالحماية هو التعبير الذي 
يحرض على القذفء وأحد أشكال هذا التعبير هو «الكلمات المقاتلة أو اللغة 
المثيرة لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى رد فعل مباشر وعنيف. ففي قضية 
شابلسكي ضد نيوهامبشير عام ١147‏ أيدت المحكمة إدانة رجل وصف 
موظفاً رسمياً في ا مدينة بأنه «نصاب يستحق لعنة الله» و «فاشي ملعون» 


- للمزيد أنظر النظام الأمريكي تأليف جاي م.فينمان ترجمة الدكتور أحمد أمين الجمل‎ )١( 
. الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية صك/ا‎ 
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وبصرف النظر عن محتوى أفكار المدعى عليه فإن الطريقة التي عبر بها 
ف هذه القصية كان من الحتمل آل تثير رد كدل مياسن بدلا .مق ااتشارك 
في مناقشة عقلانية عامة. 

وترفض ا محاكم الأمريكية باستمرار معظم محاولات الحكومة فرض 
رقابة مسبقة على الصحافة. وأشهر الأمثلة الحديثة هو محاولات حكومة 
الرئيس نيكسون منع صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست من نشر 
«أوراق وزارة الدفاع» على أساس أن نشر مثل هذه الوثائق السرية عن تاريخ 
تدخل الولايات المتحدة في فيتنام يسبب ضرراً كبيراً للولايات المتحدة. 
وقررت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أن الحكومة لم 
تتمكن «من اثبات ان هناك ما يبرر مثل هذا المنع». 


©الأسرارالعسكرية: 

ليس لدى الولايات المتحدة قانون يتعلق بحماية الأسرار ولكن المحاكم 
درجت على اعتبار أن التعديل الأول للدستور لا يحمي وسائل الإعلام التي 
فس ا اقم السرارا عسكرية أو أسراراً تتعلق بالأمن القومي . ومع هذا 
فإنه إذا حصل صحفي ما على مثل هذه المعلومات السرية يقع على 
الجكرمة عنيين اققاء ١‏ الحكمة راق كيقه سميقا تكتو وكل هده الأمشران. 


© حماية الخصوصية: 

تعترف ال محكمة العليا منذ آمد بعيد بحق الناس في المحافظة على 
خصوصياتهم وفقاً لأحكام وثيقة الحقوق «أي التعديلات العشر الأولى 
للدستور» وعليه لا يجوز لوسائل الإعلام آن تتعرض لخصوصيات أي 
تعدوة ينه ان الستحسينات السيانتةة والمدن رقن الحكومين اليا ها 
يعتبرون ممن يمكن لوسائل الإعلام تقصي أخبارهم كما لا يجوز لوسائل 


١ 





والأضلذنك دون التحصيؤل علق إذن من ذلك افيد 1 


#الأخلاق الصحفية: 

الأخلاق الصحفية معتمدة منن عام ١157”‏ عندما وافقت الجمعية 
الأمريكية لرؤساء تحرير الصحف على ال مجموعة الأولى من تلك القواعد 
وتم تعديل هذه القواعد لآخر مرة في عام 1970 وتشكل هذه القواعد 
وقواعد أخرى تعتمدها مؤّسسات صحفية أخرى خطوطا توجيهية مهمة 
تدعو الصحفيين إلى العمل بتفكير سليم وموضوعية ودقة وانصاف. ولكن 
كل هذه القواعد طوعية غير إلزامية ولا تعاقب من لا يتقيد بها . 

ولا تزال ا مسائل الآخلاقية مما يشغل وسائل الإعلام الأميركية ومن أهم 
القضايا التي تناقش حالياً قضية الحد الذي يفصل بين حق الشخص في 
التمتع بالخصوصية وحق الناس في الإطلاع على الحقائق . 

وفسخلت لفحت لحن رجو ا 151 "كاك سن لسعب نشم اشوا يهان 
جرائم الاغتصاب وهي قضية حساسة أخرى وستبقى للمحاكم الأميريكة 
وللهيئات التشريعية الفيدرالية والولايات وللهيئات التنظيمية والجمهور 
ووسائل الإعلام يد في تحديد كيفية تناول هذه القضية . 


© الإعلام والديمقراطية في أمريكا: 

الإعلام في الدستور الأميركي يحرس الديمقراطية ويراقب تجاوزات 
وانتهاكات الحكومة. 

- تلعب وسائل الإعلام الأمريكية دوراً خطيراً في مجمل الخطاب 


. 3١ص بتاريخ 19130/117/4ام‎ 7١57١ جريدة الأنباء عدد‎ )١( 
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الإعلامي العالمي وتستمد هذه الوسائل من صحف وإذاعة وتليفزيون من 
قوة:القانوق ذاته الذى كدح لها الحمايةاللازنة طوال القرن الحالى. 

اعد عاتن الأمري ركدرديريك :يشورك تفتريرا مطولا عن سبرية 
الميحافة وكاز التحيانا امخارة مقافي وسنت هن دووها الد قو فى 
الضعين الأميرك وستعل تجاحاتها :فى إسقاط الرؤساء: 

نوهو التعويل الآول للنسفقوو الأميرك الأنياين اذى فوشت :ليه حرية 
التميقافة فق إسيركا :رمدت قن ] تحماكة الراسفة فكلا ال توفرها 
متحكور الؤلابات التددة لحري الليحاقة واكواد اليائلة القن تتحونها 
دساتي ركل من الولايات الخمسين. ليس هناك ما يذكر من قوانين تتناول 
الصحافة قيد التطبيق في البلاد . وقوانين الصحافة المطبقة في الولايات 
المتحدة تميل إلى توفير ا مزيد من الحماية للصحفيين ومنحهم حقوقاً 
قانونية في مجالات لا بيفرضها الدستور فقانون الخصوصية الصادر عام 
غ7 هو الذي ينظم جمع ونشر المعلومات الشخصية:؛ وقانون حماية 
الخصوصية الصادر عام 1980 الذي يحمي المؤسسات الصحفية من أعمال 
التفتيضن الى تهريها الفيرظة: 

كما آحب أن آشير إلى أن هيئة ا معونة الأمريكية أدرجت الصحفيين 
وا مفكرين المصريين الذين ينتقدون دورها في قائمة الأعداءء؛ في حين 
وضعت من سمتهم أعضاء الحكومة ال موالين للغرب. وكذلك رجال الأعمال؛ 
تحت بند الحلفاء وذلك في خطة إعلامية للهيئة. 

وتفهرد]|الفدلة وهوة السحفيية الهدريين الى اقشاع غيل مثرة كن هين 
كأحد الحلول لتحسين صورة أآمريكا في مصر التي تعتبر ثاني آكبر متلق 
للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل. (') 


.7٠١1/1/؟4 السنة 45 بتاريخ‎ 0775/1١711 جريدة الوطن الكويتية العدد رقم‎ )١( 
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وتتكون الخطة الإعلامية لهيئة ا معونة الأمريكية من ١/١‏ صفحة بعنوان 
تحديث الخطة الإستراتيجية للفترة بين عام ٠٠٠١‏ وعام ٠٠١9‏ وتشمل 
آخر تعديل على خطة العمل الأمريكية في مصر. 

وجاء في قسم خاص بعنوان «خطة الاتصالات والتواصل مع ا مجتمع» أن 
هيئة ا معونة الأمريكية تواجه ثلاثة أعداء كبار؛ وهم حسب الخطة - 
النشطاء المناهضون للولايات المتحدة:ء والمفكرون والصحفيون المعادون لهاء 
والسياسيون المعادون للولايات المتحدة. غير أن الوثيقة لم تذكر أسماء 
بعينها. وفي المقابل؛ أوردت الخطة غير المعلنة تحت بند الحلفاء: مسؤولي 
الحكومة الموالين للغرب. ومجتمع الآعمال والمال؛ والمفكرين والإعلاميين 
الموالين للغرب, والزبائن والمستفيدين من برنامج هيئة المعونة الأمريكية, 
والمؤسسات المانحة والمنظمات غير الحكومية. 

وعن خطة العمل وكيفية تنفيذها. قالت الخطة: إنها ستنفذ بالتعاون 
الوثيق مع السفارة الأمريكية بالقاهرة: ومع الخارجية الأمريكية. )١(‏ 

وأضافت: يجب أن يستهدف برنامج هيئة المعونة الأمريكية للتواصل في 
مصر الإعلام المصري والأجنبي. علاوة على الجامعات المصرية والجامعات 
الدينية والمؤسسات غير الحكومية في مصر وفي الولايات المتحدة. 

وتحتوي الخطة على بعض النصائح التفصيلية في كيفية الترويج 
للولايات المتحدة في مصرء ومنها أنه يجب الإكثار من استخدام بعض 
الألفاظ والعبارات الإيجابية؛ مثل القول إن برنامج المعونة يساعد في 
تحسين نوعية الحياة للمصريين العاديين» وتقليل الفروق الاجتماعية بينهم. 


)١(‏ جريدة الوطن الكويتية - مرجع سابق الإشارة إليه. 
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المبحث الرابع 
الصحافة في اليايان 


عرفت اليابان الصحافة منذ زمن بعيد فقد ظهرت أول صحيفة باللغة 
اليابانية عام ١817‏ وقبلها صدرت أول صحيفة باللغة الإنجليزية في اليابان 
عام 1851. 

وغلال اكقرح مو داقة واريعين هاما 'حفؤت"الستحتع البارائية كفرانك كبيرة 
فقتصبح أكبر صحف العالم ينا بعد الصحف الروسية ويقدر عدد النسخ 
التي توزع يومياً حوالي ٠١‏ مليون نسخة. 

وقد أخذت الصحف اليابانية التي تطبع بحوالي 50٠١‏ رمز تقابل 
الابجدية وتقراً من الأعلى إلى الأسفل تضاهي الصحف الأمريكية في 
حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان ولكنها خحتلت تحرو وتوريهاء 

ومن الجدير بالذكر انه تصدر في اليابان ١١4‏ صحيفة يومية عامة باللغة 
اليابانية و١٠‏ صحف رياضية ويعم توزيعها ٠١‏ جزيرة رغم بعد المسافات. 

هذا وقد ألغيت الرقابة والقيود على النشر في اغسطس عام .١1540‏ 
ومند ذلك الحين لم توضع قوانين للضيحف ومحتويات التخرير. ( د( وأصبح 
كل ياباني حرا فيما يكتب وينشر ولهذا ليس لليابان وزارة اعلام أو إشراف 
حكومي على الصحافة بل هناك أكثر من 4.0 ناد صحفي في كل وزارة 
ومؤسسة يابانية تتولى عقد مؤتمرات صحفية لكبار المسئولين في 
القطاعين الحكومي والخاص وتحصل على كل معلومة سواء للنشر أو 
للمعرفة والعلم ولا تخضع هذه المؤتمرات الصحفية للوزارة أو المؤوسسة لأي 
نوع من أنواع الرقابة أو المنع بل يقوم النادي الصحفي في كل دائرة حكومية 
أو خاصة باحتكار الأخبار والمؤتمرات لأعضاء النادي وحدهم. 
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وتتكون الصحيغفة اليابانية من ١١1‏ صفحة والمسائية من ٠١‏ صفحة 
وتفرد ثلث المساحة للاعلانات وعلاوة على ذلك تعتمد الصحيفة على 
التوزيع الذي يبلغ أكثر من ١١‏ مليون نسخة يومية لصحيفة (يوميوري 
شمبون) وتستعين الصحف بإحدى الماكينات للطباعة والتصوير والإخراج 
بالكمبيوتر والفاكس لصدور الصحف في عدة مدن في آن واحد. 

وتراعي كل صحيفة عنصر التشجيع للعاملين لديها سواء المحرر أو 
عامل المطبعة بتسهيل حصول كل منهم على أسهم الصحيفة والتأمين 
الصحي والمكافأة مرتين في العام. 

ويحمي الدستور الياباني حرية التعبير حيث تنص ا مادة 49؟ على أن 
«جميع الرعايا اليابانيين يتمتعون في نطاق القانون بحرية التعبير والكتابة 
والنشر والاجتماعات العامة وتكوين الإتحادات العامة». 


1١ / 








والل اها 
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الفصل الثاني 
يه إصدارالصحف وتدا 
حرد ر ونداوا 


تمهيد وتقسيم 

لا يمكن أن تقوم لحرية الصحافة قائمة: ولا يمكن أن يتحقق وجودها إلا 
بضمانة حق الأفراد في ملكية الصحف واصدارها. وذلك لأن هذا الحق يعد 
أحد دعائم هذه الحرية ويعتبر واحداً من أهم الأركان التي تقوم عليها (') 

ويقصد بإصدار الصحيفة خروجها إلى حيز الوجود.ء أي بطبعها 
وقابليقها للنداوك: 9 

وتعتبر حرية اصدار الصحف هي أهم مقومات حرية الصحافة ومن 
الأعمةة الركيسية لوامولة ثهاد كتحاوة الأمين ]ذا تكلا إن هرية المتكعافة 
تعني في المقام الآول حرية إصدار الصحف ففي النظام غير الديمقراطي 
يحتكر الحاكم حق المعلومات سواء في الحصول عليها أو في نشرها. 
ويصبح هو صاحب الحكم والحكمة. ومن ثم تعمل هذه الأنظمة على تقييد 
دية إضووا السبجة وتنلكيا: 

أما في النظام الديمقراطي فاق مهدا السحتف وتقاكيا ور د 


للجميع سوا ء كانوا أغراداً وجماعات وكق ضوابط قانونية للتنظيم للا 
للتقيد (5) 


. 2.46 1985.اأعلاط .0011 .235 . 100أ03زه مانا 06 عالمع:ممرميى :(4) انا/االم5 (1) 
د/, محمد باهى أبو يونس - التقييد القانونى لحرية الصحافة دراسة مقارنة - دار الجامعة 
الحديةة النضر - الاسكتدرية هوة؟ .: ١‏ 
(؟) د.أشرف رمضان عبد الحميد - حرية الصحافة مرجع سابق الإشارة إليه ص؟ه . 
(؟) حرية الصحافة د. جابر جاد نصار - دراسة مقارنة فى ظل القانون 17 لسنة 1555 - دار 
التمكنة الخرنية عبن الحالق كروت ب القاهرة هو 7 
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ولما كان اصدار الصحف بما تتضمنه من أخبار وآراء قد يكون لها تأثير 
بالغ على الرأي العام فان مشرعي الدول المختلفة سعوا إلى فرض نوع من 
التنظيم على حرية انشاء المطايع واصدار الصحف وتداولهاء على نحو 
يضمن تحقيق الغاية المبتغاة من حرية الصحاقفة آلا وهي تبصير الرآي العام 
والعنييز نغ تجاه م ا ا 

ذا كنا ق دلول افحدارالسيحف يعني هامورهاا وشروجهنا إلى عي 
الوجود وقابليتها للتداول فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا بمدلول آخر وهو ملكية 
الصجف والمرجع فى ذلك أن من يملك الإصدار يكون مالك الصحيفة. 

ولهذا فإن المشرع قام بتنظيم اصدار وملكية الصحيفة من خلال القانون 
* لسنة 151١‏ بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته وكذلك القانون رقم * 
لسنة 5٠٠51‏ بيئوا أحكام إصدار الصحف وملكيتها قنص المادة التاسعة من 

وسوف نتتاول فى هذا النفصل التنظيم القانونى لإصدار الصحف 
وتداولها فى تشريعات الدول العربية المختلفة وهذا يقتضى منا تقسيم هذا 

ا مبحث الأول: صاحب الحق في إصدار الصحف في التشريعات ا مختلفة. 

المبحث الثاني: شروط إصدار الصحف. 

ا مبحث الثالث: حرية تداول الصحف. 


:. ١١ص د. حسين عبد الله فايد - حرية الصحافة مرجع سابق الإشارة إليه‎ )١( 
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ا مبحث الأول 
صاحب الحق في إصدار الصحف في التشريعات المختلفة 


تنص المادة (1؟) من الدستور الكويتي على أن «حرية الرآي والبحث 
العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة 
أو غيرهاء وذلك وففا للشروط والأوضاع التى يبينها القانون. 

كما تنص المادة له من الدستور على أن «حرية الصحافة والطباعة 
والنشر مكفولة وفقأ للشروط والأوضاع التي بينها القانون». 

ولقد نظمت نصوص المواد 04 حتى المادة 1١1/‏ من القانون رقم " لسنة 

فكقد نصت المادة )3 من هذا القانون عل أنه دلا يجوز إصدار صحيفة إلا 
بعد الحضول على ترخيص في ذلك من الوزارة |اللخخصة ولا يمتح الترخيضن 
السياسى 0-0 

وهناك اسلوبان لتنظيم الصحف احدهما يمكن اعتباره مجرد نوع من 

ا 1 57 007 5 3 
التنظيم وهو الإخطار والثاني يصل إلى درجة التقيد وهو الترخيص. (") 
)١(‏ د. جمال العطيفي,» حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية: القاهرة مطابع 
الأهرام التجارية.914١‏ ص40 . 
(5") د.ليلى عبد المجيد - حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية في ضوء التشريعات 
العربية مرجع سايق الأشارة اليسصوة , 
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هناك بعض الدول اشترطت في صاحب الحق في اصدار الصحيفة أن 
يكون للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. 

وفقاً لهذا نصت المادة (؟1١)‏ من قانون سلطة الصحافة في مصر على أن 
«حرية اصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة 
والخاصة». 

والبين من النص المشار إليه أن المشرع المصري قصر إصدار الصحف 
على الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فقط. 

أما في فرنسا فان ا مشرع الفرنسي لم يعرف التفرقة بين الأشخاص 
الاعتبارية العامة والخاصة بين الأفراد وإنما كفل حرية التعبير للأشخاص 
كافة بغض النظر عن طبيعتهم القانونية وهذا ا مذهب أخذت به معظم 
الدول في اوروبا . 
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المبحث الثاني 
شروط إصدار الصحف 

اشترط القانون الكويتي في حالة الرغبة في إصدار صحيفة عدة شروط 
وهي على النحو التالي: 

الشرط الأول: الحصول على ترخيص وذلك من قبل الوزارة المختصة. 

آما الشرط الثاني: وجود رئيس تحرير وعدد من ا محررين لكل صحيفة. 

ولا شك أن ديمقراطية هذه الشروط من عدمها تتأثر بمدى الحرية 
المتاحة للأفراد بصدد حق إصدار الصحف فإذا كان حق إصدار الصحيفة 
محل تقييد فإنه يترتب على ذلك تقييد إجراءات الترخيص ومن ذلك 
يصبح نظام الدولة نظاماً ديكتاتورياً. وعلى العكس في حالة إذا كان نظام 
الدولة نظاما ديمقراطيا كان نظام إصدار الصحف أقل تشددا . 

وكما سبق أن أشرنا إلى أنه لا يمكن أن تقوم لحرية الصحافة قائمة: بل 
ولا يمكن أن يتحقق وجودها إلا بكفالة حق كل فرد في ملكية الصحف 
وافبد رما ذلك ارنهذا الحا ومن اجحم عاتم هدو احرف ويك واحدا 
من أهم الأركان التي تقوم عليها + 

ويتبين لنا من مطالعة القانون رقم لسنة ٠٠٠١5‏ بشأن المطبوعات 
والنشر أن المشرع اشترط في حالة اصدار الصحيفة أمرين وهما: 

أو التيخيص: 

ثانياً: أن يكون للصحيفة رئيس تحرير وعدد من المحررين وسوف 
نتحدث عن هذين الشرطين في مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: الترخيص. 

ا مطلب الثاني: رئيس تحرير وعدد من ا محررين. 
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المطلب الأول 


الترخيص 


يحتاج اصدار ١‏ لصحيفة إلى نوع من التنظيم وهذا التنظيم يختلف من 
لد :إلى احرواقيع] لاخثلاف معهوم الحزية عندهم أو الخخلاف نظانها 
السيامبي والاجتماعل؛ 0 
وتنص المادة 4 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد رقم " لسنة 
01 على أنه «لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في 
اللكيمن الإزاز | الحتصة ولا ممه | لتركينى إلا الضيا حب ور نسكة أو شدركة . 
فإق] كانه اتتحتكة يوسية يفك ر ل :لا يفل اتفال المؤسمنة [و الشركة يفن 
مائتين وخمسين آلف دينار كويتي». 
ويقدم طلب الترخيص مشتملا البيانات التالية: 
١-اسم‏ طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه 
ومحل إقامته. 
؟ - إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع 
أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة. 
؟ - الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضهاء وما 
إذا كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك واللغة 
التي تصدر بهاء ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم 
صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها ساريا. 
غ - عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها ويجوز بموافقة الوزارة 
المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر 
كنة ويسيه التحسبواج على قنل"الواففة فين الأضعد د 


)01 جمال العطيفي, حرية الصحافة وفق التشريعات جمهورية مصر العربية القاهرة. مطابع 
الأهرام التجارية 191/4١اص10‏ . 





ويقصد بالترخي ص كما هو موضح با مادة السابقة «ضرورة الحصول على 
واحقة الو ودر ملتسي على هونا ري هذا النشاه: 

ويجد الترخيص تبريره. وبالتالي ضرورته إنما تأتي من ضرورة حماية 
المجتمع من الآنشطة المضرة بالنظام العام؛ كما في حالة اشتراط الترخيص 
لكا رش جني كلوقو لكاو اندة ]و مها رسية ساكل بوسر علي الطييفة العامة |3 
الآداب العامة مثل افتتاح ملهى ليلي أو صالة لألعاب القمار. 

ومن خلال دراستنا لتشريع أغلب الدول العربية في هذا ا مجال؛ وجدنا 
أنه بنسبة 4١,‏ تشترط ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لإصدار 
صحيفة وهذه الدول هي السعودية والإمارات ولبنان والبحرين وسلطنة 
عمان وقطر والجزائر والأردن والعراق. 

ولقد عرفت مصر نظام الاخطار ويقصد به مجرد إبلاغ الجهة الإدارية 
بالرغبة في إصدار صحيفة دون انتظار إذن هذه الجهة أو موافقتها. ولكن 
نظام الإخطار في مصر يأخذ شكلاً مقنعاً للترخيص. إذ يشترط موافقة 
البخلس الأعلن تلحطاقه لكيدور الطجحفة. 

فال مادة ا من قانون رقم 41 لسنة 1997 بشأن تنظيم الصحافة في 
مصر تنص على ما يلي: 

«يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه 
لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه 
مستوفياً جميع البياتات المنصوص عليها في المادة 41 ويجب أن يصدر 
قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسبباًء ويعتبر عدم 
إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار. 

وفي المملكة العربية السعودية يشترط في نصوص ال مواد في القانون 
الصادر بالمرسوم رقم "5" لسنة ١55١‏ ضرورة الحصول على ترخيص وكما 
تنص ال ادة الخامسة من اللائحة التنفيذية تلذات القانون السعودي على أن 
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«لا يجوز لآي شخص ممارسة أي نشاط إعلامي دون الحصول على 
ترخيص من الوزارة: ولا يغني الترخيص الصادر من الوزارة عن الحصول 
على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها 
الأنظمة واللوائح المرعية». )١(‏ 

وتنص ا مادة (4) من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة ٠٠١7‏ لدولة البحرين 
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على أنه «يجب على كل من يرغب 
في إنشاء مطبعة؛ وقبل مزاولة أي عمل فيها أن يحصل على ترخيص بذلك 
من الوزارة... إلخ». 

وتنص ا مادة (1) من ذات القانون البحريني على أنه «يسري حكم المادة 
السابقة على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو 
دار قياس للرآي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان. أو مكتب 
صحفي أو وكالة أنياء». (") 

وفي دولة الإمارات يشترط قانون ا مطبوعات والنشر رقم ١19/١‏ في 
المادة (55) منه أنه «لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص 
بذلك وفق أحكام القانون» (") 

وتنص ا مادة (11) من قانون المطبوعات اللبناني على حظر إصدار 
صحيفة قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزير الإرشاد والأنباء 
والنيناحة عن اتشارة تعامةالسحافة ذا 


.ها87١ اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم رقم (؟") لسنة‎ )١( 

)١(‏ المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ٠٠١7‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لدولة 
البحرين. 

(؟) الموسوعة الصحفية العربية الجزء الخامس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
إدارة الثقامكة - توئنس صاءغ ٠.‏ 

(4) د.ليلى عبد المجيد- حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية - مرجع سابق الإشارة 
إليه ص8؛ - الجمهورية اللبنانية» وزارة الإرشاد قانون المطبوعات لسنة 1937 . 
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وتنص المادة (54) من المرسوم بقانون رقم 84/41 بشأآن اصدار قانون 
المطبوعات والنشر «على كل مؤؤسسة صحفية تريد إصدار صحيفة أن 
تتقدم بطلب الترخيص لها بذلك إلى دائرة المطبوعات والنشر من وزارة 
الأعكلام متوفه عايامن العلل العائون للموؤسسة الصاضية ريطن إيعثالا 
عن هذا الطلب. ويحرر طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الفرض 
والذي تضعه دائرة المطبوعات والنشر.. إلخ». 

وآن معظم التشريعات قد أوردت بعض الشروط التي يجب أن يتضمنها 
طلب الترخيص. 

فا مادة 4 من القانون ٠‏ لسنة ٠٠١"‏ بشأن ال مطبوعات والنش ر الكويتى 
اتخديك تتظن على اند يقد ظلن الترخيص إلى الوزارة كفس مقدياذ 


البيانات الآتية: 
-١‏ اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه. 


:]ذخان طالب الترخيص شركة فيدكوف الظلب انمساء جمعم 
أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة. 
؟ - الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورهاء وشكلها وغرضها وما 
إذا كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية. 
؛ - عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها. (') 
وهناك بيانات أخرى تطلبها المشرع ونص عليها في المادة ١١‏ من ذات 
القانون سوف نتحدث عنها تفصيلاً عند الحديث عن الإجراءات التي 
رسمها القانون في حالة الرغبة في الحصول على ترخيص. 


. 7٠٠١5 قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم ” لسنة‎ )١( 


1١ /ا‎ 
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© إجراءات الترخيص: 
سوف نتناول إجراءات الحصول على الترخيص لإصدار صحيفة في 
القانون الكويتي والتشريعات المقارنة شي النقاط الآتية: 
أولاً: ضرورة تقديم طلب كتابي للوزارة المختصة متضمناً بيانات معينة. 
ثانياً: البت في الطلب. 
ثالثاً: إلغاء الترخيص. 
أولاً: ضرورة تقديم طلب كتابي متضمناً بيانات معينة: 
تنص ا مادة 4 قانون من المطبوعات والنشر رقم " لسنة ٠٠١1‏ على أنه 
«يقدم طلب التررخيص إلى الوزارة المختصة»... واستلزم المشرع في ذات 
المادة ضرورة أن يتضمن الطلب بيانات تتعلق بصاحب الترخيص ورئيس 
التحرير سبق أن أشرنا إليها وتعتبر هذه البيانات جوهرية.. 
كما نصت امادة )١١(‏ من القانون على أنه «يجب على المرخص له فى 
إصدار صحيفة أن يقدم خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطاره با موافقة 
ما يلى: 
احج كيف ند متسكزافة الوة عتمتسي عقالة ناي مو وف فاكة 
الكخؤكا "ذا !كانس لصح روس رشيةة ومشروة اويا ذا 
كانت غير ذلك ويجوز تقديم ضمان بنكي بدلاً من الكفالة موجه إلى 
الوزارة المختصة مطلق من أي شرط أو فيد . 
" - اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم 
سفت 
* - تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا 
المإعانةتشفة من 'تقديه هد البساق. 
؛ - اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة 
المبرم معها. 
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وأوردت معظم التشريعات ضرورة تقديم طلب لإصدار الترخيص 
متضمناً بعض البيانات. 

ففي البحرين نصت ا مادة (11) على أن يقدم طلب الترخيص بإصدار 
الصحيفة إلى الإدارة على النمودج المعد لذلك متوففا به نسخة من عقد 
تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفيا على رأسمال الشركة المدفوع 
ورقم قيدها في السجل التجاري واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته 
ومحل إقامته. واسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها واسم رئيس التحرير 
أو المحرر المسئّول إن وجد ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته 
وبيان ما إذا كانت الصحيفة سياسية؛ أو غير سياسية؛. واسم المطبعة التي 
ملتطليع فيا | امكيف وعدا در بالسؤيل» 

كما تنص ا مادة )١1(‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 
بشأن ا مطبوعات والنشر العماني على أن «على كل مؤسسة صحفية 
ترضيافي إمنذار كتخيفة : لتقم يطلي على التمسودج المرفق رقم 70 1م 
ن) إلى مدير الدائرة مرفقا بكتاب رسمي من الممثل القانوني للمؤسسة 
الصحفية؛ وعلى أن يتضمن الطلب بعض البيانات وهي اسم المؤوسسة 
الصحفية التي ستصدر عنها الصحيفة اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة 
جميع الأشخاص المفوضين بالتوقيع؛ اسم رئيس التحرير وتاريخ ميلاده 
ومحل إقامته ومؤهلاته وبيان سنوات الخبرة السابقة ورقم البطاقة 
لوقي لصاوو السو ار له مني الحبيا قف اسواء ١‏ سردي لقن كل 
منهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم». 

ومن جماع ما سبق يتبين لنا أن معظم التشريعات اتفقت على ضرورة 
تقديم طلب في حالة الرغبة في الحصول على ترخيص. 


لديل 
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ثانياً: البت في طلب الترخيص: 

تنص المادة )١١(‏ من قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم " لسنة 

7 على ضرورة أن يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ 

تقنديم الطلي فواراً بالموافقة على منج الترخيص أو رفضه. فإذا انققضت 

الله 35 مكداز القران اقفر فرفر 10 

حددت ال مادة ا مشار إليها طريقة ة إصدار القرار والميعاد الذي يصدر خلاله 
كالقران معووو كلا سد ووقا من تاريخ تقديم الطلب إما بالموافقة أو 
اروف وه ذا | تساف هد اند دزف إههة ا د القير متهيو لخلاب مر فويفين 
سجتدع من هذه المادة أن القرار الصادر من الوزير اا لمختص إما أن يكون 
صرحا | وضفتيا: 


©القرارالصريح: 

عقب تقديم طلب الترخيص تتولى اللجنة المختصة فحص الطلب واعداد 
تقرير بذلك واي قي كن القانون أن يصدر القرار خلال تسعين يوماً من 
تاريخ تقدايم الطلب وطبقا لنص القاتون يتضح لنا أن القرار يتخد صورتين 
الأولى المواقفقة واصدار قرار بذلكء والثانية عدم الموافقة على الترخيص 
بإصدار الصحيفة وعلى الجهة المختصة اخطار طالب الترخيص بذلك. 

والجدير بالدكران وزارة ااا عاوم فاتك بإكبد ار عهد من التراخيص لإصدار 
صحف يومية ومجلات وفقاً لقانون ال مطيوعات والنشر الكويتي الجديد وبلع 
عدد تراخيص الصحف التي تمت الموافقة قة عليها حوالي (/؟) ترخيصاً وصدر 
منها حتى الآن أكثر من )١١(‏ صحيفة يومية (انظر الجدول). 

وفيما يلي أسماء الشركات وملاكها وأسماء الصحف التي حصلت على 
الموافقة بعد أن استوفت الشروط التي نص عليها القانون: 


777 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد‎ 7٠٠١7 قانون المطبوعات والنشر رقم " لسنة‎ )١( 
. 7٠١7/4/7 السنة الثانية والخمسون - ج في‎ 


١6١ 


را واكحم جم إن مولب ونس نسم ينه نح توك تعمس 
| ]تسم يصن يجرب متسر يتم رح بركة جتصيت 
ا بتاكم وجرا مورب تيضم بح سج توم تعب 
]يكسم يصن بجي مجرت ينب بج يضاكة يجتعحم 


تكسم يج سرج برطم ينه رس يتما يجاهحى 


مح م/ ١ ١‏ / ١م‏ | بساكم مجن مساج وطس يتم رضت وو وجصدم | 3/3/١ ١‏ 


واكم | بيجم نا جم اج ون نسم وني من وتواة جتهجسى 


يكسم يج و يرب يلسرم يت را وتان بجتهجى 
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ضاكم | بج ذا مساب بنج رتس يتم بن بوك تمي 
للملا باهم | بج را بواج ينج رنب ينه نمه بشم وعدي 
_ 1101/0 جاسم | بج با بم اس ونب بنج ينه بجح موجن رهجم 
م/م يكسم | وج نا بم اب ونج تنم جيه بنمس و6 مهديس 
777777 ل سس ا 
ا كم جم ذا مساج متب نب يتم بلس تومن رجتم 
ا جاجع بج نا بورج ونس ينس ينم بنمح توج تمي 


ى4/ ل /ل | متام بج باج بنج رضم ونه رجنس وتوم جتهجى 


محم ا/؟ | تيم بج ب بم اي منت رتسم بج بج بتاع رجتهيس 


تاكسم بجو ورب جنب رتم ينه بنبت توك جتتيدت 


كنت 


بورض بوم | مج 





#ك م ا 
كي تقس نص لومم | ممم | بترلا د 
وتجكجم) جرة ريم بواج |[ صم |حعل/دال ١م‏ | 

ج06 | 35 إددنا/د| ا | 

م/م أ لضم مسي سو ب وتسم م بر | متهم ووب |[ سم | ببلل/دء|] الم | 
فعسم جيم مد يجتب | جاص متيب لجو وحمو يوج | سم | اد..ا/اد] اد أ 

5 قبرهيسم جيم رمد يجتو ]| مبعصر لمتييه تعس بصتو يوج | ودرا برقدة | ٠١1‏ /اد] ١١‏ أ 
“ينا ال ا 201 
“جم 6 يج رصدمم رشبم كر يواج | »ص | .لز ١‏ أ 


| 7 |0041 | جمسسمر‎  | مإ ممصم جرم ...تكسم 6 مسجم |6 وج سسمم 6 نجي ره يوج‎ 2/1/١ 


م تعر بهد حرو ١‏ | تكسم |6 مسجب 6 وج ممم ل بصم | بج | م | 1/١‏ | عض ) 


١/1‏ المنون: ! كادن! أده 
ح/ق/٠ا١‏ 
/دل 
3/3/6٠١1‏ 


3/3/٠٠١١‏ ويسم | ومو 65و 


ذ مداه | صم مم عم ص | كم جه وص وعديو | “ضكما | 601ل | ١‏ | 


للا دمصي اج | تا 
انا اع | ع | بعد دا 


جم 6 جو ترس 6 يو ممم 
وتب كم | وسور بر | مومهم بواج لكت لعرد | ل..ظل/د | د 


وقممر قم مومصمضس يوي | 0# | كما | 


متجم ‏ | ممسي مم | 
حافس 


تتم مم عرب 


1ل ل/ اكالم أ تسم صب ممم مج 
م/م 


امد كدر 


0 جيم همهم 





|76 عي سمحي أغمم | ون متم | سمح | 


الجرائم | 
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5 رق | 
٠١ |‏ ]00/54 | العسجد | شركةصجد لكوت لخدملتالإادمية 
| ؟٠‏ | 5٠٠7/14‏ | صوت الكويت | شركة دار المناور للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع 
5٠07/1" | 1 |‏ | عكاظ | شركةدارالتهار للصحافةوالنشروالتوزيع 


اا الرؤية شركة الرؤية للخدمات الإعلامية للدعاية 
والإعلان والنشر والتوزيع 
5٠0/04] ٠5 |‏ | الزمن | شركةالفت تنصحافةالطباعةولتشر 


5 نا كن | التنوة | مؤسسة دار الندوة للدعاية والإعلان 


5 00 نهدا ناتك سه ادل الف 


1٠057١ | 5 ١‏ | السريية. | مركا اساضل سيعةوتشروض 
٠/50 | ٠١ .‏ لوط انيوم| روطن تصحف واامة ونش 
٠07/84 "* |‏ | الراصد | شركة البراق للنشر والتوزيع والترجمة 


لغ 0 اتسنا 0-7 


| 5 ]00/14 | المواطن | شركةداماك للتجارة العامة امقاولات 
٠٠/46] 1“‏ أعويت توت | شركتحورششروتين 
+ | | اسار | «راجنبيةلتشروضين 


ع ا 
ا ا" 
5١‏ | صحيفةيومية صباحية سياسية شاملة باللغة الانجليزية] 22١‏ أ 


4 | صحيفة يومية صباحية سياسية شاملة باللغة العربية ٠٠١8/7/1١‏ 


0007/0/5 | صحيفةيومية صباحية سياسية شاملة باللفة العربية | 2< أ 
32 3" 


فواز عباس المناور 


صالح عبدالغني المطوع 6لا 
صحيفة يومية صباحية سياسية اجتماعية 
ثقافية جامعة باللغة العربية 
عبدالعزيز محمد المنصور | 7٠١1/57/١7‏ 
3ت 


>”3210/ 


صباح جابر المبارك الصباح | ٠٠01//9/77“‏ 
خليفة علي خليفة الصباح | ٠٠١1/١١/1١‏ 
2000 
»> صحيفة يومية صباحية سياسية شاملة باللفة الانجليزية] 2١.‏ | 


صحيفة يومية سياسية باللغة العربية 


المصدر: جريدة الجريدة العدد رقم 185 بتاريخ ٠٠١8/1١/4‏ ص7" 
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وبمناسبة صدورتراخيص جديدة للصحف أصبح لدينا مؤيدون 
ومعترضون على إصدار مثل هذه التراخيص.. حيث يرى المعترضون على 
فتح المجال لإصدار صحف يومية أنه من سلبيات قانون الصحافقة والنشر 
يرى هؤلاء المعنرضون أن دولة الكويت لا تحثمل زيادة بعدد الصحف ومن 
هؤلاء أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية الأستاذ/ فيصل القناعي الذي 
يقول (') عن فتح باب الامتيازات: إن عدد سكان الكويت ونسبة القراء فيها 
سغلذة الحتعت الكمية الحالنة كافية بل :ززاتةة عن الساهة حون ذا 
تتوفر بالكويت القاعدة التي تتمكن معها الجريدة من الانتشار وتكون مؤثرة, 
كانه أن محس ف كسمه لعن فندوين ده ليذ لامر لامو دمن 
تفغ عاترج الصبيحافة جيك ستحون هناك زيادة في فرص العمل للصحافيين 
وستزداد قيمة الصحافة ويتخلص من الاحتكار الذي يفرضه بعض رؤساء 
الشستريوعن المححاضنين وفنة دهن التعهلنة: الامنائية لكر نات تقطة 
سلبية يتخوف منها وهي أنه وبفتح باب الامتيازات يمكن أن تكون الكويت 
ساحة لحسابات حزبية وطائفية وقبلية وغيرها وكل جريدة تمثل حزبا 
معيناً وهذا خطر جداً وكان يمكن السيطرة على ذلك في الخمس لكن الآن 
ومع فتح الباب للصحف الجديدة يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة. 

وهناك من يرى كذ لك أن فتح ا مجال لإصدار الصحف وال مجلات من شأنه 
إغراق اليلد نعدد م3 اللبوعات والأتحاهات تياهد بين ابناء الشعب: 0 
هذا الطرح يقابله رأي مضاد يراه المؤيدون أنه يستند إلى مبدأ دستوري 
وقانوني أعطى بموجبه ا مشرع الحق للمواطنين وللشركات بإصدار صحيفة 
يومية ما دامت قد استوفت الشروط القانونية المطلوية.. وأنه من منطلق 
كسر الاحتكار وعدم إبقاء الساحة الإعلامية وقفاً على عدد محدود من 
الأشخاص ومن منطلق تحقيق المساواة بين المواطنين وإيماناً بحرية الرأي 


)١(‏ الوطن العدد رقم 0000/1١١0‏ لسنة 5غ بتاريخ ٠٠١7/1١/4‏ ص17. 
)١(‏ القبس العدد رقم ١١9187‏ سنة 0" بتاريخ ٠٠١7/١١/١4‏ ص١١.‏ 
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والتعبير. يصبح الأمر من المسلمات التي لا تحتاج إلى مساجلات ونقاشات 
أو فذلكات. 

الموضوع كله قائم على الاحتمالات, وبالتالي فالآراء التي تتداول بين 
الناس تبقى في حكم التقدير والتنسيب فقاتون المطبوعات أعطى الحق 
القانوني لكل مواطن بالحصول على رخصة صحيفة: ووزير الإعلام صرح 
بالقول أنه سيعطي ترخيصاً لكل من يتقدم بطلب ما دامت الشروط تنطبق 
عليه؛ إذن نحن أمام معطيات جديدة على الأرض والذين تقدموا بطلبات 
وصتلوا إل 1١17‏ اسناء جاايبن شحكصن وشركة والا ةكم إجعراءاكاإدارية 
وفق دفتر الشروط إلى حين إتمام الموافقة بشكل رسمي. 

هناك من يعيد طرح السؤال: هل عدد الصحف يرتبط بعدد السكان 
للدولة أم بدخل الفرد أم بعوامل أخرى؟ 

بالمقارنة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد 
السك تست فتياتن] امون المكازة عرس :وطق الحبول المحدد وا لتشكؤن أن 
السعودية فيها ١1‏ صحيفة يومية وبعدد سكان يصل إلى 0" مليون نسمة؛ 
وتكون النسبة صحيفة واحدة لكل ١ , ١‏ مليون نسمة. وفي البحرين / 
صحف لعدد سكان إجمالي يصل إلى 7٠١‏ ألف نسمة والنسبة فيها تكون 
صحيفة واحدة لكل 47 ألف مواطن: وفي مصر 4 صحف لعدد سكان يصل 
إلى "١‏ مليون نسمة والنسبة فيها هي صحيفة واحدة لكل 8 ملايين نسمة. 

ماذا تعني هذه الأرقام والنسب؟ )١(‏ 

إذا استبعدنا الفرق بين كمية الطبع وكمية التوزيع واعتمدنا إجمالي عدد 
التطيخ التقرييية اللطبوعنة:فإتنا أماع حالة فيان عي متطقية إذا نظرنا 
إلى معادلة أن لكل ألف مواطن طبيباً واحداً فمن البديهي أن هؤلاء 


)١(‏ المرجع/ انظر مقال الزميل/ حمزة عليان صحفي وركيس مركز المعلومات بجريدة القبيس 
العدد رقم ١١1587‏ السنة 5" بتاريخ 7٠١7/1١/١4‏ ص١١.‏ 


١ 





سيستفيدون من الطبيبء بينما من غير الممكن أن يقرأ / ملايين شخص 
صحيفة واحدة: إذن هنا تنتفي تماماً فكرة قياس عدد الصحف بعدد 
الينكان وتكون السياراك:الألخرى هي الطريظة لمكي للميا: وشنهنا: 
الممستوى التعليمي للمواطنين ومخرجات التعليم والقراءة؛ ودخل الفرد 
والإنتاج الفكري الإلكتروني والإنتاج الفكري في الدولة (عدد الكتب) وإلى 
نا تجم الاك مزق قرزا شنا 0 

الواقع أن إصدار ف جديدة مرحلة تخطتها الدولة والمجتمع 
والحديث لم تعد له جدوىء ما دام جرى إصدار قانون يعمل به ووافق عليه 
مجلس الأمة. 

ما يجري النقاش في شأنه هو جملة التحديات التى ستواجه أصحاب 
الشاريع القادنية فى الصحكف وكيف ثبو الرفيلاك الختضاف ويد 
الأستكرا وية والكا تدر وا تحهيؤ! 

إن ضمانة الصحف تأتي بما انتهى إليه تقرير التنمية البشرية حول 
إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية عبر خمسة أركان واحد منها 
يتحدد بإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح. 
وهذا ما يعمل به الآن. 





)١(‏ المرجع جريدة القبس - مصدر سبق الإشارة إليه. 
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© القرارالضمني: 

افشبدن اشر عدم اممندان لوزي لحن شرا اتواففة أو الرفضن 
خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بمثابة رفض للترخيص . 

ولذوي الشأن في حالة انقضاء التسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو 
صدور قرار بالرفض أن يطعن على هذا القرارآمام الدائرة الإدارية ووفقا 
للاجراءات المنصوص عليها في القانون ٠١‏ لسنة ١18١‏ وذلك خلال ستين 
يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار أو من المدة المشار إليها وهذه من مميزات 
قانون المطبوعات والنشر الجديد. 


ثالثاً: إلغاء الترخيص: 
تنص المادة ١4‏ من قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد رقم " لسنة 
٠٠١1‏ «دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون» تلغى 
تراخيص الصحف في الأحوال التالية: 
)١(‏ إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة 
لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها. 
)١(‏ إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية 
لآي سبب من الأسباب. 
(") إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم 
الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص 
بنقل الترخيص إلى اسمائهم أو اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما 
جاء في المادة العاشرة من هذا القانون. 
(؟) إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة 
العاشرة من هذا القانون. 
كما اعتبر ا مشرع الترخيص ملغى بحكم القانون إذا تلم يقم المرخص له 


١6ا/‎ 
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خلال ثلاثة شهور من تاريخ اخطاره با موافقة. بأي من الالتزامات الواردة 
با مادة ١١‏ من ذات القانون وهذه الالتزامات هي : 
١‏ - تقديم ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة الكفالة المالية التي 
حددها القانون مقدارها: 
أ - مائة ألف دينار كويتي إذا كانت الصحيفة يومية. 
ب - خمسة وعشرون ألف دينار كويتي إذا كانت الصحيفة غير ذلك 
ويجوز أن يقدم المرخص له بدلا مو الكالة اكانينة يبنا | ينكين 
موجهاً إلى الوزارة المختصة معلقاً من أي قيد . 
؟ - تقديم اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على 
قبولهم لهذا المنصب. 
*" - تحديد ميعاد وصدور العدد الأول من الجريدة على ألا يتجاوز هذا 
المبعادستة هخ تاريخ البيان: 
؛ - تقديم اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد 
العف 
وأن ا مشرع اعتبر الترخيص بإصدار صحيفة امتيازاً لا يجو زتأجيره 
مطلقاً. 
كما اعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلاً إذا تم دون موافقة الوزارة 
المختصة. 
وقد رتب القانون جزاء البطلان على تصرف ال مرخص له بتأجير 
الترخيص أو بيعه والتنازل عنه دون موافقة الوزارة المختصة فضلاً ع 
الجزاء الجنائي المترتب على ذلك وفقاً لنص المادة 77 من القانون الفقرة 6 
التي تنص على «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 
فلاكة الاق ادرنال غق كل مخالخ الأسكاء الفطئل الثاتى من .هذا القانون»: 


١ 





ومن جماع ما سبق يتبين لنا غاية المشرع من كل حالة من الحالات التي 
سبق أن بيناها. 

فلقد اتخذ ا مشرع من توقف صدور الجريدة بغير عدر تقبله الوزارة 
الشخمئة كن كريد على قلاخة اشيكر المتصيفة الدويكنة وشفة هي لا'عداها 
قرينة على عدم جدية صاحب الترخيص في إصدار الجريدة. وأن هذه 
القرينة لا تقبل إثيات العكس. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الصحيفة 
يلغى الترخيص بقوة القانون ولكن هناك بعض فقهاء القانون يرون أن 
هذه الخريقة ببيطة: تفيل قداث الستنين وذلفه فين بفالاة مف مكلذ فى 
حالة ظروق قاهرة خارجنة عن إزادة المرخص له (أ). وكان احرى با مشرع ان 
يعطي للصحيفة مهلة جديدة إذا تبين أن ظروفاً حالت دون صدور 
الصحيفة خلال مدة الأشهر الثلاثة التالية لصدور هذا الترخيص. 

واعتبر المشرع الترخيص امتيازاً شخصياً للمرخص له. وحظر القانون 
أي تصرف يأتي على هذا الترخيص كما لو زالت الصفة القانونية لصاحب 
الدوخيص الأى سيت هن الأنشابه كالح او اننها:5411], قوف الشركة 

كما يعتبر الترخيص ملغى إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث 
أو لم يقم الورثة بنقل الترخيص بعد موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من 
تاريخ الوفاة إذ آن المشرع اعتبر عدم نقل الترخيص بمثابة عدم الرغبة في 
الاستمرار في النشاط. 

ومن ناحية أخرى فإن المشرع اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون إذا 
لم يقم ال مرخص له بالا لتزامات الواردة بالمادة ١5‏ من ذات القانون. 

وقد اتفقت معظم التشريعات على سقوط الترخيص والغائه في معظم 
الحالات التي أوردناها سلفاً . 


١9/٠ةنسلا‎ 58 د. فتحي فكرى: دراسة لبعض جوانب الصحافة المصرية فى ظل القانون‎ )١1( 
ع اك‎ 
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فنصت ا مادة (/4) من قانون تنظيم الصحافة في مصر رقم 17 لسنة 
7 على أنه «إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية 
للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر اعتبر الترخيص كأن لم 
يكن؛ ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم 
اكتداد ضف العدى الفروه صووره أصالة كاخل هن الأشور السقة أو أن 
تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. 
ونصت المادة 04 من القانون 4 لسنة ٠٠١”‏ بشأن تنظيم الصحافة 
والطباعة والنشر لدولة البحرين على آنه يلغى ترخيص الصحيفة في 
الحالات الآتية: ٠‏ 
اك ةا :طلت ارهن له النادده ]أذ "خسن شرظا من شتروطله 
ب - إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن 
الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهرء ولمدة سنة فيما عدا 
ذلك. 
ج - إذا تمت تصفية الشخص الاعتباري المرخص له أو قضي بإشهار 
كلمعا بجر (اتبع سقف الفائولية لسوت شع الأسنات ١‏ 
وتنص ا مادة (44) من القانون )١5(‏ لسنة ١4١‏ في شأن المطبوعات 
والنشر لدولة الإمارات على أنه «يلغى الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من 
الوزير إذا طلب مالكها ذلك وللوزير إلغاء الترخيص في أي من الأحوال 
الآتية: 
١‏ - إذا لم تظهر الصحيفة خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص 
ابفامن يها 
؟ - إذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور 
الترخيص الخاص بها . 
والنشر. 





" - إذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال 
سنة من تاريخ الوفاة. 
وتنص المادة (/5) من القانون 55 لسنة 86 باصدار قائون المطبوعات 
والنشر على أنه «إذا لم تصدر الصحيفة خلال ستة أشهر من تاريخ 
الترخيص بها أو إذا توقفت عن الصدور مدة «ستة أشهر» متصلة دون عدر 
مقبولء يجوز للجنة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص وللمتضرر التظلم 
من قرارها إلى وزير الاعلام خلال ٠١‏ يوماً من تاريخ ابلاغه بقرار 
الإلغاء».[") 
كما نصت ا مادة (11) من قانون ا مطبوعات والنشر القطري رقم (1) لسنة 
4 على آنه يجوز إلغاء ترخيص ال مطبوعة الصحفية بقرار من وزير 
الإعلام في الأحوال الآتية: 
ترا كنات سواتهية النتيويعة السبحفيية الناهاء 
؟ - إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ 
الاركهن لها بالضدرر. 
؟ - إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية بانتظام خلال ستة أشهر وذلك في 
حالة ما ]ذا فاته اللبوعة فمعور بصفة زورية فى اعون متتظلمنة 
أو ]ذا توسمت هق الفبدوو ين سبئة أشي عتوالثة وذلك قر هالة ما 
إذ| كاقن هنم ا لظيو ها عالق مدر يصمة دورية من موافية فيز 
؛ - إذا حدث تغيير في المطبوعة الصحفية ترتب عليه عدم توافر 
الشدروظ الدو انين عليها العا وق 
اث إذا لم يكمل صاحبهنااما نقص مخ الحاميق أو الحفتاق وكقا لحك 
المادة السادسة من القانون. 


)١(‏ سلطنة عمان - المرسوم بقانون رقم 48/45 بإصدار قانون المطبوعات والنشر. 


١1١ 
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1 - إذا توفي صاحبها ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة 
من تاريخ وفاته. 
ومما سبق يتضح لنا أن معظم التشريعات اتفقت على إلغاء الترخيص 
في حالة عدم ظهور الصحيفة خلذل مدة معينة وتلقد هدف ا مشرع من ذلك 
إلى الوقوف على مدى جدية صاحب الترخيص من عدمه ورتب على عدم 
الجدية جزاء الإلغاء وعلى خلاف الحالات التي تم حصرها لا يجوز إلغاء 
الترخيص إلا بحكم قضائي . 


١1 





المطلب الثاني 
شكوللة ركس #طرير لستميفة 


تنص المادة ١1‏ من قانون المطبوعات والنشر الكويتى الجديد ”" لسنة 
٠٠1‏ على أنه يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحري رأ و أكثر يشرف 
عليها أو على قسم معين من أقسامهاء إشرافاً فعلياً .. 

دأبت القوانين التضلة يفظيع الختتحاكة في الردول المحخلفة ' على بصحرورة 
تولي رئيس تحرير للصحيفة يشرف عليها اشراقاً فيليا وضرورة وجود 
رئيس تحرير مسئول عن الصحيفة أمر يقتضيه المنطق. حيث إن الصحيفة 
كثيرا ما تنشر أخبارا ومقالات يترتب عليها الإضرار بالآخرين وارتكاب 
جرائم ضد النظام العام ومن هنا استوجب المشرع أن يكون هناك شخص 

وتقرير مسئولية رئيس التحرير كل ما ينشر في الصحيفة أمر يتطلب أن 
الصحيفة. وذلك تحقيقاً للمبدأً الذي يقتضي ضرورة توازن السلطة مع 
يعتبر خروجا عن القوانين واللوائح المعمول بها في المجتمع. 

وتظهر لنا جلياً أهمية هذه ا مسئولية وذلك في حالة نشر بعض ا مواد 
دون الإشارة إلى اسم كاتبها أو الرمز إليه بطريقة غير واضحة. ولولا تقرير 
مسئولية رئيس التحرير لأفلتت هذه الكتابات من المسئولية فى حالة 

ا ١‏ 1 
خالا اليد ا 


)١(‏ من ذلك انظر فتحي فكري دراسة لبعض جوانب الصحافة الديمقراطية في ظل القانون 
لسنة 1918١‏ ص"77١‏ . 


1 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





لم يشترط القانون أن يكونوا مقيدين بجميعة الصحفيين الكويتية 
وذلك على خلاف قانون الصحافة في مصر فقد ورد في المادة (غ0) من 
قانون رقم 11 لسنة ١191‏ بشأن الصحافة في مصر. 

يشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا أعضاء 
مقيدين بجدول نقابة الصحفيين. 

ومن خلال دراستنا وتحليل معظم التشريعات المقارنة المختلفة للدول 
العربية قد اشترطت معظم التشريعات تولي رئيس تحرير للصحيفة . 

وأيضاً تضمنت بعض التشريعات الخاصة ضرورة أن يكون رئيس التحرير 
حسن السيرة ومحمود السمة ولم يصدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف أو 
الآمانة وهذه الدول هي السودان. الإمارات العربية» البحرين. سلطنة عمان 
والأردن. 

وتجدر الإشارة إلى أن شرط حسن السمعة شرط لا ضابط له إذ أنه 
يعطي للسلطات الحق في رفض الموافقة على رئيس تحريرء. بدعوى أن 
سمعته غير حسنة في حين يكون «السبب الحقيقي هو أنه خصم سياسي؛ 
أو لأي فت ا 0 


1 3 ...+2 .2 ع أ هه مه ليه ١‏ 
علماً بأن مسئولية رئيس التحرير مسئولية حقيقية. (") 


. د. ليلى عبد المجيد - حرية الصحافة والتعبير مرجع سابق الإشارة إليه ص07‎ )١( 
راجع المطلب الخامس من الفصل الثالث من هذا الكتاب.‎ )١( 


نالل 





المبحث الثالث 
حرية تداول الصحف 


حرية تداول الصحف زات صلة وثيقة بحرية الصحافة. إذ إن هذه 
الأخيرة تصبح درباً من العبث إذا حيل بين الصحيفة وبين جمهور القراء. 

ويقصد بتداول الصحف بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها 
بالجدران أو عرضهاء آ و آي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول 
عدد من الأشخاص. 

وتداول الصحيفة هو الغرض من اصدارها وتبليغ رسالتها ولكي تتحقق 
هذه الرسالة؛. يجب أن تصل الجريدة إلى القارئ في الوقت المحدد لذلك, 
وهذا يقتضي بالطبع تحقيق حرية تداول الجريدة بلا تقييد من السلطة 
الأذارنة مدواة حكن هذا :الحعيسه شكل الأنداردأ و الالعاد] وا التعطيل اد 
المصادرة فإن إخضاع الجريدة لأي قيد من هذه القيود من شأنه أن يفقد 
المتخافة حريةي | وتحريهها عز غانيا التقودة كهوية شنا دك ليحي هه 
لا ايتهزا مو حترية الممضافة وقخوص :فين عليهنا يغين' خرية التحانة 
برمتها. 

وتضع بعض التشريعات المنظمة لحرية الصحافة شروطاً للتداول, 
تتمثل في بعض الإجراءات الإدارية مثل ضرورة أن تحوي الصحيفة بعض 
البيانات حتى يسمح بتداولها بغرض معرقة المسئول عن النشر. إذا تضمن 
هذا" لش حرو 7 

ويتضح لنا جلياً مما سبق؛ أن حرية تداول الصحف تدور في فلك حرية 
الصحافة: وترتبط بها وجوداً وعدماء ومن هنا كان طبيعياً أن يتأثر 
التنظيم القانوني لحرية تداول الصحف بالنظام السياسي السائد في 


(١)1.د‏ ليلى عبد المجيد - حرية الصحاقة والتعبير - مرجع سابق ص١٠‏ . 
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الدوثة: ففى :النظم الديمقراطية: :يعد تداول الصحف حقاً مقرراً لأمنحيفة 
وللقراء. وتعمل الدساتير في هذا النظام على غل يد السلطة التنفيذية عن 
إتيان أي فعل يؤثر على هذا التداول سواء بإنذارها أو وقفها أو تعطيلها. 
أما في النظم غير الديمقراطية فيكون التقييد هو النهج العام بالنسبة 
لحرية الصحافة؛ ومن ثم يصبح تقييد تداولها أمراً ملعتاذاً وشائعاً في ظل 
هذه الأنظمة. 

ونحن في الحديث عن حرية تداول الصحف سوف ينتظم حديثنا في 
هذا ا مبحث عن: 

ول «شبروه هاوق الشف 

ثانياً: القيود التي ترد على حرية تداول الصحيفة. 

أولاً: شروط تداول الصحيفة: 

كاف سروس تون المبحف بمو ويولة إلى اشر وولاك تمه لفاوق 
النظام القانوني أو الفلسفة التي تنتهجها الدولة. ضفي النظم التي يتسم 
نظامها بشيء من التقييد فإن الإجراءات المنظة لتداول الصحف يغلب عليها 
طايع الشدة والصرامة: كالحصول على رخصة من الإدارة ووضع القيود 
الأخرى التي تتسم بالصرامة أما في النظام الديمقراطي فإن الإجراءات 
تكون سهلة ومبسطة. 

وفيما يلي سوف نعرض للتنظيم القانوني لتداول الصحف في بعض 
التشريعات العربية وا مقارنه 

تنص المادة ("؟) من القانون ؟ لسنة ٠٠١1‏ بشأن المطبوعات والنشر لدولة 
الكويت على أنه «لا يجوز لآي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح 
محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب 
للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون إلا بعد 
الحصول على ترخيص. 





من النص السابق يتضح لنا أن ا مشرع ألزم كل من يقوم ببيع أو تأجير أو 
التوزيع أو التترجمة بضرورة الحصول على رخصة بذلك من الوزارة 
المختصة. وقد قرر المشرع توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسماثئة 
دينار ولا تجاوز ألف دينار في حالة مخالفة ذلك وإذا تضمن المطبوع ما 
يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس 
النظام الاجتماعي أو السياسي لدولة الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل 
عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ويحكم بمصادرة 
المطبوعة في جميع الحالات. 

ويشترط قانون ا مطبوعات الكويتي الجديد ضرورة إخطار الوزارة ببعض 
البيانات وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بالموافقة منهاء اسم كل 
من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب. 

اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة 
المبرم معها. 

كما نصت ال مادة (1) من ذات القانون على أنه «يجب على الطابع قبل أن 
يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك إلى الوزارة المختصة 
وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه»؛ وفى الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على 
أنه «يجب إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة 
الكويت الوطنية قبل كذاولة ونشيره كم 

وكما سبق أن أسلفنا أن التنظيم القانوني لتداول الصحف يختلف من 
دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف الفلسفة النى تحكم الصحافة فى هذه 
الدولة. ا 

وتنص المادة ١1‏ من القانون 4 لسنة ٠٠١7‏ بشأن تنظيم الصحافة 
والطباعة والنشر لدولة البحرين على أنه «لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد 
الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة وتستثنى من ذلك 
المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية. 
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كبر نفك الكاذه )ا مغلتن الناشين زؤ الم كن هوا الظايم وكل فق يكولن 
تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل غرضة للتداول 
كوتك تاشهاء امات ؤات الصسقة الخاصة: 

أما قانون ا مطبوعات والنشر لدولة الإمارات فقد نص في مادته 1" على 
أنه لا يجوز تداول الصحيفة إلا إذا كانت تحتوي على اسم مالكها واسم 
رئيس تحريرها أو محرريها المسئولينء؛ واسم المطبعة التي تطبع فيها وتاريخ 
هواوؤزها ومكان الشعدون كتين المتهة لواحن ف مني 1 

كما نصت المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر رقم 
١7١‏ السعودي على أنه يجب: 

١‏ - أن يكون التداول من خلال محل إعلامي ثابت العنوان وفق نشاطه 

الوفمئ أن 
؟ - لا يجوز لآي شخص أو مندوب بيع وتوزيع مطبوعات في الطريق 
العام أو في أي محل عام؛ ولو كان بصفة مؤقتة. 

أما قانون المطبوعات والنشر لدولة عمان رقم 14/449 فتنص المادة )١7(‏ 
على أنه لا يجوز أن يزاول مهنة استيراد أو بيع أو توزيع أو نشر مطبوعات 
او إنشاءوان نشو او دان توزيع أ ومكسة: قبل الحسيؤل على تريحيضن يذلك 
من الجهة المختصة بوزارة الإعلام متضمناً البيانات اللازمة التي تحددها 
اتلاكحة التميدية لهذا الفانوؤة 

كما نصت المادة )2١(‏ من ذات القانون «على كل دار توزيع وتداول 
للمطبوعات أن تودع لدى الوزارة مجاناً خمس نسخ من المطبوعات التي 
تستوردها ويعطي المودع إيصالاً بهذا الإيداع». 

كما نصت المادة (00) على أنه «بمجرد تداول عدد من الصحيفة وملحق 
لعدد. يجب أن يسلم للجهة المختصة بوزارة الإعلام «خمس» نسخ ويعطي 
إيصال عن هذا الإيداع..». 


١16 





وتضت أنضا الماذة 61)تغلى أله ولا يوز مرمن المسحيفة للقداول إلا 
إذا كانت تحتوي على اسم رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصحفية واسم 
رئيس التحرير المسئول واسم المطبعة التي تطبع فيها ..». 

أما القانون اللبناني فيشترط أن يحمل كل عدد في رأس الصفحة 
الأولى أو الأخيرة اسم مدير النشر المستول واسم صاحبها ومكان صدورها 
وتاريخها وبدل الاشتراك...». 

وتنص المادة (51) على أن مدير المطبوعة الصحفية عليه أن يرسل من 
كل عدد فور صدوره بنسخة إلى النيابة العامة الاستئنافية التي تصدر 
المطبوعة في منطقتها وبنسختين إلى كل من وزارة الإرشاد والآنباء 
والساحة واإلكقة الوطنية ونقابة الصحفيين. (") 

وبالنسبة لنظام تداول الصحف في مص ر تنص ا ادة (/ا) من قانون 
المطبوعات المصري على أنه لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات 
في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة 
أو مؤفتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية. 

وتنص المادة (8) من ذات القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة 
مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي قبل أن 
يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية. 

يتضح لنا من هذين النصين أن ا مشرع المصري فرق بين من يمارس مهنة 
بيع وتوزيع الصحف وبين من يمارس مهنة مرتبطة بذلك . 

ففي الحالة الأولى تطلب ضرورة الحصول على ترخيص أما الحالة 
الثانية فاكتفى بمجرد القيد في سجل خاص في ا محافظة أو ا مديرية . 


. 1957 أيلول سنة‎ ١5 الجمهورية اللبنانية وزارة الإرشاد .قانون المطبوعات الصادر بتاريخ‎ )١( 
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كما نصت المادة (؟5) من اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة على 
القيام بايداع النسخ المطلوبة للجهات التي حددتها القوانين بالاضافة إلى 
إنداء حمى نبت لدئ :ناته اانكاتى القن للمضاكة: 

كما تنص ا مادة ٠١‏ من قانون المطبوعات رقم ٠١‏ لسنة 1997 على أنه 
بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة 
لكاي مع لسك من حمر بدرفم لبيك ين نين لتحيو آر احد 
المحررين المسكولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو 
المديرية إذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى ويعطى إيصال بهذا 
الإيداع. 

ومما سبق يتضح لنا أن كل الدول تشترط ضرورة إيداع بعض النسخ 
لدى وزارة الإعلام بها وإن اختلفت تسمياتها ويختلف عدد هذه النسخ من 
دولة لأخرى كما يتصح لنا أيضاً أن بعض الدول تشترط في تشريعاتها 
كبرورة احتواء الصبحف على يعطنالبيانات: وتشرزضن هذه اكدول عقونات 
مختلفة في حالة تداول هذه الصحف بدون بيانات . 


ثانيا: القيود التي ترد على حرية تداول الصحف: 

يتبوأ تداول الصحف في قيام حرية الصحافة مكاناً عالياً. فلا يمكن أن 
يكتمل بناء هذه الحرية دون كفالته؛ أي دون السماح للصحف. وبغير عوائق 
أو قيودء بالبيع أو العرض للبيع أو التوزيع بأي وجه من الأوجه في متناول 
الأشخاص. )١(‏ 

ولعل هذه الآهمية التي يحتلها تداول الصحف في قيام حرية الصحافة 
ترجع إلى أنه غاية ووسيلة في آن واحدء فهو غاية: لأنه الثمرة المرجوة من 





العمل الصحفي بجميع ما يمر به من مراحلء؛ والغرض الأآسمى من تأسيس 
وإصدار الصحف وهو وسيلة: لأنه أداة الصحافة في القيام بدورها المتمثل 
في الدود عن مصالح الشعبء والسهر على رعاية حقوقه, وللدفاع عن 
حرياته. والرقابة على أعمال الحكومة وعمالهاء. هذا إلى أنه يكفالته يتحقق 
الاتكبال نين حملة الأمكار حوور القراء 00 

الأصل العام في الصحافة هو الحرية والاستثناء هو التقييد وأنه ليس 
يكن أن تتقيد حرية الصحافة في ممارستها باحترام النظام العام؛ ذلك 
أن صيانة النظام تعتبر حداً طبيعياً لكافة الحريات. ولكن لا يجوز أن يتخذ 
هذا الاحترام ذريعة للبغي بغير الحق على حرية الصحافة: ويكون حجة 
للنيل منهاء مما يعني أن ينقلب هذا الحد الطبيعي للحريات إلى قيد خطير 
عليها . 

وتأخذن القيود صوراً شتى؛ فقد تكون منعاً من التداول أو ا مصادرة أو 
التعطيل أو الإلغاء. 


أولاً: منع الصحف من التداول 

تنص المادة (؟) من قانون المطبوعات الكويتي الجديد على أنه «يجوز 
إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من 
الؤزارة المكخفصة ىن النشك من هده اسفواقها] على ما محظر تشره وهف 
للمنواد التضودق: عليهاً: فى هذا القافون: 

يحبين لنا'من هذا النصى أن المشدرع الكويتي أجاز إدخال وتذاول وبع 
المطبوعات الواردة من الخارج ولكن لا بد آولا من إجازتها من الوزارة 


-5ع1م<اع'0 عثمعطذا ها 06 ذ5عأتص زا دعا أ عو55ع1م ١5‏ 06 أللأ5أة عا (ط) مصمذاظ0 (1) 
.82601 ن.نا.8.عواع8 1زم1ل مع مزع 
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المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على المحظورات التي وردت بالفصل 
الثالث من القانون وبمفهوم المخالفة أجاز المشرع منع الصحف الأجنبية من 
الفناول فق قناز مرو سانيا أن حرفب مساس] بالتطاء الجاء أو مشافياً 
بالنظام السياسي في الدولة أو يترتب على تداولها إهدار للمبادئ والقيم 
الاجتماعية. 

ويعتبر منع الصحف من التداول إجراء وقائياً قصد به ا مشرع تجنب ما 
عسى أن يترتب على تداول صحف معينة من إثارة تلرأي العام. 

كما نصت المادة (؟5) على أنه «يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص 
حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرهاء وذلك وفقاً للشروط والضوابط 
التي يصدر بها قرار من الوزير». 

وبرغم أن الأصل -كما سبق أن أسلفنا- هو ضمان حرية تداول الصحف 
كعنصر من عناصر حرية الصحافة إلا أنه في بعض الدول تتخذ السلطة 
الإدارية إجراءات خاصة بمنع تداول بعض الصحف التي تصدر في الداخل؛ 
أو بعض الصحف التي تصدر في خارج البلاد فقد أجاز قانون المطبوعات 
المضري الضادر سنة ١585‏ لمجلسن الوزراء منع تداول الطبوعات الك 
تصدر داخل البلاد؛ والتي تكون مخلة بالآداب أو تلك التي تتعرض للأديان 
تعرضا من شانه الثافيو على السلم العايب 3 

كما نصت المادة )١9(‏ من القائون رقم ا لسنة ٠٠١”‏ بشأن تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر لدولة البحرين على أنه «يجوز بقرار من الوزير 
منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها 
الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير 
السلم العام؛ أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا 
القانون ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة المدنية 
الكبرى..». 


. 1951 لسنة‎ ٠١ قانون المطبوعات رقم‎ )١( 
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وكذلك نظمت المواد من ١١/‏ حتى المادة "" من القانون رقم ١١0‏ لسنة 
٠‏ في شأن المطبوعات والنشر لدولة الإمارات تداول المطبوعات . 

فنصت المادة )٠١(‏ على «للوزير أن يمنع أي مطبوع دورياً كان أو غير 
دوري من الدخول إلى البلاد أو التداول فيها إذا كان المطبوع يتضمن أمرا 
من الأمور المحظور نشرها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر». 

كما نصت المادة )5١(‏ من ذات القانون على أنه «لا يجوز لأي شخص 
طبيعي أو اعتباري تداول آي مطبوع مما يرد من الخارج أو يرسل إليه إلا 
بعد الحصول على إذن بذلك من إدارة الرقابة بالوزارة». 

كما تضمن الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام ا مطبوعات 
والنشر السعودي الصادر با مرسوم رقم ١"‏ لسنة ١47١‏ ه المسائل المحظور 
00 

حيث نصت المادة #الأزمن اتلذتجدة على لقني ا هونا ورد في المادة 
اتناس مره التظاء: براعي علن اسه يراد او إجازة نشتن ا وتداول أ 
مطبوعة التزامها بما يلي: 

1 -لا يجوز نشر أو نسخ كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
أو النيل من النظام: أو نظام الحكم تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة أو 
الصورة. 

ب - لا يجوز نشر أو نسخ كل ما من شأنه تعريض سلامة الدولة أو 
أمنها الداخلي أو الخارجي للخطرء والأخبار العسكرية والاتصالات 
السرية؛ ما لم تصرح بنشرها الجهات المختصة ذات العلاقة. 

ج - لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الدولة 
قبل إعلانها رسمياً. 
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د -لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أو تداول أي خارطة للمملكة أو 

مطبوعة تشتمل على خرائط تظهر فيها حدود المملكة إلا بعد (') مطابقتها 
مع الخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة..». 

وأيضاً نصت المادة (؟؟) «على وزير الاعلام أن يمنع من التداول في 
سلطنة عمان. المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة التي 
تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئّ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد 
لوضف 

ويجيز القانون في قطر رقم / لسنة 1117/4 ال مادة 5 أنه «يجوز لمدير ادارة 
المطبوعات والنشر بعد موافقة وزير الإعلام أن يحذف من أي مطبوعة 
محلية أو مستوردة أية فقرة.. فإذا تعذر الحدذف جاز لمدير الادارة بعد 
موافقة الوزير أن يصدر قراراً بمنع تداول المطبوعة». 

نخلص مما سبق إلى أن أهم أسباب منع التداول في الداخل 
والخارج هي: 

١-الإخلال‏ بالآداب العامة أو التعارض مع الأخلاق أو التقاليد المرعية. 

؟ - التعرض للأديان وانتهاك حرمتها أو مخالفة مبادئ الإسلام. 

* - التعرض للنظام العام أو نظام الحكم في الدول. 

من بقاذل ؤزاكتقا للكتتريعاف الحطلفة النظية لحيس فة ركنن أنهي ا 
مبالغة في تحديد الحالات التي يجوز فيها منع التداول مما يؤثر على 
نحرية: لميساكة كما | رشع القدا رل حماق مطلفلة | متداكية لان وريه 
فيها. 


)١(‏ للمزيد راجع اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم رقم 
57 / ١57١ه‏ للمملكة السعودية. 
)١(‏ للمزيد قانون المطبوعات والنشر رقم 85/5 لسلطنة عمان. 
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ثم إن إصدار قرار بالمنع يزيد حرص القراء على الظفر بالمطبوعات 
انهه مات ارق و لوي ا 

ثانياً: التعطيل: 

تعطيل الصحيفة؛ أي إيقافها عن الصدور فترة محددة تستأئف بعدها 
نشاطهاء ورد في التشريعات المختلفة. 

ويعتبر تعطيل الصحيفة عقوبة توقع على الجريدة وليس إجراء وقتياً 
كما في ا منع من التداول . 

فقد نصت ا مادة (11) من قانون ا مطبوعات والنشر الجديد لدولة الكويت 
الفقرة 4 على : 

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار 
عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. 

يجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء 
الكركيهن | واتفطاق اتصحيمه مود لذ كريد عاد بسن والشادة ممما در 
العدد ا منشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية ا مثبت عليها وإعدامها 
وإغلاق ا مطبعة . 

وقد نص قانون ا مطبوعات المصري الصادرسنة 1١977‏ على أنه ليس من 
حق السلطة الإدارية تعطيل الصحف إلا في حالة إعلان الطوارئ إلا أنه قد 
يتم تعطيل الصحيفة كعقوبة يصدر بها حكم من القضاء في حالات نص 
عليها هذا القانون..». 

نظم حالات تعطيل الصحف كل من قانون سلطة الصحافة وقانون 
ا مطبوعات . 
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فضي قانون سلطة الصحافة رقم ١47‏ لسنة 1١1١‏ تتعطل الجريدة إذا لم يذكر 
الممثل الققانوني لها البيانات المنصوص عليها في المادة )١4(‏ من هذا القانون. 

كما تتعطل الجريدة إذا خالفت ال مادة )"1١(‏ من القانون بعدم تعيين رئيس 
تحرير وعدد من المحررين يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من 
أقسامها أو إذا كان رئيس التحرير أو أحد المحررين غير مقيد بجدول 
المشتغلين بنقابة الصحفيين ويكون التعطيل في هذه الحالات بحكم 
قضاتي (') 

وتنص ا مادة (/41) من قانون المطبوعات والنشر لدولة الإمارات على أن 
تعطيل الصحف بالطريق الإداري محظور إلا إذا كان من شأن تداولها 
الفداين بالعفيدة الاسلامية أو التحريصض ضننا تعتاء المكم او الاضيران 
بالمصلحة العليا للدولة أو نشر مواد تسيء إلى المرتكزات الدستورية لهاء 
وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام أو خدمة مصالح 
أجنبية تتعارحن مع الممتلخة الوطنية: 

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة أن يصدر 
قراره في الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة؛ كما 
يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة؛ إذا 
نشرت ما يخالف الحظر الإداري في المواد ,/١‏ الاء هلا .٠0‏ (5) 

والتعطيل في قانون ا مطبوعات اللبناني يكون في حالة صدور مطبوعة 
صحفية قبل الحصول غلى الرخصة وتقديم التصريح أو الضمانة النقدية 
أو مرفي 

كما جاء في المادة (01) من القانون أنه للمدعي العام استئناف وقف 
المطبوعة حتى خمسة أيام؛ في حالة نشر المطبوعات ما يحظر نشره. من 


5 7”١١ص للمزيد راجع د. حسين قايد حرية الصحافة مرجع سابق‎ )١( 
قَانُون اللطبوقات تدولة الإمازات فضدر سايق الإشارة إلية‎ )9( 
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وقائع التحقيقات والمحاكمات السرية والمحاكمات المتعلقة بالطلاق والهجر 
والبنوة الطبيعية ومناقشات البرلمان 

وأيضاً في قانون المطبوعات القطري مجلس الوزراء تعطيل ا مطبوعة 
الفاوكننة روه لا جرش نان منانة؟ [ذااقية الومسابركها ناركن م الماضة 
الوطنية وتبين آنها تخدم مصالح أجنبية أو تحصل من أية دولة أو جهة 
أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة بآية صورة كانت دون إذن من وزير 
الإعلام, كما يجوز في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب فيها المصلحة العامة 
اتخارة الكدانين العتحلة: وكهو ا متؤان الختعوفة السكعت اق ان يد 
الإعلام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

كما تضمن قانون المطبوعات لدولة البحرين تعطيل الصحيفة في ا مواد 
للك ولاء م كلا 

تنص المادة (/5) على أنه «لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء 
ترخيصها إلا بحكم من القضاء». 

وتنص المادة (75) على أنه «إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر 
المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة أن تحكم 
بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر..». 0 

وكذلك (80) تنص على «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في 
هذا القانون أو أي قانون آخرء يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز 
سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولية: وهيئة أجنبية أو 
أن سياستها تتعارض مع المصالح الوطنية لمملكة البحرين». 

ومما سبق تبين لنا أن الأسباب التي أوردتها هذه التشريعات كمبرر 


. 7٠١7 قانون المطبوعات لدولة البحرين رقم (/41) لسنة‎ )١( 


1١ا/ا/‎ 
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١‏ - عدم وجود رئيس تحرير تتوافر فيه شروط معينة. 

اتمفالفة يفرط :مق زقنرو عل الخر كدهن: 

؟ - في حالة الحكم على المسئول عن التحرير في جريمة من جرائم 
الصحافة والواقع أن هذا يعد مظهراً من مظاهر العدوان على حرية الرأي 
إذ يكفي أن توفع العقوبات على المسئول عن التحرير أو النشرء وأن تبقى 
أداة النشر ذاتها من غير محل لتوقيع عقوبة عليها. (") 


ثالثاً: إلغاء الترخيص: 
سبق أن عرضنا حالات الإلغاء فى الفصل الثانى فى هذا الكتاب فلا 
9 7 ع حي 
ولحل روه 0 


رابعاً: المصادرة: 

تعتبر مصادرة الصحف من أخطر القيود التى تهدد حرية الصحافة لما 
تلحقه بالصحيفة من ضرر مادي يتمثل فيما تكبده من تكاليف طباعة العدد 
وآخر معنوي يتمثل في زعزعة الثقة في الجريدة: كما يترتب ضرر نفسي 
لدى الصحفي والقارئ. لآن المصادرة تحرم الصحفي من تحقيق غايته في 
توصيل الأخبار التي تحملها الجريدة للقارئ؛ وأن الدول الديمقراطية 
الحرة تندر فيها مصادرة الصحف كما هو الحال في فرنسا. 

وتنص المادة (31) من القانون ؟ لسنة ٠٠١1‏ بشأن المطبوعات والنشر 
الكويتي الجديد على «كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا 
القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسماتة دينار ولا تجاوز آلف 
دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم 
هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت 
)١(‏ د. رياض شمسء حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر - مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة ١94!‏ ص 1١١09١١١‏ . 
(؟) راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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تكون العقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آللاف 
دينار. وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 
ويحكم بالمصادرة للمطبوع في جميع الحالات». 

كما نصت الفقرة اللأخيرة من ا مادة )١1/(‏ على أنه «يجوز للمحكمة 
الجزائية فى حالة مخالفة أى من الحالات التى نصت عليها المادة أن تأمر 
تإلغامالمزشيدي ]ل مهلي المع ننه بود لالد هن هف وحن وص 11 
العدد المنشور وضبط النسخة المستخدمة في الطبع». 

ومؤدى النص السابق أنه يجوز مصادرة الجريدة في حالة مخالفة أحكام 
الفصل الأول وكذلك إذا نشر فى الصحيفة ما حظر نشره فى المادة )١9(‏ 
من أت القانون وهوااحظر المسائن بالذات الإلمية ا والقران الكرية أو 
الأنبياء أو الصحابة الآخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل 
البيت عليهم السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية..». 

من المطبوعات التى اعتبرت رفن للآديان الرسومات التى أساءت 
لرسولنا ونبيئا تح صلى الله عليه وسلم ونشرت في الدنمارك وتمت 
إعادة نشرها في العديد من الدول الأوروبية . 

ويقسم الأستاذ بوردو لاة82106 ا مصادرة إلى أنواع ثلاثة هى: 

١‏ -المصادرة الوقاتية. 

؟ - المصادرة الإدارية. 

#ت السعاذرة التسنائقة 00 

وتنص المادة 01 من قانون المطبوعات لدولة البحرين على أنه «يجوز 
للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع 
المطبوعات وذلك في حالة: 


)١(‏ د. مبدر ألويس الرقابة على الصحافة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي دراسة مقارنة 
- مطبعة الشام - ص77 ٠.‏ 
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أ -انشاء مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4): (1) من 
القانون» أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص. 
ب - قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه 
الأصلي أو خلفه». 
وتنص المادة )7١(‏ من ذات القانون أنه «تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي 
مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضي المادة )١9(‏ والمادة ( .»)5١‏ 
فتنص المادة ؟؟ من قانون المطبوعات والنشر العماني رقم 14/44 على أنه 
«يجوز للجهة المختصة بوزارة الاعلام أن تضبط وتصادر إدارياً المطبوعات 
التي تقرر منع تداولها أو إدخالها بمقتضى أحكام نصوص القانون». 
وتنص المادة (١؟)‏ من قانون المطبوعات والنشر المصري على أنه «في 
جالة مكالفة احكاه المواف4: +201 «تضيظ الطبوعات او اغداد المريد: 
بصفة إدارية. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 9: ٠١‏ يضبط ما استعمل 
في الطباعة من قوالب وأصول كليشهات». 
وتنص المادة )"١(‏ من هذا القانون على أنه «في حالة مخالفة أحكام 
اواك 4925 احم ز :كنكل الملظبوهات د أعزاة الحرينة نضفة إدارحة: 
وتنص المادة 1غ من المرسوم الاشتراكي رقم ٠١:‏ لجمهورية لبنان على 
أنه «دكل مخالفة لأآحكام المادتين 25:44 أو لاحداهما يعاقب المسئول عنها 
بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهرء وبالغرامة من آلف إلى ثلاثة آلاف ليرة 
لينافية أو باتحدى فافخ المتقويكن قهلاذ مو الصسادرة القورية لأقداد 
اللظطروهة من فيل التكابة العامة لايك ضفن 
ومما سبق يتضح لنا أن مصادرة أعداد الصحيفة تتم في الأحوال التالية: 
5-"التخالقة لبحكن الاشراءاث"الأدازية الشاضتة بإصبد از الححف أو 
تنظيم تداولها . 
؟ - كعقوبة, في حالة نشر الصحيفة ما يمس الدين أو يتنافى مع الآداب 
العامة أو يخالف النظام العام. 


صب ااساافى دقيه شبححه 


ل 
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الفصل الثالث 
حريهة الصحفي 

تمهيد: 

تعد حرية الصحفي إحدى دعائم حرية الصحافة. ويشكل المساس بها 
ا بحرية الصحافقة فالعلاقة بين حرية الصحافة وحرية الصحفي 
علاقة طردية في اتجاهين متوازنين لانه كلما قويت حرية الصحفي 
اأدقوث خرنة المتكافة : وكزلك كلما رفس خرية اافيحافة افك 
مساحة الحرية التي يت يتمتع بها الصحفي. لذا قالوا: 

تتجلى حرية الصحفي فيما يتمتع به من ضمانات تمكنه من ممارسة 
لشتاطه اذ فود هن الستلكملة السافة زو سيكس يدق اعبات رو وين لوال 

وإن علاقة الصحفي بالمؤسسة الصحفية التي يعمل بها تؤثر تأخيرا 
جوهرياً في أداء الصحفي لعمله فكلما كانت العلاقة بين الطرفين منظمة 
وفقاً لقواعد القانون ومتوافقة مع القواعد المنظمة لحماية الملكية الفكرية: 
حفاظاً على حقوق كل من الصحفي والصحيفة من الناحيتين المادية 
والمتقوة اسان المل العيحف بزاقظاء واطراك: 

فالصحفي يتولى إنجاز العمل بالصحيفة ضمن فريق مشترك يضمن 
وصول العمل إلى الجمهورء فلكي يتحقق هذا الإنجاز لا بد لنا من معرفة 
التعريف الصحيح للصحفي حتى نتوصل من هذا التعريف إلى الحقوق التي 
يتمتع بها الصحفي وعلاقة الصحفي بالمؤسسة الصحفية. 

ويقول الصحفي مصطفى أمين عن الصحافة (إنها ليست حرية رؤساء 
التحرير وليست حرية الصحفيين وإنما هي حرية كل فرد من الشعب في 
إبداء رأيه وفي التعبير عن إرادته). 

ويقول أيضاً: «إن حرية الصحافة تعني الشمس والهواء ولا مكان 
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للميكروبات في الشمس والهواء الطلق وهي تعني الكشف عما يجري في 
الخفاء وهم لا يستطيعون أن يعملوا إلا في النور». 

وإذا كان من الضروري على الصحفيين أن يطالبوا بالحقوق فإنه يتعين 
عليهم أن يضعوا في حساباتهم ا مسئوليات والواجبات التي تترتب على 
ممارستهم لنشاطهم الصحفي. 

وإذا كانت ممازسنة العفل! الخنضسفئ تطل توفين الكنانات فإن هذه 
كما دسة للسيح طلليفة من" لقيو القن تهون دون الحسها ضف اجوز فو كي 
ادال ريكالكها وكاهة هده الشووم عمورا .كف تيدر مينيا عرد فلن 
الصحف من رقابة أو حظر للنشر . 

ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

ا مبحث الأول: تعريف الصحفي في ظل التشريعات ا مختلفة. 

ا مبحث الثاني: الحقوق القانونية للصحفي. 

ا مبحث الثالث: القيود الواردة على حرية الصحفي. 
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ا مبحث الأول 
تعريف الصحفي في ظل التشريعات الخلفهة 


نعرض في هذا المبحث تعريف الصحفي في التشريعات المقارنة وقبل أن 
نتعرض لهذه التعريفات نتتاول التعريف اللغوي للصحفي. 

التعريف اللغوي للصحفي: 

الصحفي في اللغة: هو من يزاول حرفة الصحافة. (') 

يرتبط لفظ صحافة «2:655» بالطباعة ونشر الأخبار والمعلومات أما 
كلمة «01731ا0ل» فيقصد به الصحيفة؛ أما معنى كلمة صحافة فيعنى 
«01173/15177ا0ل» ويقصد بالصحفي «2/151]لا0ل». ا 

فكلية المسحتاقة مم 11 افيف والكسعك ف الوقك تحني 0 
واللفكل ] لوقوق العرسددى وم فنا ف رفن ماخرو بن سرنافة لشيس 
والكاية فيه رفن يالكن العلوغن متحمة ذافن مهاد ١‏ 


© التعريف القانوني للصحفي: 

عرفت ال مادة الأولى من قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم " لسنة 
الملترجمين أو الرسامين آو المصورين. 

ولقد ورد تعريف الكاتب في نفس ا مادة على أنه كل من يقوم بالكتابة في 
الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة. 
(1) د/ فاروق أبو زيد المدخل لعلم الصحافة - عالم الكتب بالقاهرة ١59‏ - ص52" . 
("؟)د/ خالد مصطفى فهمي - المسئولية المهنية للصحفي عن أعماله الصحفية. دار الجامعة 
الجديدة للنشر - صغ0 . 
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© تعريف الصحفي والنظام الأساسي لجمعية الصحافيين الكويتية: 

لم يتضمن النظام الأساسي لجمعية الصحافيين تعريفاً دقيقاً للصحفي 
وإنما اقتصبرت على تعريف العصو با مادة الحالكة من النظام الأساسي 
صوغي ان نب الكسيورسو كن دن موا رفن عسمنا” امي في الصحافة 
الكويتية». 


٠‏ ا 
يشترط في العظيو أن يكون 3 "سمعة نحسنة غير متحكوع عليه كي جريمة 
ع سرض وأن يقر نظام الجمعية ١‏ 0 عمره ا ناما م 
يتعين على الجمبعية بيافها م 1 جامع 
للصحفي وتحديد الإجراءات التي يجب أن يتبعها الصحفي للانضمام 
لعضوية الحية ويناق المستتذ ات المظطلوية وإعداك التياذ التلازمة لذلك: 


تعريف الصحفي في التشريعات الخلفهة 


ا ل ار دا 
الصسجحفي فق اماد السادسة منه بأنه عير ل 0000 من 8 
بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع 
في الجمهورية العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيهاء وكان 
يتقاضى عن ذلك الجنذا كايكاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى». 

وقد عرف القانون الفرنسي الصحفي ا محترف بأنه «هو ذلك الذى ينشغل 
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دوريات أو في وكالة أو أكثر من وكاللات الصحاقة بحيث يحصل منها غلن 
مصدر دخل رئيسى». 


© تعريف الصحفي في ظل الققنانون القطري: 
عرف قانون المطبوعات والنشر القطري في المادة الآولى الصحفي «هو 
ا مطبوعات الصحفية أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر ا مواد الصحفية 
١ : 3‏ 
مثل الصور والرسوم وغيرها». (") 
الصحافة مهنة أو مورد رزق وشمل عمله الكتابة فى المطبوعات الصحفية 
ووسائل الإعلام المختلفة أو مدّها بالأخبار والتحقيقات الصحفية وسائر 
ا مواد الصحفية -مثل الصور والرسوم وغيرها ويد خل تحت هذا الاسم 
المراسلون والمندوبون والمحررون على اختلاف جنسياتهم وجنئنسيات 
اك مانهة ا لماي بي 
وأيضاً عرف قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر البحريني رقم 
"٠/6‏ الصحفي بأنه «من مارس الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة 
يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الآنباء أو 
الصحف العريية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية آخرى. متى كان عمله 
الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور 
| لكان ا 
والرسوم أيا كان نوعه». 
أما تعريف الصحفي في ظل نظام القانون السعودي «هو كل من اتخد 


. 1919 قانون المطبوعات والنشر لدولة قطر رقم / لسنة‎ )١( 
سلطنة عمان - قانون المطبوعات والنشرء سبقت الإشارة إليه.‎ )١( 
(؟) دولة البحرين - قانون المطبوعات الحالى - سبقت الإشارة إليه.‎ 
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الصحافة مهنة له يمارسها على سبيل الاحتراف أو شبه الاحتراف ويشمل 
العمل الصحفي والتحرير والإخراج وتصحيح موادها وامدادها بالأخبار 
والتحقيقات وا مقالات والصور والرسوم . (') 


»تعريف الصحفي في ظل قانون تنظيم الصحافة اليمني: 

عرف هذا القانون الصحفيين بأنهم هم: 

رؤساء ومديرو وسكرتيرو التحرير بالصحف ووكالات الأنباء والمحررون 
والمصححون ومندوبو الآخبار للصحيفة أو وكالة أنباء وكذلك المترجمون في 
صحيفة أو وكالة أنباء والمصورون والرسامون والخطاطون العاملون في 
الحنحف ووكالات الأنناء ومزاسان السشسف ومسطات الآذاقة والتلفريون 
الأجنبية ومندوبو الأخبار ومحرروها بالإذاعة والتلفزيون». (") 

وحيث إنه من خلال دراستنا للتشريعات المقارنة لم تفرق هذه التشريعات 
بين الكاتب والمحرر كما جاء في قانون المطبوعات الكويتي الحالي. 

والجدير بالذكر آن ا مشرع الكويتي في تعريفه للمحرر اشترط الاحتراف 
من يعمل في تحرير الصحيفة . 

وإننا نرى أن الصحفي ا محترف هو الشخص الذي يتخذ من الصحافة 
مهنة أساسية له. إلا أني أرى من الصعب تطبيق هذا ا مصطلح فالواقع 
العملي في الصحافة الكويتية أن هناك أفراداً يمارسون العمل الصحفي ولا 
تتوافر لديهم شرط الاحترافء ومن أمثلة من لا يتوافر لديه هذا الشرط 
الطبيب أو المحامي أو الأستاذ الجامعيء إذا داب على تحرير مقال بالجريدة 
بانتظام دون أن تكون الصحافة حرفته الأساسية ويطلق على هؤلاء الأفراد 
في ظل القوانين المختلفة الصحفي ا منتسب . 
)١(‏ المملكة العربية السعودية: نظام المطبوعات السعودي. سبقت الإشارة إليه. 
)١(‏ اليمن - قانون المطبوعات رقم 5+ لسنة 1985 . 
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لذلك أرى أن المشرع لم يكن دقيقاً أو موفقاً باشتراط الاحتراف للعمل 
في مهنة الصحافة وأرى أن أدق تعريف للصحفي هو «كل من يقوم بالكتابة 
أو يعمل بصورة منتظمة في تحرير الصحيفة سواء كانت يومية أو دورية أو 
وككالة آنا ويشهل المحرر والمكرجم والضح واكراجم والرسياء واتخطاط 
والمصور ومحلل الأخبار ومحرري التحقيقات والمقالات». 

وكان جديراً بالمشرع ألا يضيف هذا المصطلح وذلك حتى لا يحرم 
أصحاب ال موهبة من الاشتراك وكتابة ا مقالات من غير ا محترفين بالصحافة 
للعمل بها والكتابة فيها . 

ومن خلال هذا الحديث فى هذا الملبحث نكون قد عالجنا تعريف 
الصحفي. ونتحدث في ا مبحث الثاني عن الحقوق القانونية للصحفي. 


نا 





الملمبحث الثاني 
الحقوق القانونية للصحفي 


مم التيدفق5 غافة قانون] اق اتناك ااستسفية نواد كاف قومية و 
امد عنمن اتتفامن العانوة الكاضن؛ وا الفلؤقة بين المنمت دا لنفاة 
التي يعمل بها علاقة عقدية وينظم العلاقة بين الصحفي والمنشأة عقد 
العمل المبرم بينهماء وكذا قانون الصحفيين. 

وعقد العمل هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص معين يسمى العامل, 
بآن يقوم بعمل يدوي أو ذهنيء في خدمة شخص آخرء. يسمى صاحب 
العمل؛ وتحت إشرافه أو أمره وذلك في مقابل أجر يلتزم الثاني بدفعه 
للأول. )١(‏ 

ولا شك أن علاقة الصحفي بالمؤسسة الصحفية تؤثر تأثيراً جوهرياً في 
أدائه لعمله. ويترتب على هذه العلاقة حقوقاً للصحفي تجاه هذه المؤسسة. 
وهناك حقوق أخرى للصحفي كحقه في الحصول على الأخبار الذي يمثل 
النواة الأساسية للصحافة ويعتبر هذا الحق أحد مقومات حرية الصحافة. 
وله أيضاً حق الكتابة باسم مستعار وأيضاً عدم كشف ا مصادر السرية. وله 
أيضاً حق النقد كمظهر من مظاهر حرية التعبير ويؤخذ على ا مشرع 
الكويتي أنه لم يضع باباً أوفصلاً خاصاً في قانون المطبوعات والنشر 
الجديد يبين فيه حقوق الصحفيين وواجباتهم لا سيما أنه لا يوجد 
مجلس أعلى للصحافة بدولة الكويت للدفاع عن حرية الصحافة والذود 
عن حقوق الصحفيين أو قانون آخر ينظم الصحافة. وهذا من إحدى 
سلبيات قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد! 


)١(‏ د. عبد الفتاح عبد الباقي - أحكام قانون العمل الكويتي في العلاقة بين العامل ورب العمل 
صو 
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ولكي تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ولكي يرفى المجتمع 
بالمعرفة المستنيرة والإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما 
يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين كان يتعين على المشرع الكويتي إفراد 
فصل خاص بحقوق الصحفيين. 
وسوف نعالج في هذا المبحث هذه الحقوق وذلك على النحو التالي: 
أولاً: حقوق الصحفي قبل المؤسسة: 
-١‏ حق الصحفي في الحصول على عقد عمل. 
؟- حق الصحفي في العمل في المجال الذي يتفق مع هوايته وطبقاً 
لااختصاصه المتعاقد عليه. 
ثانياً: عدم المساس بأمن الصحفي. 
ثالثاً: حق الصحفي في الحصول على أخبار. 
رابعاً: حق الصحفي في الكتابة باسم مستعار. 
خامساً: حق الصحفي في عدم كشف أو إفشاء مصدر معلوماته. 
سادشا: حق التقد: 


أولاً: حقوق الصحفي قبل المؤسسة: 

ينظم العلاقة بين الصحفي والمؤسسة عقد العمل المبرم بينهماء وأن 
العلاقة يبن المؤسسة والصحفى علاقة عقدية. 

ويتولى قانون العمل وهو الشريعة العامة في تنظيم هذه العلاقة تنظيم 
الآمور التي لم ينص عليها صراحة في عقد العمل. 

وذلك في حالة نشوب أي خلاف حول تفسير أي بند من بنود هذا العقد. 

والواقع العملي في دولة الكويت لا يبرم عقد عمل مع ا مؤسسة التي يعمل 





بها الصحفي وتكتفي بقرار التعيين بنظام ال مكافأة ا مالية أو بالقطعة: أي 
بعدد ا مواد التي يقدمهاء إلا أنه من حق الصحفي الحصول على عقد عمل؛ 
ويعتبر حق الصحفي في الحصول على عقد العمل ومنحه الإجازات 
المرضية والاعتيادية وحقه في فسخ العقد والنقل إلى جريدة أخرى وحقوقه 
المالية وغيرها من الدعامات الأساسية لضمان حرية الصحفي. 

فالصحفي يتعامل مع الصحيفة من خلال عقد العمل الصحفي الذي 
بموجبه يقوم بأداء العمل المطلوب منه وطبقاً للشروط المنصوص عليها . 

أما بالنسبة للصحفي المنتسب أو ما يسمى بالصحفي المستقل الذي 
يعد تزف اكذر هن قتعهه قانه يكو معدن اعمال لقاء الحر. 

وإذا كان قانون المطبوعات والنشر الكويتي لم ينص صراحة على حق 
الصحفي في الحصول على عقد العمل فإن هذا لا ينفي حق الصحفي في 
هذا الحق وأيضاً له حق حماية حقه الأدبي وا مادي على إنتاجه الذهني 
العلمي والأدبي» واحترام كتاباته وإبداعاته . 

ويتضمن عقد العمل الشروط الشكلية للعقد فهو يحدد بدفة مدة 
التعاقدء نوع العمل إذا كان محرراً أو مترجماً أو مصوراً. وكذلك المرتب 
المستحق للصحفي. 

ولقد تضمنت التشريعات ا مقارنة هذا الحق. 

فنصت المادة (0؟) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لدولة 
البحرين على: )"١(‏ 

«تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما لا 
يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي». 


)١(‏ دولة البحرين - قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشرء مرجع سابق. 
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وقد قامت نقابة الصحفيين بمصر بوضع نموذج لعقد العمل الصحفي 
الذي ينظم العلاقة بين الصحفي والصحيفة ويحدد مدة التعاقد ونوع العمل 
الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية. وقد نص القانون 17 
لسنة ١9947‏ بشأن تنظيم الصحافة في المواد من ١7 - ١4‏ على تنظيم 
الحاؤكة يتن المكدي والحيعن نه سني يفو دف نوهل الكل المقددنية 
التمكدى والمرفية 1 

- ومما سبق يتبين لنا أنه لا يجوز تكليف الصحفي بعمل لا يتفق مع 
العامة الكنافن عل ومو كن تعرونيف" السواكيق امقارنة هذا اللعنية انكا ا 
يجوز نقل الصحفي إلى عمل يختلف مع طبيعة مهنته . 

-١‏ حق الصحفي في العمل في المجال الذي يتفق مع هوايته وطبقاً لإختصاصه 
المتعاقد عليه: 

نقل الصحفي من منشآت صحفية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر داخل 
المؤسسة لا يلاثم ميوله يعتبر ذلك مساساً بحرية الصحفيء فمن حق 
الصحفي أن يعمل في التخصص الذي تم التعاقد عليه بعقد العمل؛ غير أن 
الصحيفة يجب ألا تكلف الصحفي بعمل غير المتعاقد عليه وأن تلتزم 
بالخقراء [مكانياقه الميطقية وقيجها تيا ءقاة بكر جتنا زذ على كناية نهنا 
يالف أمكابه: 

فالصحفي ملتزم بتقديم الأعمال التي تطلب منه ما دامت لا تتعارض مع 
ضميره الصحفي وشرف المهنة. 


)١(‏ قد نص القانون آلا لسنة ١91٠7١‏ بشأن القواعد التى تحكم نقابة الصحفيين فى المواد من 
غ6٠٠-1١١‏ منه على عقد العمل الصحفي ولائحته التنظيمية وذلك من خلال شرح وجوب 
المسكولية المهنية للصحف د . خالد مصطفى فهميء. مرجع سبقت الإشارة إليه ص؟١ا‏ . 


دل 





وإذا حدث خلاف بينه وبين الصحيفة يتم الرجوع إلى عقد العمل المبرم 
بينهما والقواعد المنظمة للعلاقة بينهما. 

وقد نشرت جريدة الأنباء ا مصرية مقالاً بعنواناً مواجهة ساخنة بين 
رؤساء الأحزاب ورؤساء تحرير صحفهم . 

وكتب رئيس تحرير الحقيقة محمد عامر "أقدم استقالتي إذا أجبرني 
رئيس الحزب على نشر موضوعات أرفضها. 

السؤال الذي طرح لرئيس تحرير "الحقيقة' 

عت كه ارين السره هن سيا م اكمرين العره 5 

عندما ينسى رئيس التحرير برنامج الحزب أو يخالف اللوائح الداخلية 
للحزب أو يخالف مبداً من المبادئ التي يتبناها الحزب. 

فى ترسك هذا العوكلء 

إذا كان مهنياً وحرفياً يمس أصول مهنة الصحافة بأن يفرض رئيس 
الحزب نشر خبر يجب ألا ينشر صحفياً أو يرفض نشر خبر يجب أن ينشر 
هما يتشخل رئيس التحرور وتشرطن إرايعه مادام لذ يجالف مبارع احرف 
وبرنامجه. (") 

وتطبيقاً لذلك يعتبر قرار رئيس التحرير بنقل الصحفي من قسم 
الآخبار السياسية مثلا إلى قسم أخبار الحوادث قرارا غير مشروع . 


. ١994/١١/11 للمزيد راجع جريدة الأنباء العدد 5507 بتاريخ‎ )١( 


لول 
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ثانياً: عدم المساس بأمن الصحفي: 

لكي يؤدي الصحفي عمله باطمئنان لابد من أن يوفر له الأمن اللازم 
لذلك وعدم المساس به فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي 
أوالفلوفات الحصحة الفى حشرها سيب ] السباض افق رومخ فم لا جور 
لآي سلطة أن تستخدم أي وسيلة من وسائل الضغط أو التهديد أو الابتزاز 
من أجل عدول الصحفي عن رأيه أو نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو 
لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو شخص. 

كما لا يجوز محاسبة الصحفى بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته 
اللوهلة ا و وها فاه أ قت فاده ( لكر من نالع سود لعديفافقة ومو ف 
الشرف. 

ولقد نشرت جريدة الوطن مقالاً بعنوان «الإعلاميون ومخاطر ا مهنة» 
كتب د . عايد ا مناع عن الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفي. تعرض 
الصحفي (أنور الرشيد) للملاحقة القضاتية بسبب آراته النقدية وهو ليس 
أول إعلامي يتعرض لهذه الملاحقة؛ كما تعرض الزميل (أحمد منصور) 
للاعتداء الجسديء وليس هو أول صحفي يتعرض لمثل هذه الاعتداءات: 
ومحطة الراي الفضائية الكويتية ليست أول محطة إعلامية تتعرض للهجوم 
والتكسير من قبل جمهور غاضب بسبب 'مَكْل شعبي" ذكره مُمَثل؛ وتيسير 
علوني ربما ليس أول مراسل تلفزيوني يتعرض للاعتقال والمحاكمة والسجن 
وقد لا يكون سامي الحاج أول مصور تصادر حريته بتهمة غير مؤكدة أو 
مجرد شك في انتماته إلى تنظيم معاد. وكثيرون هم الذين تعرضوا 
للملاحقات القضائية وكثيرون هم الذين لاحقهم الرصاص فكتم أصواتهم 
مثل رسام الكاركاتير الشهير ناجي العلي والصحفي اللبناني الكبير سليم 
اللوزي وزميله اللبناني حسين مروة. هذه مجرد أمثلة على آولئك الذين 
أزهق أعداء الرأي أرواحهم. 


ل 
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إذن معاناة الإعلاميين كبيرة ومهنتهم ليست فقط مهنة ا متاعب إذا كان 
المقصود بهذه العبارة التعب والإجهاد وإنما هي مهنة المخاطر واحتمال 
فقدان الحياة: ١ )١(‏ 

وكان المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب قد أدان بشدة الإجراءات 
القمعية المفروضة على الصحفيين في "معظم الدول العربية" ما أساء 
لصورتها لي وما وطالب بيضرورة إطلاق حرية الصحافة والمعلومات 
وضمان أمن الصحفيين. (") 

وظالت الاتس ان يصنرورة إظلاق سنتراد السيجقا مق السشفييق وإقادة 
إصدار الصحف المصادرة والمغلقة وإلفاء جميع العقوبات السالبة للحرية في 
قضايا النش3 

وطالب بتكثيف الجهود العربية والدولية لحماية الصحفيين العراقيين 
والعرب والأجانب من المخاطر المحدقة بهم في العراق وهم يؤدون مهمة 
مقدسة فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة سواء من الناحية الأمنية أو 

وأكد تضامنه الكامل مع الصحفيين العراقيين داعياً النقابات العربية إلى 
سرعة تنفين قرارات المكتب الدائم السابق بتقديم كل المساعداتث لهم. 

ودعا كذلك البيان الإعلاميين العرب إلى عدم التورط في تكريس 
الخلافات وروح الانقسام بين الدول وتعزيز التضامن العربي في مواجهة 
حالة التشرذم والخلاف وأدان المكتب الإرهاب بكل صوره وأشكاله باعتباره 
جريمة ضد الإنسانئية سواء ور مره أو جماعة أو حكومة. 00 من 
كل أنواع إجراءات التصفية التي تتخذ ضد الصحفيين في أي دولة عربية 
خلال ممارستهم لعملهم المهني؛ مطالباً الحكومات العربية بتعديل 


. تاريخ لت 40 سن ص,372؟‎ ٠١1/١6 جريدة الوطن - العدد رقم‎ )١( 
السنة 51 بتاريخ “ك٠ ص7 ؟.‎ ١5101 جريدة السياسة الكويتية - العدد رقم‎ )"( 
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التشريعات والقوانين بما يكفل ضمان حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير 
وإلغاء العقوبات المفلظة في قضايا المطبوعات والنشر وعلى رأسها عقوبة 
التوقيف والحبس. (") 

وحيا المكتب جهود بعض الدول العربية في إنجاز تعديل القوانين بإلغاء 
العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر كما حيا التوجهات الإيجابية في 
أكقر شخ ذولة مريية لأنساة خططوات كاف ١‏ 

ودعا المكتب الإعلاميين إلى الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ومطالبة 
الثقانات'القى لا يوجن يها ميكاق شرف صحافى يوضع ميفاق لها مع 
الاسترشاد بميثاق الشرف الصحاضي الصادر عن الاتحاد. (") 

كفادها إلى العذرهها تموفه عفن الحياف الدزعوعة بالكتداك زتمويك 
أجنبي مشبوه من مبادرات وضغط لخلق كيانات ومنظمات صحافية بديلة 
وموازية للنقابات الوطنية مؤكداً قراره السابق باعتماد تنظيم نقابي واحد 
في كل قطر عربي. 

هذاء وقد انتقدت منظمة 'هيومان رايتس" في تقريرها السنوي لعام 
الذي أصدرتهء التعديلات التي وقعها الرئيس حسني مبارك على 
قانون الصحافة والتي لم تمس البنود التي تجيز اعتقال الصحفيينء: وعن 
حرية التعبير قال التقرير انه في يوم ٠٠١1/0/54‏ وجهت نيابة آمن الدولة 
إلى وائل الإبراشي وهدى بكر وهما صحفيان في صحيفة صوت الأمة 
الأسبوعية تهمة السب والقذف في حق محمود برهام وهو القاضي الذي 
كان مسئولاً عن اللجنة العامة للانتخابات في إحدى دوائر محافظة 
الدقهلية. (") 

وكان هذان ا لصحفيان قد نشرا مقالات في ديسمبر ٠٠١0‏ تضمنت 
)١(‏ المرجع السابق (جريدة السياسية). 


(؟) المرجع جريدة السياسية؛ سبقت الإشارة إليه. 
(؟) جريدة الوطن العدد رقم /١١١77‏ 0017 السنة 5 بتاريخ 7٠١1/١/74‏ ص 01. 
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"كاتف يم اد" بالحرواق"الأو اق اماه يفطن اقفن لوقا رك كينا لق أن 
محمود برهام كان ضالعاً في تزوير الانتخابات. وقد قرر رئيس المحكمة 
التي تنظر القضية تأجيلها مرتين ولم يكن قد فصل ضي المحاكمة حتى وقت 
إعداد هنن1 الكتات: 

وفي 51 (يونيو) ٠٠١7/7‏ أصدرت محكمة محلية حكماً بالسجن لمدة 
عام على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الأسبوعية 
المعارضة وسحر زكي المحررة في الصحيفة بتهمتي 'إهانة رئيس 
الجمهورية” و "نفس شائعنات كاذبة وفغرضة" بعد ماانشرا أنباء عن:قضية 
رفعت ضد الحكومة,. وفي ١١/(يوليو)‏ 1/7 2٠٠١‏ وفع الرئيس مبارك على 
تعديل لقانون الصحافة لم يمس البنود التي تجيز اعتقال الصحفيين الذين 
ينتقدون الرئيس أو القادة الآجانب أو ينشرون أنباء "من شأنها المساس أو 
الإضرار بالمصائح الوطنية". 

ويتضمن 'قانون ممارسة الحقوق السياسية" القانون رقم ؟7 لعام "١507‏ 
والذي عدل في عام ٠٠١5‏ بعض البنود التي تجيز فرض عقوبات جنائية 
على الصحفيين والناشرين الذين يدانون بتهمة نشر 'معلومات كاذبة"' بقصد 
التأثير على نتائج الانتخابات. 

يذك رأن مصر طرف في كل من ا معهد الدولي للحقوق ا مدنية والسياسية 
وا ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبء وكااهما يحرم التعذيب وهي 
أيضاً طرف في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب والتي 
تلزم الدول تحديد باتخاذ خطوات ‏ منع التعذيب والتحقيق مع مرتكبيه 
وملاحقتهم قضائياً 1 

وقالت رايتس «يبدو أن الحكومة المصرية مستعدة لفعل أي شيء من أجل 
إفتكات التفاش الجارى حول فضديحة الفيدوب»» وتابعتة تصول:«ورد' الفغل 
هذا يهزأ بكل مزاعم الحكومة المصرية حول احترام حقوق الإنسان». وقالت 
هيومن رايتس ووتش ان التهم الموجهة إلى الصحفية هدى تؤّكد ضرورة 


١5/ 
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إصلاح القوانين المنظمة للصحافة. موضحة أن تعديل قانون العقوبات. وهي 
تسمح باحتجاز كل من يقدم عامدا على بث أخبار أو معلومات كاذبة أو 
إشاعات مغرضة: أو ينشر دعاية تحريضية: إذا كان من شأن ذلك الإخلال 
بالآأمن العام ونشر الذعر بين الناس أو التتسبب في أي ضرر أو أذى 
بالمصلحة العامة" ولا تزال في قانون العقوبات أحكام تجعل من 'تحقير ملك 
أو رئيس دولة أجنبية" ومن نشر مواد افون وين على كرامة الأشخاص 
وشرفهم: أو إساءة إلى سمعة العائلات" جريمة يعاقب عليها. )١(‏ 

وعخوان مسلنانة التجريات الاغتلاميةتراموشف الكريت القرية القراما املا 
بالعمل من أجل تحقيق المزيد من الحريات الإعلامية والصحافية يما لا 
يتعارض مع تقاليد المجتمع وقيمه العربية والإسلامية كما نؤكد على تعاوتنا 
مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتتخصصة لبلوغ الأهداف التي نسعى جميعاً 

ودولة القديف: إنهنان] متنا متتركة الكلسة والميسافة قن ودورت موع 
دا فور اتجرنات فاتونا حدرنا قاضا يفاتون الظيوهاف ١!‏ تضهن إعغطاء 
السحافة الكديكيةامزيذ .شن امسا هة الدستفواظنة والععرية لبا سن نوو 
بشكل أكبر دون تدخل من أي طرف ما "لقد جاء هذا القرار اقتتاعاً بأن 
المسشافنة الكريقية فق خمات يشمو انع باتع وي تق هتاف السيعنافة 
الخليجية والعربية وأصبحت رائدة في هذا ان 

كما أعلن صحفيون من خمس دول عربية في القاهرة إنشاء منظمة 


٠٠١1/١/18 السنة 45 بتاريخ‎ 0077/١١١١ انظر جريدة الوطن الكويتية العدد رقم‎ )١( 
. 7١ص‎ 

)١(‏ جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت أمام اللجنة الرابعة (السياسة) التابعة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة وقد ألقاها مندوبها سعد العليمي - انظر جريدة الوطن العدد رقم ١١١4١‏ 
السنة 5؛ بتاريخ .7٠١5/1١١/4‏ 
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لضياية المتسافييق العرت قرييا ذلك زدا على القيو االسامية برايية: 
على حرية الصحافة في المنطقة. 

وسيكون هدف "اتحاد الإعلاميين الحر' الذي أنشآه حوالي عشرين 
صحافياً من مصر والسعودية وسوريا والمغرب وليبيا" الدفاع عن حرية 
الفمنين وميينا عن اتحيسا فين ان 

وسيقوم عالم الاجتماع والناشط المصري في مجال حقوق الإنسان سعد 
الدين إبراهيم رئيس مركز "ابن خلدون للأبحاث" بتقديم المساعدة 
اللوجستية لهذا الاتحاد الذي بدأ نشاطه في يونيو ٠٠١17,‏ 

قال إفرا هي لوكانة قراف رسن إنه رجه ع الدادرة شير إل أن 
العالم العربي يحتاج إلى مزيد من التعددية في مجتمعاته حيث أصبح 
الوضع أكثر نوما في مجال الحريات كما قالء؛ وبحسب أحد المؤسسين 
يوسف عبداللطيف مراسل صحيفة المراقب العربي ومقرها في لندن فإن 
الاتحاد سيعمل على كشف انتهاكات حق التعبير والإسهام في الجهود 
الرامية إلى تعديل التشريعات التي تقيد حرية التعبير وأضاف أن "اتحاد 
الإعلاميين الحر' الذي و ريا 000 سيقدم مساعدة مالية 
لعاتلات الصحفيين العرب الأسري ويدرس المؤسسون النظام القانوني الذي 
سيسمح لهم بالحصول على الترخيص الضروري من السلطات للبدء 
بنشاطهم وكان الحكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبعة أعوام في 
١‏ بتهمة الإساءة إلى صورة البلاد بعد انتقاده الرئيس المصري حسني 
مبارك آثار الحكم ضده موجة احتجاجات في الدول الغربية قبل التراجع 
عنه في محكمة الاستثناف. (") 


.7٠01//0/٠١ السنة 45 بتاريخ‎ / ١١747 انظر جريدة الوطن الكويتية؛ العدد رقم‎ )١( 
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ونخلص مما سبق أنه لكي يتمتع الصحفي بالحرية اللازمة لا بد من أن 
يتمتع بالأمن اللازم لتحقيق الهدف ا منشود من الصحافة. 


ثالثا: حق الصحفي في الحصول على الأخبار ونشرها: 

في الدول التدسقفر افلعة كوم السسن وا على اللفلاؤهنا 1و ينا افوا 
00 إلى حد كبير حيث الأنظمة الديمقراطية هي أنظمة مفتوحة لا 
محف اقنيقاً ومن ثم لا تخشى رقابة الصحافة. 

أما في الدول غير الديمقراطية فإن هناك قيوداً كثيرة تفرض على 
تعمادن العترهات كفو يف3 الدول ركرن التحاكه هو صضاحب لحك 

ويتفرع حق الصحفي في الحصول على الأخبار من حق الإنسان في 
المعرفة والإعلام: فإذا كان للإنسان الحق في الوقوف على مجريات الأمور 
فإنه يكون للصحفي من باب أولى الحق في الحصول على الأخبار من 
مصادرها المختلفة باعتباره همزة الوصل بين ما يجري في العالم بمختلف 
تت كهة اميك جهو قرا سو ده 1ق يكذ نيية لهرية اكع 
درخة كفامن ‏ ولكرية السحافة روج ماد ا 

أما إذا كبل حق الصحفي في الحصول على الأخبار بالقيود القانونية, 
واتساطكزية الستعوفك المادية الح يتم مما رسحها مشاوح طاق القنانون مان 
الصحافة ستكون هشة سمتها السطحية. وكان للقانون السويدي السبق في 
تقرير حق الفرد في الاطلاع على الوثائق الرسمية. )"١(‏ 

ولكي يتحقق هذا الحق لابد من السماح للصحفي بحضور الاجتماعات 
العامة أو الجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون؛ فإذا 
له تكو لمات لصفي مو عا رسة هذا الحق فإن ولف كين ييا 


)١(‏ د. حسين عبد الله فايد - حرية الصحافة مرجع سبقت الإشارة إليه. 





لحرية الصحفي ولابد للقانون أن يضع ضمانات في مثل هذه الحالات وكان 
يتعين على المشرع الكويتي أن يضع في حساباته حدوث مثل هذه الحالات 
ويضع مادة قانونية تنظم الإجراءات التي يتخذها الصحفي في حالة منعه 
من حضور هذه الاجتماعات. 

ويختلف مفهوم هذا الحق من دولة إلى أخرىء وذلك تبعاً للنظام 
السياسي السائد في هذه الدولة. وسقف الحرية المسموح به للأفراد؛ فكلما 
اتسع نطاق الحرية في دولة معينة اتسع هذا الحقء. مما يمكن الصحافة من 
نقل الأخبار المتتوعة من شتى أنحاء العالم. 

أما إذا كان سقف الحرية في الدولة محاطاً بقيود تكبلها فإن مفهوم 
الحق في الحصول على ا معلومات والأخبا رلا يكون له ثمة وجوه فيها : 

ويقوم المشرع بوضع الفيو لمكتو هة] انق كفياد غو مدا ريلية الشخلطة 
لأشكال عديدة من الضغوط المادية في مواجهة الصحفيين ولقد تضمنت 
موائثيق الشرف الكويتية ما يؤكد هذا الحق وأن الأساس الفلسفى لهذا الحق 
محتدية كما ] بتكنا من عق الافك] وهس الحطيو لهل الاتغيار و لجلومناتك: 
أسباب وجوده ومشروعيته من حق الإنسان في المعرفة والإعلام. 

وتلقد نص الإعلان العا مي لحقوق الإنسان الصادر عن الآمم المتحدة 
عام ١14/‏ على ذلك . 

ومن أبرز هذه الحقوق الحق في الاتصالء ذلك الحق الذي أعلن عنه 
العالم الفرنسي "جان دراسيه" سنة ١5149‏ باعتباره حاجة اجتماعية 8 
وفيا للإنسان يتعين على جميع الدول أن تكفله للأفراد عب ملريق 
الانسياب الحر والمتدفق للمعلومات: فضلا عن السماح بتداول الاتجاهات 
المقوذة ليه المعلو بات بالسبية كلؤهراة والسجاعاك زازول 07 


)١(‏ د. إبراهيم الدسوقي: قانون الإعلام. نظرية جديدة في الدراسات الإعلامية الحديثة, 
بغداد. مطبعة وزارة الأوقاف ١997‏ ص0؟73 . 
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لقد حرص الدستور الكويتي أن يضع من ضمن مواده ما يحقق هذا 
الحق فنص في المادة 17" من الدستور على أن ' حرية الصحافة والطباعة 
مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ٠٠١7/7‏ بإصدار قانون 
المطبوعات والنشر على أن يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب 
العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية.... 

يدل على أن الأصل الدستوري هو حرية النشر والاستثناء هو القيد ولا 
يجوز أن يمحو الاستثناء الآصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على 
الحدود التي وردت به. 

وأيضاً كما للصحفي حق الحصول على أخبار له أيضاً حق نشرهاء إن 
طبيعة عمل الصحفي أن ينشر أخبار ا مجتمع ولا شك أن أخبار الجرائم 
والتحعيقاث والتجاكمات هرى فنن اخباراالحكمع: 

وعندما ينشرها الصحفيء فإنه يزاول مهنته والأم رلا يثير مشكلة 
قانونية إذا نشر الصحفي وقائع الجرائم من دون ذك رأسماء ا متهمين أو 
المحكوم عليهم؛ ويبرز هذا في نفس الوقت حسن نية الصحفي وأنه يبتغي 
ا مصلحة العامة. 

أما إذا ذكر اسم ا متهم أو ا محكوم عليه أو أشار إلى بيانات تتيح للقارئٌ أن 
يتعرف عليه؛ فإن ذلك يجعل الصراع أكثر وضوحاً بين المصلحة العامة 
التي تتمثل في حق الجمهور في ا معلومات ومصلحة الأفراد في حماية 
شرفهم وهي مصلحة عامة أيضاً . (") 

غير أن القضاء الكويتي يستلزم لتوافر الإباحة في استعمال الصحفي 
لحقه في نشر الأخبارتوافر شروط عامة: 


١915/4 د.غنام محمد غنام - جرائم القذف والسب في القانون الكويتي - الطبعة الثانية‎ )١( 
. ١؟مص‎ 





-١‏ صحة الخبر: وتقتضي صحة الخير أن تكون الواقعة التى تتضمنها 
متحيعة فى ذانها'وصحيحة من حيتة نسيتها ‏ إلى من استدية اليف 
كما أن الطابع الاجتماعي للخبر ضروري لكي يحقق النشر مصلحة 
اجفاعية: 
"- موضوعية العرض م أن يقتصر الصحفي في عباراته على القدر 
اللازم لإظهار فكرته. فلا يضفي عليها مبالغة مسيئة أو يستعمل من 
العبارات ما توحي لقارتها بمدلولات مزرية؛ كما أن الصحفي مطالب 
كاله ركنا إلى التيكم او السطرية, ا 
"- حسن النية: يعني استهداف مصلحة ا مجتمع لا التشهير أو الانتقام. 
ونس كبا كاده 17> مق انون الجواء الكويض إلى إناسمة تكسن 
الأكبارمتر ليا ' هرو ]ذا وفك الأفعال االلسنو سن فلقها كن 
المواد السابقة في الأحوال الآتية: 
- إذا كانت الأقوال أو العباوات المنتشورة لا تعدوان تكون سردا أو 
تلخيصاً أميناً ‏ ما دار في اجتماع عقده وفقاً للقانون. مجلس أو هيئة أو 
لجنة لها اختصاص يعترف به القانون أو لما داز آميام محكصة أو أثناء 
إخزاداف خطيائية يشرظ إل يكون قن صدو دقف للقائرن قاد عطي 
الششن .: 

ولقد تضمن قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم " لسنة ٠٠١5‏ 
الجديد في المادتين 7٠١‏ و 7١‏ ما يحظر نشره من أخبار. (') 

ومن خلال دراستنا لمعظم التشريعات وجد أنها تضمنت حق الصحفي 
في الحصؤل على الأخبان ولكن نالك بعض الدول وطعث ضوابط وقيُودا 
على الحسول هلاق هدم ايان وانيدلث السرية على صن التجشيفاة 
مَوَاعاة لاعتارات التطاء العام والآداب ممقلا . 


. 7٠٠١5 قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم ” لسنة‎ )١( 
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في القانون الفرنسي قرر حق الحصول على الأخبار وأن للصحفيين 
الحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية التي تتصل بمجالاتهم المختلفة 

ونحن نرى أنه لضمان حق الصحفي في الحصول على الأخبار ونشرها 
يقتضي مراجعة جميع النصوص المقيدة لهذا الحق ومراجعة جميع نصوص 
القتافون القيدة تعق المتحافة والنجن رسنهنا وإلعاء تعفن الفوانين الت مه 

لآن الصحافة الحرة غير المقيدة هي وحدها التي تستطيع بنجاح أن 
تكشف الخداع في الحكومة؛ وأهم شيء فى واجبات ومسئوليات الصحافة 
الحرة هو واجبها في منع أي جزء من الحكومة أن يخدع الشعب وإرسال 
الناس إلى أراض بعيدة لكي يموتوا من الحميات الأجنبية ومن الرصاص 
والقواكف الأعنية 07 


)١(‏ للمزيد راجع - حرية التعبير في مجتمع مفتوح - تأليف رودني أ. سموللاء ترجمة كمال 
كيد اروف :+ الناكدن التعمفية المشرية اتشر المرفة والتقافة البانة ‏ الطيعة العريدة 530 
ص١07؟‏ . 





رابعاً: الحق في الكتابة باسم مستعار: 
ويقصد بهذا الحق هو آن يظهر ا مقال في الصحيفة دون ذكر من آلفه أو 
أعده أ وأذاعه وكذلك ينسحب هذا النظام على اللأخبار التي تتناولها 
الصحيفة وعلى سائر المواد التي ينشرها وهذا الأسلوب في الكتابة التي 
تظهر على الناس غفلاً من اسم صاحبها أو محررها من شأنه أن يقيم 
عقبة أمام السلطات القضائية عند المساءلة عن هذه الكتابة .... ويرجع 
تاريخ هذا الأسلوب إلى القرن التاسع عشر حيث كان المحررون والناشرون 
يحاولون عدم الإشارة إلى أسمائهم فيما يشاركون فيه من مطبوعات وكذلك 
تجنباً لعسف الحكومات بهم إذا تضمنت مقالاتهم انتقاداً لهم. (') 
وانقسمت الآراء بشأن الكتابة باسم مستعار (اللااسمية) بين مؤيد 
ومعارض 
فالمؤيدون: يرون ضرورة كتابة اسم صاحب المقال ومؤلفه وإلا لا يسوغ 
نشره على الناس ... ولقد ركن هذا الفريق إلى عدة اعتبارات: 
-١‏ من حق القارئ أن يتعرف على شخص صاحب المقال ومؤّلفه وتكوين 
فكرة عن الشخص الذي يحدثهم ويكتب إليهم. 
"؟- ذكر اسم المؤلف يمكن محاسبته إذا أخطأ ومساءلته لآن من مصلحة 
المجتمع إمكان محاسبة أصحاب هذه الآراء إذا انطوت على 
حويية 0 
والآراء المعارضة ل (اللاإسمية) في النش رترى: 
-١‏ المهم في الموضوع الكتابة وليس شخص كاتبها فالعبرة بالفكرة بعيدا 


)١(‏ الوسيط في تشريعات الصحافة؛ د. عماد عبد الحميد النجار - الناشر مكتبة الأنجلو 
المصرية طبعة 9/6١م‏ ص١9؟‏ . 
5 انظرد/, حسين عبد الله قايد - حرية الصحافة - ص7٠/7؟‏ 1 


ف د 
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؟- أن هذا الأسلوب في الكتابة يشجع قطاعاً من المفكرين وأصحاب 
الرآي الذي يستولي عليهم الخجل والاستحياء من عدم إظهار 
شخصيتهم ويشجعهم هذا الآسلوب على الكتابة لإظهار آرائهم التي 
قد تفيد المجتمع. 
”- يوجد بعض الأشخاص الذين قد تحول وظائفهم عن التعبير صراحة 
عن آرائهم عن الصحف. 
وسر ا مهنة لا يعني فحسب أن مونحو الستول عن التحرير آلا يفضي 
باسم كاتب المقال بل هو أوسع نطاقا من ذلك فهو يعني. أيضا أن يكون من 
حق المحرر ألا يفضي بمصادر أخباره. 
وتقجي اك العسينف فى مخداقه الن و ل يسنقيا فل كقناق مسنادن كاوها 
واتعمام العفاب الجمم متشوون ها مقا لاع له مسن توف 070 
وهناك بعض الدول التي نصت صراحة في تشريعاتها على حماية سر 
التحرير وعدم ذكر اسم الصحفي. 
إذ يعطى قانون تنظم الصحافة في مصر في المادة /ا من القانون 47 
لسنة ١115‏ التي تنص على أنه " لا يجوز أن يكون الرآي الذي يصدر من 
السعقي أو الغلوفات الصجفية الى عتشيها شين اامسسانى اهف كما 5 
مكو اإعدادم عن إقشاء متسادر معلوم ات وذلك كله في حدود القانون. 
وتجدر الإشارة إلى ورود نص في قانون المطبوعات والنشر الأردني 
يحظر على رئيس التحرير ا مسئول أن ينش رأي مقال لأي شخص باسم 
مستعارء إلا إذا قدم إليه كاتبه اسمه الحقيقيء دون أن تشير المادة صراحة 
إلى عق هذا الكاتب في التمفع يشر المهنة: 


. 50١١و‎ 7٠١ جمال الدين العطيفي. مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 
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وَافضت لكا أيضا أن أسانون التططبوهنات والشتعر لدؤلة النتكرين الخلعن 
يتضمن نصاً مادا إلى حد مالمبدا سر التحرير حيث جاء في المادة 9 
من القانون أنه يجب على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المستول التقيد 
بأن يكون التوفيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي 
لكاتب المقال أو رسم الصورء على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعارء 
بشرط أن يقوم رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول بإبلاغ إدارة 
المطبوعات بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار إذا طلب 
منه ذلك" . 

أما القانون رقم 2 لسنة 2٠٠١”‏ لدولة البحرين غير متضمن لهذه المادة 
وتعد «اللااسمية» لهذا المفهوم صورة من صور سر التحرير. 

ونحن من المؤيدين للمحافظة على سر المهنة واللااسمية بل أوسع من 
ذلك أيضا وهو عدم كشف الصحفي لمصادر أخباره وذلك كله في حدود 
لعافو 7 


)١(‏ رأي المؤلف. 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





خامسا: الحق في عدم كشف المصادر السرية للصحفي: 

يحصل الصحفي على الآخبار من خلال مصادر مختلفة بعضها رسمي 
والبعض الآخر غير رسمي. وقد تكون هذه لاد و مخضا أقأوزاقاً أو 
مستندات,. ورغبة من الجريدة في إحداث سبق صحفي على سائر الصحف 
الآخرى يسعى محررها للوصول إلى الأخبار المتميزة عن الآخبار التي تنشر 
بهذه الصحف, فإذا كشف الصحفي عن مصدر واحد من هذه المصادر فإنه 
يفقد ثقة هذا المصدر وغيره من المصادر وبالتالي يضيع رصيد الصحفي 
ومصدر رأسماله؛ وبالإضافة إلى اناك مان يعرضن :ليوو للمسيةو لبه 
الجنائية أو التأديبية بحسب الآحوال: فمن ثم يثور التساؤل عما إذا كان سر 
التحرير يعد ضمانة من ضمانات حرية الصحفي فيتعين المحافظة عليه؛ أو 
يجوز للصحفي الكشف عن مصادر معلوماته. 

الخبر هوالآساس فى الصحافة؛ فالرغبة فى المعرفة ميل أصيل فى 
الإنسان. والصحافة تواضين حاجة أشاسية موبحاجسا وهي معركة ها ينور 
يكو كنا الى مل ارفاك وقد حم أعفبا رهن العيفة لمان لها يا 1 

كشف المصدر السري للصحيفة يسبب أضراراً جسيمة بالنسبه للصحفي 
والس عو 


فإنه إذا ما أجبر الصحفي على الإفشاء عن مصدر معلوماته: فإن ذلك 
سيؤدي ليس فقط إلى فقد تثقة المصدر فيه؛ بل ثقة كل مصادر ا معلومات 
الأأخرىء الأمر الذي ينجم عنه ضياع رأس مال الصحفي المتمثل في 
المحلوجاك وا تناو ميزه الذى كديع ركية المراع كن االمرفة كما تقادفه 
الثقة فيها والعزوف عنها فضلاً عن ذلك فإن إفشاء الصحفي ب مصدر 
معلوماته يعد انتهاكاً خطيراً لأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة . 


. ١9 د. خليل صابات - الصحافة مهنة ورسالة - مرجع سابق ص‎ )١1( 
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وفيما يتعلق بالأضرار التى تلحق بالصحافة؛ فإنه لا جدال فى أن من 
وتبصير الرأي العام بما ترتكبه الإدارة من أخطاء وما يحدث من فساد. 

ويقصد بالأسرار التحريرية بالمفهوم الدقيق هو حق الصحفي عموما في 
كانت هذه ا معلومات في شكل خب رأو مقال أو غيره. (') 

وفى قضية مشهورة فى الصحاقة الأمريكية فى نوفمبر ١9190‏ حصلت 
شبكة تلفزيون أخبار "سي. إن . إن" على سبعة شرائط مسجل عليها 
قوق كان تورييق] مسعتجه فى" انط مس اكيش فى الحكية القيدوالية 
وكانت الأشرطة تحتوي على الأحاديث التي جرت بين نورييغا وفريق من 
المحامين الذين يتولون الدفاع عنه. وقد قام بإعدادها المسئولون عن مركز 
الاحتجازء جرياً على سياسة رسمية بمراقبة جميع المكالمات التلفونية 
مطلقاً عن المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات وكان من الممكن أن 
تديع شبكة «سى ٠‏ إن. إن» التسجيلات بمجرد حصولها عليها . 

وبدلاً من ذلك ارسلت الشبكة متدوبين عنهنا إلى غرانك روييئو محامن 

واستمع المحامي روبينو إلى جزء من التسجيلات التي عرضتها عليه 
«سي . إن. إن» وقد تعهرف المحامي على الآأصوات وأبلفت «سسي ٠.‏ إن.٠‏ إن» 
المحامي روبينو أنها تنوي أن تذكر أن الحكومة كانت تتنصت على محادثات 


)١(‏ الوسيط تشريعات الصحافة د. عماد عبد الحميد النجارء مكتبة الأنجلو المصرية طبعة 
6 ص؟5؟ . 
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نورييغا وأنها سوف تذيع أجزاء من التسجيلات في إذاعتها في السادسة 
مساء يوم 8 نوفمير. 

ورفع دفاع نورييغا مذكرة أمام القاضي الفيدرالي المكلف بنظر قضية 
نورييغاأثناء محاكمته وطلب الدفاع منع «سي. إن. إن» من إذاعة 
التسجيلات وقال محامي نورييغا إن التسجيلات تتضمن مناقشات جرت 
حول استراتيجية الدفاع أثناء المحاكمة وتحريات عن نشاطات نورييغا 
الإجرامية المزعومة؛ وإن إذاعة هذه التسجيلات يعتبر انتهاكاً لحق نورييغا 
في سرية العلاقة بينه وبين محاميه وفي جلسة عقدها القاضي أمر شبكة 
«سة إن:.إن بعسليم سح من التسجيلاتك الى لذيهنا لك يمكن هن 
الحكم في الدعوى - وفي نفس الوقت أصدر القاضي قرار منع مؤقت من 
إذاعة التسجيلات حتى تتاح له الفرصة لمراجعة محتوياتها. 

وزفكيك نصح بس إن. إن» تسليم الأشرطة إلى القاضي هويفلر ورفعت 
فوا 'امكتتنافا اد ' إلى محكمة الاستثئناف الأمريكية في الدائرة الحادية 
عشرة بمدينة أتلانتا وفضي انتظار صدور قرار في الاستئناف قامت «سي. إن. 
إن» بإذاعة أجزاء من التسجيلات التي كانت قد عرضتها على المحامي. 

وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى وكان القرار يؤيد حكم 
القاضي هويغفلر وتقدمت شبكة «سي. إن. إن» بالتماس إلى المحكمة 
الغلينا الا عادة التظرنوقن ١‏ توكمير بوقخضت المحكقة العليا التعاس شييقة 
«سسي . إن: إن» بأغلبية ٠“‏ أصوات ضد صوتين وفي نوفمبر قامت «سي. إن. 
إن» بتسليم التسجيلات إلى القاضي هويفلر واستغرق الأمر 5 أيام لترجمة 
الشرائط من الإسبانية إلى الإنجليزية؛ وبعد فحص التسجيلات بعد 
ترجمتها ' أصبح من الواضح أنها لا تحتوي على آية مواد تضر بحق نورييغا 
في محاكمة عادلة وبعد ذلك أصدر القاضي قراره برفع الحظر المؤقت على 
إذاعة هذه التسجيلات وأمر بإعادتها إلى شبكة «سي. إن. إن». (') 


. 6 حرية التعبير في مجتمع مفتوح - مرجع سابق الإشارة إليه‎ )١( 
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وفي هذه القضية مثال لمصادرة حرية الصحاقة والرأي والتعبير وكشف 
المصدر السري للأخبار. 

واختلف الفقهاء بين مؤيد ومعارض للحق في عدم كشف المصادر 
السرية للصحفي. 

فالرآي ال مؤيد لعدم كشف المصدر السري يبرر هذا الحق بأن الصحفى 
كانه شان ساكو الوظئ واليليين لمهم واندي كاذو حصا عند 
إغشاء إسرار المهنة كالمحامين والأطباء وغيرهم لأنه لو كان عليه أن يكشف 
عن أسرار التحرير أو الكتابة التي ينشرها او في غالب الأحيان 
لآن المصدر الذي يريد أن يكون غير معروف للقراء والمسئولين يطلب من 
الصحفي ذلك وإذا علم أن أمره سوف يكون مغلونا في الصحيفة فإنه 
يتردد في إخبار الصحفي بأي شىء وتخسر جماعة القراء عندئذ بسبب 
ذا لوف ْ 

ومن ثم تكون سرية التحرير (ا مصادر) أمرأً ضرورياً للصحفي لكي تقو 
الصحافة بدورها في المجتمع في إظهار العيوب وكشف ما يجب على 
المجتمع أن يكشفه لتكوين عقيدة ورأي ناضج في مختلف الشئون التي تمر 
بحياته وهذا دور أساسي تضطلع به الصحافة الحرة في كل مكان ولقد 
تبني كثير من التشريعات في دول عديدة مثل هذا الموقف. مثل التشريع 
الفرنسي والآلماني والسويسري والمصري لكي تمارس الصحافة رسالتها 
بحرية في خدمة المجتمع. )"١(‏ 

وهناك أيضاً أمثلة وقضايا كثيرة أثيرت في ا محاكم العربية والأجنبية 
عن كشف ال مصادر للصحفي ففي عام ١1911‏ حصل دانييل شور وكان كرايكلا 
لتلفزيون 'سي بي إس' على نسخة من تقرير المخابرات المركزية الأمريكية 


(1الوسيط فى تقدريعات المتحاكةة #ضمناة كيد اليد النهار:< مكفية الاتجاو 'الصبرية 
مرجع سابق ص57517 5 
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مقدم إلى تجنة المخابرات في مجلس النواب وكان التقرير مصنفاً "سرياً" 
ورفض شور أن يكشف عن اسم الشخص الذي حصل منه على التقرير 
المقدم إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب . 

وفي قضية نظرت أمام القضاء الأمريكي أيضاً رفض الصحفي الأمريكي 
"وليام فاز" بجريدة "لوس إنجيلوس تايمز" الإفصاح عن مصادر معلوماته 
آثناء نظر إحدى قضايا الاغتيال مما أدى إلى اعتقال الصحفي لبعض 
الوقت وحدث ذلك في قضايا مشابهة كثيرة حيث أدخلت الصحافية جوديث 
ميلر العاملة في صحيفة نيويورك تايمز السجن بسبب رفضها طلب القضاء 
بالكشف عن أسماء المصادر التي سمحت لها بتسريب هوية أحد عناصر 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) وقرر القاضي (توماس هوغان) 
حبسها في السجن حتى انتهاء فترة انعقاد المحلفين أو الإفراج عنها إذا 
أفصحت وكشفت مصدرها للقضاء! 

وقالت الصحفية ميلر للقاضي (إذا لم نثق بالصحفيين ليحافظوا على 
سرية مصدرهم فلن يستطيعوا ممارسة مهنتهم ولن تكون هناك صحافة 

وأشاد رئيس مجلس إدارة صحيفة نيويورك تايمز أرثر سالزبرغر 
بالصحفية (ميلر) لتمسكها بمبادئها المهنية وعبر عن أمله في أن تدفع هذه 
القضية الكونغرس إلى التصويت على قانون يحمي السرية المهنية 
المحدين ومن حهديا هالكهمنلظمة (مراسلون باذ تحدود) إله يوم اسود 
لحرية الصحافة في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم هذا الحكم لا 
سابق له ضد صحفية لم تقم إلا بممارسة صلاحيات مهنتها ويشكل انتهاكاً 
خطيراً للقانون الدولي وبهذا التصرف قامت الولايات المتحدة بتوجيه رسالة 
سيئة جداً إلى بقية العالم. ") 


(1) القن العدد :رقع 11694 السدة 8 ؟ تاريع)//نارة 01 
5 المصدر نفسه. 
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بدأت الولايات المتحدة تدرك أن الدستور لا يوفر الحماية للصحفيين أو 
تدعيم القوانين ا موجودة بالفعل لتوفير هذه الحماية وفي عام ١18٠١‏ 
انتشرت قوانين حماية سرية ا مصادر في عشرين ولاية . 

وأيضاً من دراستنا لتشريعات الدول العربية هناك دول نصت صراحة في 
تشريفاتها عل جمانة مث رالتحريراوسزتة المضنادرومدة هده التشتريعات: 

دوئة البحرين نصت المادة "٠١‏ من القانون على أنه ' لا يجوز إجبار 
الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون . 

وفي مصر نصت المادة الخامسة من قانون الصحافة رقم ١4/8‏ لسنة 
٠‏ اعلى أن «للصحفى الحق فى الحصول على الأنباء والمعلومات 
والإحصاءات مر نما در ها ونه كى تقدرها ولاامجر اجعازم على إميتناء 
مصادر معلوماته إلا إذا كان في حدود القانون». 

ويتضمن مشروع قانون الإعلام الجزائري ثلاثة نصوص تتصل بذلك إذ 
ينص القانون في المادة )"١(‏ منه على أن سر المهنة حق وواجب معترف به 
لتقيو القن تضرع عليهم أحكام هذا القانون. )١(‏ 

هذا وقد أجاز جانب من الفقه للصحفي أن يكشف عن مصدر معلوماته 
إذا كان متهماً في جريمة؛ وكان هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لإثبات 
يرايقة مون هلد التحريية 10 ولا سكن نه ةا" الفمورف اتمياكا البكا ف الشدرف 
الصحفي أو قانون الصحافة؛ بل يعد ممارسة لحقه في الدفاع عن نفسه. 

نخلص مما سبق أن حق الصحفي في عدم كشف ا مصادر السرية أمر 
يتطلبه طبيعة العمل بالصحافة:؛ وعلى الرغم من ذلك تعددت آراء الفقهاء 
بين رأي مؤيد ورآي معارض لهذا الحق. 
)١(‏ جمهورية الجزائر الديمقراطية قانون الإعلام. سبقت الإشارة إليه. 
)١(‏ د. محمد هشام أبو الفتوح: المسئولية الجنائية للصحفي في الطعن على أعمال الموظف 
العام دار النهضة العربية؛ :199١‏ ص1١١‏ . 
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أول: الآراء المؤيدة لعدم كشف المصدرالسري: 
يرى البعض ضرورة المحافظة على سر التحرير واعتباره ضمانة مهمة من 
ضمانات حرية الصحفي كما سبق أن أسلفنا ويبرر أيضاً هذا الرأي (بأن 
إلزام الصحفيين بالكشف عن مصادر الأخبار يعد منافياً لحرية الصحافة). 
ويعتب رآنصار هذا الرأي آن مسألة إخفاء المصادر من عناصر كرامة 
الصحفي وآقانك ميكة السحاكة كا افده على سمورية ا لضاد د يد اخراننا 
كديرا اللكلمة: 


ثانيا: الآراء المعارضة للاحتفاظ بسرية المصادر: 

يرى أنصار هذا الرأي أن مخاطر الاعتراف بالسر المهني أن يسمح 
للمؤلف بذكر أخبار مستمدة من الخيال وأنه يعد انا بضمير الصحفي 
أن يعلم بوقوع جريمة ويكون ملتزماً بالسر المهني. 

ويرى بعض الصحفيين من أنصار عدم كشف المصدر السري أنهم إذا ما 
فعلوا ذلك. فإنهم سوف يفقدون ثقة المصادر مما يحد من نشاطهم 
وفعاليتهم. ويفضل بعض الصحفيين مواجهة عقوبة السجن أو الغرامة بذلا 
من التخلي عن وعودهم للمصادر بعدم الكشف عنها. (') 

ومن نافلة القول إن صحفياً كويتياً مجتهداً اتصل به موظف في إحدى 
الوؤاراك لييلقه عن فيا هه السكولين ماحتاكس أ موال الؤزارة: وضال إن 
لديه مستندات تثبت ذلك فطلب الصحفي تزويده بهاء فوافق الموظف 
بشرط عدم نشر اسمه خوفاً من انتقام المسثول منه. فتفهم الصحفي طلبه 
وقام بنشر الخبر منسوياً ل'مصدر مطلع". 

وفي اليوم التالي فوجئئ الصحفي باستدعائه من قبل النيابة العامة, 
وعندما ذهب هناك طلب منه وكيل النائكب العام تزويده بالمصدر الذي 


. 250-257 طبظ 1987 و5ع5ناولا لنق 0م83 :(1,لا) نللها 1/6015 "اطملاه8 تعودأواملل (1) 
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استقى منه المعلومات. فتذكر الصحفي وعده للموظف ورفض الكشف عن 
هويته لآن اسم المصدر ليس هو القضية بل القضية الآساسية هي السرقة, 
فوجهت إليه تهمة إفشاء أسرار الوزارة والتستر على معلومات طلبتها 
النيابة» فتحير الصحفي بين الكشف عن هوية مصدره.؛ وبالتالي فقدانه 
ثقته لانتقام محتملء. وحماية مصدره. وبالتالي دخول السجن. 

هذه قضية من ضمن فضايا عديدة تحدث في أنحاء العالم» حيث يجتهد 
الصحفي في توعية الناس لما هو مخفيء لكنه يصطدم بعراقيل قد تقطع 
سبل الوصول إلى المعلومات الصحية. 

والجدير بالذكر أن نذكر أن مواثيق الصحافة الدولية تنص على أن 
الآصل في نقل الأخبار هو ذكر هوية مصدرهاء وذلك من شأنه أن يعزز ثقة 
القارئ في مصداقية الصحيفة. ويضع المسؤولية القانونية لمحتوى الخبر 
على المصدرء فلا تخلو المواثيق من المعايير التي تحدد آلية نشر الأخبار 
منسوبة إلى مصادر غير معروفة. كما أن لكل صحيفة معايير داخلية يلتزم 
بها صحفيوهاء كأن تشترط الحصول على المعلومة نفسها من مصدرين أو 
أكثرء بينما توثيق لوي عدر يا حتى يتسنى الاستناد, إليه فانوتيا 
لودعت الحاجة إليه .كما تتبع صحف أخرى نظاماً معيناً في تقييم 
مصداقية مصادرها وود اميل كعدو كلى عدار احبر يفاد عليه ويطلب 
الالتزام بالمواثيق الصحفية الختيارياً »إلا أن الصحافة خطت خطوات كبيرة 
في بعض الدول المتقدمة؛ إذ ترجمت تلك المواثيق إلى قوانين وسياسات 
عامة توفر غطاء فانونيا يحمي مصادرهاء فعلى سبيل المثال.» حددت وزارة 
العدل الأمريكية معايير طلب المعلومات من الصحف من قبل السلطات؛ إذ 
تحثها على "استنفاد كل السبل في الحصول على المعلومة قبل الطلب من 
الصحيفة وإذا كان الطلب متعلقا بقضية منظورة في المحكمة "فيجب أن 
كين حقافه (اكسء سعف ول ميقا على معلومات غير صحيحة: بأن عدم 
كشف هوية المصادر سيؤدي إلى إدانة أو تبرئة متهم حتائيا أو الفصل في 
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القضايا المدنية "كما يجب أن يكون الطلب "للتحقق من صحة معلومة تم 
نشرها وليس الحصول على معلومة جديدة' ولكن لا تحتوي على جزاءات 
سر عار متفالفة السلطات: لها 

كما توجد قوانين مشابهة في أورباء إذ تبنت بريطانيا عام 119١‏ قانوناً 
يمنع المحكمة بعدم إلزام الصحفي بالكشف عن هوية مصادره.؛ ما لم يتعلق 
الأمر بالأمن الوطني أو تحقيق العدالة أو منع حدوث جريمة:؛ بينما ينعم 
الصحفيون في النمسا بتلك الحماية منذ عام 1577. والقانون الألماني 
المقرر عام ١970‏ يعطي الصحفي حق رفض الإدلاء بآي معلومة تخص 
مهنته. بل تحظر على السلطات الوصول إلى أي معلومة حتى عن مصادرة 
مواد صحفية:؛ أما البرلمان النرويجي فقد منح تلك الحماية من عام ١101١‏ 
ما لم تستدع الضرورة التي يحددها القاضيء بينما تعتبر تلك الحماية من 
المبادئ الأصلية في الدستور السويدي. )١(‏ 

ونحن من ال مؤيدين لعدم كشف ال مصادر السرية للصحفي ويجب أن 
تكسبجى جواقيق الششورة والمبادف الرولية والفنوؤافن ذلك الأن هذه ماله 
تفرهها نيك المبساقة :و موف لتسونحيميا و الجدر انا وني العامة 
بهذه المهنة وللحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الصحفي. وأرى أن 
كشف الصحفي عن مصدره السري لا بد أن يكون في أضيق الحدود 
(كولف ساسح كا ايكون الحبو قطي الذانة الزلهية او القران الكرية أن 
الأنبياء أو الأديان السماوية أو يمس أمن البلاد أو يهدد سلامتها. ومع 
غياب هذه المبادئ نناشد المشرع أن يتبنى تلك الأفكار وأن تتضمنها 
ا مواثيق والقوانين؛ لآن من حق الصحفي الحصول على ال معلومة كما أن من 
حقه الحفاظ على مصادره لأن ذلك من لب العمل الصحفي. 


.7 السنة الأولى ص‎ - ١57 صحيفة الجريدة الكويتية العدد‎ )١( 
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سادساً: حق النقد كمظهر من مظاهر الحرية: 

إذا كانك حرية الراع أو حرية التعتيز لهنا المكانة الأسناسية فى حياة 
الشروجوا لحي على" السواء و ابا سابعل لفقو زجحي فى رداك الخترد 
والآأمة معا. 

إذا كان ذلك هو أمر حرية الرأي فإن حق النقد ينزل منزلة الرحيق من 
الزهرة والثمرة من الشجرة أو النواة من الخلية فحق النقد صورة تقدمية 
من حرية الرأي تتسم بالعلم والمعرفة والرغبة في التحضر والتقدم 


علق لتقا لبينن: القروانا نيه التاق عضول عن مقف ذا لعتاهة العادة نا 


أولاًء تعريف حق النقد: 

' هو إبداء الرآي في آمر وعمل دون المساس بشخص أو العمل بغية 
الحقيين هذا و البحط من كرامكة.وه..ؤللت طمى القن اليمن فيه شرف ولا 
سب ولا إهانة أي ليس فيه مساس بشرف الغير أو اعتباره". (") 

وقالت محكمة التمييق القريقية "إن الأضل هو تخرية الفكو وإبداء الراف 
بما في ذلك حق النقد" فالإنسان له حق النقد في الآراء المطروحة باعتبار 
أن النقد في جوهره طرح الرأي المقابل أو توضيح لأوجه قصور وصولا إلى 
ما يصلح مسيرة الأفراد والمجتمع. (') 


)١(‏ للمزيد انظر «النقد المباح دراسة مقارنة» د. عماد عبد الحميد النجار - الناشر النهضة 
العريية ص160١‏ . 

(1) انظر الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقد منن نشأتها عام ١571١‏ 
للأستاذين الفكهاني - عبد المنعم حسني- الإصدار الجنائي- الجزء السادس سنة1981ام 
إصدار مركز حسن للدراسات القانونية بند ١975١9١107١‏ (الطعن رقم ١1‏ لسنة 4ق 
جلسة؟7؟/ت/ه917١).‏ 

(؟) انظر حكم دائرة جنح الصحافة رقم 95/٠١‏ جنح الصحافة جلسة 1194/7/51 . 
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لكل إنسان حق التعبير عن رآيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرها وذلك 
وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون: والدستور كفل حرية الصحافة 
والطباعة والنشر باعتبار أن تلك الحريات هي وسائل العصر في التعبير 
هق الراق ا ان حرية الراع حاكنة او فافة مكدوكة لجيه المزا متي زوهيذا 
يعنى أن الأصل هو حرية الفكر وإبداء الرأى بما فى ذلك حق النقد 
والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو 
يعطله ويقتصر أثره على الحدود التي وردت به. )"١(‏ 

ولا شك أن النقد هو الأساس وا منطلق إلى البحث والإبداع وهو سبيل 
تطور المجتمع بالكشف عن عيوبه القائمة والتمهيد لظهور ما هو أفضل 
وأجدى للمجتمع. (") 

والانتقاد هو تنبيه إلى ضرر أو خطأ أو دعوة إلى تفاديه أو إصلاحه 
وتؤحيية إلن الخرق أعضل هنه... 

فالصحافة التي تحافظ على كنز الآمة وتحيط برعايتها عظماءها هي 
(الصحافة الرشيدة) التي تعرف واجبها نحو أمتها وتخشى عليها من 
العواصف وتذهب بثروتها المعنوية التي لا يمكن أن تعيش إلا بها . (") 

والتعريف السنايقالشنارة إنه الجق التعن هوا الكعرية هرح ويه نظ 
القكناة: 

وعرفه البعض أيضاً بأنه إبراز عيوب تصرفء أو عمل معين دون المساس 
بشخص صاحبه وليس فيه مساس بشرف الغيرء أو اعتباره. أو سمعته. (4) 


)١(‏ راجع دائرة جنح الصحافة بتاريخ 1194/5/77 في الجنحة رقم 1197/٠١‏ حكم غير 
منشور. 

(1) انظر المستشار عدلي خليل - القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهاء الطبعة 
الأولى - الناشر دار النهضة العربية 15 ص6056١‏ . 

(؟) راجع المدخل في فن التحرير الصحفي - ص917١‏ سبقت الإشارة إليه. 

(4) د. عبد الله النجار التعسف في استعمال حق النشر ص١55‏ . 


571 





الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 


وقتيوان الأسدي ةنع عد الشتو قن اكه زذاة الومدوق اتن ماهو أكمل 
وأفطدل في عتئل يهم الجمساعنة أن يرف لأنة:متعلق بجانب الإسداع:طينها 
ويؤدي إلى الارتقاء نحو الأفضل في طريقة اكتشاف العيوب القائمة والعمل 
على تلافيها ولعل هذا هو ما أدى بالقضاء الفرنسي إلى الاعتراف بحق 
النقد وأرسى مبادته ووضع ضوابطه. )"١(‏ ْ 


ثانيا: الملنظورالشرعي لحق النقد: 

الإسلام بكل مبادثه وتعاليمه وسنته وقوانينه يؤكد لنا دائماً وأبداً على 
وحقوق المسلمين بل يفرض على المسلمين حتمية احترام حرية وحقوق 
الآخرين بصرف النظر عن لونهم وجنسهم وعقيدتهم ودينهم. 

قال الله تعالى #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 

3 « 01 3 ٠. ٠ 
)"( . وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»‎ 

وعن الشريعة الإسلامية أخذت الدساتير الوضعية فى تقدير هذه 
الحرية. وتضمنتها نصوص الدساتير وحقوق الإنسان ولم يكن الدستور 
الكويتى بمنأى عن مسايرة الشريعة والاتجاهات العالمية فقرر فى المادة 55 
منه " حرية الرأي والبحث مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو الكتابة أو غيرهما . 

ففي مقالةهة دشرت في جريدة الوطن يعنوان «منتدى الفكر والحضارة» 

3 ل 

للدكتور "جاسم :بن محمد بن مهلهل اليامتين” 90 
ص خ؟ . 
سو همان الآية 1 للشرين زاجم الفضل الكفهيدق مق هذا الكناية: 
لله جريدة الوطن. 
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' نحن أمة تجيد الكلام ولدينا لغة بليغة تساعد على ذلك ومشكلات 
ومقومات تجعل الأبكم فصيحاً. والعي خطيباً. فلا تفجروا في الخصومة". 

الحرية وحق النقد ليس مجرد إباحة ولا معطى وجودي وإنما هو واجب 
ولكن هنا يدور تساؤل: 

هل تظل هذه الحرية مطلقة دون ضوابط أو قيود؟ 

الحقيقة أنه إذا كان لهذه الحرية مرتبتها السامية ودرجتها الرفيعة غير 
أن هذه الحرية لا ينبغي أن تترك هكذا دون ضوابط وتلك القيود طوق 
النجاة لكرامة الآخرين: تقول الدكتور فوزية عبد الستار في كتابها (شرح 
قانون العقوبات - القسم الخاص). 

' إن ا مقصود بالنقد تقييم وضع أو عمل معين ببيان محاسنه ومساوئه 
ويستند حق النقد إلى مبدأ قانوني هام مؤاده أن النقد الذاتي والنقد البناء 
ضمان لسلامة البناء الوطني ويعني ذلك أن النقد يحقق مصلحة عامة إذ 
يسلط الضوء على واقعة ثابتة مسلم بها بالتعليق عليها وابداء الرأي فيها 
حتى يستطيع الجمهور أن يفهمها ويدرك حقيقتها وهذه المصلحة العامة تزيد 
على مصلحة من يناله النقد في شرفه واعتباره ومن هنا كانت إباحة النقد". 

ولقد عددت ا مادة ١١‏ جزاء من القانون الكويتي حالات يستفيد فيها 
الصحفي بالإباحة عند نشره للأخبار ويسرت المادة المشار إليها شروط 
تمتع الضكدي بالإباحة عندما ينشر وقائع تتعلق بحالة من الحالات التي 
حددتها الماؤة (0) 

وفن تصدتريج صحفي صتوان “كونوا موضوعيين :في النقيد تاشبن اكب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حاليا الشيخ جابر المبارك الصحافيين 
الالتزام بالإطار الأخلاقي والمهني للعمل الصحفي وطلب منهم أن يكونوا 


الإشارة إليه ص65١‏ . 
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موضوعيين وصادقين في عرضهم للأخبار وطرحهم للقضايا المختلفة وقال 
"لا تمدحوا وتبالغوا في الثناء لدرجة مسح الجوخ ولا تنتقدوا لآن النقد 
ال مبالغ فيه يعتبر تجريحاً وحقداً وأثنى الشيخ جابر ا مبارك على الصحافة 
قائلاً ' رحم الله امراً أهدى إلي عيوبي' فانتم عيوننا وا مرآة التي تعكس كل 
السلينات وإناغن علي 07 

ومن جماع ما سبق ظهرت الحاجة لنا إلى بيان شروط النقد أو حق 
النقد . وحق النقد يكاد يكون مطلقاً يشمل كل ما أعلن بالفعل للجمهور 
وصادر في حوزته من وقائع سواء تعلقت بالموظفين أو من في حكمهم أو 


ثالثاء شروط حق النقد: 

يقوم يذو لنعف غناك عتنيدة رول ]ذا مغر انكوها يكن الاستحاء به 
وتعرض الصحفي للمسئولية الجنائية أو المدنية أو كليهما وجب العقاب 
عليه باعتباره مرتكبا لجريمة سب أو إهانة أو قذف على الأحوال التي 
يقرها القانون . وهذه الشروط هي : 

التدفييسة تلواحف 

بأد الإفسنيضييعة الواحمة. 

"- أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية. 

غ- أن تكون صياغة الواقعة في عبارة أو أسلوب ملائم. 


60- توافر حسن النية. 


. ٠٠١1/5/4 جريدة القبس العدد 5900 بتاريخ‎ )١( 
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- الشرط الأول: ( صحة الواقعة ) : 

مادام حق النقد لا يستهدف سوى خدمة المجتمع والمصلحة العامة فإن 
ذلك يقتضي أن يعرض الناقد وقائع صحيحة ويعرضها في نطاقها 
الصحيح .)١(‏ وإن حق التعبير عن تلك الآراء بجميع الأساليب من قول أو 
كتابة أو غيرهما وبجميع الوسائل (') من صحافة وطباعة ونشر مكفول 
للجميع وباعتبار أن النقد هو في جوهره نوع من الرآأي في مواجهة رأي 
مخالف للما كان ذلك... والمعروف في عالم القانون أن النقد ال مباح هو إبداء 
الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل يفيد 
التشهير به أو الحط من كرامته وإن كان للانسان أن يشتد فى نقده فإنه 
تعب الا حمر تعد الففي | زنع ها ذا بقار النهان هذ الجد ريحي المسالة 
عنه. وبصفاتها وظروفها الحقيقية وهو بعد ذلك يعلق عليها التعليق الذي 
يؤمن بصحته أو موضوعيته أما إذا ابتدع وقائع أو ادخل التشويه على وقائع 
حقيقية أو ذكر تعليقا عليها يعلم بزيفه وبعده عن الحياد والموضوعية فهو 
مضلل للرأي العام... أما إذا كان الناقد يعتقد صحة الواقعة التي ذكرها 
أويعتقد صواب الرأي الذي أبداه وكان هذا الاعتقاد مستندا إلى التحري 
الواجب على من كان في مثل ظروفه فإنه يستفيد من الإباحة (' وإنه 
يكفيه إنه بذل ما في وسعه من دراسة وتحر وعمل قدر ما استطاع فكره 
فتوصل إلى ثبوت واقعة أو صحة رأي فأساس الإباحة الاجتهاد في الخدمة 
العامة :.وهديرجها: إذا" النافك قد ام بالدرامنة والتجورى'الوااكيتين اعفن 
فكره على النحو الواجب من شان قاضي ا موضوع وتقديره ويختلف نطاق 
هذا الواجب باختلاف نوع النقد ودرجة ثقافة الناقد وخبرته . 


)١(‏ راجع القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما للمستشار عدلي خليل؛ سبقت 
الإشارة إليه ص/917١‏ . 

(١؟)‏ انظر حكم محكمة جنح الصحافة رقم 54/١١‏ بتاريخ 4١/1994/7١م.‏ غير منشور. 
(؟) راجع الحكم السابق المشار إليه. 
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- الشرط الثاني: ( الاعتقاد بصحة الواقعة ): 

يجب أن يكون النقد متصلا بالواقعة التي يستند إليها ويؤسس عليها 
بحيث لا ينفصل عنها قط (') ليكون في ملازمته إياها ما يعين القارئ أو 
السامع على تقدير قيمته فإذا ذكر الرأي بغير ذكر الواقعة المقررة التي 
قيقد تقويكق الاك تقند ا وطق الثقد مره هلين متوصودوء فادل له يكون واه 
الحدود فالنقد يبقى نقدا ويظل على براءته ولو كان خاطنًا ولو حصل بعنف 
أو حده...قإذا عجز الناقد عن إثبات صحة الواقعة فلا محل للخوض في 
مسألة نية الناقد سليمة أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجا مادام 
القانون يستلزم توافر شروط للإعفاء من العقاب فإذا أفلح الناقد في 
اقناع المحكمة بسلامة نيته بأنه كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة 
واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده فلا عقاب عليه برغم 
ثبوت قصده الجنائيء؛ آما أن يقدم على القذف ويده خالية من الدليل 
وعت اغا أ مقي ل التسفيق :وليك فسا لذ عيوه الا نو 1 


- الشرط الثالث: ( أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية ): 

يجب أن يكون الموضوع الذي يعالجه الناقد يهم الجمهور 7 فلا يجوز 
بعنجة النقد التمورض لشكون الحيأةالتخاصة إلا قيما هو مرتيط ازتناضا ل 
تفل التسدراكة تكرت الحباة العاف التعقسن قور جار سيك هذا 
الارتباط وبديهي أن كل ما يمس المصلحة العامة يهم الجمهور فيصح أن 
تكوق سوك ين لقعي هف فقن كل كا نفطق بالؤولة أن القكواء اذ 


. +05 راجع جرائم الفكر والرأي والنشرد/ محسن فؤاد فرج سبقت الإشارة إليه ص‎ )١( 

. 78 ١ص‎ ٠١١ سنة ؟ مجموعة القواعد ج؟ بند‎ ١554 انظر طعن‎ )١( 

(؟) انظر جرائم الفكر والرأي والنشر النظرية العامة للجرائم التعبيرية د/ محسن فؤاد فرج - 
الناشر دار الغد العربي - القاهرة - طبعة 917١م‏ ص 484١‏ مصدر سبقت الإشارة إليه. 
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بصفة عامة .على أنه يكني أن يكون الوضوع مما يهم الجمهور ولو لم 
لين الحرة كالأطياء والمحامين رلا زالتجا وأعمال العلماء والأدباء 
والرياضيين ورجال السياسة تهم الجمهور ومن ثم تدخل في الرصيد العام 
للمجتمع. (') ويحمل أصحابها صفة اجتماعية عامة فيكون لكل ذي قدرة 
علن النقد أ3.يقو العمل وصناحيه"وداكرة النفن في .هتنا لمجال وانعة ما 
دام يستهدف المصلحة العامة ولم جاور موصي محل النقد ومن ثم يحق 
للناقد في هذا المجال أن يتناول كتاباً أو معتل أو فصيدة أو تمثيلية أو 
مرحي و فكلها م كل اوسيا أواته | ابسن سو عفن بالقعليق 
والمناقشة وأن يبرز ما يكتنفه من عيوب أو قصور دون المساس بشخص 
صنائغت العمل اليعد و ها سكلزمة ذلك التق اها إذا امتطارن الكا م ورهن 
العابى على لعل إلى دكن رظان مدا كرو اليه ار اسمنك علطلا به 
وأردفها بتعليقات أو عبارات جارحة تث تشين المؤلف وتحط من قدره فحينئد 
قد تجاوز حدود حق النقد ووجب عقابه على ذلك فالنقد في جوهره طرح 
رأي مقابل أو توضيح لأوجه قصور وصولا إلى ما يصلح سيرة الأفراد 
والمحفعة هاا تجاوة الشافن هذ الحس إلى الظهؤير التسركم مق عليه 
كلمة القانوة: 7 


- الشرط الرابع: (صياغة الواقعة في عبارة أو اسلوب ملائم): 
)١(‏ القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما للمستشار عدلي خليل؛ سبقت الإشارة 


إليه صةه١‏ . 
(1) للمزيد راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب جرائم وأحكام في قضايا الصحافة. 
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قدر من التناسب المعقول )١(‏ ولا يخرج النقد من دائرة الإباحة إذا لجأ 
الناقد إلى السخرية من الشخص أو العمل الذي ينقده أو إذا استعمل 
عبارات مرة أو قاسية ما دامت الظروف والوقائع تجعل ذلك ول ولا 
يبيح حق النقد استعمال عبارات أقسى من القدر المحدد الذي يقتضيه 
عرض الواقعة وبيان التعليق عليها على النحو الذي يجعله في تقدير كاتبه 
أو قاكله مهما لق يطلع فاينة | سحمم ليه ١‏ يدق التفى عبرم من 
الحقوق تنتهي عندما يساء استعماله لأنه لا يجوز أن يكون مبررا للشتم أو 
التشهير أو التجريح وللقاضي أن يقدر في كل حالة على حدة ما إذا كانت 
العبارات المستخدمة في النقد أو الرسم المستخدم في التعبير فيه تجاوز 
لحدود النقد المباح من عدمه وذلك لآن النقد لا يتفق مع الفاحش من 
العبارة أو الصيغة أو الرسم وتطبيقاً لذلك قالت محكمة النقض المصرية 
في هذا المجال: 

(إن نقد الرجال العموميين نفسه لا يباح فيه الخروج على محارم القانون 
باستعمال السباب والشتائم) ("). 

وضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير ا متهم عن رأيه بحيث 
يتبين لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفاً فإن فكرته لم تكن لتحظى 
بالوضوح الذي يريده أو أن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه؛ ومن 
عناصر ا ملاءمة ثبوت التناسب بين العبارة (“) من حيث شدتها وبين الواقعة 
موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية وقاضي ا موضوع هو ا مختص 
بتقدير ملائمة العبارة» ومن ا مقر رأن ا مرجع في تعريف حقيقة الألفاظ!") 


. 5١7 انظر جرائم الفكر والرأي والنشر د/محسن فؤاد فرج - المرجع السابق ص‎ )١( 
راجع القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما للمستشار عدلي خليل - سبقت‎ )١( 
. ١5١ص الإشارة إليه‎ 

(؟) نقض 1981/7/15 - مجموعة القواعد القانونية- ج7- رقم 7١7‏ - صفحة7/7 . 

(8) انظر القذف والسب للمستشار عدلي خليل ص77١‏ مرجع سابق. 

(0) الدائرة المدنية الكلية -١‏ في المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى رقم 14/١١‏ بجلسة 1994/7/18م. 
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ارفك اسان تومه ارا اده اله كي م ككلم لبد لكك شن 
تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى وأن لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص 
من وعك إلينه السب نوع بار انه الشي والقابروف توا لاد نابت الف اكتلميقه: 
ولاأكائ ها قدي ركاتة عنا زات اتفال توطيوم )ا لساحلة دان بداتها علس 
مك السسبات وتشيهد الفاظ امال ومهانية لمشقادة مين قو ول فنازاته 
وألفاظه ولو كانت صادقة ‏ مست سمعة المدعي ولا وجيت احتقاره والحط من 
اندي نعي متجائيية الدسى عليه يدرك ارهن ] رافك ل 
دعت انكر ها وامنة:العب ]از اخركاقة هذ اقهنا :كان اكدهى هليه يكلم أن 
الخبر الذي نشره يوجب الاضرار بالمدعي واحتقاره.. وتطبيقاً على ذلك 
كانت مشكحة لنفحن الحيوية نإنه رإوا كان الاتسناق أن رشعنه كن تسن 
العدياية السياسدين فان ذلك مث الااوتعوى تحور القن اللباح كاذ كريد 
إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ولا يبرر عمله أن 
يكون قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون في هذا الباب 
ويكفي أن تراعي المحكمة هذا الظرف في تقدير العقوبة. (') 


- الشرط الخامس: (توافر حسن النية): 

إن النية الحسنة من الأمور التى يصعب ضبطها فى الحياة والقصد 
الحسن من الميادين التي يكثر فيها الخداع والمخالطة في أكثر الأحيان (") 
وعلى هذا ليس أمامنا إلا أن نأخن بظواهر الأشياء فالاكتفاء بتواقر حسن 
النية ليس بالأمر الصحيح. إذ إن النقد لا يسوغ إلا إذا صادف وقائع 
سه ذا 
)0 راجع نقض "0 سئة ”"ق- جلسة ااتككام. 
(") انظر المدخل في فن التحرير الصحفي- د. عبد اللطيف حمزة - مرجع سابق ص١5‏ 
للاشارة إليه. 
(؟) انظر الوسيط في تشريعات الصحافة - د. عماد عبد الحميد النجار - الناشر مكتبة 
الأنجلو المصرية- طبعة 0/ ص١”غو‏ ص”257 . 
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وهذا شرط أساسي لا بد من توافره في حق الناقد وهو مبرر الإباحة 
ومسوغها وشرط مسألة حسن النية من المسائل المتعلقة بالوقائع لا يمكن أن 
يتصور لها قاعدة ثابتة لكن يلزم على الأقل أن يكون موجه الانتقاد معتقدأً 
في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادراً عن سلامة نية وأن يكون قد 
قون الأموو الف و نتريها قدي فاقيا وأن كول انكفانه الستحة لقان لا 
لش لصوي 

والأصل في النقد حسن النية إذ يفترض في ا مواطن أنه يستعمل حقه 
متوخياً الفاية التي شرع من أجلها ومن ثم كان عبء إثبات سوء النية على 
غائق معلظة الانهاء ليس يتعرظ أن يستحلطي: | لتيل هل سو النية مين 
كباواكت لمان 0 

لقد قررت محكمة النقض ا مصرية (أن حسن النية المؤثرة في المسئولية 
عن الجريمة رغم توافر أركانها هومن كليات القانون التي تخضع لرقابة 
محكمة النقض وهو معنى لا يختلف مقدماته باختلاف الجرائم ويكفي أن 
يكون الشارع قد ضبطه وأرشده إلى عناصره في نص معين أو مناسبة 
معينة ليستفيد القاضي من تلك القاعدة العامة الواجبة الاتباع في مناسبة 
لكر 

ويشترط في حسن النية: 

أ - صحة الخبر بمعنى أن تكون الواقعة التي يتضمنها صحيحة في 
ذأكماا من تقيك نسبها لبج مذ اشقه"البدروتكون الراشمنة درن ظائع احقماعن 
لك حدق النفن تصلحة ا حساعية : 


. ١77ص راجع القذف والسب للمستشار عدلي خليل. مصدر سابقء‎ )١( 
. ١99؟ص- انظر نقض ١١/١1974/1١م مجموعة القواعد, ج/ا‎ )١( 
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ب - موضوعية العرض أي يقتصر على نشر الخبر وأن يكون في صورة 
تفصيلية وحجمه الحقيقي فلا يضفي عليه مبالغة أو يستعمل عبارات 
الانتقام إذ لا شك أن الإباحة إذا توافرت يكون للمجتمع مصلحة جوهرية 
في أن يعلم أفراده بما يجري فيه وتحقق الصحيفة هذه المصلحة. )١(‏ 

وا مستفاد من هذه الأحكام أن حسن النية يعني أن يعتقد الطاعن أو 
الناقد صحة ما أعلنه طعناً على ا موظف العام ومن فى حكمه وأن يكون قد 
تحقق من صحة ما أسنده إلى المطعون فيه وأن يكون متجهاً للدفاع عن 
المصلحة العامة وليس على شفاء الأحقاد والرغبة فى الاساءة والتشهير وإذا 
ما توافرت هذه العناصر واقتنع القاضي بقيامها وتوافر الآدلة على صحتها 
صح العدل بإباحة المطاعن أو الانتقادات مهما تضمنت من السب أو القذف 

3 
وما إليها. (") 

وتطبيقاً على ذلك قالت محكمة النقض ا مصرية (يكفي لإثبات توافر 
القصد الجنائى لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محظورة 
بالعياواث الشاكتة والآلفافل القدعة سيذى لا تشرك منجالا افر امن سن 
القة عفن ريثا 

وقانت أيضاً (الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معانى السب والقذف 


)١(‏ انظر حرية الصحافة - دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي - د. حسين عبد 
الله قايد- سبقت الإشارة إليه ص 27١‏ . 

. 475 انظر الوسيط في تشريعات الصحافة - د/ عماد النجار - مرجع سابق ص‎ )1١( 

(؟) انظر طعن رقم (47) سنة عق جلسة ١١1977/17/1م‏ مجموعة القواعد جزء ؟ بند 59 
ص١7‏ . 
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فإن القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد 
العبازات الشائنة عالماً 11-7 

إذن لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر 
القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو 
عالم أنها لو كانت صادقة لآأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره وهذا 
العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومتى تحقق 
هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ما دام المجني 
عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم. (") 

هذه هي الشروط التي يتطلبها القانون للنقد ا مباح والتي سبق لنا 
ذكرها. والسماد من عده الشتروط وحن اله يفي إن يمه الطاعن 
أو الناقد صحة ما أعلنه طعناً علي ا موطف العام ومن في خكية وأن يكون 
قد تحقق صحة ما أسنده إلى المطعون فيه ا أن نون مها للدفاع 
عن المصلحة العامة وليس إلى شفاء الأحقاد والرغبة في الإساءة 
والتقيي كا 


. 7١ص سنة 18 ق جلسة 0١/948/7١م مجموعة القواعد ج1 بند 14؟‎ 5١ انظر طعن‎ )١( 
. 7١ ١ص‎ ١ ق جلسة 7١1977/1/1١م مجموعة القواعد ج؛ بند‎ 5١ سنة‎ 17١ انظر طعن‎ )١( 

** للمزيد من المعلومات راجع كتاب القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما للمستشار 
غدلئى خليل ركيمن محكمة الاستقناف التاشر داز النهضة العربية - طبعة أولى ض/7/ وما 
تخدهاء 

(؟) انظر الدكتور عماد النجار - الوسيط في تشريعات الصحافة - سبقت الإشارة إليه 


صه 5 . 
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© أما مفهوم النقد البناء في نظر علماء الصحافة: 

فإنه يجب أن يتم على أسس ثلاثة فقط )١(‏ 

أولا: أن هذا النقد الذي تقوم به الصحيفة نقد صحيح وأن له نصيبا 
من الواقع وأن في استطاعة الصحيفة أن تقدم الوثائق الدالة على صحته 
فد كنب إليها ذلك 

ثانياً: أن هذا النقد الذي تقوم به الصحيفة قائم على حقائق لم 
تتناولها الصحيفة بالتغيي ر أو التحوير أو العبث بالحقائق في ذاتها عبثاً 
يقصد يهزإلى الدريع فى دان ْ 

ثالثاً: أن القصد من نشر هذا النقد أو التجريح قصد شريض لا يهدف 
إلذ تللدفاع عن الصائح العام وحماية أفراد المجتمع. 

وهلئ.هنه الأسين الكلافة اتتعدمة يدق لكل صحيمة من الشبعف تيحيه 
القن 

ونأمل من دور الصحف بوجه عام أن تتقيد بهذه الآسس ومراعاة شعور 
الناس في جميع الظروف والأحوال: حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية. 

©الضابط الذي يميز النقد من السب: 

قوف على ما إذا كانت عيارات السب صادرة من قنطفة الشعور 
والغقاطشة يما تشهان من حقد وفهيية اوان حير العيارات :هو الحقل 
والتحليل والإنصاف فإن كانت الأخيرة هي مصدر عبارات السب كانت 
ةا 


)١(‏ أنظن الكل فى عن التعرير الصحقى د/ر.عيد: اللطيفت حيزة + الناشن ذا الفكر لحريس 
- طبعة ١157١م:‏ مرجع سبقت الإشارة إليه ص60١” ٠.‏ 
5 د/ عماد عيد الحميد النجار: مصدر سبقت الإشارة إليه ص/7ا او 51 . 
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مهما كان التعميم أو التخصيص لأنه في ظل هذه المعاني تتوافر شرائط 
النقد المباح لهذه الأقوال.. أما إذا كان مصدر عبارات السب هو مجرد 
الحقد والتشهير والضغينة كانت الأقوال جريمة ولو كانت خاصة بحالة 
ذاتها لآنه الآصل في السب. أنه استجابة لشعور الكراهية نحو شخص 
معين في محاولة لإشباع هذه العاطفة بكلام أجوف لا نفع فيه للصالح 
العام. ومن ثم يكون على القانون وضع حد له بالعقاب عليه حتى لا 
تستشري الكراهية في أعين الناس حيث تسقط في هذه الحالة الآخيرة 
شرائط اباحة هذا القول لتخلف أحكام النقد. 


تحرض 





المبحث الثالث 
القيود والالتزامات الواردة على حرية الصحفي 
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تمهيد: 

قد حرص الدستور الكويتي على كفالة الحرية الشخصية وحماية كرامة 
المواطنين وسرية حياتهم. ومن ثم فإن حق النشر يقابله ضرورة الحفاظ 
على حرية المواطنين وحقه في الحياة وعدم الإساءة إلى سمعته. فبجانب ما 
يتمتع به الصحفيون من حقوق وامتيازات وضمانات. عليهم أن يلتزموا في 
المقابل بمجموعة من المسئوليات والالتزامات. 

بيد أن حرية الصحفي لا تعني توافر الضمانات والحقوق فحسب بل إنها 
تقضي وضع ضوابط وحدود. وذلك لتوضيح مدى التوازن بين ضلعي الحرية 
«الضمانات؛ وما يكلفها من قيود» وذلك «لأن الحرية إذا كانت فى صورتها 
الأصبلينة أمى الفصسرين الكامل من العيون والشحيئة بين الشره ورشياتة 
ونشاطف كان هوني فى ظل التحناعة السياسية لا يتحده هي الحفينة 
الوا تفميق شكويها 'وقيود هاون كانيع ا تررقف ككل لبر انط غدرة 
الصحافة هي دراسة قيود الصحافة» )١(‏ 

حقا إن من النصوص ما يتضح منه أن هناك من القيود ما يتفق مع 
الغايات الدستورية في تنظيم حرية الصحافة. أي أنها قيود مشروعة 
تلتزمها الوقاية من البغي. أي يعني وجود الصحافة وسطوة الأقلام المدمرة 
التي تتخذ الصحف وسيلة للنيل من أعراض الناس وخدش أخلاقهم 


10 اسه كمال انر لحن لجريحاظ المتساطة مدكرات غير منشورة كيه الحكر و جاققة 
لقاش 813] ضن جا مشا لبه فى عن مه مدايهناق 'الركاية علق وشاكل الاتصتال 
وازذفازها خلى'أجهؤة الإعلام الشودانية فى القكزة يرق +138 تحت :19181 وسالة ماجينتير كلية 
الإاعاقه «اجامعة 'القاهرة لت لأذام: 
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واعتباراتهم. إما تصفية لحسابات شخصية أو تحقيقاً لأغراض مارقة لكن 
الغالب على هذه القيود القانونية تعسفية تتعارض مع الدستور وما كفله من 
خرية القع 00 

والأصل المستقر عليه فى الأنظمة القانونية أنه لا يمكن أن تكون الحرية 
فطلقة بإزثقين نولا العليك هوهي رسنات فى عياتها الننى والعندواق علن 
كيان الدولة وحريات الآخرين؛ ومن هنا كان من الضروري أن تفرض بعض 
القيود على ممارسة هذه الحرية. حفاظاً على حقوق وحريات الآخرين من 
جهة؛ وحفاظاً ع كيم الح وكضالخ اتدل هوي اخوم 

وتأخذن هذه القيود 0 وأشكالاً عديدة أولها الالتزام بآداب وأخلاقيات 
مهنة الصحافة التي تنظمها مواثيق الشرف الصحفي لأخلاقيات وآداب 
مهنة الصحافة وتتمثل أيضاً في الرقابة على النشر والتي تتمثل في فحص 
الإدارة للمطبوعات قبل نشرها أو بعدها. ولا شك أن من يحظر نشره في 
العنحف كليفا للفانون بعد قينا على حرية الصحفي. 

ولعل حق الرد المقرر في القانون يعد أيضاً قيداً على حرية الصحفي. 

وكيوا توشعونا تيضق لم لما تسق ين لقعي 4 شين فل سكونة 
العف يله يدراه قل اوقد ام كلد شونا الحتار: وعلى هدى ما تقدم 
نقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي: 

المطلب الأول: الالتزام بآداب وأخلاق مهنة الصحافة. 

المطلب الثاني: الرقابة على النشر. 

ا مطلب الثالث: المحظورات من النشر. 

ا مطلب الرابع: حق الرد. 

ا مطلب الخامس: ا مسئولية الناشئة عن النشر. 


. ١لص‎ 
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المطلب الأول 
الالتزام بآداب وأخلاق مهنة الصحافة 


الصحافة لها رسالة سامية وراقية في وقتنا الحاضرء. فهي تعمل على 
تثقيف وتبصير الرآي العام بما يدور حوله. ويلجاً المواطن للصحافة يبث 
عبرها همومه ويشكو معاناته من السلبيات في ا مؤسسات الحكومية التي 
يتردد عليها لإنجاز معاملاته الحياتية. 

وتقوم الصحافة بتأدية هذه الرسالة النبيلة في ظل إطار من المبادئ 
والقيم الراسخة تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة والتي يتعين على الصحفي 
الالتزام بها ومراعاتها عند ممارسة عمله الصحفي إذ إنها الوسيلة التي 
تضيء له الطريق وتوجهه في مختلف المواقف والموضوعات التي يواجهها 
في العمل: والتي تصون له كرامته وتحميه من التعرض لأي إذلال أو ضغط 
وتجعل قلمه لا يسمع سوى صوت ضميره. 

فالصحافة كغيرها من المهن التي تتفاعل مع المجتمع فلا يخضع تنظيمها 
لكاتو كيدي إنما تحكيي] انها ارات ونمنا ليق تعن بعتن زه زه 
الممارسات العملية للمهنة وأحكامها بالمجتمع. وتشكل هذه العادات 
والأخلاقيات قيداً على الصحفي في ممارسته ل مهنته وتقوم مسئوليته إذا 
تجاوز إطارهاء وتقرير هذه ا مسئولية من الأهمية بمكان فهي تشكل ضمانة 
للقراء في مواجهة انحراف الصحافة عن آدابها وتقائيدها وأخلاقياتها. 
كما أن الالتزام بهذه الضوابط أمر هام بالنسبة للمهنة ذاتها . وينظم هذه 
ا مبادئ ووضع هذه الضوابط مواثيق الشرف الصحفي ذاتها فهي التي تضع 
اللوائح وا مبادئ التي اعتبرها البعض قيوداً على حرية الصحفي فحرية 
الصحفي ليست طليقة كسائر الحريات. 
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وأصبحت هذه القيود موضوع جدل قانوني واسع بل هناك قيود تخضع 
لها الصحافة استجابة لصالح عام يغلو في أهميته على الحرية ومن ثم 
يكون من الضروري التضحية بحق الفرد في مقابل ضمان حقوق وأمن 
الجماعة قلا يسمح بنشرها وإن كانت صحيحة ويعتبر نشرها جريمة رغم 
صدقها وصحنها ومطابقتها للواقع للاعتبارات التي تنصل بصالح 
المجتمع. 

وميثاق الشرف يصنع قواعد للسلوك ا مهني وآداب مهنة الصحافة التي 
تهتم بتنظيم الجانب الأخلاقي لممارسة ا مهنة وهذه ا مواثيق تعد بمثابة 
توجهات داخلية وتهدف لحماية واحد أو آكثر من القراء» والصحفيين 


وحماية ملاك الصحف أيضاً 1 
وا مؤاتيق قد يضوغها الصحقيون ويلتتؤمؤن يتتضيد ها باعتيارها تطبه ] 
ذاتياً لهم. 


وهناك مواثيق عديدة في التشريعات ا مختلفة وضعت لوائح لآداب مهنة 
الصحافة وقد عرفت الكويت ميثاق الشرف الصحضي في عام ١917/4‏ واتفقوا 
على الالتزام ببنوده من أجل الوصول إلى صحافة شريفة قوية تؤدي 
واجبها على أكمل وجه. 


أولا - قصة أول ميثاق شرف صحفي في الكويت : 

لهذا الميثاق الأول من نوعه في صحافة الكويت قصة بتاريخ 
4 استقبل سمو الأمير رؤساء التحرير لعرض شؤون الصحافة 
الكويتية وبعد الاجتماع مع سموه توجهوا لمقابلة الشيخ جابر العلي نائب 
رئيس الوزراء ووزير الاعلام (حيندذاك) وخلال هذا الاجتماع طرح المرحوم 
الشيخ جابر العلي على رؤساء التحرير فكرة ميثاق الشرف وخلال الجولة 
الخليجية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وجد رؤساء التحرير أن 
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الفرصة سانحة لهم بتواجدهم معاً ولفترة 14 يوماً وهو الأمر الذي لا يمكن 
أن يسنح كل يوم واتفقوا على وضع فكرة الميثاق موضع التنفيذ . 

وتم وضع المسودة بينما كان الوفد يزور السعودية ونوقش خلال الزيارة 
الى البحرين وطبع المشروع على الآلة الكاتبة في قطر وتم الاحتفال بولادة 
الميثاق في سلطنة عمان. 


»أول ميثاق شرف صحفي في الكويت: 

إن وجود لائحة لآداب مهنة الصحاقة أو ما يسمى ميثاق الشرف 
المحدي تعرفه معظم دول العالم ويعتبر وضع ميثاق بسلوكيات الصحافة 
قيدا على حرية الصحافة. ولكن المشكلة تكمن في وضع هذه الآداب أو 
المواثيق موضع التطبيق. 


© نص الميثاق: 
لقد تضمن ميثاق الشرف الصحفي الأول لدولة الكويت آداباً وأخلاقاً 
في مهنة الصحافة» في العناصر الآتية: 
١‏ - أن العمل الصحفي يستمد شرفه من نيل الغاية التي يخدمهاء هذه 
الكنارة حس )0 كوي الضتاحة الكريف لعليناكوا لمات | لعويية عا 
أن المفال السصافة قط حجنو كية اشاس ة عن اخ سساففل هلييا 
وجا الستعافة: 

؟ - على كل صحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئّ الشرف والآمانة 
والنزاهة وآداب المهنة وتقاليدها للوصول إلى تحقيق هذه المبادئىٌ 
السافكة وناكود] تتحرية امسيفاقة وابتفاذليكها وذورها السسوسض 
خدمة الاجتمع فإن الصحافة تلكزة بالآكن: ْ 


وحرض 
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١-الدفاع‏ عن حرية الصحافة وتأكيد حق الصحفي في الدفاع عن 
قضايا وطنه ملتزما بالمسئولية الوطنية. 

؟ - الحفاظ على أسرار الدولة وعدم إفشاء الأخبار التي تضر بمصالح 
البلاد العليا. 

* - الحرص على الحصول على المعلومات والآخبار بالطرق المشروعة 
والامتناع عن نشر الأخبار غير الموثوق بها أو تشويه المعلومات 
المتجيعة.: 

- الالتزام بالموضوعية فيما يكتب وعدم استغلال المهنة في الحصول 
فل امد 

4 - لا يجوز نشر اسم المتهم قبل صدور حكم نهائي ضده ويلتزم رجال 
الصحافة بعدم نشر ما يسيء إلى سمعة متهم أو خصم في قضية لم 
يصدر القضاء حكماً فيها على ألا يمنع كل هذا حق الصحفي في 
التعليق بموضوعية على أي حادث. 

1 - تعمل الصحافة على المحافظة على الأسرار الخاصة للمواطنين إلا 
ما يتصل منها بالحياة العامة وتمتنع الصحافة عن نشر الفضائح 
القروية والفائلية: 

” - تلتزم الصحافة بأن تنشر أي تعميم لصاحب شأن يتضمن معلومات 
خاطئة سبق نشرها دون إخلال بحق الصحفي في التعليق. 

/ - العمل على أن تكون الإعلانات متفقة مع قيم المجتمع وعاداته 
وتقاليده. 

9 - آسرا را مهنة مصونة لا يجوز الكشف عن مصادر الأخبار. 

٠‏ - يلتزم أصحاب الصحف بعدم ممارسة الضغط أو الوعد لأي 
صحفي من أجل اغرائه بترك المؤسسة الصحفية التي عمل فيها ولا 
يجوز لأي صاحب صحيفة أن يسمح لأي محرر بالعمل لديه إلا إذا 
وافق صاحب الصحيفة التي كان يعمل فيها الصحفي طالب العمل . 


كرض 





الاجم عسوا هما يجتووي ليده ومضيميا | بهاذ دام هابر 


ووقع الميثاق كل من: 

- محمد مساعد الصالح (جريدة الوطن) 

- عبدالعزيز المساعيد (جريدة الرأي العام) 

- عهد المرزوق (جريدة الأنباء) 

- أحمد الجار الله (جريدة السياسة) 

- سامى المنيس (مجلة الطليعة) 

- أحمد بهبهاني (مجلة اليقظة) 

- مهدي خريبط (صوت الخليج) 

- جاسم مبارك الجاسم (مجلة الرسالة) 

ويعد مدة قفصيرة اتفق رؤساء التحرير وأصحاب الصحف المحلية على 
الغاء ا مادة العاشرة من ميثاق الشرف ١7‏ الذي كانوا توصلوا إليه وحددوا 
فيه الآصول التي يجب التقيد بها لتنظيم العمل الصحفي في الكويت. 
وكانت المادة العاشرة من الميثاق يحظر على المحرر الانتقال من صحيفة إلى 
بها . 

ثانيا: ميثاق الشرف الصحفي الكويتي الثاني: 

وفي يوم الأحد الموافق ١997/1١/١7‏ استعرض مجلس الوزراء الكويتي 
)١(‏ المرجع جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 91/9/57/574ام. 
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يثاق الشرف الصحفي الثاني الذي يستهدف تنظيم العمل الصحفي في 
البلاد وحمايته ضمن إطار من المبادئ والقيم الأساسية التي تحقق المصالح 
الوطنية العليا. 

وبما يكرس الالتزام بالحرية المسئولة في هذا ا مرفق الحيوي ا مهم ودعا 
المجلس جميع ا مسئولين عن الصحف وا مجالات الكويتية للعمل على كل ما 
من شأنه الالتزام بميثاق الشرف والحفاظ على الرسالة السامية للعمل 
الصحفي ضمن سيلها السوي وتأكيد دورها الإيجابي في هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخ الوطن وما تستوجبه من ضرورة رص الصفوف وتضافر 
جميع الجهود لإعادة بنائه وتعزيز آمنه واستقراره ويمكن القول إن ديباجة 
ميثاق الشرف الإعلامي (الصحضي) الكويتي جاءت لتواكب ا متغيرات 
الإعلامية سواء من ناحية ا مبادئ العامة أو من الناحية التقنية وا مهنية. 

كما يمكن أن نقول إنها فواعد ثابتة وصالحة للتطور الصحفي الجديد 
في الكويت بعد أن وازنت بين حرية الصحفي في متابعة المعلومات وتدوين 
الحفائق وجرية الزسنسات فى مكزفة هده الحفاتق دون تدكل :ذاتى أو 

وترى مصادر إعلامية بارزة أن هذا الميثاق الذي وضع بعناية من قبل 
جمعية الصحافيين الكويتية اعتبرته حجر زاوية في العمل الصحفي 
الكريتي الغادم من سرحلة اتقال السطافة الكروض "مين العا ليه بمعريقي 
إلى صحافة الحرية التي تعني التوازن بين مطالب ورغبات الصحافيين وبين 
مصالح الجمهور. 
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مقدمه ميثاق الشرف الصحفي الثاني 


جاءت مقدمة ال ميثاق النص الآتي: 
رمسم الله« الزحمن الرحيم) 

«لا يجادل أحد في أهمية الإعلام في المجتمعات المعاصرةء وتحوله من 
مجرد خدمة تؤدى للئاس إلى صناعة لها حساباتها الاقتصادية التي تتدخل 
كثيراً في توجيه الرسالة الإعلامية وتحديد مضمونها. كما لا يخفى أهمية 
الدور الكبير للاعلام في تشكيل الرآي العام وتنويره وزيادة وعيه من جهة: 
أو تضليله والانعطاف به عن الجادة والرشد من جهة أخرى. 

-- تنوع وسائل الإعلام وتعددها فلا تزال الصحافة تلعب دوراً مركزياً 

تقديم الخدمة الإعلامية كما لاتزال في مقدمة الصناعات الإعلامية 

ا كيرا "ليوو الأذاعة لسر عنة و امرك طلى | هنيدينا 
المتزايدة التي لا تنكن: 

وقد كشفت الملابسات التي أحاطت بالاعتداء الآثم على الكويت, 
بجوانبها السلبية والإيجابية على السواء عن ضرورة مضاعفة الجهد 
المبذول في رفع كفاءة الصحافة الكويتية وضمان أدائها لدور وطني يخدم 
مصالح الكويت ويعبر عنها ويقف في وجه الإعلام الذي ينطلق من جهات 
معادية أو مغرضة ع يدف وحدة الشعب الكويتي ومصادر فوته المديدة 
أولاً محاولاً مرف العمل الوطرى عن :قضاياه الأساسينة أو مشتاركا فى 
حملات مدبرة للنيل من المصالح الكويتية أو لتشويه مواقفها السياسية أو 

لقد لعبت الصحافة في الكويت دوراً متعدد الجوانب مزدوج الأثر فيه 
التنوير والتثقيف والعمل على الارتقاء بالحياة السياسية والاجتماعية 
وفيه -أيضاً- جانب ال مزايدة والإسراف في وصف السلبيات وا مبالغة في 
تقديرها انطلاقاً من الحرص على مصالح فردية تغيب معها أحياناً رؤية 
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ا مصالح الوطنية العامة أو تتراجع عن مقام الصدارة وقد أثر ذلك كله في 
بعض الأوقات على الرأي العام وأعطى للبعض منا -تحن الكويتيين- 
وللرآي العام خارج الكويت انطباعا ظا ما مغايرا ل ما عليه الكويت ومجتمعها 
من تآألف ومحبة ومن سمي موصول الحلقات لتثبيت أركان الديمقراطية 
والعدل ولعمل ا مؤسسات جميعها في إطار احترام الدستور والقانون. 

ومن نافلة القول إن العمل الصحافي الكويتي يحتاج إلى أكثر من جهد 
على الصعيدين الرسمي والمهني. 

فعلى الصعيد الرسمي لا بد من تطوير قانون الصحافة ووضع ضوابط 
واضحة ومعروفة للجميع لما هو مطلوب من الصحافة الكويتية في المرحلة 
المهمة القادمة. أما على الصعيد المهني فلا بد من إيجاد ضوابط عمل بين 
المنتسبين للمهنة حتى تستقر ويعرف العاملون فيها مجال عملهم وكذلك 
يعرف الجمهور ما هي الحدود التي قررت الصحاقة الكويتية أن تلتزم بها 
في أداء عملها. كأن يلتزم أصحاب الصحف والقائمون على رسم سياستها 
بوضع برنامج زمني لاعتماد الصحف اعتماداً أساسياً على الكفاءات 
والخبرات الكويتية بحيث يصبح 770 إلى 6١‏ من العاملين في الصحافة 
الكويتية بعد خمس سنوات من الكويتيين. وسوف يقتضي ذلك بالضرورة 
إققاء مكهد فال اللتورييه الصحين. ١‏ 

كذلك فإن حماة المجتمع من بعض التأثيرات الضارة التي قد تبثها من 
خلال الكلمة المكتوبة -بعض الآقلام غير المسؤولة أو المعبرة عن مصالح 
ذاتية وتوجهات غير مستقيمة- هذه الحماية تحتاج إلى جهد يقوم عليه 
المسؤولون عن الصحف ومحرروها وكتابها من خلال بيان أو ميثاق يوقع 
عليه العاملون في الصحافة ويلتزم به كل من يلتحق في المستقبل بهذه المهنة 
الرفيعة على أن يقتصر البيان على المبادئّ الكبرى والقيم الآساسية لتبقى 
الآقلام حرة ولتظل الآفكار طليقة غير حبيسة ما دامت تتحرك في إطار 
القيم والمبادئ الآساسية للشرف الصحفي. 
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نص ميثاق الشرف الصحفي الثاني 


تفن اليفاة: على +والقراما بالمبادئ السامية والقيم العظيمة التي أرساها 
ديننا الإسلامي الحنيف وانطلاقاً من القواعد الراسخة التي الك إنيتا جيل 
بعد جيل من تراثنا العربي العريق. وإيماناً بأهمية الإعلام في العصر 
الحديث وبالدور الخطير الذي تلعبه الصحافة كوسيلة مهمة من وسائله في 
توجيه الرأي العام وتكوينه . وإدراكاً للقواعد والأسس والمبادئٌ التي تقوم 
عليها مهنة الصحافة وحفاظاً على رسالة الصحافة وسمو أهدافها الوطنية 
والقوضية الأضيافة وخوضا على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الصحافة 
الكويتية في زمن فقياسي مند نشوتها وسعياً وراء تحقيق المزيد من النهوض 
بالعمل الصحفي والارتقاء بالصحافة فنا وعملاً وسلوكاً وآداباً (") . 

وبناء على ما تقدم يلنزم الصحفيون بميثاق الشرف التالي: 

١‏ - يلتزم الصحفي با محافظة على الأخلاق الحميدة والآداب العامة 
وإبراز ا مثل العليا والقيم وا مبادئٌ والتقاليد التي جبل عليها المجتمع 
الكويتي منذ نشأته والتي استلهمها من عروبته ودينه وإنسانيته. 

١‏ - يجب على الصحفي ا محافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة 
الداخلية وتوثيق تلاحم المجتمع الكويتي وتنمية تعاون المواطنين 
وتعاضدهم وتكاتئفهم ويلتزم الصحفي بالامتناع عن كل ما يوهن 
الوحدة الوطنية أو يزعزع تماسك المجتمع أو يزرع الفرقة والفتن 
والبغضاء في نفوس أهل الكويت أو يثير النعرات الطائفية أو 
المذهبية أو القبلية أو يذكي روح التعصب والكراهية ويبيقي 
الصحفي دائماً داعية تآلف وتفاهم ومحبة في إطار مصالح الوطن 
وأكو انيت 


. صغ‎ ١997/1/17 جريدة صوت الكويت الدولي - لندن- العدد رقم 458 بتاريخ‎ )١( 
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“ - يلتزم الصحفي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو 
الأساءة إلى وسناكها وستكوليها: والشعصينات العامة قييا الذدساها 
عن الكويت واستقلالها وسيادتها وقضايا الأمة ويعمل الصحفي على 
نشر الوعي القومي وتنمية وتشجيع روح التضامن ويلتزم الصحفي 
بتجنب المشاركة في حملات شخصية ضد الشخصيات العامة أو 
الخاصة دون أدلة ثابتة ومراعاةة أن الأصل في النقد أن يوجه 


لإلأعيال والرافو ريني الام ها 
: ا ل ا ا 
القوانين والأنظمة وأن تكون هذه الحرية مقثترا نة بالمسكولية فلا 


يتجاوزها بحيث يشكل هذا التجاوز اعتداء على حريات الآخرين أو 
انتقاصاً منهاء بشكل مباشر أو عن طريق الغمز واللمز. 

* - على الصحضي أن يلتزم بالقول ا مأثور, الرأي حرأما الوقائع 
فمقدسة بحيث يكون الصحفي حرا في ابداء رأيه الذي يتوخى منه 
المصلحة العامة والذي يتسم بالشعور بالمسئولية أما الوقائع فيجب 
نقلها بكل صدق وأمانة وتجرد وموضوعية وتنزه عن الفرض 
الشخصي مع وجود مستندات حقيقية تثبت هذه الوقائع. 

* - أن الصحافة هي مهنة البحث عن الحقائق وتعريف الناس بها فعلى 
الصحفي أن يتجنب بث الشائعات والأقاويل غير الثابتة وأن يسلك 
الطرق المشروعة للحصول على المعلومات أو الصور أو الوثائق بحثاً 
عن الحقيقة التي ينشرها الجمهور ويسعى إلى معرفتها وعلى 
الصحفي أن يحافظ على سرية المصادر التي يستقي منها الأخبار 
إغمالا حيذا الجناقطة فك اشران الينثة الك فن كين الأحوان القن 
يوجب الفاتون فيها الكشف عن تلك المصاذر وغلى الضسحفي واجب 
حرطا ره معلو راك رانك مخظة هنا تكن قشدريها: ا 
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“ - أن للناس كرامتهم وحريتهم الشخصية وهذه واجبة الاحترام فلا 
يجوز للصحفي أن يمس كرامة الناس وسمعتهم أو أن يتعرض 
لحريتهم الشخصية وحياتهم الخاصة ولكل من نشر في حقه ما 
يمس كرامته أو أخلاقه أو يؤذي سمعته الحق في طلب التعويض 
العادل الذي يقره القانون وكذلك في نشر التوضيح والرد في 
الصحيفة. 


- لا يجوز للصحفي أن ينقل أو يقتبس أو يختصر أو يترجم أي عمل 
مكتوب بغير اذن صاحبه إذ إن ذلك يشكل اعتداء على حقوق المؤلف 
أو المصنف التي يحميها القانون ويراعي في تقدير ذلك عرف المهنة 
والعرف اللحتي ف العاءة 0 

4 - لا يجوز لصحفي أن يستخدم العمل الصحفي أو يستخدم الجريدة 
للترويج لمصالح خاصة أو كوسيلة للضغط على مؤسسات أو أفغراد 
لأسباب ومصالح خاصة. 

٠‏ - كرامة المهنة ورقيها من كرامة العاملين فيها فعلى الصحفي أن 

يلتزم بآداب مهنية رفيعة تعزز مصداقية العمل الصحفي وترفع شأن 
العاملي والسيحاقة 

والجدير بالذكر آن مراعاة هذه الأخلاقيات وتلك ال مبادئ لا يعتمد على 

حسن نية الصحفي ويقظة ضميره فحسبء بل إنها تستلزم من ا مؤسسات 
الصحفية والقائمين عليها توفير ا مناخ ا مذاسب للصحفي ليتحلى بهذه 
السلوكيات. فالتفاني في سبيل ا مهنة وما يقترن به من شعور با مسئولية أمر 
ينبغي أن تشجعه هذه ا مؤسسات الصحفية وجمعية الصحفيين . 

هذا والجدير بالذك ر أيضاًء أن ميثاق الشرف الصحفي شهد اختلافات 

كثيرة في وجهات النظر حوله بين مؤيد ومعارض وحنى في جانب معين من 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





هذين الجانبين.. كانت أسباب التأييد أو ا معارضة تختلف من صحفي 
لآخر.. ونعرض لبعض وجهات النظر. 

هناك من يرى من جانب الرأي ا معارض أن ميثاق الشرف الصحفي 
يتحدث عن واجبات ويحدد آصول العمل ويرسم خطوات السير في درب 
الكلمة الشائك ويضيف كما أنه يفترض أن تطرح جمعية الصحفيين بنود 
هذا ا ميثاق على الصحفيين الكويتيين كلهم عبر ندوة أو اجتماع أو حتى 
توزيع مذكرات مطبوعة يسجلون عليها ملاحظاتهم ووجهات نظرهم في 
محتويات الميثاق الذي يفترض أن نلتزم به كقانون يحكم العلاقة والتصرفات 
والإجراءات بداخل الوسط الصحفي ويضيف أصحاب الرأي ا معارض: «أننا 
لا نريد للميثاق أن يشكل مزيداً من القيود على الصحفيين بقدر ما نريده 
أن يكون قانوناً يحدد الواجبات والحقوق بقدر متساو» ورأي آخر مؤيد يرى 
أن ميثاق الشرف الصحفي يرمي إلى المحافظة على الوحدة الوطنية 
وتقوية أركانها وتثبيت دعائمها وتعزيز جبهتها الداخلية وتوثيق تلاحم 
المجتمع الكويتي وتنمية التعاون بين المواطنين وتعاضدهم وتكاتفهم. 

ويضيف: إذا كانت بعض الصحف الكويتية قد ارتكبت اخطاء 
إستراتيجية في تقديراتها فإن الصورة اليوم تبدو مختلفة مع ميثاق 
الشرف الصحفي الذي يفترض على كل صحفي كويتي أو عامل في 
الصحافة الكويتية أن يحكم ضميره وأن يرتهن فيما يكتب ويقول وينشر 
لصلحة الكويت وشعبها . 
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ميثاق شرف قناة الجزيرة القطرية (') 


والجدير لنا في هذا المطلب أن نستعرض لميثاق الشرف لقناة الجزيرة 
وقد أعلنت الجزيرة عن ميثاق الشرف المهني في ختام المنتدى العاني الذي 
تكابكه يفعدق الزن ركوده كال ومشاركة زهت 525 [علزميا فس عض اماد 
العالم وهي وثيقة قد تكون الآولى من نوعها في الإعلام العربي؛ وتحدد 
الرقيفة عله ,وشفافية مطلقة أطر العمل الصحفي الذي تلتزم به قناة 
الجزيرة في مقدمتها التمسك بالقيم الصحفية والتمييز في العمل اليومي 
بار اكع زهان بو الكمايق وخضس اداع كم طسويف قن ادن سو 
الخطأ والمبادرة إلى تقويمه ومنع تكراره وتؤكد على أن شعار القناة الدائم 
هو الرأي والرأي الآخرء وتمثل مرا وكيا ينشد الحقيقة ويلتزم المبادئٌ 
المهنية في إطار مؤسسي كون قناة الجزيرة خدمة إعلامية عالمية التوجه 
فإنها تعتمد ميثاق الشرف المهني سعياً لتحقيق الرؤية والمهمة اللتين 
حددتهما لنفسها وهي: 

أولاً: التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجراأة وإنصاف وتوازن 
واستقلالية ومصدافية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية 
ظلىئ المي 

ثانياً: السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في تقاريرنا وبرامجنا 
ونشراتنا الإخبارية بشكل لا غموض فيه ولا ارتياب في صحته أو دفته. 

ثالثاً: معاملة الجمهور بما يستحقه من احترام والتعامل مع كل قضية 
أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة مع مراعاة 
مشاعر ضحايا الجريمة والحروب والاضطهاد والكوارث وأحاسيس ذويهم 
والمشاهدين واحترام خصوصيات الأفراد والذوق العام. 


7٠١5/1/١5 جريدة الوطن القطرية بتاريخ‎ )١( 
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رابعاً: الترحيب با منافسة النزيهة الصادقة دون السماح لها بالنيل من 
مستويات الآراء حتى لا يصبح السبق الصحفي هدفا بحد ذاته. 

خامساً: تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي 
منها. 

سادساً: التعامل ا موضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل 
ما فيها من أعراق وتقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم 
وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها. 

سابعاً: الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي 
5-0 

ثامناً: مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام 
بحقوق هذه المصادر. 

تاسعاً: التميز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ 
الدعاية والتكهن. 

عاشراً: الوقوف إلى جانب الزملاء في ا مهنة وتقديم الدعم لهم عند 
الضرورة خاصة في ضوء ما يتعرض له الصحفيون أحياناً من اعتداءات أو 
مضايقات والتعاون مع النقابات الصحفية العربية والدولية للدفاع عن حرية 
الصحافة والإعلام وقال وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة عن الميثاق في 
ذلك الحين انه وسيلة لتجسيد الرؤية والمهمة اللتين وضعتهما الجزيرة كنهج 
مهني. لا سيما أنها طالما سعت إلى نشر الوعي العام بالقضايا التي تهم 
الجمهور وفي هذا السياق يورد ميثاق الشرف أن طموح قناة الجزيرة هو أن 
تكون جسراً بين الشعوب والثقافات يعزز حق الإنسان في ا معرفة وقيم 
التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسانء كما أكد الميثاق 
أن الأمكهاواك ليقي هى الأسدائئ دل كقلن علحدة أي افتمععازاض اشيرق 
سياسية كانك اه قصارية: والستؤال الذى:لطريفه :هن شعلا الكزفت قاد 
الجزيرة القطرية بهذا الميثاق ينضوصه وينوذه؟1 نترك الإجاية تلقراء: 
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المطلب الثاني 
الملحظورات من النشر 


لكل مجتمع مقوماته الأساسية التي يحرص على أن تلتزم الصحافة بها 
وتنرك بعض الدول ذلك لضمير الصحفي وإحساسه بمسئوليته وتقديره 
لظروف ا مجتمع وخطورة الكلمة وتأثيرها وفي مثل هذه الرؤية يلتزم 
الصحفي بذلك دون تشريعات تصنعها الدولة وإنما ما يحكم الصحفي هو 
التزامه بمبادئٌ وأخلاق ا مهنة. ولكن على العكس ترى بعض الدول أنه لا بد 
بالإضافة إلى ضمير الصحفي وأخلاقه وإحساسه با مسئولية أن تتضمن 
التشريعات والقوانين ما يلزم الصحفيين بالحفاظ على مقومات ال مجتمع 
وتفرض عقوبات على مخالفة ذلك . 

ولكن نجد أن هناك علاقة بين نوع المصلحة المتصلة بالخبر المراد نشره 
وبين مدى التشدد في حظر النشر فالخبر الذي يترتب على نشره مساس 
بمصلحة عامة يكون حظر نشره بشكل مطلق ويكون الحظر نسبيا إذا كانت 
المصلحة تتصل بالأخبار المراد نشرها أقل أهمية من تلك التي توجب 
الحطلن الطلق. 

حرص ال مشرع الكويتي على تقرير حظر نشر بعض الأخبار ا متعلقة 
بمصالح ا مجتمع وحقوقه وحريات الأفراد» بيد أن درجة هذا الحظ رتختلف 
من حالة إلى أخرى تبعاً لأهمية ا مصلحة التي يقصد حمايتها . 

وحالات الحظر منها ما تكون بشكل كامل وعلى نحو دائم وذلك لمساسها 
بالمصالح العليا للدولة والمجتمع وهناك حظر نسبي ومن أمثلة هذه 
الحالات التي نص عليها قانون المطبوعات رقم " لسنة ٠٠١5‏ بنص ا مادة ٠١١‏ 
ما يلى: 
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يحظر نش ركل ما من شأته: 

١‏ - تحقيرأوازدراء دستور الدولة. 

احورمانة او :تندين حال القفاء ار اعضناف النياية العاكة اوها يعد 
منناساً تزاهة العكباء:وحياذيكة أوما رن الشاكم أو جهات 
التحقيق سريته. 

؟ - خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو 
مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 

- الإنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات 
التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا 
بإذن بحام هن الوزارة المعدية: ْ 

ه - التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة 
بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفغلاس التجار أو الشركات التجارية 
أو الفنااق أو السياركه إلا نزذن حامس الشكي الحلضة 

1 - كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات 
أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون 
سريتها أو عدم نشرهاء ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر 
النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية. 

لا- المساين يكرامة الأشخاصن ]ا وبخياققة آو'معتقداتهه الديتية والحطن 
على كراهية أو ازدراء أي فئّة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن 
أوضاعهم المالية» أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو 
بثروتهم أو باسمهم التجاري. 

اج السنانى العياة" لقره نوفلت زوم إتكاقت جوف شان كيه 
أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو 
الأكتاءة إل 
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4 - الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية والصديقة 
إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية. 
ع اصيهروي المعو الستكي مغر موسج الترحيهق الدع لها كينا 
نصت المادة 5١‏ من ذات القانون على أنه «يجوز يقرار مسبب من 
الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرهاء وذلك وفقاً 
للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير». 
ولقد آراد المشرع الكويتي من النصوص سالفة البيان أن يوضح ويرسم 
حدود حرية الصحفي في النشر؛ وذلك بغية تحقيق التوازن بين حرية 
الصحفي في النشر وحق المجتمع في الإعلام والمعرفة من جهة:؛ وبين 
الخيلوتة دون اماس بالحموق القى تمدع يما الأعراد:والمساسن يامن الدولة: 

ولا يفوتنا أن نذكر أن المشرع نص في المادة ١9‏ من ذات القانون على أنه 
«يحظر المساس بالذات الإلهية:» والقرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة 
الأخيناى او زوجات النبي صلى الله غلية وشلم أو آل" التبى عليهم الحلا 
بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير 
المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم "١‏ لسنة 1917١‏ بتعديل بعض 
أحكام قانون الجزاء رقم ١7‏ سنة .195١‏ 

والجدير بالذك رأن معظم التشريعات نصت على حظر نشر ما من شانه 
الكعتركى لتمخهى ركيين اندولة: (الأسحين مخ امكل ييه الدؤل الكريت 
والإمارات وعمان وقطر والبحرين. (") 


)١(‏ المادة 7٠١‏ من قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم ” لسنة 7007؛ والمادة 7١‏ من قانون 
المطبوعات لدولة الإماراتء المادة ١4١‏ من قانون البحرين: المادة 4؟ من قانون المطبوعات 
'عمان" المادة 1غ "قطر". 
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وكذلك حظر نشر ما من شأنه تحقير الأديان وا مذاهب وأمثلة لهذه 
الدول الإمارات؛ البحرين: السعودية؛. عمان. قطرء الكويت». 

إذن فالقيود وال محظورات على النشر بقوانين الصحافة قد فرضت بنص 
القانون كقواعد مباشرة وإرشادية حيث يجب على الصحافة أن تلتزم بهذه 
القواعد نصاً وروحاً أيضاً وأن تتقيد بها بالكامل. (") 


. د. سليمان جازع الشمري - حرية الصحافة والقانون مرجع سابق ص55‎ )١( 





المطلب الثالث 
الرقايك 


كفن الرفانة فيو امات بفرية السدنن قير تقر الاشناه و لمان وذلات 
لآن:الرفاية حشوم يدووها فى تسطن احبر وسزف مت أ يمن :سوا 
صحفية أو فقرات ويقوم بهذه المهمة أشخاص يطلق عليهم الرقباء. ولا شك 
أن هذه الرقابة تشكل عائقاً بين الصحفي والقراء. 

خارف ب اقلق البوائهلة | لنو لله ونمود ا توي ري ماع عر ات 
الجرائد يمكنها من السيطرة على الرأي العام وتوجيهه حسبما تشاء مما 
يجعلها قيداً كبيراً على حرية الصحفي. )'١(‏ 

ورقابة الجرائد والمطيوعات الدوزية تحدت بالتسبية لكل عدو منها 
وبالنسية لحميم مشر كيها وعلى ذلك فلا يستطيع رئيس التحرير مثلاً 
أن و د عن أو إعلاناً في مطبوعة دون الحصول على إذن 
«الرقيب». 


© تعريف الرقابة على النشر: 

«هي فحص المطبوعات قبل أو بعد نشرها وذلك للموافقة على مضمونها 
أو لج ف حتفن اللواد: االمشدورة نوما أو مدع فقر ا تبج تحتفيف] السكناهة 
العامة 

والرقابة على الصحف قد تكون مباشرة أو غير مباشرة وقد تكون الرقابة 
سابقة على النش ر أو ما تسمى بالرقابة الوقائية أو لاحقة له وتتحقق 
)١(‏ المرجع السابق د/ حسين عبد الله قايد - ص7١2‏ . 
)١(‏ حرية الصحافة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي د/ حسين عبد الله قايد- 


الناشر دار النهضة العربية ص١٠5غ ٠.‏ 


5017 





الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 


بالاطلاع على المواد بعد نشرها بهدف الردع أو التجريم وتتمثل فيما يقع 
على عاتق الطابع والجريدة بإيداع عدد من النسخ قبل التداول. وقد يقوم 
الرقيب بتحديد المواد الواجب نشرها مسبقا ويراقب التزام الصحف بهذا 
التحديد عند النشر هذا وقد تزامن رفع الرقابة عن الصحافة الكويتية مع 
صدور مشروع ميثاق الشرف الصحفي حيث كانت الصحافة الكويتية 
تعاني من رقابة مسبقة على النشر وكانت تخضع لها جميع ا مطبوعات وفقاً 
للقرار الوزاري رقم ١4/‏ لسنة ١1/7‏ بشأن إخضاع جميع ال مطبوعات الدورية 
للرقابة ا مسبقة على النشر وبعد ذلك جاء قرار الإلغاء وكان هذا نصه: 

«أنه بعد الاطلاع على قانون المطبوعات رقم ؟ لسنة 111١‏ المعدل بالأمر 
الأميري بالقانون رقم ؟/ سنة ١1987‏ وبعد الاطلاع ايضا على القرار 
الوزاري رقم 54/8 لسنة 1987: بشأن اخضاع جميع المطبوعات الدورية 
للرقابة المسبقة على النشر فقد تقرر أن يلغى القرار الوزاري رقم /54 
لسنة ١985‏ بشأن اخضاع جميع المطبوعات الدورية المسبقة على النشر». 

وكان القرار الوزاري السالف الذك رأحد القيود التي فرضت على 
الصحافة الكويتية . 

هذا وقد جاء قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم " لسنة ٠٠١7‏ بنص 
المادة (8) من الفصل الثاني على عدم خضوع الصحف لأي رقابة مسيقة . 

وقد كشفت دراسة فاروق أبو زيد )١1987(‏ التحليلية لمضمون قوانين 
المطبوعات في الدول العربية أن جميع الأنظمة العربية تفرض الرقابة على 
الصحف وإن اختلفت أشكال الرقابة من نظام إلى آخر. )'١(‏ 


(1) أخلاقيات العمل الإعلامي دراسة مقارنة- د. حسن عماد مكاوي ص0؟١‏ الناشر الدار 
المصرية اللبنانية. 
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فهناك بعض الأنظمة الصحفية العربية تنص قوانين المطبوعات بها علي 
غيم حواز:فرضن الرقاية على الضصحف: ولقن المواتين تسيو فن الوقت ذانه 
بحق فرض الرقابة على الصحف الأجنبية القادمة من الخارج وفرض 
الرقابة على الصحف المحلية. 

ومن أمثلة تلك الأنظمة قانون ال مطبوعات السعودي فى مادته 
رقم (7.04) ْ 

ولئّن كان ظاهر النصوص في قائون المطبوعات المصري لا ينطق صراحة 
بوجود رقابة على الصحف إلا أن الواقع غير ذلك إذ إن مجلس التحرير 
يمارس في الواقع رقابة ذاتية على ما ينشر بصفحات الجريدة ويظهر هذا 
جليا في الصحاقة القومية أما في الصحافة الحزبية فإنها تخضع للرقابة 
إلا آأنها تتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة لإجبارها على عدم إثارة 
قة 1 

وهناك بعض الأنظمة الصحفية تنص قوانين المطبوعات بها صراحة على 
الرقابة على الصحف على سبيل ا مثال قانون المطبوعات القطري المادة 
(204.() 

وكذلك ورد في قانون المطبوعات بدوئة الإمارات العربية ما يلي: 

مادة )٠١(‏ «لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات 
والفقو لا 


. ١؟0ص للمزيد انظر المرجع السابق‎ )١( 
. 47١ص (؟) حرية الصحافة د/,حسين عبد الله قايد مرجع سبقت الإشارة إليه‎ 

(؟) النظم الصحفية في الوطن العربي - د/فاروق أبو زيد - الناشر عالم الكتب ص”7817 . 
(8) قوانين وأنظمة المطبوعات والنشر بدول مجلس التعاون مع دراسة مقارنة اصدار (الأمانة 
العامة) في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبعة الثالثة ص١7‏ . 
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ونصت ا مادة )١+(‏ من قانون المطبوعات والنشر الكويتي أنه «إذا نشر 
تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد؛ وكان التحريض متضمناً الحث 
على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة: أو الدعوة إلى 
استعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو 
إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير 
مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 54 
فقرة أولى من القانون رقم 5١‏ لسنة 197١‏ بتعديل بعض أحكام قانون 
الجزاء رقم ١7‏ لسنة ١157ام.‏ 

من النصوص السابقة: يتضح لنا أن المشرع قد اعتنق مبداً المسئولية 
الجنائية لرئيس التحرير أو ا محرر ا مسئول لكل ما ينشر في صحيفته» وفي 
مقابل هذه المسئولية خولهما ا مشرع سلطة الإشراف الفعلي على ما ينشر 
والذي يمنحه الحق في تقدير مدى صلاحية المادة الصحفية المقدمة من 
الصحفي للنشر. ومن ثم تكون له سلطة مطلقة في تقرير النشر من عدمه. 
ولا معقب على رأيه في هذا الشأن. 

ومفاد ذلك أن ا مشرع الكويتي بمقتضى هذه ا مسئولية الجنائية ا مفترضة 
لرئيس التحرير أو ا محرر ا مسئول قد خلق نوعاً من أنواع الرقابة داخل 
الصحفء وبموجب هذه الرقابة» يستطيع رئيس التحرير أو ا محرر ا مسئول 
أن يمنع نشر الأخبار والآراء التي قد تختلف مع توجهاته السياسية الأمر 
الذي يؤدي إلى تقيد الصحضي. 

ومما سبق يتضح لنا آن وسائل الإعلام في الدول العربية يحكمها 
سلسلة كبيرة من القيود القانونية والتشريعية التي تحد من حريتها. 

والجدير بالذكر أن الصحف الفرنسية لا تخضع لرقابة في الظروف 
العادية من جانب السلطة وان كانت تخضع لرقابة ذاتية داخل الشركات 





الصحفية سواء تمت إرادياً من عدمه وتتمثل في الموافقة على نشر بعض 
الأخبا روخف البعشن ال 00 ْ 

مؤدى ما تقدم أن فرض الرقابة على الصحف يكون جائزاً في حالة وقوع 
حرب فعلية أو في حالة إعلان الطوارئ لتعرض النظام والأمن العام للحظر 
بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو لوقوع كوارث عامة. 

ويرى البعض (') ضرورة حظر الرقابة الحكومية على الصحف إلا في 
أوقات الحرب وإذا اجتمعت الشروط الآتية: 

, أن تكون حالة الفرت فاكتة فلا‎ - ١ 

7ت إن تكو الرقانة المفتروستة الحفاظ على الأستزار المسكرية وحوهاء 

* - أن تفرض الرقابة بعد موافقة السلطة النيابية الممثلة للشعب. 

إلا أن قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد نص صراحة على عدم 
خضوع الصحف لأي رقابة مسبقة ومن أهم مزايا هذا القانون بالإضافة 
إلى بعض الإيجابيات الأخرى والتي سنتكلم عنها عند التعليق على قانون 
المطبوعات والنشر الجديد. 


. 1976 2.266 وعناوأاطنط 5عأعطنا أععصصممهلا"! عه 5أأع01 ,01651داا دعبلا (1) 
(5) د. محمد حلمي مراد "العلاقة بين الصحافة والسلطة" ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العام 
الخامس للصحفيين العرب بالجزائر )١17-١7(‏ ديسمبر ١911‏ صا . 
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المطلب الرابع 
حق الرد 


إداكان من حون حموق المتجفي الحق فى سدور ما يحصل عليه من 
أخبار فإن للقراء الحق أيضا في إيضاح حقيقة ما نشر متعلقا بهم: وذلك 
تحقيقاً للتوازن بين حرية الصحفي في النشر وحق القارىّ في معرفة 
الأخبار الصحيحة. 

ويعد حق الرد قيداً على حرية الصحفي . لأنه يفترض عليه مزيداً من 
الدقة والحرص عن نشر ما يحصل عليه من أخبار. ويعن حق الزن أيظنا 
قيداً على خرية ملكية ششركات السحافة ١١‏ إد إنه يلزة مدين التعرير يشر 
الرد دون مقابل. 

وتحرص فواعد آداب مهنة الصحافة على تقرير حق الرد أو التصحيح 
كحق مطلق وعام ومقرر للناس كافة وحق 3 الردوطينا كا كاد يهن اماد ١1‏ 
من قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم " لسنة ٠ ٠1‏ لا بد أن يكون 
وجوبيا وإلا آصبح الحديث عن حق الرد آمرا عديم الجدوى ويثبيت حق الرد 
للشخص بصرف النظر عن كون النشر يشكل جريمة أم لا. وأن هذا الحق 
يستقل عن الحق في ا مطالبة بالتعويض أمام القضاء ا مدني إذا ترتب على 
عبارات المادة الصحفية أي أضرار بصاحب الرد كما لا يحول دون إمكانية 
تحويك اللغوى العمومية اذا تضسن القال: فذقا او شيك 

وحق الرد يكفل للشخص في مواجهة آثر النشر ومحاولة احتوائه 
وتخفيف نتائجه بالسرعة ا ممكنة. 

ولحق الرد علاقة وطيدة بضمانات حرية الصحافة وذلك لأن دراسة 
ضمانات حرية الصحفي تقتضي بالضرورة دراسة ما يرد على هذه الحرية 
من فيود. 


)١(‏ حرية الصحافة -د. حسين عبد الله فقايد ص١0‏ مرجع سبقت الإشارة إليه. 
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أولاًء تعريف حق الرد والتصحيح: 

تعددت الآراء بصدد إيجاد تعريف لحق الرد فذهب رأي إلى القول إن حق 
الرد هو حق كل شخص أشارت إليه صحيفة يومية أو دورية بالتحديد أو 
بالإشارة أو بذكر الإيضاحات وما لديه من اعتراضات متعلقة بأسباب 
الإشارة إليه في الجريدة. 

وذهب رأي إلى تعريفه بأنه الإمكانية التي منحها القانون لكل شخص 
لكي يعرض رأيه فيما نشر بشأنه في جريدة يومية أو دورية )١(‏ 

وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه حق كل شخص في التعليق بالصحيفة 
ذاتها على ما نشر فيها ميتزاكة | و بسن خسار كاامحضل | وتفملة ردنك 
في إطار الشروط التي قررها القانون. (") 

وبيعتى اخراهو الح المتاح للأفراد في الرد على ما نشر في صحيفة من 
الصحف ضاراً بمصاحته يستوي أن تكون تلك المصاحة مادية أو أدبية. 

ونحن نرى في تعريف حق الرد هو «أنه حق الشخص في الرد على ما نشر 
كانه متزاكة أو كهنا مفميتلا تشحمة أن سسكسو ذلك قن المنحية 
والمكان الذي نشر فيه وذلك في حدود الشروط التي قررها القانون». 

ومما سبق يتبين لنا أن حق الرد مقرر وفقاً للقانون لجميع الأفراد للرد 
على ما نشر بشأنهم سواء بشخصهم أو بصفتهم بشأن أعمال وظائفهم. 

ولقد تعددت الآراء بشأن تحديد طبيعة حق الرد فذهب رأي إلى أن حق 
الرد يعد بمثابة دفاع شرعي ضد النشر في الجريدة وذهب رأي آخر إلى 
الخول باو تق ترد بصو ا دبكون يهنا من الحموى الشختصية 37 


.2.40 1969 5ع ]آنا أعء ملا أرتمعط :عووع:ظ ذا ع0 010116 بال 112116 (1) 
(؟) د/ حسين عبد الله قايد - حرية الصحافة- دراسة في القانونين المصري والفرنسي - دار 
النهضة العربية طبعة 2.١99:‏ ص077. 
(؟) د/ حسين عبد الله قايد مرجع سابق الإشارة إليه ص077 . 
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وذهب رأي آخر إلى أن حق الرد هن صبورة فل عبور الدفاع التوعووواد 
اتخذ مظهراً ملزماً عا نكسة تين التتعرير !وق الود اللسر نجع مظلقا 
مجيروا من القيود بل ترد عليه القيود العامة في عدم التعرض لشرف 
الآخرين واعتبارهم وبالتالي فإن الحق في الرد لا يخول صاحبه الحق في 
ارتكاب جريمة القذف أو السب ويعني ذلك أن من له الحق في الرد حدود 
ترد عليه لا ينبغي تجاوزها. 


ثانياً: الأساس القانوني لحق الرد: 

يجد الحق في الرد أساسه القانوني في نص المادة )١1(‏ من القانون رقم 
#الينة:5؟ يا صد] رشائون التطيوفاك والنشى الكورى والح تنص على 
أنه «يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدفة والحقيقة في كل ما ينشره 
من أخبار أو معلومات أو بيانات ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون 
مقائل آى ود :]و تصحيد أو تكديب يرد إليه من الوذازة الشخصة أو لجونات 
الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير 
إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي 
تحدده الجهة المعنية وفي نفس مكان النشر وبنفس الحروف وحجمها التي 
نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب. 


ثالثاً: خصائص حق الرد: 

يتميز حق الرد بأنه حق عام ومطلق فضلاً عن كونه حقاً مستقلاً. 

أ - حق عام: ويقصد بعمومية حق الرد أنه مقرر لأفراد المجتمع كافة 
وبلا تمييز. فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسته بسبب من الآسباب 


)١(‏ جرائم السب والقذف في القانون الكويتي (مع التركيز على جرائم الصحافة) د/ غنام 
محمد غنام - الناشر مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ص74 . 
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سواء اتجاهه السياسي أو عقيدته أو الدين أو اللون أو الجنس. وتجد 
عدومية هنا ادق ذهاتهها؛ عن يد 1 التساوافايتن التاين. 

وقد استقرت أحكام محكمة النقض الفرنسية على عمومية حق الرد . )١(‏ 

وقد جرت أحكام القضاء الفرنسي على أنه يكفي الإشارة للشخص على 
نحو يمكن من التعرف عليه. 

ب - حق الرد حق مطلق: ويقصد بالإطلاق أن الأصل في هذا الحق هو 
الأياتهة وان نا دود فامة نم قيوة إكبنا. مود ا لاتيتتتاء ولك هذا ماعب 
الحق هو وحده الذي له أن يصوغه كما يشاء من حيث شكله ومضمونه ما 
دام في قالب التصحيح. ففي وسعه أن يضمن التصحيح خطبة أو إعلان أو 
امتيوة اك الفا بو 0 

ج - حق مستقل: يقصد باستقلال حق الرد أن يثبت هذا الحق بصرف 
الفطر هق كون الناقر يتدكن حرينة اه لاد كييا لا تسول الطالية العضاقية 
بالتعويض عما سببه النشر من أضرار فهو حق يثبت للشخص بمجرد 
حدوث نشر المادة الصحفية التي مست مصلحة الشخص صاحب حق الرد. 

ومن خلال دراستنا لحق الرد في التشريعات ا مختلفة وجدنا أن معظم 
هذه التشريعات تضمنت نصوصاً خاصة بتنظيم ممارسة حق الرد 
والتصحيح ومن هذه الدول مصر والسودان والعراق ودولة الإمارات العربية 
والبحرين وسوريا ولبنان وسلطنة عمان وقطر والجزائر والسعودية والآردن. 

وقد تضمن قانون تنظيم الصحافة في مصر (') ست مواد خاصة بتنظيم 
حق التصحيح والرد. 

3ه أن .ممرعوصهم86 عل أزأم/0 م1 :لزعاامأ8 (1) 

(؟) حرية الصحافة دراسة مقارنة في ظل القانون رقم 47 لسنة 1997 الناشر دار النهضة 
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وكذلك في ا مرسوم الاشتراعي اللبناني لسنة ١91‏ ورد الحديث عن حق 
الرد والتصحيح في المواد من (2 إلى .)١١‏ 

وفي قانون المطبوعات البحريني أيضاً أربع مواد تنظم ممارسة حق 
التصحيح ونشر البلاغات الرسمية . 

ومما ميق تحت كنا ا ححظم الكدوينات #طسوقه لمحوضا خاصة 
بتنظيم حق الرد والتصحيح ولم تشر إلى حق نشر البلاغات الرسمية وأن 
ثلاث دول فقط هي التي قننت ذلك بنص صريح وهي الإمارات والبحرين 
وقطر. 

لذا نجد أن ا مادة ١١‏ من قانون ا مطبوعات الكويتي رقم ٠"‏ لسنة ٠٠١١‏ لم 
تحدد كيفية الرد أو الطريقة التي يرسل بها إلى الصحيفة وإن كانت قد 
حددت شروطاً معينة في شكل الرد أي في ذات ا مكان وبذات الشكل ولكن كان 
يجب أن يتم تنظيم حق الرد في هذه ا مادة بشكل واضح ودقيق ولا لبس فيه 
أو غموض ولم تحدد ا مادة أيضاً الحالات التي يجوز فيها الامتناع عن نشر 
التصحيح كمعظم التشريعات ولم تحدد أيضاً ‏ من حق الرد بالتحديد . وكان 
يتعين على المشرع مراعاة هذه الأمور عند وضع هذه ا مادة في اللائحة 
التنفيذية وهذا من عيوب القانون الجديد !! 


رابعاً: صاحب حق الرد: 

ينشأ هذا الحق لكل من أشارت إليه الجريدة صراحة أو ضمناً وهو حق 
مقر للأفراد للرد على ما نشر بشأنهم أو بشأن أعمال وظائفهم ويكون الرد 
بإيضاح حقيقة ما نشر إما بتكذيبه أو بنشر حقيقة الوقائع التي أحاطت 
ها تش رأ و باضافة ييانات اخرق ا يطلب حدق بعْضن الأخبار والبيانات 
ومن الملاحظ أن قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد رقم ؟ لسنة 
01 لم يحدد في نص المادة ١١‏ من له حق الرد وذلك خلاف القانون 


ركس 
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القديم ؟ لسنة 147١‏ الملغي في نص المادة +١‏ منه والتي تنص على إلزام 
رئيس التحرير أن (ينشر بالمجان وبنفس الحروف وفي نفس ال مكان الذي 
نشر في القذف أو الإهانة في حق شخص ما الجواب الوارد إليه عن 
الشخص نفسه أو من يقوم مقامه من أولاده وأحفاده وأقاربه إذا كان النشر 

ومن الجدير بالذكر أن التشريعات المختلفة قد توسعت في صاحب حق الرد . 

فخفى فرنسا نصت المادة غ؟ من قانون حرية الصحافة الصادر فى 59 
يولي 41 بعد معديلينا بالقنا نو المتعادو شن 1515/4 وفقضيوك 
تمارسة هذا الحق على الورثة أزواجا أو .منوضى لهم بحصة من التركة 
ويظل هنذا الحق:فاكماً ولواله'نتؤافننية الإساءة لهؤلاء الورثة. 


خامسا: الشروط الواجب توافرها في حق الرد والتصحيح: 

نصت المادة ١١‏ من قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد رقم " لسنة 
071 على أنه «يجب على رئيس التحرير أن يتحري الدقة والحقيقة في كل 
مائتشر من الغيار :أن مطومات او اناك ومعب على رتب التجريران 
ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو 
الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو 
أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ 
الذي تحدده الجهة المعنية وفى مكان النشر ذاته والحروف ذاتها وحجمها 
القن نشوت: ها الادة نيضوع الرى او التسجسي او التعد يب 

ونستخلص من هذه ا مادة الشروط الواجب توافرها في حق الرد والتي 
تنحصر في: 

١‏ - أن يوجه طلب نشر الرد لرئيس التحرير أو المحرر المستول. 

" - أن ينشر الرد دون مقايل. 





؟ - آلا يكون الرد مخالفاً لنص قانوني أو مبادئ وقيم وأخلاق المجتمع. 
- أن يكون الرد مرتبطاً بالموضوع المردود عليه. 
تقبو فيه الفذقك أو الإفانة سنا سحمض التشر ماك راض انه إذا 
5 - أن ينشر الرد في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية. 
تضمنت بعض التشريعات شروطاً أخرى غير الشروط التي أوردها المشرع 
في القانون الكويتي. 
فالشرع المضري أوجني عل الشخض أن يرسل ار :خلال سدة حتين 
يوماً تبدأ من تاريخ نشرائقال. (') أما إذا أرسل بعد هذه الفترة فيكون 
للجريدة حق رفض النشر. ويرى البعض أن مدة الستين يوما تبداً من تاريخ 
من تاريخ نشر المقال المراد الرد عليه. 
الحكمة التي تقرر من أجلها حق الرد كان عليه أن يتضمن في نص هذه 
ا مادة شرطاً هو ألا يتضمن نشر التصحيح قذفاً أو مخالفة للنظام العام 
والآداب وهناك بعض التشريعات أفردت شروطاً خاصة في نصوص القانون 
ففي قانون المطبوعات الإماراتي ("أنص ال مادة (41) أنه لا يجوز الامتناع عن 
نشر التصحيح إلا في الأحوال الآتية: 
الذى اقتضاه. 


)١(‏ حرية الصحافة د/رحسين عبد الله قايد ص077 مرجع سبقت الإشارة إليه. 
(؟) قانون المطبوعات الإماراتي رقم )١5(‏ لسنة 19/0م بشأن المطبوعات والنشر. 
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ب - إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها . 
ج - إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التي نشر بها المقال أو التصريح 
الأضلن: 

د - إذا كان نشر التصحيح جريمة معاقباً عليها. 

كما تضمنت المادة )4١(‏ من قانون الإمارتي أن ينشر التصحيح في أول 
عنهتظف رميق المشحيطة تعد للم التصخيه: 

ونصت المادة 9/؟و ” من قانون سلطة الصحافة في مصر على أنه «يجب 
أن ينشر الرد خلال الأيام الثلاثة التالية أو على الأكثر في أول عدد يظهر من 
0 3 نفس المكان ويئفس الحروف. نضا في قانون المطبوعات 
0000-6 2 المشرع أن ينشر الرد في أول عدد يصدر من الجريدة». 

ونخلص مما سبق أن معظم التشريعات اتفقت على النشر في أول عدد 
يصدر بعد تسلم الرد. 

ولكن تباينت القوانين في تحديد ا مدة الني إذا وصل إليها فيها الرد 
تمتنع الصحيفة في الرد. 

ففي التشريع المصري حددت هذه المدة بشهرين ونجد أن سلطنة عمان 
حددت هذه ا مدة بأريعة عشر يوما والبحرين جعلت هذه ال مدة ثلاثة أشهر 
من تاريخ النشر. 

ولم يقيد ا مشرع الكويتي حق الرد والتصحيح بمساحة أو سطور معينة 
كما فعلت بعض التشريعات بل تركها دون تقييد وإننا نهيب با مشرع آن 
يسلك مسلك ال مشرع الفرنسي وبعض التشريعات الأخرى بإلزام صاحب 
الرد والتصحيح بأجر ا مقدار الزائد الذي تجاوز الرد بضعف ا مقال أو تجاوز 
عدد سطور ال مقال ال مردود عليه.. بمقابل على آساس تعريفه الإعلانات 
ا مقررة. 


)١(‏ مرسوم بقانون رقم )١5(‏ لسنة 1975 بشأن المطبوعات والنشر البحرين. 
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المسكولية على النشر تشكل فيد على حرية الضحفى سواء كانتت هذه 
المسئولية جنائية أو تأديبية أو سياسية أو مدنية وتحتل المسئولية الجنائية 
أهمية خاصة بصدد بحث ضمانات حرية الصحفي وذلك لآن الجزاء 
العحنا كن يكن القصى هنون الجواء التن :قد يتغرطى لها لصحف ومن معال 

ولما كان العمل الصحفي قوامه الفكر والقلم فإن الصحفي لا يعمل فكرة 
ولا يمكن أن ينطلق قلمه إذا كان شبح الجزاء الجنائي يهدده دائماً لذا كان 
للحديث عن المسئولية الجنائية للصحفي أهمية خاصة؛ بصدد بحث 
ضمانات حرية الصحافقة. ١‏ 

المسكولية الجنائية عن جزائم الصحافة أو الثشر الأصل فيها أنها 
مسئولية شخصية غير أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الإعلام يمصطدم مع 
طبيعة العمل الإعلامي وما يترتب عليه من الأحكام من سبل تحقيق حرية 
إبداء الرأي وضمانها وضي الكثير من الصحف نجد مقالات لا تحمل توقيعاً 
ويمكن لرئيس التحرير في هذه الحالة أن يستند إلى سر ا مهنة فلا يكشف 
عن كاتب ال مقال . 

توتو سرعب الهو ار كو ا ع ون السك لال 
يرغب في الإفصاح عن اسمه وكشف هويته. بغية تقديمه إلى القضاء إذا 
كان فيما قام بنشره ما يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. 

ومن أجل ذلك اتجهت معظم التشريعات المنظمة للصحافة إلى وضع 
فوامن: انمتتايجة تتحد ته السكونية من جتراكم التصرلى تعاني القوافن 
العاففة 
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ويمكن القول إن المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة تقوم على 
مجموعة قواعد هي: 
0ب الستودة التفرسدة وفوش د يهنا التتاعوة هدنك وله رتنس 
التحرير أو المدير المسئول عن كل جريمة م صحيفته . 
؟ - المسكولية المشتركة أو التضامنية وهي النظام الذي يضع المسئولية 
الناجمة عن جرائم الصحافة على عاتق أكثر من شخص واحد في 
الوقت ذاته ويشمل المؤلف ورئيس 0 المحرر المستول. 
5 م بالتعاقب ويعني هذا المبدأ ترتيب المسثولية الناجمة عن 
لتر 
- 0 المسئولية الشخصية ويؤكد هذا النظام وجوب تحديد المسئولية 
في شخص واحد فقط هو المحرر وفي حالة كونه مجهولاً فالناشر 
هو الذي يتحمل وحده اليتولية النايهبة عن النشني 7" 
نصت المادة (1؟) من قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم ؟ لسنة 
على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 
0 التحرين وكاقت القال أو الولف 
الجن ]ذا تدعر :فى الس ميفة منا حظر فصق اكادة 13 ا اتصييقى دلا 
لكاو ننه رالحدة و خرن لاق هن كيين لحف فا وز ققد 
على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
الخ رزو تقرد ف المتشفة هنا يفط فر لاذه هالكزاعة القن لا تفل 
عن كيد لذ دينار ولا تزيد ف عشرين ألف دينار... 9 


)١(‏ د. ليلى عبد المجيد - حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية في ضوء التشريعات 
الصحفية - مرجع سبقت الإشارة إليه ص ١5١‏ . 


(؟) قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد رقم " لسنة 7٠١5‏ . 
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مما سبق يتبين أن ا مشرع الكويتي اعتبر مسئولية رئيس التحرير 
مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية وذلك كله إلى جاتب مسئولية المحرر 
وكاتب المقال أو المؤلف. وذلك لأن عملية النشر بالصحف ثمرة جهود 
متعددة ويتدخل في إتمامها أشخاص متعددون كالمؤلف ورئيس التحريرء 
الطابع؛ الموزع: البائع. وهذا يجعل إثبات المسفولية الجنائية عن جرائم 
النشر من الأمورالصعبة بل إن تطبيق القواعد العامة على إطلاقها قد 
يؤدي إلى إنزال العقاب على جميع ا مشاركين في النشر بدءا من ال مؤلف 
وصولة إلى البائق؛ مرورا بمالك الصحيفة: ورئيس تحريرهاء والطابع؛ وهذا 
يمثل إخلالا بمبدأً شخصية العقوبات. 

جعل المشرع رئيس تحرير الصحيفة مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي تقع 
بواسطة الصحيفة على اعتبار أن رئيس التحرير هو الذي يهيمن وحده على 
عملية النشرء وهو الرأس المدبر للصحيفة؛ وهو الذي يحدد ما ينشر فيهاء 
وما لا ينشر. هذا إلى جانب أنه هو الذي يأذن لجميع العاملين تحت إمرته 
بالعمل على نشر ما يرد إلى الجريدة من أخبار ومعلومات؛ ولا يمكن لسواه 
أن يأمر بنشر خبر أو رأي أو عدم نشره. 

ولقد تباينت الآراء حول مسئولية رئيس التحرير الجنائية عن كل ما 
ينشر في ي جريدته فيه خروج على القواعد العامة في المسئولية الجنائية 
القن تانترض أن تلكوق (المبثو لج ةشخصيية ا طحق إلا يمن ساهم معلا ضن 
ارتكاب الجريمة. 

ويقول البعض تأييداً لذلك إن مسئولية رئيس التحرير هي مسئولية 
أقامها المشنوع قينا للمصلحة العامة المرجوة من العقاب حتى لا يفلت من 
العقوبة أصحاب المصلحة الحقيقية في العمل الآثم إذا ما أخل اتباعهم 
بالأنهر] راك | لفر كد مح شمر وحماكة | المتلكة العامة 


١95/0 د. عوض محمد قانون العقوبات القسم العام؛ الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية‎ )١( 
. ص40‎ 
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وهنا فهر ارا المكطينية الكت كادف نان للستولعة الوانمنه باضه كن 
مجال جرائم الصحافة والنشر هي ا مسئولية الشخصية. ْ 

وبرر أنصار هذا الرأي رأيهم بأن جريمة الرأي تقوم على عنصرين 
العنصر الأول هو عنصر التأليف والعنصر الثاني هو عنصر النشر والعنصر 
الأول هو الجوهري لقيام الجريمة وبغيره لا تخرج الجريمة إلى حيز الوجود 
أما العنصر الثاني فلا يعدو أن يكون له أثر كاشف عن فكرة ولدت في 
تاريخ سابق وتجسدت في صورة مقال أو خبر. 

وقدديفال إن إتتوافه وكرين التسرو رفيا فلي المتجيفة مع يدن 
اهتماماتها وتنوع أبوابهاء وكثرة صفحاتها لا يعدو الآن في ظل تطور 
الصحف وتنوعها أن يكون تكليفاً بمستحيل أو بآمر مقدور عليه. ولا تخيير 
الأبيق مفدووية: قضلا هن انف سال كذتك: لخن يكوق إشراهه الانظريا 
00 

وهذا الرأي رغم وجاهته إلا أنه تعرض للنقد ومردود عليه بأن المصلحة 
العامة تستوجب هذه المسئولية وتقتضي وجود شخص ظاهر يهيمن على 
الصحيفة ويتحكم قانوناً فيما ينشر فيها حتى لا تنطلق الأقلام فتصيب 
سفحة المواطنيق: وتحقرمواشائيم أوكتحة المبجحف آداة للعدوان على دوق 
الدولة ومواطنيهاء ثم يختفي المسئول عن ذلك ويفر الجاني من العقاب. وإذا 
كانت رقابة رئيس التحرير في ظل صحافة معاصرة متطورة وإعلام سريع 
متو تعد مسآلة صعبة وتحتاح جهدا كبيرا: فإن هذا لا يمكن أن يتخذن ذريعة 
لإعفائه من المسئولية مادام القانون جعل مقاليد الأمر بالنشر بيده خاصة أن 
هذه مسألة يمكن التغلب عليها بأن يكون للصحيفة أكثر من رئيس تحرير 
يشرف كل واحد منهم على قسم من أقسامها. (5) 


08.011 :ززه) عاق كمم (1) 
)١(‏ د/ محمد باهي أبو يونس - التقييد القانوني لحرية الصحافة مرجع سبقت الإشارة إليه 
ص97؟ . 
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موقفالمحكمة الدستورية العليا بدولة الكويت من المسئولية الجنائية 
لرئيس التحرير,!(") 

- الدستور ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وأن 
العقوبة شخصية تدل على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل 
أمنتاتها في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقاب الشخص لا يحون 
مولا عن الجريمة التي تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً أو تشتريكاً 
فيها متى يعد كذلك افتراض البراءة أساسه الفطرة التي جُبل الإنسان 
عليها أساس هذا الاقتراض. 

5 أوجب تعيين رئيس مسئول للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على 
كل ما تقوم الجريدة بنشره واستلزم موافقته الكتابية. 

١11١ عن الدفع يعدم دستورية المادة 5" من القانون رقم " لسنة‎ - ١ 
بإصدار قانون المطبوعات والنشر فإنه في غير محله؛ ذلك أن الدستور‎ 
بنصه في المادتين ""و "5 على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»‎ 
وأن «العقوية شخصية» قد دل على أن لكل جريمة ركنا اقيا لا قوام لها‎ 
ه يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي. مفصحاً‎ 16 
بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجزائي ابتداء هو مادية الفعل المؤاخذ‎ 
ومن لزوم ذلك أن كل مظاهر‎ ٠ على ارتكابه: إيجاباً كان هذا الفعل أم سلباً‎ 
التعبير من الإرادة الشركة كلما قانت سكين تباوكا شارهيا وو هذا هليه‎ 
فانؤنا دهي تحير وافعه في بمتظفلة التجريمء ولما كانت شخصية العقوبة‎ 
مرتبطة بمن يعد قانوناً مسئولاً عن فعل مؤثم, بما تفترض معه شخصية‎ 


)١(‏ حكم المحكمة الدستورية بالكويت نشر بالعدد رقم 587 لسنة 44 من الجريدة الرسمية 
"الكويت اليوم' بتاريخ 10/١144//1١م‏ في الطعن رقم 717١998717‏ دستوري المحال من الدائرة 
الجزائية بمحكمة الاستئناف في الدعوى رقم ؟/1194 جنح صحافة. 
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الميكونينة الخراكية: ذلك اق الشحدىن لا ايكون منتفولا عق ار 
تفارك عليه هقويقها لاعفا رشاعلا لها او شركا هيها»ومن المغرر اند 
يعد فاعلاً للجريمة من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون لها أو يأتي 
فعاذ رن الأفعا ل المكرقة لها زعادة نظ م انون :الجزا وكان سيد امكراطن 
البراءة المنصوص عليه في المادة (4؟) من الدستور إنما يؤسس على الفطرة 
التي جبل الإنسان عليها ويصاحبه فيما يآتيه من أفعال إلى أن تنقض 
محكمة الموضوع هذا الافتراض بقضاء جازم يصدر على ضوء الآدلة 
المقدمة والمثبتة للجريمة المنسوبة إليه في كل ركن من أركانها . 

النص في المادة )٠١(‏ من قانون المطبوعات والنشر على أنه «يجب أن 
يكون للجريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها 
أو عدة رؤساء تحرير يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين 
من أقسامها» والنص في المادة )١4(‏ من ذات القانون على أن «يقدم طلب 
إضوذا و الع كدق عاذ على اس حوري الف رتستن | للعرر دده وبق 
بالطلب كتاب يتضمن قبوله في أن يكون رئيساً للتحرير» والنص في المادة 
8 من ذات القانون على أن «يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال.. إذا نشر 
في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة ومن بينها المساس بالذات 
الإلهية (م "") مما مؤداه أن المشرع قد أوجب تعيين رئيس تحرير مسئتول 
للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على كل ما تقوم الجريدة بنشره؛ كما 
استلزم موافقته الكتابية ا مرفقة بطلب إصدار الجريدة حتى يتم التأكيد 
على أنه على بينة من الالتزام ا ملقى على عاتقه وهو إعمال الرقابة الفعلية 
على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عن إخلائه بذلك الالتزام 
بما يستتبع معه معاقبته بالعقوبة التي فرضتها المادة (4؟) من القانون 
المطعون عليها على اعتبار أنه هو المهيمن وحده على عملية النشرء فلا يأذن 
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به إلا بعد أن يتحقق تماماً من خلوه من أية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ 
الصحيفة - صاحبة الرسالة السامية في المجتمع- أداة للعدوان على حقوق 
الدولة أو ا مواطنينء أو الخروج على عقيدة المجتمع وتقاليده وأعرافه؛ مما 
لازمه أنه لا يتأتى -في الآأصل- حصول نش رأية مادة في الجريدة إلا 
بمقتضى سلوك إيجابي من رئيس التحرير يتمثل في موافقته على النشر 
والإذن بإجرائه. ومسئولية رئيس التحرير على هذا النحو إنما تتأسس على 
سلوك وخطأً نخصيينء فالقانون يلزمه بأن يراقب نشاط العاملين 
بالصحيفة على النحو الذي يحول دون أن يفضي نشاطهم في هذا المجال 
إلى جريمة؛ فإذا أخل بهذا الالتزام. كأن أذن بالعمل المخالف أو امتنع عن 
الرقابة المانعة للمخالفة حتى قامت الجريمة: وركنها المادي هو ذلك السلوك 
الإيجابي أو السلبي؛ أما ركنها ا معنوي فهو إما أن يكون قصدياً إذا اتجهت 
إرادته إلى الإخلال بالالتزام. حينما يكون قد قام فعلاً بالإشراف على ا مقال 
أو الخبر الذي يشكل جريمة: أو علم بمضمونه؛ ومع ذلك أذن بنشره» 
وبذلك يكون رئيس التحرير قد خالف واجبه القانوني عن وعي وإرادة: بما 
يوفر لديه القصد الجنائي. وإما أن يكون قد أهمل في القيام بالواجب 
القانوني المفروض عليه بالرقابة. فوقعت الجريمة نتيجة خطئه وإهماله؛ 
والجريمة في كل من هذين الفرضين إنما تتميز عن جريمة محرر المقال 
التي تقوم على سلوكه هوء ومسئولية رئيس التحرير عن تلك الجريمة؛ عند 
تبوتهاء هي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة؛ فهي محض 
تطبيق للقواعد العامة في ا مسئولية الجزائية: ولا وجه للاحتجاج با مادة 
)١156(‏ من قانون العقوبات المصريء والمقضي بعدم دستورية بعض أجزائها. 
والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمؤلف أو واضع 
الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيلء. يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو 
المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشرء إذا لم يكن ثمة رئيس 
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تحريرء بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته» ومع 
ذلك يعفى من المسئولية الجنائية إذا ...-١‏ ؟-... «فلا وجه للمقارنة في 
هذه الحالة بين النصين المصري والكويتي لآن نص المادة (18) المطعون 

عليها قد جاء خلواً مما قرره النص المصري في فقرته الأولى؛ من اعتبار 
رئيس التجدر ور قاعل" ملي لجريمة عمدية؛ ومما أوردته الفقرة الثانية من 
ذلك النصء من تحديد حالتين فقط للاعفاء من المسئولية والعقابء بما 
كمرك فيد لخر كو لبه ركس لمر عونا فا اده الو تي 
التضوية 0 عنقا يذتك خزيفة فائونية هلى عله ذكل ها تتشدره: المكريدة. 
الأمر الموجب لعقابه؛ بما قضت معه المحكمة الدستورية المصرية بعدم 
دستورية الفقرة الأولى السالف ذكرهاء وبسقوط الفقرة الثانية؛ تبعا لهاء 
وعلى ذلك فإن النص المطعون عليه (مادة 28) لم يتضمن ما قضي بعدم 
دستوريته من النص المصريء. ولم يقر رآية مسئولية مفترضة. وإنما جرت 
صياغته وحكمه على نحو يؤدي إلى تطبيق القواعد العامة في ا مسئولية 
الجزائية على أعمال رئيس التحريرء» بحيث يسأل وعلى ما سلف- عن 
سلوكه في ممارسته لعمله ومدى مباشرته للالتزام القانوني ا مفروض عليه 
بمقتضى ا ادة العاشرة من قانون المطبوعات والنشرء. من ضرورة القيام 
بواجب الرقابة والإشراف الفعلي على ما ينشر في الجريدة ومعاقبته على 
الإخلال بهذا الالتزام -إن نا أو إهيكالا- حسبما يستبين من واقعة 
الدعوى وما يبدر منه من سلوك شخصي وفقاً للقواعد العامة في 
الشكولية الجزاكية: اغتبارا ينعم فيامّه«يمبراقبة المحوراك أو السماء 
بالنشين المحؤوات الخالفة للفانوق هو خلال بالراعت القانوني المفروض 
عليه. مما يؤدي إلى وقوع العرينه الصحفية وتتحقق المساءلة2. سيما أن 
هذه الجريمة لا تنشاً أمبلا إلا بالنشرء المعقود لرئيس التحرير وحده دون 
غيره؛ ولا محل للمحاجة بأن رئيس التحرير يتعذر عليه؛ عملياًء مراقبة كل 
ما ينشر في الجريدة لكبر حجم العملء لأن ذلك أمر يرتبط بتطبيق النص 
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وليس بتكييف ا مسئولية وإعمالهاء فضلاً عن أنه يمكنه؛ إعمالاً لحكم 
القانونء تعيين رئيس تحري رآخ ر أو عدة رؤساء تحرير لمواجهة حجم العمل»؛ 
ومن ثم فإن ا مسئولية الجزائية لرئيس التحرير عن جرائم ا مطبوعات والنشر 
لا تمثل خروجاً على القواعد العامة للمسئولية بل تتفق مع الأحكام العامة 
للقانون الجزائيء ولا مخالفة فيها ‏ مواد الدستورسالفة الذكر, ومنه قاعدتا 
#نتخصيية العقوية والسكولية وافكراضن جراءة لكيه يمنا قيض معه قرية 
الدستورية إلى جانب ب النص ا مطعون عليه ويضحي الدفع ا مبدى في هذا 
الخصوص في غير محله متعيناً معه القضاء برفض الدعوى الدستورية. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة. 

نحيث إن الوفاق تتعصل يها يبين تق :الأوراقك فى أن النياية العامة 
أقامت الدعوى الجزائية رقم 14/7 جنح صحافة ضد: -١ :)...( -١‏ (...) 
لآنهما في يوم 11918/١/0‏ بدائر: ف لكوي الأو انس كه وكيوا بجريدة 
(00.), والشاني بصفته رئيس تحرير ذات الجريدة نشرا في العدد رقم 
(4811) الصادر بتاريخ ١118/1١/04‏ في زاوية ابتسامة بعض النكات التي 
من شأنها المساس بالذات الإلهية بأن جاء بها أن الله اخرج آدم وحواء من 
الجنة لآنهما لم يدفعا الإيجار وطلبت عقابهما بالمواد 9, ١/571‏ 58, ”ل 
0 من القانون رقم ؟/١9111١‏ بإصدار قانون المطيوعات والنشرء وبتاريخ 
فضت محكمة أول درجة عياض للأول حضوا للثاني بحبس 
كل منهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ مع تعطيل جريدة (...) عن الصدور 
لمدة أسبوع ومصادرة العددء وإذا لم يرتض المتهم الثاني الطاعن بهذا الحكم 
فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 18/1١5١‏ ج م؛ ويمذكرته المقدمة بجلسة 
دفع بعدم دستورية نص المادة 77 من قانون المطيوعات والنشر 
رقم 1511/7 المعدل بالقانون رقم 1977/9 فيما تضمنته من عقاب رئيس 
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التحرير عن أي نشر في الجريدة مما حظرته المواد الخمس السابقة من 
ذات القانون وذلك لمخالفته لنص المواد 57؟, ”5, ١4‏ من الدستور التي 
تقضي بأن العقوبة شخصية. وأن الحرية الشخصية مكفولة, والمتهم بريء 
حتى تثبت إدانته؛ وأنه لا يجوز توقيع العقوبة إلا على من قارف الفعل 
المكون للجريمة وحده. يما لا يجوز معه مساءلة رئيس تحرير الجريدة 
جزائياً عن فعل مؤثم وقع من غيره؛: على أساس افتراض مسئوليته 
الحزاكدة د ويحلينة زتره ريرق اتقطيت التواكرة الجؤائرة يسمكيية الاييستثاف 
بوقف نظر القضية وبإحالة الدفع بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 
هكد دقانو الطبوعات:و التشو العدل يشان اما انميت علية فق 
مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن جريمة النشر موضوع التهمة محل 
التأثيم إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وذلك على سند من القول إن 
نص المادة (5) المطعون عليها قد ورد على إطلافقه بحيث تجيز افتراض 
مسكولية كيين التحرين عن كافه محعدريات جر د رومن ثم عفاية بها كد 
ينشر بها من أمور لم تصدر منه فعلاً وتؤدي إلى مساءلته وإنما عن فعل 
غيره حتى ولو ارتكب هذا الفعل في غيابه. بينما الواقع أنه لم يرتكب ما 
يستحق عنه المساءلة الجزائية, وإذ كانت المسئولية المفترضة في المسائل 
الخرا ني نمزل جفوويها ‏ وأطيجا عاك اي" التقضبوة السسكولفة لسع افيه 
ومتخالمة ما قضن غلية المادة 55 من الدسقون يما يكون مه الذهم المبدئ 
بعد الدستورية له 

وحيث إنه قد تم تكليف النيابة العامة بإبداء رأيها في المنازعة الدستورية 
المطروحة؛ إعمالاً لمقتضى المادة ١5‏ من لائحة المحكمة إلا أنها لم تقد 
دفاعاً عدا ما تقدمت به من مذكرة في هذا الخصوص يه 
الاستئناف طلبت فيها رفض الدفع بعدم الدستورية على أساس أن الأصل 
في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية. 

وحيث إن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة صمم فيها على الدفع المبدى 
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منه بعدم دستورية ا مادة (/؟) من القانون رقم 11١/٠‏ ا مشار إليه وأورد فيها 
وجوه عدم دستوريتها وبما لا يخرج عما سبق أن أبداه من دفاع خلاصته: 
بما أن العقوية الجزاكية شخصية فإن إدانة المتهم يجب أن تقوم على أساس 
ما اقترفه هو من فعل لا ما اقترفه غيره من أفعال مؤّثمة. ولا يجوز معاقبة 
شخص يعن اسان امكزا دي مستوتيته | زاامتراضي وفرع لظا كيه كما هن 
الحال في افتراض خطأ ومسئولية رئيس التحرير عن جرائم صحيفة تقع 
من غيره من المحررينء بما تكون معه المادة (5) المطعون عليها المبنية على 
انكو لية [مطوة حالف لواو ااا لاه ليكوو 

وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى 
الدستورية على سند من القول ما خلاصته أن المادة (58) المطعون عليها 
تتفق مع أحكام الدستور إذ لم يقرر المشرع فيها أية مسئولية مفترضة إذ 
عاقبت رئيس التحرير عن جريمة عمدية أو غير عمدية على حساب واقع 
الحال الذي يقرره قاضي الموضوع. 

وحيث إنه بالجلسة صمم الدفاع عن الطاعن على دفاعه السابيق إبداوَّه 
وأضاف أن النص المصري من قانون العقوبات والمطابق للنص الكويتي قد 
قضت المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستوريته. كما أن رئيس التحرير 
يتعذر عليه في الواقع مراقبة العمل في الصحيفة لكبر حجم العمل بهاء كما 
صمم الحاضر عن الحكومة على دفاعه الاق مصيف إليه قوله إنه ليس 
هناك تطابق بين النصين المصري والكويتي. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم " لسنة 
١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر فإنه في غير محله؛ ذلك أن 
الدستور بنصه في المادتين 5١‏ و "© على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء 
على قانون» أن «العقوية شخصية» قد دل على أن لكل جريمة 58 ماديا لا 
فوا 1م بغيره يتمثل انجاين في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي, 
مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجزائي ابتداء هو مادية الفعل 
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المؤاخن على ارتكابه؛ إيجاباً كان هذا الفعل أم سلباًء ومن لزوم ذلك أن كل 
مظاهر التعبير عن الإرادة النشونة كلونا كافع صكدن قبلوكا عقاييجيا موتخذا 
شلنة هنون دي مجر ضيه فى ويدف المصر ونا كاد #يمتيفهية 
العقوبة مرتبطة بمن يعد قانوناً مسئولاً فن شعل نوكم بها تفترضي عله 
المكفرينة المتكوافة الحيزاكحة ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن 
الجريمة؛ ولا تفرض عليه عقوبتها الأأبامعاوه كاضلا نيا أو شريكا فييا 
ومن المقرر أنه يعد شاعلاً للجريمة من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل 
المكون لهاء أو يأتي فعلا من الأفعال المكونة لها (مادة ا من قانون الجزاء) 
وكان مبدأ افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة (4؟) من الدستور إنما 
يوسن على الغطرة الفي جبل الإتساق :عليه ويصاحبة هيما يفيه من اعمال 
إلى آن تنقض محكمة الموضوع هذا الافتراض بقضاء حازم يصدر على 
ضوء الأدلة المقدمة والمثبتة للجريمة المنسوبة إليه في كل ركن من أركانها؛ 
لما كان ذلك؛ وكان النص في المادة ٠١‏ من قانون المطبوعات والنشر على أنه 
«يجب أن يكون للجريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على كل 
محتوياتها أو عدة رؤساء تحرير يشرف كل واحد منهم إشراقاً ملي على 
قسم معين من أقسامها» والنص في المادة ١4‏ من ذات القانون على أن 
«يقدم طلب إصدار الجريدة. فعا علي ..-١‏ ”-.. اسم رئيس التحرير 
ويرفق بالطلب كتاب يتضمن قبوله في أن يكون رئيساً للتحرير» 0 
المادة )ل عن ذاه القانوة فلن اق وها فنهتركيسن الكعرور وكاقه لقال اد 

نشر في الجريدة من حظرته المواد الخمس السابقة ومن بينها 0 
بالذات الإلهية (م١١)‏ مما مؤداه أن المشرع قد لخم تعيين رئيس تحرير 
مسئول للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على كل ما تقوم الجريدة بنشره: 
كما استلزم موافقته الكتابية المرفقة بطلب إصدار الجريدة حتى يتم التأكيد 
على أنه على بينة من الالتزام الملقى على عاتقه وهو إعمال الرقابة الفعلية 
على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عن إخلاله بذلك الالتزام 
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بما يستتبع معه معاقبته بالعقوبة التي فرضتها المادة (57) من القانون 
الملموة هليها عزن مان حي اميد وصيع عل الشرر فلا يأذن 
به إلا بعد أن لسجدق كناف ون كلدو ند الله ائفة القات و م ل 
لفحت 1 الرسالة السامية في المجتمع- أداة للعدوان على حقوق 
الدولة أو المواطنين؛ أو الخروج على عقيدة المجتمع وتقاليده وأعرافه؛ مما 
لازمه أنه لا يتأتى -في الآأصل- حصول نشر أية مادة في الجريدة إلا 
بمقتضى سلوك إيجابي من رئيس التحرير يتمثل في موافقته على النشر 
والإذن بإجرائه. ومسئولية رئيس التحرير على هذا النحو إنما تتأسس على 
سلوك وخطأً نخصيينء فالقانون يلزمه بأن يراقب نشاط العاملين 
بالصحيفة على النحو الذي يحول دون أن يفضي نشاطهم في هذا المجال 
إلى جريمة؛ فإذا أخل بهذا الالتزام؛ كأن أذن بالعمل المخالف أو امتنع عن 
الرقابة المانعة للمخالفة حتى قامت الجريمة؛ وركنها المادي هو ذلك السلوك 
الإيجابي أو السلبي أما ركنها المعنوي فهو إما أن يكون قضيونا إذا :نيك 
إرادته إل الإأنكلل بالالتزام: حيتما يكوق قد قا طملاً بالإشراف على المقال 
أو الخبر الذي يشكل جريمة: أو علم بمضمونه؛ ومع ذلك أذن بنشره. 
وبذلك يكون رئيس التحرير قد خالف واجبه القانوني عن وعي وإرادة: بما 
يوفر لديه القصد الجنائيء وإما أن يكون قد أهمل في القيام بالواجب 
القانوني ا مفروض عليه بالرقابة» فوقعت الجريمة نتيجة خطنئه وإهماله: 
والجريمة في كل من هذين الفرضين إنما تتميز عن جريمة ا 
التي تقوم على سلوكه هو. ومسئولية رئيس التحرير عن تلك الجريمة؛ عند 
ثبوتها. هي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة؛ فهي محض 
تطبيق للقواعد العامة في ا مسئولية الجزائية؛ ولا وجه للاحتجاج با مادة 
(154) من قانون العقوبات المصريء والمقضي بعدم دستورية بعض أجزائهاء 
والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمؤلف أو واضع 
الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيلء. يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو 
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المحرر المسكول عن قسمها الذي حصل فيه النشرء إذا لم يكن ثمة رئيس 
تحرير. بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته «ومع 
ذلك يعفى من المسئّولية الجنائية إذا ..-١‏ ”-..» فلا وجه للمقارنة في هذه 
الحالة بين النص المصري والكويتي لأن نص المادة (54) المطعون عليها قد 
جاء خلواً مما قرره النص المصري في فقرته الآولى. من اعتبار رئيس 
ارين ماعلا سبلي لجريمة عمدية؛. ومما أوردته الفقرة الثانية من ذلك 
النصء من تحديد حالتين فقط للاعفاء من المسئولية والعقاب» يما اقفترض 
معه الشترع مسئولية رئيس التحريرء مبناها صفته ووظيفته في الجريدة, 
تا اناك ف وونة :قاتو لا غبار بتصلفة ركز ما هيه الحتوة لسن الدلمين 
لعقابه». بما قضت معه المحكمة الدستورية المصرية عدم دستورية الفقرة 
االأوقن: اتسنا لبك :كاوها كله فل الفعيرة :ا لخافية ف نجي "لهاك رهلى الك قا 
النص المطعون عليه (المادة 4؟) لم تتضمن ما قضي بعدم دستوريته من 
النص المصريء ولم يقرر آية مسئولية مفترضة؛ وإنما جرت صياغته وحكمه 
على نحو يؤدي إلى تطبيق القواعد العامة في المسئولية الجزائية على 
أعمال رئيس التحريرء بحيث يسأل -وعلى ما سلف- عن سلوكه في 
ممارسته لعمله ومدى مباشرته للالتزام القانوني المفروض عليه بمقتضى 
اكاوة العاكهرة من قانون الطبوعات والنتشر »من صرورة القدياء يواجب 
الرقابة والإشراف الفعلي على ما ينشر في الجريدة ومعاقبته على الإخلال 
بيذ الالعراة ]قتعي 1 او إعبتالاً “حصسها سعد دن واكبة البضوف ونا 
يبدر منها من سلوك شخصيء؛ وفقاً للقواعد العامة في المسئولية الجزائية. 
اعتباراً بأن عدم قيامه بمراقبة المحررات أو السماح بالنشر للمحررات 
التخالطة للفانون بهت. إخلال راب القانوني المفروض عليه ما يؤدي إلى 
وقوع الجريمة الصحفية وتتحقق المساءلة. سيما أن هذه الجريمة لا تنشأ 
أصلاً إلا بالنشرء المعقود لرئيس التحرير وحده دون غيره. ولا محل 
للمحاجة بأن رئيس التحرير يتعذر عليه. عملاً: مراقبة كل ما ينشر في 
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الجريدة لكبر حجم العمل؛ لأن ذلك أمر يرتبط بتطبيق النص وليس بتكييف 
اللكولقة أو [عمتاليا, مضناو عن زقهاممعمة إعبالا لحكم الفانوة بين رشن 
تحرير آخر أو عدة رؤساء تحرير لمواجهة حجم العملء ومن ثم فإن 
المسئولية الجزائية لرئيس التحرير عن جرائم الطيوفات والنشر لا تمثل 
خروجاً على القواعد العامة للمسئولية بل تتفق مع الأحكام العامة للقانون 
التسواقي و ل انض نجهم واه" السمحوى ونالنكة الور جه اين 
كديس :| لقوية واالمتكرلنة وامقرا طم ون ع5 لضي كنا قيطي تع قري 
الدستورية إلى جانب النص المطعون عليه ويضحي الدفع المبدى في هذا 
الخصوص في غير محله ا معه القضاء بيرخفض الدعوى الدستورية. 

وحيث إن المنازعة معفاة من الرسوم وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى 
مق المرودوء الضاد و قن 1418/07/6 يتان ريحوة النقاضى كن اللحكدة 
ل سويية 


فلهده الأسباب 


حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية وأعفت الطاعن من 
المصروفات. 
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مقدمة 

سنتناول في هذا الفصل أهم المبادئ القانونية التي أقرتها المحاكم 
الكويتية بشأن جرائم الصحافة (قضايا الصحافة). 

ومن خلال مطالعتنا لهذه الأحكام وجدنا آأنها تعرضت لتعريف جريمة 
السب والقذف . والألفاظ التي تعد سباً وقذفاً وقد استقر القضاء على أن 
جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي 
العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون 
الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون منها التشهير فللمحكمة 
في هذه الحالة أن توازن بين القصدين أو تقدير أيهما كانت له الغلبة في 
تفسن الناشر. 

كما تعرضت الأحكام لتعريف ماهية النقد ا مباح واستقرت على أن النقد 
في جوهره -هو طرح رأي مقابل أو توضيح لأوجه قصور وصولاً إلى ما 
يصلع سيرة الأقراد و للحتت تغاوز الناقدتهذا الحن إلن الطمن والتحريم 
سكن ] لقانت 

وتعرضت الأحكام لأهمية الصحافة والغرض من النشر وحقها في نشر 
الآخبار التي تهم الجمهور لآنها بذلك تمارس وظيفتها الآأساسية في 
المساهمة في تكوين وتوجيه الرأي العام بما يتيح لأفراد المجتمع الاطلاع 
على قدر مشترك من القيم والمبادئ الاجتماعية ومراقبة القائمين في 
الؤستمات الفى تيم اللواظنين: 

كما استقرت أحكام ا محاكم في قضايا الصحافة على أن مفاد نص المادة 
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من قانون الإجراءات جاء مطلقاً بأن يتقدم المجتي عليه بالشكوى فإذا 
ما باشرها وكيله فهي مقبولة مادام النص لم يقتض وكالة خاصة- فمن 
المبادئّ الأساسية للقواعد القانونية المطلق على إطلاقه إلى أن يقيد والعام 
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثم جاءت 
أحكام محكمة التمييز وأرست مبدأ عدم اشتراط الوكالة الخاصة وذلك يعد 
صادور ها نوج |الظيوفا كم وا لفقو رهو /601 از جنا زه الطعن وكيد علئن 
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. 
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قناة الجزيرة في قفص الاتهام *)١(‏ 


المبداً: من يتخذن من المادة الإعلامية وسيلة للإثارة وإشعال نار الفتن بين 
الأشخاص والشعوب والأمم والحض على الكراهية وإشاعة الفوضى والنيل 
من كرامة الأشخاص والشعوب واعتبارهم عن طريق الكذب والخداع 
والتضليل وتلفيق الأخبار واختلاق الوقائع تحت ستار شعارالحرية 
والديمقراطية والعمل على مصلحة الأمم والشعوب فهو ليس بإعلامي 
صادق ومساءلته عن إساءته واجبة وحتمية وأخطر الإعلاميين من لبس 
قناع البراءة والصدق والتبعد عن الهوى لتغطية مخبثة يضمرها في قلبه 
وشر وحقد وكراهية تعتمل في نفسه ويخشى المساءلة لذا يعمد إلى إظهاره 
على لسان آخر يستضيفه! 


المجإحكمة 
5 3 5 
لض" ف 
: 5 
0 . 
ٍِ 7 ٍِ 
000 
عه من : 
من ٠‏ ووو وو وو وو و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو وو ووو ووو و ولو و وده 
ضد: ١‏ 
: لعا و و ماي لل عت امع زه الماع وار ل ا وبا ل ا مار لاو لجل ل 6 21611 


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: 


تتحصل الوقائع فى أن المدعين أقاما الدرعوى بصحيفة أودعت إدارة 


*» القضية رقم ٠٠١7/51‏ استئناف مدني/؟ ٠٠١7/1407(‏ تجاري كلي/١١)‏ جلسة 
6 ح»هح:ح. ونشكر الزملاء لتزويدنا بهذا الحكم. 
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الكتاب في ٠٠١7/7/17‏ وأعلنت قانوناً. بطلب القضاء بإلزام المدعى 
غليهِما بالتضامن أن يؤديا إليهم مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل 
التعويض المؤقت عن الضرر الأدبي اللاحق بهم من أفعالهماء مع تحميلهما 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ وقالوا شرحاً لدعواهم إنه في يوم 
الثلاثاء الموافق ٠٠١7/5/0‏ الساعة التاسعة مساءً وأثناء إذاعة البرنامج 
التلفزيوني "الاتجاه المعاكس” الذي يبث من قناة الجزيرة بدولة قطر "المدعى 
عليها الأولى' ويصل إرسالها الفضائي إلى جميع دول العالم ومنها الكويت 
استضاف معد ومقدم البرنامج 'المدعى عليه الثاني" كلا من )١(‏ الكاتب 
والباحث " 000 مصري الجنسية (5) الكاتب الصحفي 
١‏ 0ح كويتي الجنسية" وكان موضوع الحوار يتعلق بأمر الزيارة 
التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية لكل من الكويت والفراق 
والمبادرة التي طرحها بشأن رأب الصدع بينهماء ولماذا تة لكوي مر 
عشرة في وجه التضامن العربي المشتركء وأن الكاتب والباحث " 22006 
قد تعرض لدولة الكويت وسمعتها وقيادتها وشخصها بما يمس الكرامة 
ويجرح الشعور بذكره أن الكويت كيان صغير خلفته بريطانيا ولم يكن 
مستقلاً وأن الكويت لعبت دوراً مدمراً للتضامن العربي وسرقت بترول 
العراق وباعته ب" مليار و٠١٠٠‏ مليون وأنها جزء ملحق بالعراق وأن الكويتيين 
ليسوا فقط شوكة في حلق التضامن العربي فحسب بل جواسيس داخل 
الأمة العربية بشكل أو بآخر ويعانون عقد نفسية كبيرة ذا وخائفين بسبب 
خم اسكمجرار كيانهم وليس لهم جذور وأنهم يهود العرب ويلعبون دوراً 
مخرباً في المنطقة العربية؛ وأن السيد ' #مسودية أفين هياة حافية 
الدول العربية كان دبلوماسيا عريقا قبل أن يكون للكويت علم أو نشيد 
قومي كدولة على الخارطة السياسية, وأنه "أي الكاتب نا كه 
عربي قبل أن تخلق الكويت التي هي عبارة عن شركة موجودة أو محطة 
ترانزيت للقوات الأجنبية للتخلخل في المنطقة وإعطائها شمسية أو مظلة 
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للعمل ضد الآمة العربية فالكويت ليس فيها عوامل ولا كيان قائم بذاته؛ وأن 
مجلس الآمة الكويتي عبارة عن حكايات وقصص وحواديت لا تزيد على 
الطرب السياسي الذي سمعه من وقت لآخرء وأن حد تطاوله وصل إلى 
وزير خارجية الكويت بقوله إنه بقي له +١‏ سنة وزير خارجية وكان الكويت 
عقمت وما فيها شخص واحد يحل مكانه 'وإن صاحب السمو أمير البلاد 
وولي عهده اعترفا للملك حسين وللرئيس حسني مبارك بسرقة البترول 
العراقي وإنه لما كان ما أذيع من عبارات على لسان الكاتب ' 000 
فكند يقد فا وبييا تجاه الكويت ككيان سياسي وقيادة ومؤسسات وشعب 
قد مس الكرامة وجرح الشعور وألحق بالكويتيين أذى نفسياً بليغاً. ولما كان 
الحوار أذيع من المدعى عليها الأولى وكان المدعى عليه الثاني يعمل مذيعاً 
لديها أي أنه تابع لها وما صدر عنه من استضاقة الكاتب " لمحو كن " دون 
تمحيص لسيرته وهو ما يقتضيه طبيعة عمله كمعد ومقدع برتامج يمع عليه 
اكتيان سووفةي و اذا :إكتاد مشكل خط الضف خدورا يستوجب التعويض وفقاً 
لأحكام المادة 7717 من القانون المدنيء وأنه لو لم يكن مذيعاً لدى المدعى 
عليها الأولى لما ارتكب ذلك الخطأ وبما يقوم تحيه نكا لوقو لكة" لفن 
عليها الأولى: كمتبوع عن خطأ تابعه وفقاً لأحكام المادة ٠4؟‏ من القانون 
سالف البيان؛ ولما تقدم فإن المدعين يقيمون دعواهم ابتغاء القضاء لهم بما 
أوردوه من طلبات في صحيفة افتتاحها . 

وبجلسة ٠٠١7/0/10‏ حضر طرقا الدعوى كل بمحام عنه؛ والحاضر عن 
المدعى عليهما قرر أنه تسلم نسخة من صحيفة الدعوى. 

وبجلسة ٠٠١7/0/5١‏ حضر طرفا الدعوى كل بمحام عنه. والحاضر عن 
المدعين قرر آنه يصحح شكل الدعوى بالنسبة لاسم المدعى عليه الثاني في 
هوا حي الها كدو كن" لدف فا 11011011111 
وقدم حافظة مستندات احتوت على: 0 شريط فيديو يقرر المدعون 
في وجه الحافظة أنه يتضمن تسجيلاً لبرنامج "الاتجاه المعاكس' 


ا 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





بتاريخ 0 ٠‏ المذاع من قبل المدعى عليها الأولى؛ وأعده وقدمه 
المدرعى عليه الثاني تهنا الحوار الذي تضمن العبارات الواردة بصحيفة 
الدرعوى على لسان الكاتب ١‏ مع مخ د اوت 3 ".) محرر مطبوع يالآلة 
المدعى عليهما قدمت مذكرة ضمنتها أن المدعى عليهما يجحدان المحرر 
المقدم من المدعين بحافظة مام المؤرخة 7/١‏ إذ إنه عبارة 
عن صورة ة ضوئية: كما أن ث5 شريط الفيديو المقدم بذات الحافظة سالفة 
البيان غير معتمد والواجب يستدعي تفريغه من وزارة الإقلام مكلا وإن ما 
أورده المدعون فى صحيفة الدعوى من عبارات وذكروا أنها تمثل قذفاً إئما 
تعبر عن رأي من صدرت عنه وهو الكاتب " - 115 اوهو السيتؤول 
عنها ولا دخل للمدعى عليهما من نشرها إذ إنها لا تمثل رأي المدعى عليهما 
والكاتب المذكور غير تابع لهما بما تكون معه الدعوى خلوا من ثمة دليل 
يؤيدها أو يتوافر فيها أي من عناصر المسئولية من خطأً أو ضرر أو علاقة 
سببية بينهماء والتمست في ختام مذكرتها القضاء أصلياً: 

بركض الدعوى وإلزام المدعين بمصروفاتها مقابل أتعاب المحاماة. 
والسعين : إحالة نسخة شريط الفيديو المهقدمة من المدعين إلى وزارة 
الإعلام لتفريغها مع تكليفهم بتقديم نسخة أصلية معتمدة من حلقة 
البرنامج محل الدعوى. 

وبذات الجلسة 7٠١7/7/4‏ قررت المحكمة إرسال شريط الفيديو المقدم 
بالأوراق إلى وزذارة الإعلام لتعهد إلى أحد الفنيين المختصين لديها 
ا" 

وإذ ورد كتاب إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام المؤرخ 7٠١7/4/70‏ 


ا 
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والذي جاء بك أن شريط الفيديو المرسل للوزارة تيه يونا هما حوارياً 
بعثنوان 'الاتجاه المعاكس”" قدم المدعى عليه الثاني وضيفا البزتائج خلا من: 
)١(‏ الكاتب والباحث في العلاقات العربية " لق وج 6د و 

5 الكاتب الصحفي الكويتي " 82 2ط ' وموضوع الحوار هو "المبادرة 
الآخيرة لجامعة الدول العربية لرأب الصدع بين الكويت والعراق' وأن 
التفريغ كشف أن المدعى عليه الثاني وجه جملة من الأآسئلة قبل أن يتحدث 
إلى ضيفي البرنامج وهذه الأسئلة هى: )١(‏ لماذا أفشلت الكويت مبادرة 
اللجامعة العريية تراب الصدع مح العراق9::5) "إلى مق 'فبقى الكويف شوكة 
في خكيه ب غصة في 0 0 العربية 0 لماذا أصبحت الجامعة 
الذى اكد فيه القرارالغري ماد لإخراج القوات العراقية من 
الكويت؟ (5) لماذا هذه الهجمة الكويتية الشرسة على الآمين العام عمرو 
موسى؟ (1) هل تجاوز الرجل صلاحياته واختصاصاته كما يزعم رئيس 
مجلس الأمة الكويتي لمجرد أنه ذار العراق؟ 02 لماذا أصبحت الكويت عدوا 
تي الشم لل سكمة وكان مما جاء علخ لسان الكاتب والباحث 

200 البارات الأفنة 1 ) ووز الكويك رائم] موكيا التضباهنة 
الع اا 00 ل ع ا ب ا 
حالياً فتل 5 محمد ل علشان يوفع ل 000 عام 1515 
علقتان كلسق :ا لفويع كتد ينو خاقووة لحويط قدا طسق لسرا وو ارد )متا عالت 
الكَويك مالعراق درفو نكرل الجرا فز * اا قربيع” للكاقية الكويتن 
٠٠‏ أنتم جواسيس داخل الآمة العربية .. أنتم تحتقرون الآمة 
امنرضية رذ )«العضفوة سافن مك عقه كت ودر ف هفية :وال الكياة مده 
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الصدفة. لآن البترول نبع من تحت أرجلهم دون أن يكون لهم أي جهدء 
وعقدة ثالثة هي الخوف من الجيران. (د) الكويتيون احنا نسميهم في مصر 
يهود العرب. (س) يحاولون تدمير الجامعة العربية ليسهل لبريطانيا 
وأمريكا السيطرة الكاملة على المنطقة. (ش) الكويت ما فيها أي عوامل ولا 
كيان قائم بذاته. (رص) صدام حسين مناضل عربي قبل أن تخلق الكويت. 
(ض) سرقتم بترول العراق واعترفتم بذلك. (ع) زي خدعة الآسرى بتعتهم. 
يعني الأسرى بتعتهم عبارة عن وصفة أو توليفة أمريكية ألقيت على ألسنة 
المسئولين الكويتيين ليقولوا أن لهم عدد 1١١‏ أسرىء وكأنهم دوشوا الدنيا 
كلها والعالم كله بهؤلاء الأسرى؛ ورحلات إلى مصر وغير مصر والخارج: 
تبكون البشر والجميع على هؤلاء الأسرى وكأنهم علماء ذرة» يعني أنا مش 
شايف لا معاهم حاصل على جائزة نوبل ولا عالم ذرة ولا لهم كيان .. أسرى 
متعوكولية” وإهدا لمي" كياب امدهىئ هليه الثاني" لبنماطمه 
وأفسح له المجال ليستفيض' (غ) مجلس الآمة الكويتي عبارة عن حكايات 
وقصص وحوارات لا تزيد عن الطرب السياسي. (ه) وزير خارجية الكويت 
بعالو 15 سيقة وكا الكدوت خفيف وما :فقوي شحدى والحد يحل سكاف 
وبجلسة ٠٠١7/١١/59‏ حضر طرقا الدعوى كل بمحام عنه. والحاضرة 
عن المدعى عليهما قدمت مذكرة التمست فى ختامها القضاء برفض 
الشوع بعلن ستنة رعرة عع در امن ركان متتو ريه ا لمسجيرية فو كط 
وضرر وعلاقة سببية وأن ما جرى من حوار كان خروجاً من ضيفي 
البرنامج عن موضوع الحوار وآدابه وقد تدخل المدعى عليه الثاني مرارا 
لمقاطعتهما بل إنه أنهى الحلقة قبل موعدهاء وأن ما تعرضه قناة الجزيرة 
من آراء لا يعبر عن رأيها أو رأي مقدم البرنامج وإنما رأي المتحدثين من 
ضيوف وأن ما يقوم به معد البرنامج ومقدمه هو إدارة الحوار. كما أن 
التقرير المقدم من وزارة الإعلام خرج عن الموضوعية المفترضة بالوزارة إذ 
كان عليها تفريغ الشريط بما احتواه بحياد مطلق دون الجنوح لإبداء رأي 
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الوزارة في موضوع الحوار وما دار فيه. وأن التقرير المذكور تجاهل جملة 
من الأسئلة وجهها المدعى عليه الثاني في بداية البرنامج لماذا نلوم الكويت 
ولا نلوم أمريكا .. هل نتوقع من الكويت التجاوب مع مبادرة الجامعة العربية 
في وقت تجهز فيه أمريكا لضرب العراق .. ألم يكن العراق هو الذي رفض 
في قمة عمان الأخيرة المبادرة العربية لرأب الصدع مع الكويت .. أليس من 
حق الكويت التشكيك في الجهود العربية .. لو اعتمدنا على العرب لبقيت 
الكويت محتلة حتى الآن .. ألم ترفض السعودية نفسها نقل ملف الحالة 
العراقية الكويتية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية .. ألا يجب 
الاعتراف بأن مداواة الجرح العراقي الكويتي أصبح أصعب بكثير بعد 
أحداث أمريكا. 

وحيث إن الدعوى نظرت على النحو المثبت بمحاضر جلساتها وحجزتها 
المحكمة للحكم فيها بجلسة اليوم. 

وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة تشير إلى أن وسائل الإعلام على 
اختلافها تؤدي دوراً اجتماعياً مهماًء ولهذا كان الحق في النقد مباحاً: 
وسند هذه الحاجة هو استعمال الحقء. وتستفيد من هذه الإياحة وسائل 
الإعلام كافة, وعلة الإباحة أن مهمة وسائل الإعلام نشر الأخبارء كما أن 
للمجتمع مصلحة جوهرية في أن يعلم أفراده بما يجري فيه وتحقق وسائل 
الإعلام هذه المصلحة. 

غير أن هذه الإباحة تتطلب توافر شروط ثلاثة هي: -١‏ صحة الخير 
فهي شرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم الإباحة عليهاء فالمجتمع 
لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح بل إن مصلحته قد تضار من ذلك؛ 
وتقضي صحة الخبر أن الواقعة التي يتضمنها تكون صحيحة في ذاتها 
وصحيحة من حيث نسبتها إلى من أسندت إليه؛ وطابعه الاجتماعي شرط 
لكي يحقق الخبر مصاحة اجتماعية؛ ومن ثم لا يستفيد من الإباحة من ينشر 
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وقائع تمس الحياة الخاصة لشخص ولا تعني المجتمع في شيء. -١‏ 
موضوعية العرض: ويقصد بها أن يقتصر دور رجل الإعلام على نشر الخبر 
وأن يكون في صورة تفصيلية في حجمه الحقيقي فلا يضفي عليه مبالغة 
أو تستعمل عبارات ل ا ا ا 
يستعمل ليها موضنوهينا غلا يلجاً إلى التهكم أوالسخرية. ”- حسن 
النية: ويعني بما استهدف مصلاحة المجتمع لا التشهير أو الانتقام. 

ومن ا معلوم أن النقد ا مباح هو إبداء الرأي في آمر أو عمل دون المساس 
به خهن سحي الأمن :1و سول يقينة ا لتشهير ]ف الحط شو كر امه ناذا 
ته :لتقن يقد |! البعدره روتكيه | العتقانس هل دنا عكر مكو تكن الجارنيية ينيف 
إهانة أو قذف على حسب الأحوالء وللنقد مجالات عديدة فثمة نقد 
سياسي وهناك أيضاً نقد علميء وأدبي وفنيء. وتاريخيء وإذ كانت القوانين 
لم تأت على بيان شروط النقد إلا آنها تستخلص من تعريفه الذي يبين منه 
أنها: -١‏ صحة الواقعة والاعتقاد بصحتهاء والمفترض في الناقد أنه مخلص 
للمصلحة العامة ويستهدف خدمة المجتمع ويفترض ذلك أن نشاطه بعيد 
عن تزييف الحقائق وتشويهها. فهو لا يعرض إلا وقائع صحيحة ويعرضها 
في نطاقها الصحيح وبصفاتها وظروفها الحقيقية. وهو بعد ذلك يعلق 
عليها التعليق الذي يؤمن بصحته وموضوعيته؛ أما إذا ابتدع وقائع أو أدخل 
التشويه على وقائع حقيقية حقيقية أو ذكرتعليقاً عليها يعلم بزيفه وبعده عن الحياد 
والموضوعية فهو مضلل للرآي العام ولا يستظيع تبعاً لذلك أن يدعي أنه 
يأك انشاظأ ناكما للمجتمع. 

وتقدير ما إذا كان الناقد قد قام بالدراسة والتحري الواجبين وأعمل فكره 
على النحو الواجب من شأن قاضي الموضوع؛ يختلف نطاق هذا الواجب 
باختلاف نوع النقد ودرجة ثقافة وخبرة التاقد: فإذا كان للد فى افوس 
دراسة تاريخية أو بحث سياسي. أو اقتصادي جاد تطلب من القاضي ا 
من البحث يزيد عما يطالب به صحفي لا يهدف إلا إلى مجرد إعلام قرائه 
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بواقعة أو الدعاية لرآأي سياسي أو مذهب اجتماعي أو اقتصاديء ويطالب 
القاضي من يكتب في صحيفة متخصصة بقدر من البحث يزيد عما يطالب 
به من يكتب فى صحيفة عامة. ؟- الأهمية الاجتماعية للواقعة فالنقد لا 
يؤدي دورة الاجتماعي إلا إذا تناول واقعة تهم المجتمع وتعنيهء طيهمه أن يعلم 
أغراده بها ويتعرفون على قيمتهاء ولا يستفيد المجتمع إذا تناول النقد الحياة 
الخاصة لشخص بل إنه يتأذى من ذلك. "- استعمال العبارة ا ملائمة: فلا 
يبيح حق النقد استعمال عبارات أقصى من القدر ا محدود الذي يقتضيه 
عرض الواقعة وبيان التعليق عليها على النحو الذي يجعله في تقدير 
قائله نافعاً لمن يطلع عليه؛ أو يستمع إليه؛ فإن جاوز هذا القد ركان الناقد 
ششتول أنه جاوز عدون حتقنه :وعلة هذا التسركل إذ حق الت #تساكر 
الحقوق غير مطلق:ء فله قيوده المسندة من وظيفته الاجتماعية وهدفه ولا 
يقير الناقد عشملا إناه :]لا ]ذ[ القزم نطاقه وضائيط متلاعمة العبازة هو 
ثبوت التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من 
يك انمميكها الاحتافكة د تمصن النئة: رسف هد الشرط أن سعهدف 
الناقد تحقيق الغاية التي من أجلها أقر له الشارع هذا الحق وهي خدمة 
المصلحة العامة؛ بكشف الوقائع التي تهم المجتمع؛ ففي مجال النقد العلمي 
أو التاريخي أو الآدبي أو الفني يفترض أن يستهدف الناقد خدمة العلم 
والآدب أو الفن بالكشف عن عيوب لاحظها في أعمال قدمت بغية التمهيد 
أو التوجيه لأعمال لا تشوبها هذه العيوب. وفي مجال النقد السياسي. 
يفترض النقد المباح استهداف الناقد توجيه السلطات الحاكمة إلى ما يحقق 
المصلحة العامة للمجتمع؛ فإذا استهدف الناقد غاية سوى ذلك؛ كما لو 
هدق إلى ال#كتويو بتخصوفيه الثمافا متهم او عدف إلى ليرا و امال من 
ينتقدهم أو هدف إلى إرهابهم لمنعهم من الاستمرار في مزاولة نشاطهم فلا 
يعتبر حسن النية متوافراً لديه. 

ويفترض حسن النية صحة الواقعة التي يقررها وصواب الرأي الذي 
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يقول به؛ ومن آهم القرائن على سوء النية عنف عبارات النقد في غير 
مقتضى وخاصة عدم تناسبها مع الغاية التي يستهدفها بنقده؛ وليس بشرط 
أن يستخلص الدليل على سوء النية من عبارات النقد ذاتها فيجوز أن 
يستخلص من أي مصدر آخر. 

وقبل كل ما سلف فإن استعمال أي حق مقيد بالقيد العام الوارد بنص 
المادة ٠١‏ من القانون المدني التي يجري نصها على أن "يكون استعمال الحق 
غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته 
الاجتماعية ويوجه خاص .أ مم اب مم بالخ . 

وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند عرضها لهذه المادة أن 
للقاضي أن يجتهد برأيه فيما يعرض عليه من مسائل قد لا تندرج تحت أي 
من التطبيقات الواردة بالمادة المذكورة بأعمال المبدأ العام الذي وضعه 
المشرع وهو عدم التعسف في استعمال الحق مستهدياً بأحكام الفقه 
الإسلامي ومتأسياً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار' 
وعلى هذ النحو مكن المشرع لنظرية التعسف بين أحكامه العامة باعتبارها 
فكرة ملازمة لفكرة الحق ومكملة لها تستهدف تحقيق مصلحة الجماعة 
وتجاوز في دورها وجزائها التعويضء ما | يجعل للقضاء رفابة مبتدأة على 
استعما ل دوق ىسانت قار اللخسفة هلان هذا اعفان 

وأنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم 
بطلب القضاء بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا إليهم مبلغ خمسة 
آلاف وواحد دينار كويتي وفنا ادها 57 على سند من أنه بتاريخ 
70 استضاف المدعى عليه الثاني في البرنامج الحواري "الاتجاه 
المعاكس" الذى يذاعغ طنائيا غير المنى عليها الأولى مسخضيفا كلا من 
الكاتب بالبطجه في العلاقات العربية"' .مه والكاتب الصحفي 

00 في حوار عن المبادرة الأخيرة لجامعة الدول العربية والخاصة 

برأب الصدع بين الكويت والعراقء وزيارة الأمين العام للجامعة للبلدين 
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المذكورين؛ وأن الحوار تضمن جملة من الأسئلة الاستفزازية استهل بها 
المدعى عليه الثاني برنامجه ونعت به الكاتب "......' الكويت ككيان سياسي 
وقيادة ومؤسسات وشعب بما لا يليق من النعوت والأوصاف. وكان ما صدر 
عنهما يمثل مساساً للكرامة وتجريحاً وإهانة وقذفاً فقد أقاموا دعواهم 
وقدموا ستداً لها نسخة من شريط فيديو للبرنامج موضوع الدعوى. 
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
٠ ٠/1‏ إرسال شريط الفيديو إلى وزارة الإعلام لتفريغه وتقديم تقرير 
على نحو رسمي بما احتواه الشريطء وبجلسة ٠١7/٠١١ /١6‏ ورد كتاب 
إقازة)االضعفات: الضينة ووزاوة الأغللاه المزرت 2400/00 والذى :ثم تفصيل 
بيانه في تحصيل وقائع هذا الحكم. 
وإنه ما كان تقدير ما إذا كان النقد قد التزم حدود إباحته وتحري الغاية 
من تلك الإباحة وقصد إلى الغاية الاجتماعية والإصلاحية من ورائه 
وتوافرت له شروطه التي سلف بيانها يخضع لتقدير محكمة ا موضوع؛ فإن 
المحكمة تقدر أن ما جاء على لسان المدعى عليه الثاني في بداية برنامجه 
'الاتجاه المعاكس" الكويت شوكة بل غصة في حلق التضامن العربي؟ ولماذا 
أصبحت الكويت عدواً لكل مسعى عربي؟ خروج من المدعى عليه الثاني عن 
استعمال العبارات الملائمة التي يقتضيها عرض الواقعة. وحسن النية 
باستهدافه الغاية التي من أجلها أقر له الشارع هذا الحق؛ وأن الصيغة التي 
أورد بها مسئولية المذكورين وافتتاحها بأداة الاستفهام لماذا؟ كأنه تعبير عما 
يختلج داخله؛ وفكرة يراها في ضميره يطرحها ويسأل عنها كأنه يطلب من 
| لتعدى :نا ورين "قصواد :يك ره للك قيرع قا دز وده ركد ودين وكا نوعقي 
مسلمة لديه. وما يستئتج ذلك من تآثر المشاهد والمتلقي الذي قفد 0 
لديه الاعتقاد بأن الكويت هي فعلاً العائق دون تحقيق التضامن العربي. 
وآنها بمسلكها الذي يذكره إنما يكشف عن عدائها لكل من يسعى نحو 
وحدة الصف العربيء وهو ما يخرج الحوار عن غايته وهي تقييم المبادرة 
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الآخيرة للجامعة العربية لرأب الصدع بين الكويت والعراق وتقييم الزيارة 
التي قام بها الأمين العام للجامعة العربية للبلدين:. وطرح هذه المبادرة 
والزيارة على بساط بحث يتسم بالموضوعية والحياد. ومناقشة أبعاد 
الموضوع من زواياه المختلفة التي تلتقي جميعها عند القاسم المشترك وهو 
رأب الصدع بين البلدين وكيفية تحقيقه على نحو عادل وصولاً من وراء رأب 
الصدع هذا بين البلدين إلى وحدة الآمة بأجمعهاء وتجميع طاقاتها في 
خدمة مصالحها القومية وهو ما يجب أن يكون الرسالة الدائمة للإعلام 
العرنن. 

وما كان ما صدر عن المدعى عليه الثاني لم يسر في هذا الاتجاه بل 
انحرف عن غايته على نحو ما سلف فإنه يكون قد جاوز حدود الإباحة؛ وإذ 
إنه مقدم للحوار وكان عليه أن يعي أهمية وسائل الإعلام ودورها وخطورة 
تأثيرها لا سيما في الزمن المعاصر الذي بلغت فيه هذه الوسائل من التطور 
والتقدم ما يحيلها تحت بصر وسمع العالم بأكمله: فقد كان لزاماً عليه أن 
يعرف حدود البرنامج كي يسير باتجاه الغاية من تقديمه وطرح موضوعه؛ 
فكان البية أو الكاقي" مسي اك ف سديكه على عبار قا فاية قن 
العنف والقسوة وتحمل في طياتها اتهاماً أكثر من كونه مجرد نقد بنعته 
أمير البلاد وولي العهد والتعريض بالكويت ككيان سياسي بقوله إنها لم تكن 
في يوم كياناً مستقلاً بل كانت جزءاً ملحقاً بالعراق وإنها لعبت دوراً مدمراً 
للتضامن العربيء؛ والمؤوسسات الكويتية بوصفه مجلس الأمة بأنه عبارة عن 
حكايات وقصص وحواديت,. ثم الإتيان على الكويتيين بقوله إنهم جواسيس 
داخل الأمة العربية؛ بل يدمرون الآمة العربية. ووصل الحد بتجاوزه إلى 
التهكم بقضية خصها القرآن الكريم بآيات والرسول الكريم بأحاديث والفقه 
الإسلامي بأحكام وهي قصة الأسرى بذكره أن الأسرى خدعة وتوليفة 
أمريكية وكأنهم علماء ذرة . أنا مش شايف فيهم من حصل على جائزة نوبل 

.. إنهم مجهولون"؛ وأخيراً وهو ما عظم شأن تجاوزه فيه وهو التطاول على 
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عقيدة شعب الكويت بوصفهم "يهود العرب" أياً كان قصده؛ القسوة في النقد 
أم الصراحة فيه؛ وكان ورود تلك العبارات على لسان الكاتب " 126 
خلال البرنامج إنما يكشف لكل مشاهد ومتابع أن البرنامج لم يبحث في 
موضوع حلقته فقدم للمشاهد ما وعد به من طرح مسألة رآب الصدع بين 
الكويت والعراقء بل إنه كان دقائق من الزمن اعتراها نقد غير مبرر وعبارات 
لا تتلاءم مع تحقيق الشمل العربي؛ وقد كان على المدعى عليه الثاني أن 
يطرح استفساراته الخاصة بالكويت وموقفها في إطار من الموضوعية 
والحيدة دون أن يدخل عليها النعوت يراها أو يلحق عليها بما لا يقتضيه 
عرضهما وحسن النية. وما قد يؤدي إليه ذلك من تضليل للمشاهد والمتلقي. 
وقد ساهم بأسئلته المذكورة التي اف فت يجيا البردامج والحى تخمل كي طيادها 
رونا يراه إلى أن يسلك الكاتب ' 2 ' اتجاهاً مشابهاً بما أورده من 
عباوا كاميق تفصميليا: فاضا له المجال دون أسكرة حازماً في تدخله لوقف 
انحراف الأخير عن موضوع البرنامج والغاية من تقديمه؛ فيكون مسلكه قد 
انطوى على خطأ في جانبه بتعسفه في استعمال حقه وانحرافه عن الغرض 
منه فيسأل عن هذا الخطأً. 

ونا كان ذلك اتلخطأ قد سبب دون شك ضرراً للمدعين بما انطوى عليه 
من مساس لكرامتهم وتجريح لشعورهم؛ وألحق بهم أذى نفسياً ويقع تحت 
مظلة الضرر الأدبي الذي عرفته محكمة التمييز بأنه' الضرر الآدبي هو ما 
يصيب المحم حير جك المالية وهو بهذه الصورة يمتد إلى مجالات 
متعددة ويستوجب التعويض في شتى مظاهره متى توافرت أسبابه . 

"طعن بالتمييز رقم ٠٠٠١‏ لسنة ١194‏ تجاري - جلسة 4١/١1/ره11١”"‏ 

كينا قروت: شكس انها أذ الشبيور الأدويى يشمن هات:نا نيكم اذ 
انمق المانون الدديئهيا باتع بالاسدا مع الى لفمنزى تقدجة لانن 
بشرفه أو سمعته واعتباره أو بمركزه الاجتماعي أو الآدبي بين الناس؛ وأن 
نطاق التعويض عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير 
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معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أسباب سائغة. 

"طعن بالتمييز رقم * لسنة -١117‏ عمائي - جلسة "١117/1١/11‏ 

وكنانتك غلاقة السيبية فاكمة بين ذلك الخطأ وما نتج عنه مخ:ضرو 
ومحققة فيقوم بذلك أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها باالمادة 
""/ من القانون المدني قبل المدعى عليه الثاني والتي يجري نصها على 
أن كل من أحدث بفعله الخاطيٌ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في 
اناق الشورن وان ال 

(وأنه لما كان الثابت بيقين وبلا منازعة آن ا مدعى عليه الثاني يعمل 
مذيعاً لدى ا مدعى عليها الأولى؛ بما مؤداه أنه تابع لهاء فيقع بذلك تحت 
رقايتها وطلطتها الفغلية وكان ما صندزعنه فن:خطا قد حضل أكناء عمله 
ومباشرته وظيفته لديها حال تقديمه برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي يبث 
من خلالها فيقوم بذلك مسئوليتها كمتبوع عن فعل تابعه ا مقررة بنص 
ا مادة ١*٠‏ من القانون ا مدني وإعمالة ل ما استقر عليه قضاء التمييز من آن 
"الشارع إذ نص في ا مادة ١4٠‏ من القانون ا مدني على أن ا متبوع يكون مسئولاً 
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير ا مشروع متى كان واقعا منه في آداء 
وظيفته أو بسببهاء فهو إنما أقام المسئولية على خطا مفترض من جانب 
المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره رقابته؛ ولا يشترط في ذلك 
أن يكون ا متبوع قادراً على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفي أن 
يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه). 

"طعن بالتمييز رقم ١4١‏ لسنة ١947‏ تجاري - جلسة الا ة "١115/‏ 

ومن جماع سااتقدم فإن الحكنة سني إلى يام مسكولية الدع عليهم 
على نحو ما شلكك نان وتكوق: هوي ادق فاكسة على بنك لز يدها وفنا 
وقانوناً وتجيبهم إلى طلبهم فيها بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا إليهم 
ويفا أدبيا موقنا قدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي. 


وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن فإنه من المقرر أن 


553 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





المتبوع كفيل للتابع فيما يرتكب من خطأاً يصيب الغير مادام للمتبوع حق 
الرقابة والتوجيه على التابع ومادام الخطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع ضي 
تأدية الوظيفة أو بسببهاء فالمتبوع كفيل للتابع في مواجهة الغير والكفالة 
هنا تضامنية مصدرها نص القانون ل الاتفاق. 

وإذ كان ما تقدم فإن طلب المدعين بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا إليهم 
فيلخ التسويكن: لز هه الظالب نه بالتشافن لنتفماء بكرن كاتما على أساسن 
وتجيبهم المحكمة إليه في قضائها. 

وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما 
باقكبازهما خائيري الدعوئ عملا نض انادة:15 :من فاتون المراهنات 
المدنية والتجارية. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعي عن 
نفسه وبصفته مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي رسيا فعا فك 
وألزمتهما المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. 
وإذ لم يرتض المدعى عليهما ذلك الحكم أقاما عنه الاستئناف الماثل 
الذي قيد ابتداء برقم ٠٠١7/7074‏ تجاري ١1/‏ وإذ أحيل إلى هذه الدائرة 
قيد برقم ٠٠١7/7117‏ مدني/" وذلك بموجب صحيفة موقعة من محام 
أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة. 


المحكمة 
بعد سماع ا مرافعة» ومطالعة الأوراق» وبعد ا مداولة: 
وحيث إن وقائع النزاعٍ ودفاع طرفيه والمستندات المقدمة أوردها مواد 
الحكم المشخانف وكلافيا للتكرار فإن هذه المحكمة تحيل إليه في بيان ما 
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سلف وإلا أنها لدواعي ربط أوصال الخصومة توجز الواقعة في أن 
المستآنف ضدهم أقاموا الدعوى رقم ٠٠١7/1401‏ تجاري كلى ضد 
000 ظاليين النحكم بالزاموها متصامتان نان يوذيا لمم سبلة 
٠6د.ك‏ على سبيل التعويض المؤقت عن الضرر الآدبي الذي لكو يوم عن 
0 أفعالهما مع إتزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيساً 
على أنه بتاريخ ٠٠١7/57/0‏ استضاف ا لمدعى عليه الثاني مقدم ومعد 
برنامج «الاتجاه المعاكس» الذي بثته المدعى عليها الأولى من قناة الجزيرة 
الفضائية التي يصل إرسالها إلى جميع دول العالم الكاتبين 50000 
و ....... لمناقشة الزيارة التي قام بها الأمين د للجامعة العربية لكل 
من العراق والكويت لرأب الصدع بينهما ولماذا تقف الكويت حجر عثرة في 
وجه التضامن العربي المشترك5 وقد بدأ الحوار الكاتب مايوه 
عدردولة الكويتك واهفا إياها بأن دورها هو تفكيك التضامن العربي منذ 
نشأتها وأنها كيان خلفته بريطانيا وله تكن مستقلة يل كانت زعا من 
العراق ولعبت دوراً في تدمير التضامن العربي وسرفت بترول العراق وباعته 
ثم آتبع ذلك بالهجوم على أبناء الكويت بأن وصفهم بآنهم ليسوا شوكة في 
حلق التضامن العربي فقط بل هم جواسيس داخل الأمة العربية لتدميرها 
وأنهم يعانون من عقد نفسية كثيرة ووصفهم بأنهم يهود العرب وأنهم كيان 
غير مستقر وليس له جدور وبلغ به التطاول إلى الحد التعرض بالإهانة 
لرموز الكويت (أميرها وولي عهده) واتهمهما بالسرقة ولمجلس أمتها حيث 
وصف مناقشاته بأنها عبارة عن حكايات وقصص وحواديت لا تزيد على 
الطرب السياسي ثم أبدى استخفافه بالأسرى الكويتيين لدى العراق؛ وإذ 
كان هذا الذي بدر من ذلك الكاتب من إساءة للكويت ولقائدها وأبنائها قد 
تم عن سابق عمد وإصرار ونية مبيتة لديه ويخرج عن نطاق الخدمة 
التلفزيونية وقيم المجتمع وتراثه ولا يتماشى مع موائيق - شرف العمل 
الإعلامي على اختلاف أنواعها والتي أرساها ميثاق العمل التلفزيوني في 
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دول الخليج العربي التي اتفقت عليه في إطار ا ميثاق الإذاعي العربي الذي 
أقرته الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في عمان سنة //ا9١‏ 
وكذا ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي أقر في تونس سنة ١91//‏ وفي 
مصر سنة 21١187١‏ وإذ كانت تلك الإساءة ناشئة عن خطأ معد ومقدم 
البرنامج (ا مدعى عليه الثاني) التابع للمدعى عليها الآولى الذي اختار 
ضيفاً لا يتمتع بحسن السيرة والسلوك ويفتقد اللياقة الأدبية ومكنه من 
الإسفاف وتجريح سمعة الكويت وأبنائها - وهم متهم - مها نال من 
كرامتهم وجرح شعورهم والحق بهم أذى نفسياً وحسياً وأضر بهم ضرراً 
جسيماً وبالتالي توافرت في حقه وحق متبوعه ا مسئولية التقصيرية 
ا موجبة لإلزامهما بتعويضهم عن ذلك الضرر إعمالاً لنصوص ال مواد 
7”و1””و١‏ من القانون المدني, ولدكرتكر المكوي امام مجسكمة از 
درجة مثل الطرفان وقدم المدعون مذ لدعواهما شريط فيديو يتضمن 
متجيناذ للنرنافج وطتريناً لما تضمنه ذلك الشريط على لسان مقدمه 
والضيفين سالفي الذكر وبجلسة ٠٠١7/7/4‏ قررت المحكمة إرسال ذلك 
الشريط إلى وزارة الإعلام لتفريغ محتواه فقامت إدارة المصنفات الفنية 
بها بتقديم تقرير عنه ضمنته كتابها الموّرخ .5٠١٠5///50‏ وبجلسة 
٠٠/٠64‏ قدم محامي المدعى عليهما مذكرة ضمنها تعليقه على ما 
تضمنه الشريط وتقرير وزارة الإعلام وانتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى 
لانتفاء أو كان السكولية التتضهرية من بجانية اند عن غلنيها وتحلسة 9/7؟ 
7 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا 
للمدعين مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي فتويضنا أذنيا في 
وألزمتهما المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على سند من 
توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأً وضرر وعلاقة سببية بينهما في 
جانب المدعى عليهما . 
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وإذ لم يرتض ا مدعى عليهما ذلك الحكم أقاما عنه الاستئناف ا ماثل 
الذي قيد ابتداء برقم 507 لسنة ٠٠١7‏ تجاري /1 وإذ أحيل إلى هذه 
الدائرة قيد برقم /1؟ لسنة 7٠٠١7‏ مدني /” ا 
من محام أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة في يوم السبت غ١/؟١/”0١.‏ 
طلبا في ختامها الحكم بقبولٍ الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء 5 
المستأنف والقضاء مجددنا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهم 
المصروفات. وأوردا بها سنداً لاستئنافهما سببين ينعيان بأولهما على الحكم 
المنستانت الفبياذ فى الاميه لال د اسكدل على سنو نية التفانق القاتى 
وخروجه عن الغاية من الحوار وموضوع البرنامج من طريقة عرضه الأسئلة 
على ضيفي البرنامج ذلك أن البرنامج (الاتجاه المعاكس) هو برنامج حواري 
يعرض وجهات النظر المتعارضة وتحليل أحداث الماضي والحاضر والمستقبل 
من وجهة نظر الضيوف يتحمل مسئولية ما يبديه من وجهة نظرء والأسئلة 
التي عرضها مقدم البرنامج ليست إلا أسئلة مستقاة من أراء صحفية 
منشورة في الصحف والمجلات ودوره لا يتعدى عرضها على ضيوف 
البرتامع ليكتاولوفنا بالبعت والكمحيض وقد اتحذ جاني الحياد أشاء 
عرضه تلك الأسئلة على ضيفيه إذ عرض الأسئلة الخاصة بوجهة النظر 
اللقدةة تلك هع و اللساوطنة نينا وا مسن ضيه كوهيا امنووفا شير 
كويتي غير معروف في الساحة العربية أو المصرية وأفسح لكل منهما المجال 
للتعبير عن رأيه وكان يقاطعهما عند خروجهما عن موضوع البرنامج أو 
طريقة الحوار وأسلوبه وآنه آنهى الحوار عندما وجده قد خرج عن 
الموضوعية المطلوبة ومكن الكاتب الكويتي من الرد على مزاعم الضيف 
الآخر وتلقى مكالمات هاتفية من أشخاص يؤيدون وجهة النظر الكويتية 
وأقاف لهم المجال كاماد كك :وده تظرقه ما ناك يدهن التسسيف رسو 
النية وارتكايه لرأي خطأ. 

وينعيان بالسبب الثاني: على الحكم المستائف القصور في التسبيب 
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ومخالفة الثابت بالأوراق إذ الثابت أن وزارة الإعلام لم فده تفريعاً لشتريظ 
البرنامج وفقاً لطلب المحكمة بل قدمت تقريراً أغفلت فيه الأسئلة التي 
وجهها مقدم البرنامج تؤيد وجهة النظر الكويتية بشأن موضوع الحوار ولم 
تعرض لما تضمنه الشريط بشكل محايد وتجاهلت طبيعة البرنامج وأنه يقوم 
على أساس عرض وجهتي نظر لضيفين في التوجه السياسيء. وتعمدت عدم 
التعرض لما وجهه مقدم البرنامج من أسئلة في بداية البرنامج تساند وجهة 
نظر الكويتي والتي تؤكد حياده في إدارة الحوار بين الضيفين وعدم خروجه 
عن ميثاق الشرف الإعلامي وهو أمر يستفاد من مقاطعته مرات متعددة 
العنيت ...م وإتاحة الفرصة للضيف تعيب الكافف الكويتي 
لتر على جزاعة الأول ومحاولتة جاهدا ازجاع الشنيفيق إلى موضيوع الحوار 
عندما وجدهما يتبادلان السباب وذلك كله يبين من تفريغ الشريط المقدم 
من المدعين (المستأنف ضدهم) فصنلا عن ذلك فإن ما يبديه ضيوف 
البرنامج من آراء لا يعبر عن رأي قناة الجزيرة أو رأي مقدم البرنامج إذ 
دوره هو مجرد إدارة الحوار؛ وأن ما تضمنه البرنامج لا يعدو أن يكون 
خروجاً من الضيفين عن آداب الحوار أدى بمقدم البرنامج إلى مقاطعتهما 
كثيراً طائباً منهما الالتزام بموضوع الحوار ولما لم يفلح في ذلك أنهى 
البرنامج قبل انتهاء موعده ومن ثم لا يكون قد ارتكب ثمة خطأ تتوافر به 
أركان المسئولية التتقصيرية في حقه وأن ما أبدى في البرنامج من آراء 

اليف ٠‏ نه لد نط الامككراوا تاه هده لكيه لم1 2 
مثل المستآنفان بمحام وكجلذ عديها و مكل الستعانقة كنوة الأول تع سمه 
وبصفته وكيلاً عن باقي المستآنف ضدهم وقرر الحاضر عن المستأنفين أن 
اشم اكمنثل القانوتي تقتاة التجويرة هو .دحت :+ ولسن 11 
كما ورد بالحكم المستأنف وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية صفحات 
مجلة تتضمن تعليقاً على ما تضمنه البرنامج سند المدعين في دعواهم. 
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وقدم المستانف ضدهم مذكرة بدفاعهم وردهم على سببي الاستئناف 
واختتموها بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام 
المستأنفين بالرسوم والمصاريف والأتعاب والمحكمة قررت إصدار الحكم 
بجلسة ٠٠١7/0/١7‏ ثم قررت مد أجل إصداره إلى جلسة اليوم. 

وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم تقضي ا محكمة 
بقبوله شكلاً. 

وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإن الاستئناف لا سند له من واقع أو قانون 
والحكم ا مستأنف في محله للأسباب السديدة التي بني عليها والتي جاءت 
متفقة مع حقيقة الواقع وصحيح القانون والتي تقرها هذه المحكمة 
وتعتمدها سند لقضائها وتضيف إليها دعماً لها ورداً على سببي الاستئناف 
أن الإعلام الصحيح هو ما كان موجهاً إلى بث روح النهوض بالأمم وحضها 
على اللحاق بالركب الحضاري ونشر الأفكار ا مستنيرة لتطوير الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ومختلف ا مجالات الفكرية 
والإعلام الصادق هو من يكون هدفه من تقديم ا مادة الإعلامية نشر 
البيانات وا معلومات والآراء ا متعلقة با مجالات سالفة البيان بغرض تنوير 
الرأي العام وتبصيره بمجريات الأمور بموضوعية وصدق ومن دون تزييف أو 
تحريف مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من ا معرفة والوعي والإدراك 
والإحاطة الشاملة لدى متلقي ا مادة الإعلامي بكل الحقائق وا معلومات 
الصحيحة. أما من يتخذ من ا مادة الإعلامية التي يعرضها وسيلة للإثارة 
وإشعال نار الفتن بين الأشخاص والشعوب والآمم والحض على الكراهية 
وإشاعة الفوضى والنيل من كرامة الأشخاص والشعوب واعتبارهم عن 
طريق الكذب والخداع والتضليل وتلفيق الأخبار واختلاف الوقائع تحت 
شعار الحرية والديمقراطية والعمل على مصلحة الآمم والشعوب فهو ليس 
بإعلامي صادق ومساءلته عن إساءته واجبة وحتمية: وأخطر هؤلاء 
الإعلاميين -سواء كان مذيعاً أو مراسلاً أو محاوراً أو صحفياً أ وكاتباً- هو 
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من يفلح في لبس قناع البراءة والصدق والبعد عن الهوى ويظهر للسامعين 
أو ا مشاهدين متلقي ا مادة الإعلامية - والكثير منهم من الأميين وحديثي 
السن الذين لم يكتمل لديهم الوعي الكافي لإدراك حقيقة الأمور - بمظهر 
ا مدافع عن الحق والصواب والناصح وا معلم وا مبشر بالخير والداعي إلى 
الرقي والتقدم والحريص على مصائح الأمم وحرية شعوبها وهو في حقيقة 
الآمر غير ذلك» وأن لبسه ذلك القناع لم يكن إلا لتغطية مخبثه يضمرها 
في قلبه وشر وحقد وكراهية لشخص أو لجماعة أو لطائفة أو لآمة أو لدولة 
من الدول يعتمل في نتفسه ويخشى ا مساءلة ان أظهر بنفسه فيعمد إلى 
إظهاره على لسانآخر يستضيفه يعلم سلفاً اتفاق توجهاته وآرائه مع ما 
يضمره قلبه وتكنه نفسه هو وهذا الصنف لا يصح أن يبقى خارج نطاق 
ا مساءلة بل يتعين أن تكون مساءلته أشد بقدرشدة خطره - وإذ كان ذلك 
وكان يبين لهذه المحكمة من واقع وقوفها على ما تضمنه الشريط المسجل 
عليه البرنامج سند المستأنف ضدهم في دعواهم من خلال استعمالها إليه 
ومطالعتها لتفريغ محتواه المقدم من المستأنف ضدهم والذي جاء متفقاً مع 
ماهو مسجل على الشريط ولم ينكر المستانفان صحة ما جاء به. إن 
الهدف الرئيسي الذي استهدفه البرنامج ليس هو الهدف الذي أعلنه 
مقدمه وهو الزيارة التي قام بها الآمين العام للجامعة العربية لكل من 
العراق والكويت لرأب الصدع بينهما بل إن هذا الهدف هو الهجوم على 
دولة الكويت والتقليل من شأنها بين الدول والقذف في حق حكامها 
والتحقير من شأن أجهزتها وسب وإهانة مواطنيها والإساءة إليهم والنيل من 
كرامتهم واعتبارهم - والمستأنف ضدهم من هؤلاء - إذ البادي بوضوح أن 
ما تلفظ به المدعو ...مه من قذف وسب وشتائم وإهانات للكويت 
وحكامها ومواطنيها وأجهزتها الحكومية والتشريعية ليس إلا أقوال معدة 
سوق مكف عليها بينه وبين مقدم هذا البرنامج؛ ويؤكد ذلك أنه ابتدأ 
البرنامج بأن أحد ضيفيه (والواضح أنه يعني الكاتب عدوي ) يتشاءدن 
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(لماذا أفشلت الكويت مبادرة الجامعة العريية لرأب الصدع مع العراق؟ إلى 
متى تبقى الكويت شوكة في خاصرة:؛ لا بل غصة في حلق التضامن العربي؟ 

..لماذا أصبحت الجامعة العربية شجأة في نظر الكويتيين كيان ميتا . 0 
العراقية من الكويت5 لماذا هذه الهجمة الكويتية الشرسة على 0 العام 
عمرو موسى؟ هل تجاوز الرجل صلاحياته واختصاصاته كما يزعم رئيس 
مجلس الأمة الكويتي لمجرد أنه زار العراق ويسعى اها لحل الحالة 
العراقية-الكويتية داخل البيت العربي ... ما اختصاصات الأمين العام 
للجامعة العربية إذا لم تكن من بينها بذل المساعي الحميدة وتنقية الأجواء 
وإصلاح ذات البين بين العرب, لماذا أصبحت الكويت 0 لكل مسعى 
عربي ( ورغم أنه أورد تلك الأسئلة بعبارات توحي بوضوح لمن يسمعها بأن 
الآمور محل التساؤل هي حقائق ثابتة مقطوعة بها ورغم أن مبدأ هذه 


التساؤلات هو الكاتب .مه بما كان يستوجب أن يستوضح الإجابة 
من الضيف الآخر ( ماوياة الذئ يتيتئ وخفية نظن الكرزيت الموجهه 


إلدهنا وات مو ظطنيه] الافهناماف شل الحشاؤلاك ) إلا انه متلب مين الستاكن 
نفسه الإجابة على هذه التساؤلات وهذا يعني أنه يريد من هذا الآخير 
الفاقيد حلي تلك الأتياجك ادل تراك له #العرصه ناما اليوجه إلى 
ا وم أورده 6 المستأنف مكلا وظل ال على هذا 
وبغكض 0 الكويت اها ومواطنيها وكان ده البرنامج أثناء ذلك يبيد 
يفطن المقاطعاك نم أدهي البونامع بصيورة درامشكية بدك أن كاه وفك ينه قل 
قارب على الانتهاء بالفعل وهذه طريقة في تقديم البرامج وإدارة الحوار 
وتوجبه الأسئلة يلجأ إليها بعض مقدمي البرامج للتعبير والإفصاح عن 
توجهاتهم ورغباتهم وما تخفيه صدورهم من غير طريقهم ظنا منهم بآن 
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ذلك من شأنه إبعادهم عن ا مساءلة ولإيهام المشاهدين والسامعين بوقوفهم 
على الحياد بين ا متحاورين في البرامج الحوارية. وهي طريقة تتنافى مع 
حسن النية وما يجب أن يتحلى به مقدمو هذه البرامج من حياد في إدارة 
الحوار وتوجيهه وجهة موضوعية تحقق الغرض منه والبعد عن كل ما من 
شأنه توجبه الحوار إلى الوجه التي ينحاز هو إليها ويريد إظهارها وتأكيدها 
في ذهن ا متلقين لهذا الحوار ومما يؤكد أن المستأنف الثاني من أولئتك 
الذين يظهرون ما يخفونه في صدورهم ويضمرونه في قلوبهم ويكنونه في 
أنفسهم عن طريق غيرهم هو أنه يقرر في صحيفة الاستئناف أن المدعو 
٠‏ ... غير معروف سواء في الساحة العربية أو المصرية أو من غير 
المقبول في شريعة العقل والمنطق أن قناة الجزيرة الذائعة الصيت المسموعة 
الصوت تلجأ إلى استضافة محاور مغمور إلا أن يكون هذا المحاور معروفاً 
لدى مقدم البرنامج ويعرف سلفاً ميوله ومعتقداته ومشاعره لدى الكويت 
وأهلها وتذلك كانت استضافته دون غيره من عشرات بل آلاف ا مثقفين 
والكئاب ا معروفين بحكمتهم وعلمهم ونزاهتهم وحيدتهم وا مشهورين على 
ا مستويين الإقليمي والعا مي والذين يمكن لهم الإدلاء بولائهم في موضوع 
الحوار بموضوعية وتجرد ودون إسفافء ومما يزيد ذلك الأم رتأكيداً أن 
الششافك اذكو ر ل و كان فعلا حسسن النية وغير زاضن عنما تلفظ نه هذا 
الكاتب من ألفاظ القذف والسب والإهانة لكان قد حال بحزم بينه وبين 
الاسترسال في توجيهها ولديه بلا شك السلطة ووسائل التقنية التي تمكنه 
من ذلك أو كان قد أوقف البرنامج فوراً بعد أن وجده قد خرج خروجاً 
صارخاً عن الموضوع المطروح للحوار وهو كان على هذا النحو منذ بدثه ومن 
ثم يكون قد ثبت في جانبه وجانب متبوعه الخطأً التقصيري الموجب 
لساءلتهما عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمستائف ضدهم شخصياً والمتمثل 
فيما لحق بهم من آذى حسي ونفسي وجرح لمشاعرهم من جراء ما تضمنه 
ذلك البرنامج من التقليل من شأن وكيان دولة الكويت التي ينتمون إليها 
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ووصفها بصفات مشينة تسيء إليها وما تضمنه من قذف وسب وإهانة 
لحكامها ورموزها وهيئاتها ومؤسساتها ومواطنيها - والمستأنف ضدهم 
منهم - ولا ينال من ذلك كون تلك الإهانات لم تكن موجهة إليهم بذواتهم 
الك أنه:]13 عان الاسواء واهنا على ماعة من الجباعات كالعنف رواليتب 
في حقها والتحقير من شأنها والحط من كرامتها وتلويث سمعتها فإنه ولّن 
كان لا يجوز لأحد من أفراد هذه الجماعة أن يطالب المسئول بالتعويض 
المستحق لهذه الجماعة على سند من أنه يمثل هذه الجماعة إلا أنه يجوز له 
أن يطالب المسئول بالتعويض متى ثبت أن هذا الاعتداء الموجه إلى الجماعة 
قد أصابه من جرائه ضرر شخصي. 

محيف إنه يعاء طلننما تدع يكرئ الابتهناف لا اسان لناولا متحل واحنب 
الرفض والحكم المستأنف في محله متعين التأييد وهو ما تقضي يه هلاه 
المحكيه وكلؤم المببتائفين بالصروهاك شاملة أقباب المحاماة عماذ بانادقة 
69 مرافعات. 


وا 


الحكم المستانئف وليه المستأنفين المي قات وعشرين اا ل 
أتعاب المحاماة. 





أول قضية جنح صحافة تنظرها 
محكمة أمن الدولة ١*)١(‏ 


المبدأ: قانون الجزاء الكويتي لم يحدد ما يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن 
البلاد مثل بعض قوانين الدول الأخرى وبالتالي جعل أمر تحديد السر 
مسألة موضوعيةه متروكة لتقدير القضاء. 


المحكمة 

تتحفل وقاتم الدضوى كما امتخلصهيهنا محكينة أن الذولة باع هن 
بلاغ كتابي تقدمت به وزارة الدفاع ممثلة بمدير القضاء العسكري العقيد 
' بتاريخ 1997/4/١4‏ إلى نيابة أمن الدولة طالبة فيه إقامة 
الدعوى الجزائية قبل المتهمين الأول ' بصفته رئيس تحرير جريدة 
"القنين والقاقي" :”رفك تحور فيه لسرن فى عريدة القن كن 
64 على صفحتها الآولى والثانية الهيكل التنظيمي لتشكيلات 
الجيش الكويتي حيث كتب في الصفحة الأولى من ذلك العدد العنوان التالي 
"القبس تنشر الهيكل التنظيمي الجديد - تشكيلات في الجيش تشمل ١57‏ 
حعايظا كييرا: وذكر اسفل العتوان :اذى كفي يطريقة للاشفة لإنظر ها نيل 
ماف لغرى مان سين السطيهيى السنايد العف نوا لكوك البسودة 
والجوية والبحرية بقرار وزاري أصدره مؤخراً وزيز الدفاع الشيخ علي 
الصباح السالم الصباح. عين بموجبه قادة جددا ونقل آخرين لمناصب 
جديدة -وان القراق الوزارق الذي نشيرتة القسن شمل 1479 :ضابطاً كبيراً 


المرجع حكم منشور. انظر جريدة القبس العدد رقم ١59‏ بتاريخ 1955/0/7. 
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رشحهم رئيس الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اللواء الركن جابر 
الخالد الصباح في أواخر الشهر الماضي ومن ثم أوردت الوحدات والرتب 
والأسماء بالتفصيل وعلى نحو ما هو وارد في القرار الوزاري دون حذف 
على الصفحة الثانية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الكويت وأضاف بلاغ 
وزارة الدفاع أن نشر مثل هذا الأمر يعتبر كارثة أمنية لا يمكن تفادي ما 
سينتج عنها من أضرارء ذلك لآن أسماء الضباط المعينين ورتبهم ومناصبهم 
وأسماء التشكيلات العسكرية المعينين عليها تعتبر من الأمور المحاطة بأعلى 
درجات السرية باعتبارها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد حيث تبذل 
الجهات المعادية الغالي والنفيس في سبيل الحصول عليها وأضافت الشكوى 
أن جريدة القبس قدمتها بثمن بخس للمتعطشين لها كما أن ذلك النشر 
عرض أمن الضباط الذين نشرت أسماؤهم وأسرهم للخطر وعدم 
الاطمئنان: كما أن إعداد تنظيم تشكيل الجيش قد كلف من الجهد والوقت 
والمال الشيء الكثير وأنه سوف يضطر مرة أخرى لتعديله بعد أن انفضح 
افود الا كه مق الجهه :و الوقض: وانان :قل ها اكد نايف : 

والتمست وزارة الدفاع في ختام شكواها طلب التحقيق فيما أسمته 
بالجرائم التي ارتكبت من رئيس التحرير والمحررين المسؤولين عن هذا 
النشر وكيفية الحصول على القرار المشار إليه وكل من ساعدهم على ذلك 
وتوجيه الاتهام فيما ارتكبوه. 

واسقواف كانه افو تنو ل لوقتو لسري "ونا لوو ا 

أنهما خلال الفترة من 57/4/17 إلى 45/1/59 بدائرة الإدارة العامة لأمن 
الدولة: 

أولاً: حصلا بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد 
هو قرار وزير الدفاع بشأن تنقلات وتعيين الضباط القادة والأآمراء بالجيش 
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الكويتي المحظور نشره بغير إذن كتابي من وزير الدفاع وأذاعاه بنشره ضفي 
العدد رقم 1600 من جريدة "القبس” دون أن يقصدا من ذلك تسليمه أو 
إفغشاءه لدولة أجنبية - أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 

ثانياً: نشرا بإحدى وسائل الإعلام محتوى وثيقة سرية من وثائق وزارة 
الدفاع هي قرار وزير الدفاع سالف الذكر بأن قاما بنشره في العدد رقم 
0 من جريدة القيس وقدمتهما لهذه المحكمة طالية عقايهما بمقتضى 
المادة ؟5١/١-1‏ ء ب من القانون 7١/7١‏ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون 
الجزاغ:والماذة 119 -من القانون رقة »© لسنة 1407 في شان الجيقن والمواد 
١و"‏ و”و” منالمرسوم بقانون رقم 88/1 في شأن الوثائق السرية 
للدولة. 

ويسوال العقين :مدير النضاء العسكرق شهد هي تحعيعات ثيابة 
أمن الدولة بمضمون ما تضمنته الشكوى الخطية المقدمة من وزارة الدفاع 
وأحبماقة أن كتالك ووحاف اللمجرية مها تكملق بالوكاكق والكرازات الشاضنة 
بوزارة الدفاع مثل سري وسري للغاية. غير أن القرار حوضو الدعوى لم 
يمهر بأي درجة من درجات السرية فكونه قراراً تنظيمياً يجب على جميع 
أفرع الجيش والعسكريين الاطلاع والعمل بموجبه أما بالنسبة لفير 
العسكريين فيعتبر سرياً تلقاية ذإو اللزيسينة الميكرية جعت ا كو 
مؤسسة مجهولة تماماً لغير العاملين فيها وانتهى إلى القول إن قرار وزير 
الناعاق فقيو برا عسيكر ا شق أسران الذفاء تفن الوطن كما سكير وقيمة 
سرية ومن مستندات وزارة الدفاع ولا يجوز نشره إلا بإذن كتابي من وزير 
الدضاع ويناء على :اراح هن ركيمن الأركاق طيقا لنضن المادة 27/1107 من 
القانون رقم *" لسنة ١4717‏ في شأن الجيش وبالتالي فإنه يعتبر حيازة 
المتهمين للقرار ونشره بجريدة القبس جريمة بغض النظر عن قصدهما من 
ذلك كما أنه اتصل بالمتهم الثاني المحرر "...' الذي أبلغه بأنه حصل على 
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القرار من أحد مصادره السرية بغية تحفيق سبق صحفى وأنه -مسؤول 
الجريدة - قد تم الاتصال بمدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع للاستفسار 
عن مدى إمكانية نشر القرار المشار إليه فسمح لهم بذلك واختتم الشاهد 
أقواله بأنه استفسر من العقيد ".... مدير إدارة التوجيه المعنوي بوزارة 
الدفاع فرد عليه بأنه قد جرى الاتصال هاتفياً معه حول نشر قرار وزير 
الدفاع موضصوع الاتهام بينه وبين أحد مسؤولي جريدة القيبس وأنه أي 0 
رد على ذلك الطلب بضرورة عدم نشر القرار وأنه على فرض صحة ما 
اوضن هه الود ....... بحصول الإذن من التوجيه المعنوي فإن ذلك الإذن 
ليس صحيحا طبقا لنص المادة ١١1‏ من القانون رقم 7١‏ لسنة ١9717‏ 
الخاص في شأن الجيش. 

وبسؤال العقيد ".... في تحقيقات نيابة آمن الدولة شهد بأن المدعو 
'"....' وهو رئيس القسم الرياضي في جريدة " والذي تربطه به 
معرفة سابقة -اتصل به هاتفياً مساء يوم 1997/4/4 ما بين الساعة 
السابعة والثامنة مساء بيمنزله وأبلغه بحصول جريدة القبس على القرار 
موضوع الاتهام ورغبة مسؤولي الجريدة في نشره فرد عليه بأنه وبوصفه 
عسكرياً فإنه يرى عدم نشر مثل هذا القرار حيث إنه يعتبر سرا من 
شاوتك جوم فسيظا مخ المكلوف واقان ها انقو فو هانب السرافة انا 
القبس قلديها القرار بالكامل وبصورة صحيحة وهذا يجب عدم نشره وإنه 
وبوصفه مدير التوجيه المعنوي بالجيش فهو الواجهة التي يتصل بها محررو 
الصحف وإن التعليمات بوزارة الدفاع بخصوص الحصول على معلومة أو 
إجراء لقاء صحفي فإنه يجب أن يقدم طلباً لرئيس الأركان العامة للجيش 
فإن أشر على الطلب بالموافقة أو الرفض يحول الطلب إلى إدارته لتنفيذد 
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وبسؤال '..... رئيس القسم الرياضي بصحيفة القبس شهد في 
تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن علاقة صداقة تربطه بالشاهد ".... الذي 
كان يتردد عليه بجريدة القبس وأن رئيس التحرير طلب منه مساء يوم /57 
// الاتصال بالعقيد " 221 بوصفه مديرا لإدارة التوجيه المعنوي بوزارة 
الدفاع وأن أي اتصال بالجيش يكون عن طريق تلك الإدارة - الاستطلدع 
رآية حول نر القزار موضوع الاتهام وآنه أجرى ذلك الاتصال فعلا 00 
الساعة السادسة والسابعة من مساء ذلك اليوم ففلفا إياه برغبة جريدة 
العين ف تكد العراوسوو اكه دي أن كريلاضي القياسة والاساء 
نشرتا توقعات حول التنقالات التي شملها القرار ولم يكن هناك أي رد فعل 
من وزارة الدفاع إذاء ذلك النشر أما نشر القرار بالكامل فإنه يتحفظ على 
ذلك وإذا كان الموضوع وهنا فعلى جريدة القبس إرسال خطاب له بإدارة 
التوجيه المعنوي لكي :يرد غلية بالموافقة 3 أو عدمها واختتم تم أقواله بأن " 000 
لم يذكر له بأن القرام عستيو سير متو لسرا السوكرية ول ند الشدوقة 

وبسؤال ضابط أمن الدولة الضابط بالإدارة العامة لأمن الدولة أن 
تحرياته السرية دلت على أن المتهم الثاني ' امس لون مجو مخريلة 
القبس مختصاً بالشئون العسكرية وأنه وبحكم مهنته تمكن من إقامة 
علاقات مع عدد من العاملين بوزارة الدفاع وأن واحدة من معارفه بالوزارة 
سلمته نسخة من قرار وزير الدفاع موضوع الاتهام وأنه أي المحرر قام 
بعرض القرار على رئيس التحرير الذي أمر بنشره وآن القصد من ذلك 
تحقيق سبق صحفي وانتهى إلى القول إن التحريات لم تتوصل إلى معرفة 
الشخمن لدم سلم الجر القران: 

وبسؤال رئيس تحرير جريدة القبس "...... في تحقيقات نيابة أمن 
الدوثة قز بآنة فى .يوه 1437/54/00 عرض علية اللحصرى "::.:.:." تسنخلة من 
القران و انميت نق هما إذا كان القزان عضري مم فوس فر شاية دل يفيل 
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أية إشارة تفيد سريته وتأكد ومن ذلك ونوا لكون الجيش قد طلب 
إكخلارا مقا شن تسد وهدة فقه كاف ".... رئيس القسم الرياضي 


بجريدة القبس الاتصال يصديقه العقيد " ٠.‏ مدير إدارة التوجيه المعنوى 
فتوياء م ميته ويعد الاتصال أيلفه " كنا .0 ذكر له بأن 


صحيفة السياسة سبق أن نشرت بعض الأسماء التي تضمنها القرار المذكور 
ولم يحصل أي رد فعل من قبل الجيش على ذلك النشر واختتم أقواله بأنه 
ولمزيد التآكد من سرية مثل هذا القرار من عدمه طلب معلومات من مركز 
العلوفاط الوحوة هروذة القيينن فقويخ :]مالك عبد "لعاء اك ممعدوية 
بالصور لضباط في الجيش سبق نشرها وأنها في نظره تعتبر أخطر من 
القرار موضوع الدعوى وتأسيسا على الك ويصففة ركني التكرير يصتحيفة 
القبس آمر بنشر القرار وانتهى إلى القول إنه لا يعرف شيئًا عن الكيفية 


التى حصل بها المحرر " 7شظظ5ظ5ظ ' على القرار. 
وبسؤال المحرر" 00 في ليكقيفات نيابة أمن الدولة قرر بأنه يعمل 


ا بجريدة السين ميختفينا بالشؤّون العسكرية وأن أحد مصادره السرية 
أحضر له وأثناء تواجده بالجريدة صورة عن القرار الخاص بتنقلات وتعيين 
الضتباط وذلك قبل قلاثة أو اريعة ايام سايقة علن تاريخ نشره ققاء هو 
ودازر سجركن هبوره القرار على رئيس التحرير الذي سأله عما إذا كان 
الوا كد من عدمه فرد عليه هو بأن القرار قد جاء خلواً من أي شيء 
يفيد سريته مثل أي قرار سري آخر كما أن رئيس التحرير طلب من 
: 00000 الاتصال بمدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع للتأكد من عدم سرية 
القرار وبعد الاتصال آمر رئيس التحرير بنشر القرار وأنه وحسب وجهة 
صحف أخرى بنشر لقاءات وأخبار يعتقد أنها مده ا يكوا ذا الى ا حفلد 
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مما تضمنه القرار موضوع الدعوى وأن وزارة الدفاع لم تعترض على ما 
نشرته تلك الصحف. 

وبسؤّال مدير القضاء العسكري " 0٠‏ وضابط أمن الدولة من قبل 
التوكية بعارة بار تر اكرة ا نووم متيوون ا قي ايه عجفيفات جاه 
أمن الدولة. 

وبسؤال الشاهد " 56ش5ظ1 ' في الجلسة ردد مضمون مهاددة فى حفيهرت 
نيابة أمن الدولة وأضاف أنه صديق لرئيس التجكروز نكا وأنه لم يبلغ 
الشاهد " 2100116 ' بما ينتج عن نشر القرار موضوع الاتهام من مسؤولية قد 
تصيبه ورئيس التحرير والمحرر " “20 ' كما أنه لم يبادر إلى إبلاغ 
المسؤولين لمنع النشر بالرغم من امكانية فعل ذلك لكونه على رأس 0 
التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع في حينه وبالرغم من اعتقاده أن " ش22 
اتصل به لأخن موافقته على نشر القرار بوصفه المسؤول عن نشر الآخبار 
العسكرية وعن أن القرار موضوع الدعوى كان موجوداً بجريدة القبس قبيل 
النشر وأنه فقد ذكر " أنه يتحفظ على نشر القرار. 

وبسؤال " بجلسة المحكمة ردد مضمون ما شهد به في تحقيقات 
نيابة أمن الدولة وأضاف أن " 00 0 0ه لم يخبر أن القرار موضوع الدعوى 
يعتبر سراً عسكرياً يجب عدم نشره وأنه لو ذكر له ذلك لأبلغ رئيس 
التحرير به حتى يمتنع عن الإذن بالنشر. 

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد " ...0 وهو عميد ركن متقاعد 
من الجيش الكويتي والذي شهد أنه وبصفته كان مديراً للعمليات العسكرية 
بالجيش الكويتي وملحقاً عسكرياً بالخارج يرى أن القرار موضوع الاتهام لا 
تعمو سر | مره الاميراز المسكرية: 

وباستجواب المتهمين في جلسة 1597/1١/1١١7‏ رددا مضمون أقوالهما 
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بتحقيقات نيابة أمن الدولة وأكدا على عدم علمهما أو معرقتهما بأن القرار 
موضوع الدعوى يعتبر سرا من الأسرار العسكرية أو وثيقة سرية من وثائق 
وزارة الدفاع. 


الملإحكمة 

رأت محكمة أمن الدولة بداءة الرد على ما أثاره الدفاع من عدم التزام 
نيابة أمن الدولة بطلبات وزارة الدفاع وذلك باستبعادها تطبيق المادة 6؟ من 
قانون المطبوعات إحلالها محلها المواد المشار إليها في قرار الاتهام من 
قانون الوثائق السرية وذلك دون مواجهة المتهمين بهذا التعديل فإن المحكمة 
تلفت نظر الدفاع في أن وزارة الدفاع هي ليست سلطة اتهام أو تحقيق وأما 
نيابة أمن الدولة هي سلطة الاتهام والتحقيق طبقا لأحكام قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية وأن ما قامت به نياية أمن الدولة قد جاء سليما طبقا 
لأحكام ومواد ذلك القانون بنظر المحكمة ومن ثم لا محل لدفع الدفاع آنف 
الذكر. حيث إن وزارة الدفاع تعتبر مجنياً عليها ومبلغة عن واقعة يعتقد من 
وجهة نظر مسؤوليها قد مسها وأنها تشكل جريمة كما يهم هذه المحكمة 
الرد على ما أثاره الدفاع من أن نيابة ومحكمة أمن الدولة غير مختصتين 
بنظر الشثهمة الثانية بوضفها جنحة فإن نظر هذه المحكمة لتلك الثهمة 
عع ونطليم :ظيقا لنفن المادة 18 إنجراءات حزائية حيت إن:ظاهر:الحال 
وقبل البحث في ثبوت الاتهام من عدمه ينب أن ارتباط التهمة الثانية 
بالتهمة الآولى المسندة للمتهمين وأن ذلك الارتباط لا يقبل التجزئة وبالتالي 
فلا محل لذلك الدفع. 

وأضافت المحكمة أنها ترى وبعد أن عرضت لأهم وقائع الدعوى بيان 
القواعد القانونية المتعلقة بالجريمتين المنسوب إلى المتهمين مقارفتهما. 
فالجريمة موضوع التهمة الأولى كما نصت عليها المادة ١/١7‏ .ب من 
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القانون رقم ١‏ لسنة 157١‏ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. 
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سئوات: 

أ- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن 
البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لآحد ممن يعملون 
سيا 

ب- كل من أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد. 

ورأت المحكمة في تطبيق هذا النص بشرط توافر ما يأتى: 

- أن يكون هناك سر من أسرار الدفاع عن البلاد. 

- أن الحصول على ذلك السر تم بصورة غير مشروعة. 

- أن يكون الحاصل على السر يعرف أن ما حصل عليه سر من أسرار 

الدفاع عن البلاد. 

بالنسبة لإشاعة السر ونشره أن يكون الناشر أو المذيع يعلم أن ما نشره 
أو أذاعه يميا من أسرار الدفاع عن البلاد. 

وأشارت ا محكمة إلى أن قانون الجزاء الكويتي لم يحدد ما يعتبر سراً من 
آسرارالدفاع عن البلاد. 

مثل بعض قوانين الدول الآخرى وبالتالي جعل أمر تحديد السر مسألة 
موضوعية متروكة لتقدير القضاء»: وا لمحكمة هنا ترى أن أسرار الدفاع عن 
البلاد هي المعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا 
الأشخاص الذين يناط بهم حفظها أو استعمالها تحن انك هندا عن 
من عداهم سواء كانت حربية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها وكذلك 
الأشياء والوثائق ف الى ميان فص هرا على غير من يناط بهم حفظها أو 
استعمالها خشية أن يؤدي الاطلاع عليها إلى كشف سر من أسرار الدفاع 
عن البلاد وهذا يتطلب بيان ما إذا كان قرار وزير الدفاع موضوع الدعوى 
ستبو سبوا مق سراق الدفاع فق البلاد من هدهة 
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وزآت التحكنة أن القتران ل مسر سير من انموان الدهاع فق الباذد وذلك 
تأسميا على :ما يلن! 

إولة ع تقل القراق قا يفيت سعريكة 

ثانياً: لا محل لتطبيق نص المادة ١١1‏ من القانون رقم ؟” لسنة ١9175‏ 
فشان الجيش والقاضية فن فقرتها الكانية عدم نشر المراسيم والقرازات 
والأوامر الصادرة تنفيذا لذلك القانون إلا بعد الحصول على إذن كتابي من 
وزير الدفاع وبناء على اقتراح ركيس الآركان :العامة حيث إن الثابت من ذلك 
الحظن اث مقصبون علق العسكريين فقظ:ذون تغيكرقم طيبقاً لنطن اللادة 
الأولي من ذلك السادون: 

فانتاء ته امتدرقه السيقه الأخوق من اكداوء ا سمتاء فصيو العدزد. من 
الضباط وعدم اعتراض وزارة الدفاع على ذلك النشر أو حتى التنبيه على 
تلك الصحف بعدم النشر مستقبلا. 

زانعا: يتكلنف رشن التحرين الشناهد * عم بداب دالاتضعال تمديز التؤجه 
المعنوي بوزارة الدفاع لاستطلاع رأيه حول موضوع نشر القرار والذي يعتبر 
من كبار القادة بالجيش الكويتي إذ لو كارن للك لقو سر ا يدا 
من أسرار الدفاع عن البلاد لطلب مدير التوجيه المعنوي من المسؤولين 
بجريدة القبس الامتناع عن النشر أو على الأقل المبادرة بالاتصال 
بالمسؤولين بوزارة الدفاع لاتخاذ ما يلزم لمنع الجريدة من نشر ذلك القرار. 

خامساً: عدم اعتداد المحكمة كما قيل بأن ما نشر في الصحف الأخرى 
حول ارصن ذاته أنها مجرد توقعات قد تخطئى وقد تصيب إذ إن المقرر 
قانوناً لا ي* يشترط في إذاعة السر ونشره أن يكون ذلك السر صحيحاً كلياً أو 
جزثياً. 

سادساً: خلو الأوراق من أي دليل يفيد بأن المتهمين قد حصلا على قرار 
وزير الدفاع بوسيلة غير مشروعة. 


51 





ساجعاء : خلو الآوراق من أي دليل يفيد بأن المتهمين يعلمان بأن ما نشراه 
كأن سراً وإنما العكسن هو الصحيح حيّث تم إخطار مدين التوجيه المعنوئ 
قبل اشن 

ثامناً: نشر جريدة السياسة بعددها الصادر في 1997/4/7 الجزء من 
القران وهلي الحيفحة الأول وإبواة أسعاء عدن الصيياط القادة ومراف: 
أعمالهم وهو مطابق لما ورد بالقرار موضوع الاتهام. 

ومن حيث إنه وعن التهمة الثانية المنسوبة للمتهمين وهي أنهما نشرا 
بإحدى وسائل الإعلام محتوى وثيقة سرية من وثائق وزارة الدفاع هي قرار 
وزير الدفاع موضوع التهمة الأولى بأن قاما بنشره في جريدة القبس كما 
كان الثابت بالأوراق أن الجريمة موضوع هذه التهمة معاقب عليها طبقاً 
للمواد ١‏ و؟ و" ١/7‏ من المرسوم بقانون 5 لسنة 1544 في شأن الوثائق 
السرية للدولة وكان الثابت أن مجلس الآمة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 
7 إلغاء ذلك القانون ومن ثم يضحي لا محل لنظر تلك التهمة. 
الأفعن الدى يثسن سعة وترقييا على كل مااسشيق ومماذ فتضن اناده ١1‏ 
اجنواء اف لخاد كزادة المتيميق وما سب النميها: 

لذلك حكمت محكمة أمن الدولة حضورياً ببراءة رئيس تحرير جريدة 
القبس وا محرر مما نسب إليهما. 
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المبدأ: الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها 
المطبوع. وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك أن ما قد يراه 
إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون الخطأ بعينه عند الآخرين ولا 
شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيراً ما يلجأون إلى المغالاة. 
وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا 
بدونه فإن قدراً من التجاوزيتعين التسامح فيه ولا يسوغ بحال أن يكون 
الشطط في بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها. 


المحكمة 

وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم فى يوم ٠٠١0/١١/١9‏ 
بدولة الكويت: 

أولاً: المتهمان الأول والثاني: نشرا بالعدد رقم 1١7517‏ الصادر بتاريخ 
4/15" ب السفحة التاسبعة من عريدة دسفم | ر متيس | دور 
عبارات طعن في أعمال وسلطات واختصاصات موظفين عامين هم رئيس 
ماحلين :الوؤزا دو تناغلو الوظطاكك العليا والقياد دصق اقران الأيدرة الساكية 
وغيرهم من مسئولي الدولة ومن شأنها المساس بأشخاصهم وكرامتهم 
والإضرار بسمعتهم وذلك على النحو المبين بالأوراق. 
بالدورة التدريبية للصحافيين في 0 و1 فبراير ٠٠١1‏ في جمعية الصحافيين الكويتية وكان 
عنوانها كيف يتلافى الصحفي القضايا القانونية للنشر على ضوء قانون المطبوعات والنشر 
الجديد.. والتي حاضر فيها/ المستشار. نايف المطيرات على مدى يومين متتاليين حضرها عدد 
كبير من الصحافيين وكانت من أنجح الدورات التي أقامتها جمعية الصحافيين الكويتية. 
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قانيا: المتهه الكالث:يضفتة ركيساً تتحرين الجريد# ستالغة الذكر اجاز 
نشر الحوار الصحفي موضوع التهمة الأولى حال كونه عائداً إذ سبق الحكم 
عليه نهائياً في عدة قضايا صحفية مماثلة منها القضية رقم ١١0‏ لسنة 
1 جنح صحافة المقضي فيها استثنافياً بتاريخ 1598/١7/1١‏ بالغرامة. 

وطليف فنقانيمنا انوا وركذا و و 1/1/5 فين 
الفتانوؤق ركع لمقة 555 نيوان فانون الطجو ماك والشتير" الحولن: 
والمادة ٠١4‏ من قانون الجزاء. 

وقد نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقررت 
المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ا مرافعة الشفوية وا مداولة قانوناً: 

وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل وقق ما استبان من الأوراق وما قرره 
مستشار المكتب الفني بوزارة الإعلام من أن المتهمين الأول والثاني نشرا 
بالعدد رقم ١١5551‏ من جريدةق---- 0 مبجنني تحت عناوين جد دده 
نريد حكومة رئيسها من الشعب ولا تضم سوى وزير أو اثنين من الآسرة 
الحاكمة والمؤسف أن يتولى أبناء الأسرة الآن الكثير من المناصب وآمل أن 
يستوعبوا أن مصلحة الكويت في عدم دخولهم حلبة الصراع السياسي 
وبعكي السكشارين حول رسن السيلطتين تريدون لهنا التجاوزات زيفومون 
بعملية التخريجات 'تضمنت طعنا في سياسات الدولة وأعمال موظفيها 
والمساس بشخص وكرامة أصحاب المناصب العامة والقيادية من أضراد 
الأسرة الحاكمة وتضر بسمعتهم: وقد أجاز المتهم سيت 
لتحرير الجريدة النشر؛ ونشر ذلك بتاريخ ٠00/11/19‏ 
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وثبت إرفاق قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم ٠٠١0/‏ 
187 الصادر في 2٠٠6/١7/6‏ بتفويض النيابة العامة بالتحقيق 
والتصرذات والادعاء في البلاغ رقم 3٠١ ٠0/١5‏ جنح صحافة. 

كما ثبت إرفاق نسخة من العدد رقم 15791 الصادر بتاريخ / ٠٠١0/1١‏ 
1ه حر - محل النشر تلحوار الصحفي المتضمن العبارات 
موضوع الاتهام على النحو الوارد بأقوال الشاهد. 

وثبت من مذكرة الجدول العام لقيد قضايا جنح الصحافة المؤرخة 
4ه أنها تضمنت الحكم نهائياً على المتهم الثالث في عدة قضايا 
صحفية مماثلة منها القضية رقم ١997/1١١0‏ جنح صحاقة المقضي فيها 
استتنافياً بتاريخ ١99//1١7/1١4‏ بالغرامة. 

وبتحقيقات النيابة العامة لم يحضر آي من المتهمين لسؤالهم. 

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وأنكر الاتهام المسند إليه وحضر 
معه المحامي - وترافع نافياً الاتهام عن موكله وقدم كل منهما مذكرة 
بدكاعينا دعر فيه الأول يعدم بول الصو اركده] من غير ذى صبفة: 
والثاني دفع بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة إن صدور القانون 1/5 2٠١‏ في 
شأن المطبوعات والنشر قد نص في مادته "١‏ بإلغاء القانون ؟21971/5 
والعمل بالقانون الجديد اعتباراً من ٠٠١1/4/١‏ وأن القانون الجديد أصلح 
للمتهم وأن القانون الجديد لا يحتوي على مواد الأتهام المقدم عليها 
ا متهمين. وأنه لا يحظر القانون الحالي ٠٠١1/٠‏ على التعرض والطعن في 
أعمال وسلطات واختصاصات موظفين عامين وإنما حظر التعرض لشخص 
سمو أمير البلاد وانتهى طلباً بعدم جواز نظر الدعوىء انتهيا أخيراً بطلب 
البراءة موكليهم؛ فقررت ا محكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
اليوم. 
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وحيث إنه ابتداءً عن الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة هو 
دفعاً في غير محله إذ إن الثابت أن الشكوى مقدمة من وزارة الإعلام وهي 
جهة مختصة في رفع مثل هذه الدعوى مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع 
ورفضه. وأما بالنسبة لما أثير من قبل الدفاع من عدم قبول الدعوى على 
سند أنه بصدور قانون المطبوعات والنشر ؟ لسنة ٠٠١1‏ تم إلغاء ما قبله, 
ومن ثم فإن الأفعال المقدم بها المتهم غير مؤثمة وفقاً للقانون الحالي بكونه 
الأضك للمكيه بروانة تاستعرار ذلك التدقع فإى"القول ققدة الفبول الاتسفن له 
من القانونء. ومن ثم فإن الدفع ما هو إلا دفاع موضوع بانتفاء التهم عن 
موكله وفقاً للقانون الجديد. وفي مجال الرد عليه فإن القانون الحالي 
”٠م‏ قد نص على عقوبات في المواد 57 77 78 ء ولما كان ذلك 
وكانت المادة ١/١١0‏ من القانون رقم ١51١/١1‏ بإصدار قانون الجزاء المعدل 
تنص على "إذا صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائياً. قانون 
أصلح للمتهم. وجب تطبيق هذا القانون دون غيره ...' وحيث إنه في مجال 
البحث عن انطباق هذه المادة من عدمه فإنه يتعين استعراض نصوص 
القانرقق القديم و الجنالق لييان اهما شاع للمكهيئ ومن خلال استقراء 
المحكمة على نصوص القانون" " لسنة ١51١‏ بإصدار قانون المطبوعات 
والنشر المعدل بالقوانين أرقام "5١‏ لسنة 10 و١‏ لسنة "" و 05 لسنة 1" و 
4 لسنة 76 ولا لسنة 87 ومقارنته بنصوص القانون رقم ” لسنة ٠٠١5‏ 
في شأن المطبوعات والنشرء فقد ثبت لدى المحكمة أن القانون رقم ١511١‏ 
المعدل حتى سنة 81: ينص على عقوبة الحبس لرئيس التحرير وكاتب المقال 
مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف روبية آو بإحدى هاتين 
العقويدين ]3 فك ف الجرقدة الرضتمية نما تخطركة المواد الحسبية الصائقة: 
وهي المواد "7 حتى 737" وذلك وفق ما ورد بنص المادة 78 منه. كما أنه 
أضاف في الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن عقوبة الحبس تكون سنة واحدة 
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والغرامة ألفي روبية أو بأحدهما في حالة العودء بينما أورد بالمادة 59 منه 
بمعاقبة رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون الجزاء 
إذا نشر طعناً في أعمال الموظف العام يتضمن قذفاً. كما ورد بالمادة ٠١‏ من 
ذات القانون بأن العقوبة تكون المقررة في قانون الجزاء للجريمة المرتكبة إذا 
نشر تحريضاً على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير النظام 
بالقوة أو الطرق غير المشروعة أونشر دعوى إلى اعتناق الشيوعية 
والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد: 
بينما تبين من الاطلاع على القانون الجديد رقم ؟ لسنة ٠٠١1‏ أورد في 
مادته رقم 71 'كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون 
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز آلف دينار فإذا 
تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة 
أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة 
غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار: ولا تزيد على عشرة آلاف دينار» وذلك 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويحكم بمصادرة 
المطبوع في جميع الحالات. 

ثم جاءت المادة (”7) من ذات القانون ونصت "مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال 
أؤالولك: 

)١(‏ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة "١1"‏ بالحبس مدة لا تجاوز 
سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين 
ألف دينار؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

)١(‏ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة "7١"‏ بالغرامة التي لا تقل 
عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. 


ترون 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





(؟) إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة "١‏ بالغرامة التي لا تقل 
عن ثلاثة آلاف ديئار ولا تزيد على عشرة آلاف ديئار. 

(؟) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف 
دينار عن كل مخالفة أخرى لآحكام الفصل الثاني من هذا القانون. ويجوز 
للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو 
تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور 
وضيط العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثيت عليها 
وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع. ثم نص بالمادة 28 "إذا نشر 
تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد؛ وكان التحريض متضمناً الحث 
على تغيير هذا النظام بالغيوة ا و«تطوق غين مشيروفية: أ المشرف إلى 
استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد؛ أو 
إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير 
مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 54 
فقرة أولى من القانون رقم "١‏ لسنة 197١‏ بتعديل بعض أحكام قانون 
الجزاء رقم ١6‏ لسنة ١٠1975م.‏ 

ومما سلف بيانه يتضح أن عقوبة الحبس انحصرت في مخالفة نص 
ا مادة ١4‏ ا متعلقة بالمساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو 
الصحابة الأخيا رأو زوجات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم ...." وفي هذه 
الأفعال ال مؤثمة يكون القانون السابق هو القانون الأصلح للمتهم من 
القانون الجديد,» وأما بالنسبة للأفعال اللأخرى ا مذكورة بالقانونين فإن 
القانون الأصلح هو القانون الجديد بإلغائه لعقوبة الحبس وإن كانت 
عقوبة الغرامة فيه قد زادتء وما كان ذلك وكانت الواقعة ا ماثلة محل الاتهام 
لا تشمل الأفعال الواردة بنص ا مادة ١4‏ من القانون " لسنة ٠٠١5‏ ومن ثم 
يكون القانون ٠‏ لسنة ٠٠١1‏ هو القانون الواجب التطبيق وينحصر بذ لك 
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فيما ورد فيه من نصوصص. ولا يمنع من انطباق نصوص قوانين الجزاء 
الأأخرى حال توافر أركانها مثل المادة ٠١4‏ من قانون الجزاءء بل إن الثابت 
من تقرير اتهام النيابة العامة أن ما نسب للمتهمين الآول والثاني هو ما 
ينطبق عليه نص المادة 4 ٠‏ في حال صحتها ويالكاى وعتملا بنصن الارتافل 
تكون تلك المادة في حال إثبات صحتها تكون هي مجال التطبيق. 

وحيث إنه عن موضوع التهم المسندة فإنه باستقرار وقائع الدعوى 
وإحاطة المحكمة بها عن بصر وبصيرة إذ إن العبرة في الإثبات في المواد 
الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة على بساط 
البحث ا تضمنه عدد صحيفة السياسة في الصفحة التاسعة المشار 
إلية: كرو اكيم والمرفق نسخة من العدد بالأوراق والتي قامت المحكمة 
بالاطلاع عليه واستقرائها فوجدت أنها وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأً. 
وهو بذلك يستند إلى نص المادة 1 من الدستور الكويتي في الباب الثالث 
للحقوق والواجبات العامة والتي تنص على أن "حرية الرآي والبحث العلمي 
مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رآيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو 
غيرهماء وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "وهذا النص 
مقيد بقيد عام ورد بتص ا مادة 44 من الدستورء وهو أن يراعي الناس في 
ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب". وقد نظم قانون 
المطبوعات والنشر رقم ؟ لسنة 155١‏ ذلك الحق محل الواقعة: وتم تعديل 
ذلك القانون بالقانون رقم ٠٠١7/7‏ وهو ما ترى المحكمة أنه القانون 
الواجب التطبيق وإن كانت الأفعال قد وقعت على ضوء القانون السابق الا 
أن القانون الأخير هو القانون الأصلح للمتهم والواجب التطبيق وأنه 
بالبحث لما في نصوص ذلك القانون وتطبيقها على الواقعة الماثلة وعما إذ 
كات نط هق سدفة رنعها |ذ كا تفج لناذكة حو فانون التحواء” كن 
من أسند لشخص. في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر 
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غير المجني عليه؛ وافعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته. 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 65١‏ ٠دينار‏ أو بإحدى 
هاتين العقوبتين" متوافر الآركان من عدمه فإن بالتمعن في العبارات الواردة 
ومراميها. لم تجد المحكمة خروجاً على القانون ولا يعد سوء وجهة نظر 
المتهم الثاني حررها المتهم الأول بالصحيفة وسمح بنشرها المتهم الثالث, 
فقد جاءت على نقد لأعمال السلطة والموظفين العامين واختصاصاتهم دون 
الممساس بشخوصهم وسمعتهم. ولا يقدح من ذلك مغالاة المتهم الثاني ضفي 
رأيه؛ بل إن المحكمة ترى أنه قد أخفق في استنتاجه لمبداً المساواة الواردة 
بالدستور الكويتيء إذ إن الدستور الكويتي وردت عباراته صريحة بذلك, 
فجاءت ال مادة الأولى منه" ... وشعب الكويت جزء من الآمة العربية". فلم 
يذكر الشعب والأسرة الحاكمة ويذلك فالأسرة الحاكمة جزء من الشعب 
الكويتي؛ وجاء في المادة () العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع. 
والفتعناون والشكا حو هله ونقنيبييق انوا اطديق: ورتها تقفف اناد #/تصبيوة 
الدولة دعامت المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. 
كاذ الأسرة مانن السجحفهر وف انبهنا الدين والأكادة . إلى ارون 
مواد نجد أن الدستور الكويتي قد كفل للمواطنين الحقوق والحريات 
المعترف بها للمواطنين. وأوردها في نصوص بإشارات مباشرة وغير 
سارف ورهن ها أكدكه نكما اكاحة (5؟ )هيه إشارضها: إلى الكوامة الأفسباقية 
وتساوي الناس فيها ولم يفرق بين المواطنين سواء من أبناء الآسرة الحاكمة 
أو باقي أفراد الشعبء بل أكد على حق المساواة سواء المساواة القانونية 
المتمثلة في المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم 
التمييز بينهم: وكذلك المساواة الفعلية في التخفيف من الفوارق بين الأفراد 
خا هية فك الكاتدةة لاقت ادنة و الا جسباهجة :د وقق نشت هلمه ااذه 


السناففة نمق اتدسكوو و انظ القن نيت قلي أن "لقان موادي دقن 
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الكرامة الإنسانية؛ وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات 
العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين": 
كما أنه أكد تلك المساواة أمام التكاليف والآعباء العامة وفق نص المادة 
4- "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى 
أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الآحوال المبينة بالقانون؛ ولا يجوز 
تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود 
القانون'. ومن ذلك يتضح أن النصوص جاءت بكلمة مواطنين دون تمييزء 
واكدت النصوص تساويهم في الحقوق والواجبات عملاً بقول الله تعالى ضي 
كتابه العزيز #يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وعملاً بسنة رسولنا الكريم 
محمد َِلِيْدٌ الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي الا 
بالتقوى' وبذلك تكون وجهة نظر المتهم الثاني فيما أثاره من الحد من تولي 
أبناء الأسرة الحاكمة المناصب ومنعهم من حلبة الصراع السياسيء يعد 
تعدياً على الدستور من جانبه؛ وبذلك إخلال بمبدأً المساواة أمام القانون, 
والمساواة آمام وظائف الدولة فالتا متساوون أمام مبدا التفيين في 
الوظائف العامة كما يتساوون في الآجور والمرتبات والحقوق والواجبات 
كذلك المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة. وعليه فإن أطروحات المتهم 
الثاني فيها خروج على نصوص الدستورء فللانسان الحق في أن يعمل ما 
يريد وما يحب ويجب ألا يجبر على أداء عمل لا يرتضيه: لذا فقد نص 
الدستور الكويتي على حق العمل والمبادئ المرتبطة به من حيث حرية اختيار 
العمل ونوعه وتوفيره للمواطنين وعلى عدالة شروط العملء» ولم يميز بين 
فئة وأخرىء بل إن الدستور الكويتي اعتبر العمل حقاً فردياً ووظيفة 
اجتماعية وهو ما يتضح من نص ا مادة -١7‏ على أن "الملكية ورأس ال مال 
والعمل مقومات آساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية. وهي 
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جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون". وكذلك نصت 
المادة -4١‏ على أن "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل 
واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة 
على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطة". والمادة ؟5+- نصت على أنه: "لا 
يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الآحوال التي يعينها القانون 
لضرورة قومية وبمقابل عادل . 

فالدستور الكويتي كفل حق العمل للمواطنين وآلا تصادر الدولة حرية 
الفرد في أن يعمل تاجراً مثلاً أو صانعاً أو غير ذلك فهو الذي يختار لنفسه 
نوع العمل؛ كما اب جح اي الو وي يه بواسطة 
القانون الإداري وخصص الدوائر الإدارية في ال محاكم لنظره 

أما الحث على عدم دخولهم حلبة الصراع السياسي فهو تعد منه على 
حقهم السياسي وفقاً للدستور الذي منحهم حق التصويت. فالدستور 
الكويتي لم ينص صراحة على عدم جواز ترشيح أضراد الأسرة الحاكمة 
لأنفسهم في الانتخابات. وإنما أورد في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً 
على المادة (57-؟) ما نصه: "جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من 
خارج مجلس الأمة. هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم, ؛ نظراً لما هو 
معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات 550 على حرية 
هذه الانتخابات من جهة ونأيا بالآسرة الحاكمة عن التجريح السياسي 
الذي قل ما تتجرد منه ا معارك الانتخابية من جهة ثانية" وفي تفسير تلك 
العبارة. انقسمت الآراء حول موضوع ترشيح أفراد الآسرة الحاكمة لأنفسهم 
في الانتخابات إلى رأيين الأول معارض لترشيح أحد من أفراد الآأسرة 
الحاكمة في انتخابات مجلس الأمة, والآخر مؤيد له ولكل من هذين الرأيين 
حججه وأسانيده؛ وبذلك يكون ما يأمله المتهم الثاني في هذه الجزئية هو 
في حقيقته تعد على ما ورد بنصوص الدستور ومذكرته التفسيرية» 
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وتعصب غير محمود لوجهة نظره؛ إلا أنها ومع ذلك لا تعد و أن تكون وجهة 
نظر صاحبها واستنتاج فكرة؛ وفي هذا ا مجال تجد ا محكمة نفسها إعمالاً 
لحق العدالة الرد على وجهة النظ ر تلك بأن ما طرحه ال متهم الثاني من رأي 
في هذا الخصوص يخالف صحيح الدستور إذ ترى أنه قد صنف ا مواطنين 
الوارد بنصوص الدستورء وتصنيف ا مواطنين وفق آسرة أو فئة أو طائفة هو 
تعد على مباديٌ ا مساواة: وإخلال بالعدالة الاجتماعية ولحقائق التاريخ 
والجغرافياء ومع ذلك كله فإن المحكمة تقر بحق المتهم الثاني في إبداء رأيه 
والتعجيو هق إذراكة ونين كم فال كر كييا فطل التهم التانى بإلة التصير كين 
رلنة ولاتص هيه الحتزا .على جحرية لحني الحفوقرل' إنها هن حميمتها :فنا 
هي تحليلات صاحبها تحتمل الصواب والخطاً؛ وفق ما كفله الدستور 
والقاكوودوسن بحق السمكفافة والشقو: إذ افاي الضتففنة العافة تح 
المنامن الأنكة انيه المح كاقين المكؤحية االقهيوا عن اهمال العميومية 
أن الااتتهاور :إلى الحستون ابسصدوعية5 ]د تمنوس )شتوو لكوي 
قد حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود 
ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها. كي لا يقتحم 
أحدهم المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول 
دون ممارستها بطريقة فعالة. ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات 
وإنعاكيا'فيق بقلذل التنسهوة المزاضطلة الشافية لاريسا ودف امهنا | لوول 
المتحصيرة مظلباً أشاسياً تركيدا لقيفته] الإجتماعية وتقديرا لدوزها فى 
مجان [شراع اللصالعاتحدوية المرقيطة بها تروع كل مجاولة للمووان عليه 
وضي هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العامة في مجالاتها المختلفة: وغدا 
فتركن الآراء الفسكلة يأوضا قينا نوا تعفاد اعمال الشاكديق سانيا مدا 
بالحماية الدستورية تقليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها 
وطروقدة دارفنا و ويساك التسيرك هيا رتحفه ريه اللحسوره لاقن 
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للجماعة وهي تؤثر بالضرورة في تقدمها وقد تنتكس بأهدافها الوطنية 
متراجعة بطموحاتها إلى الوراء. ويتعين بالتالي أن يكون انتقاد العمل العام 
من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته 5 0 لكل 
مواطن. وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول كأصل عام 
دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرهاء وهي حرية يقتضيها النظام 
الديمقراطي؛ وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته, ولكن غايته 
النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق ا معلومات من 
مصادرها ا متنوعة وعبر الحدود ا مختلفة, وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق 
فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة 
جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً 
منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لصلحة عامة مبتغاة. ومن غير 
المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل تبصيراً بنواحي التقصير 
فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة وليس جائزاً بالتالي أن يكون 
القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو 
النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها ذلك أن ما يميز 
الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة 
لواطنيها ولا يفرضها إلا الناخبون وكلما نكل القائمون بالعمل العام 
تخاذلاً أو انحرافاً من حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة ا مودعة فيهم 
كان نقد اعوجاجهم حقاً واجباً مرتبطاً ارتباطاً عميقاً با مباشرة الفعالة 
للحقوق التي ترتكز في أساسها على ا مفهوم الديمقراطي لنظام الحكم, 
ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود 
والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليها. 

ولا يعد إجراء الحوار ا مفتوح حول ا مسائل العامة أن يكون ضماناً لتبادل 
الآراء على اختلافهاء كي ينقل ا مواطنون علانية تلك الأفكار التي تجول في 


دوسا 
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عقولهم؛ ولو كانت السلطة العامة تعارضهاء إحداثاً من جانبهم,؛ وبالوسائل 
السليمة: لتغير قد يكون مطلوباً؛ ولئن صح القول إن النتائج الصائبة هي 
حصيلة ا موازنة بين آراء متعددة جرى التعبير عنها في حرية كاملة وأنها في 
كل خال ل تمتل انتشاة من السلطة العامة تتحلول بذاتها تستفل بتغديرها 
وتفرضها عنوة؛ كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التي توقعها الدولة 
على من يخلون بنظامها لا تقدم ضماناً كافياً لصونه. وأن من الخطر 
فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد ا مواطنين عن ممارستهاء وأن 
الطريق إلى السلامة الوطنية إنما يكمن في ضمان الفرص ا متكافئة 
للحوار ا مفتوح ل مواجهة إشكال من ا معاناة؛ متباينة في أبعادهاء وتقديرها 
يناسبها من الحلول النابعة من الإدارة العامة. ومن ثم كان منطقياً بل أمراً 
محتوياً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل 
بالشئون العامة: ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام إذ لا يجوز 
لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون؛ ولأن حوار القوة 
إهداراً لسلطان العقل ولحرية الإبداع والأمل والخيال؛ وهو في كل حال 
يولد رهبة تحول بين ا مواطنين والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في 
قمعهاء ويكرس عدوان السلطة العامة ا مناوثة لهاء مما يهدد في النهاية أمن 
الوطن واستقراره. 

فإنه :على خبوواها تقدم فإن انتقاذ القاقيتيق بالعمل العاه. وإن كان مريراً. 
يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا 
يخل بعضمون الحق لهذه الحرية؛ أو يجاوز الأغراض المقصودة من 
إرسائها . وليس جائزاً بالتالي أن يفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى 
أحد القائمين بالعمل العام؛ وأنها واقعة زائفة: أو أن سوء القصد قد 
خالطهاء كذلك فإن الآراء التي تم نشرها في أحد ممن يباشرون جانباً من 
اختصاص الدولة لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في 
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أعلى درجاتها من عرض انحرافاتهم., وآن يكون المواطن على بينة من 
دخائلها ويتعين دوماً أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه 
الحق فيهاء ولما كان ذلك وكان الدستور الكويتي قد حرصا على أن حرية 
الرآي مكفولة؛ وأن لكل إنسان حق التعبير عن رآيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. وكفلا حرية 
عن الرأي بمدلول جاء بما يشمل التعبير عن الآراء في مجالاتها المختلفة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وكذلك عني بإبراز الحق في النقد 
الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضامنين لسلامة البناء الوطني. مستهدفاً 
بذلك توكيد النقدء وإن كان نوعاً من حرية التعبير. وهي الحرية الأصل التي 
يرق النقن إليها ويتدمع قفتيناء: إلا أن كفو ما يمير هرزية النقد إذا كان 
بناء. أنه في تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل 
الوطني سارياً على قدميه؛ وخاصة في جوانبه السياسية يعتبر إسهاماً 
مباشراً في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, 
وكهروزة لازهة لسار لك االاخسيظ فى "الول ددرا طية بوتجاكاد دوق 
الإخلال بحرية المواطن في أن 'يعلم". وأن يكون في ظل التنظيم بالغ 
التعقيد للعمل الحكومي؛ قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة 
بكيفية تصريفه؛ على أن يكون مفهوماً أن الطبيعة البناءة للنقد التي حرص 
الدستور على توكيدهاء لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التي 
تعرضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً إذ صح ذلك لكان بيد 
هذه السلطة أن تصادر الحق في الحوار العام؛ وهو حق يتعين أن يكون 
مكفولاً لكل مواطن وعلى قدم المساواة الكاملة. وما رمى إليه الدستور في 
هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية 
كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية, أوالتي 
كوخ التطوة على ‏ لسعتن | يحض كريط «النكينة اكزا الا ننه الحماي: 


ردروا 
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الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية: ولكن جرى التعبير 
غنينا على انحو يصناور:حرية النقافن أو الخوان كظلك :الث تكددمين الحضن 
على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة 
حيوية إذ كان ذلك فإن الطبيعة البناء للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة 
احتواها مطبوع؛ وتقييمهاء منفصلة عن سياقها؛ بمقاييس صارمة:؛ ذلك أن 
ما قد يراه إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون الخطأ بعينه عند 
آخرين؛ ولا شبعة في أن ا مدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيراً ما يلجأون 
إلى ا مغالاة, وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في ا مجال الذي لا يمكن 
أن تحيا بدونه؛ فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه؛ ولا يسوغ بحال أن 
يكون الشطط في بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها . 

ومما تقدم ترى المحكمة انتفاء ما نسب للمتهمين جرائم وهو ما يتعين 
القكتاء نموا ءكهم مده هين نانازة ارون قانوع:الاجرا ءانه وا مجاكباكه 


فلهده الأسباب 


حكمت الحكمة حضورزياً ببراءة المهمين :مما شعت إليهم: 
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المبداً:أن ما نشرفي حدود النقد المباح الساعي إلى المصلحة العامة 
للمجتمع العربي بعيداً عن قصد الإساءة أو الحط من كرامة الرئيس 


- 


وسمعه. 


وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في ٠٠١4/0/٠١‏ بدولة 
العويية + الأون؟ يمتمحة ركس تكترون د والناى شصرو يها تقر سمالا 
بالعدد ٠١17١‏ في 7٠٠١/0/50‏ تحت عنوان "من يستطيع معاقبة القذاضي' 
تضمن عبارات وألفاظأً بها إساءة واستهزاء بالرئيس الليبي معمر القذافضي 
كما تضمنتا عبارات ماسة بشخص وكرامة وسمعة الرئيس الليبي - حالة 
كون المتهم الأول عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً في قضايا مماثلة - وذلك 
على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابه بالمواد: 9 و ٠١‏ 1/539 و78 و56 من القانون رقم ؟ 
لسنة 1١‏ بإصدار قانون المطيوعات والنشر المعدل بالقانون رقم ١‏ لسنة ”7 
والكاذ قن ان 0 رامين فانون الجزاء: 

وقد نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقررت 
لكين تير الدهوى للنكلق بالك فى جلسة البوه. 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: 

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما تستخلصه المحكمة هي ما ورد في بلاغ 
المحامي .... بالنيابة العامة من أن جريدة نشرت بيعددها رقم 


الإشارة إليه. 


76 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





0١‏ مقالات للكاتب لمتهم الثاني" تحت عنوان "من يستطيع 
معاقبة القذافي5" ضمنه من العبارات والألفاظ ما يعد إساءة واستهزاء 
بشكل مهين لرئيس دولة عربية هو الرئيس الليبي معمر القذافي وحرض 
عليه شعبه ودعا إلى طرد ليبيا من جامعة الدول العربية وأن المتهم الأول 
هو الذي أجاز النشر وأنهما قصدا من نشر المقال المساس وإهانة رئيس 
دولة عربية. 

ثبت من كتاب وزير الداخلية رقم /الالا لسنة غ١٠٠‏ أنه تم تفويض النيابة 
العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في البلاغ محل الدعوى المائلة. 

من الاطلاع على العدد رقم ٠١١1١‏ لجريدة .... الصادرة في --20 
أنه تضمن مقالة بعنوان "من يستطيع معاقبة القذافي' يمثل بؤرة الاهتمام 
للاعلاميين وللمشاهد العربي. فتصرفاته وسلوكاته تعتبر مصدر تسلية 
وضحك وفي قمة تونس الأخيرة لم يختلف المشهد كثيرا هذه المرة "'فقد 
سرق الأضواء مرة أخرى إلا أن ردة الفعل هذه المرة جاءت مخيبة لأمال 
الزعيم الليبي' فتصرفه خلال قمة تونس واقترابه من الرئيس المصري 
حسني مبارك والسيجارة بيده ... '"انسحابه من الجلسة ...... وقد تساءل 
كاتب المقال عن فانون الجامعة وإجراءات اعقاد الجلسات فيها. 

وإذ طلبت النيابة العامة مثول المتهمين أمامها إلا آنهما لم يحضرا. 

وبجلسة المحاكمة حضر محام وكيل عن ......بصفته القائم بأعمال 
سفارة الجماهيرية الليبية بدولة الكويت وادعى مدنيا قبل المتهمين 
بالتعويض المؤقت خمسة آلاف دينار وواحد. بينما حضر عن المتهمين محام 
ترافع نافياً الاتهام عنهما وانتهى بالدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها من 
غير ذي صفة واحتياطيا بطلب البراءة. بينما حجزت المحكمة الدعوى 
للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبولها لرفعها ممن لا يملك. على سند عدم 


سرف 
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ونكود تركيل حاضق عن لشناكن تمضيلذ عن وحوو لمكيل عانوني الاك من 
المجني عليه؛ فإن الثابت من القانون رقم " لسنة 1١‏ بإصدار قانون 
المطبوعات والنشر وتعديلاته؛ أنه لم يشترط أن تكون الوكالة التى قدم 
بموجبها 00 أن 5 دك خاصة كما د كنم المادة ٠١9‏ كاوه 
لفطو مقنان الأسرار. ثانياً 22201206 اك لله ط سوى أن 5 
الشكوى من المجني عليه ولم يحدد الطريقة أن تكون شخصية أو عن طريق 
وكيل مما يتعين إعمال المبادىء العامة وهي لا تتطلب توكيلا خاصا ويعتد 
بالتوكيل العام ولا محل للقول إن روح ا اشتراط الوكالة الخاصة: 
إذ أن مفهوم تلك النصوص أن القانون لم يشتر, ط توكيل خاص في الدعوى 
الختراكية "الع تازه لتحريكها بالتفوم مشكوق :وان الأصدل كو الإتاشهوا كان 
ذلك فلا محل لما يدعيه الدفاع من أن الجرائم التي يلزم فيها تقديم شكوى 
من الجنى هليه لتحريك دفو يحزاكية ان يتعيم بتعسه أو أن يكون من 
فوضه أو وكله لديه توكيل خاص محدد بواقعة معينة بذاتهاء هذا فضلا 
على أن الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الحاضر عن الشاكي أنه 
وكرك؟ حضني فرعت التنعفوك الوولو تناسيي و ف كر ع يننا 
بالأعمال عن السفارة الليبية في الكويت ويمكنه بتلك الصفة أن يرفع 
الدعوى عن دولته ومن يمثلها وبذلك يكون رفعه للشكوى وتوكيله للحاضر 
كك كا كفا دمعو فى هذا جدومن قور عير وجله كله بالرقدن: 
وحيث لما كان محل الاتهام هو ما نسب للمتهمين من قيامهما بالمساس 
تضمنته المقالة محل الاتهام؛ مما يكون البحث منصباأ على ما تضمنته من 


هما 
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عبارات وذهبت إليه مرامي الألفاظ فيه وأنه من استقراء تلك المقالتين من 
قبل المحكمة فإنه يستوجب التمييز بين شخص الرئيس معمر القذافي كرمز 
للجماهيرية الليبية ويمثل السلطة الشرعية فيه مما يستوجب الاحترام 
كرئيس عربي يمثل الشعب الليبي الأصيل وهو ما يستوجب عدم المساس 
بشخصه وصفته أو بالشعب الذي يمثله والذي تكن له المحكمة كل تقدي 

واحترام ولا تتناسى في الحصول على استقلاله وتمسكه بعروبته؛. بل إنها 
تؤكد عروبة وأصالة الشعب الليبي وإن المساس به هو مساس بالعروبة 
والإسلام: وإن الكويت ترتيط به وجوداً وعدماً: وذلك وفق ما نص عليه 
ديننا الحنيف. وما تم تاكيده في ميثاق إنشاء الجامعة العربية» 
فالجماهيرية الليبية دولة عربية لا نرضى با مساس بهاء سواء كان عربياً أو 
أجنبياًء وأن أي مساس بها ما هو مساس بالكويت حكومة وشعباًء إلا أن تلك 
ا مسلمات لا تمنع من التطرق في مجال البحث العلمي والإعلامي تحال 
الأمة العربية: وخصوصاً عندما يكون البحث منصباً في مادة مطروحة 
للنقاش. هذا فضلاً على تصرفات القادة والرؤساء في الاجتماعات الدولية 
تكون محط أنظار العالم والإعلام وخاصة تلك التصرفات التي تبث علناً 
وبتصريح من قبل القادة ومن ضمنها الاجتماعات في المؤتمرات والقمم 
التي تبثها وسائل الإعلام فإنها تصرفات عامة قابلة للنقاش من قبل 
الجميع؛ أما ما يتم في الجلسات المغلقة فهو ما يتصف بالخصوصية ويكون 
غير قابل للبحث. وتطبيقاً لذلك فإن ما قام به سيادة الرئيس معمر 
القذافي من خلال شربه للسيجارة أمام كاميرات التلفزة ووسائل الإعلام: 
هو تصريح من سيادته بطرح تلك التصرفات كموضوع بحث عام أمام 
وسائل الإعلام ومن ضمنها الصحف, وبذلك لا يمكن القول إن البحث بتلك 
التصرفات هو تطرق لخصوصية سيادة الرئيس وشخصه لكون سيادة 
الرئيس شخصية عامة عربية ودولية. وتصرفاته أمام وسائل الإعلام هو 
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تصريح من سيادته لتكون موضوع بحثء وبذلك فإن تلك التصرفات تتسم 
بصفة العمومية والتجريد عن الخصوصية والقنوات الدبلوماسية؛. بل إن 
حق النقد مباح للصحف والتعليق على ما يطرح من تصرفاتء ولا يمكن 
الانتقاص من ذلك الحق في مجال البحث والتعليق بشرط عدم ا مساس 
بشخص صاحبه سيادة الرئيس معمر القذافي ا معروف بسعيه لحرية 
الشعوب وتحريرها من قيود السلطة:» وما كان ذلك وكانت العبرة في الإثبات 
في ا مواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الآدلة المطروحة على 
نساظ الحة: والتمئلة هنا بالمقالة محل "الشكوى فانة يض استقراء الحكية 
لها وجدت أنها تتناول في مضمونها رأي كاتبها وتعبر عن وجهة نظره حول 
ما عرض بوسائل الإعلام عن القمة العربية ومن ضمنها قيام سيادة 
الرئيس بندخين السيجارة في القمة وتصرفاته العلنية؛ وهي مواضيع 
تتصف بالعمومية وتناولتها وسائل الإعلام ا مرئية وا مقروءة» فأضحت مادة 
بحث للقاضي والداني» ومن ثم فإن تناول الصحف لها سواء العربية آو 
الغربية وقيام الكتاب الصحفيين بطرح آرائهم حولها هو في حقيقته من 
صميم واجباتهاء وياخذ شرعيته من دساتير الدول التي تنص على حرية 
البحث وإبداء الآراء حول مصيرهم,؛ وما كان ذلك وكان ما تناوتله صاحب 
ا مقال وصرح بنشره ا متهم الأول هو من الأمور العامة التي تهم ا مواطن 
العربي وكذلك بقادة الشعوب العربية ومن ثم يكون تناوله لها على متن 
الصحف أمراً مشروعاًء لكونه من صميم واجباتها أخذاً بدافع المصلحة 
العامة للمجتمع وثوابت الأمة في حدود ا مشروعية ا متمثلة بالنقد ا مباح 
وإبداء وجهة نظرها حوله دون المساس بشخص صاحبه بغية التشهي رأو 
الحط من كرامته» وميزان ذلك منوط با محكمة في آن توازن بين التي يكون 
القصد منها الدفاع عن مصلحة عامة والأخرى التي يكون القصد منها 
التشهير وتقدي رأيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر. 

وبناء على ذلك فإن المحكمة بعد طرحها للمقالة محل الاتهام بتمعن 
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فإنها قد استقرت على أن ما تناولته لم يخرج عن حدود النقد المباح ولا 
مساس فيه بخصوصية سيادة الرئيس القذافي أو كرامته ولا يقدح من ذلك 
ما تضمنه بعض المفردات من عبارات لاذعة وقاسية إذ إنها لم تخرج عن 
حوره انق حبك لقو شانوا اننا خاموا يلاما هو لا ليق على 
تصرفات عامة إذ إن نقد أصحاب القرار وأعمالهم لا يعد من قبيل القدح 
أو القذف والتشهير مادام ذلك لا يتعرض لشخوصهم أو يقصد الإساءة 
إليهم؛ والمقالة قد التزمت حدود الحرية الصحفية التي لم تتجاوز حرية 
الفرد العادي في النقدء بل إن المحكمة لا تجد أمامها توافر القصد الجنائي 
من قبل المتهمين بل ترى تغليب المصلحة العامة وحق الصحافة في النشر, 
وأجازت المطاعن الانتقادية للموظفين العموميين أياً كانت صفتهم على 
لسان الصحافة:؛ مادامت المطاعن مقصورة على أعمالهم العمومية التي لم 
تتجاوز إلى شئونهم الخصوصية: إذ إن للصحافة الحرية في النقد 
للتصرفات العمومية وإطلاع قرائها على ما يقع من خطأ في سير 
المضطاعين بأعباء الأمر وإبداء رأيها في كل ما يخص الأحوال العامة, 
وبذلك يكون ما قام به المشكو في حقهما هو التزاماً بحدود النشر ويكون ما 
نشر في حدود النقد ا مباح الساعي إلى المصلحة العامة للمجتمع العربي 
بعيداً عن قصد الإساءة أ والحط من كرامة الرئيس أو سمعته؛ إذ إن ا مقرر 
قضاء آن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها من عدمه تقدير 
مرامي العبارات التي يحكم عليها الناشر وتبين مناحيها. فإذ ما اشتمل 
ا مقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى 
يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين 
القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشرء وهو ما ترى فيه 
هذه المحكمة أن قصد المقالة المصلحة العامة وهي ظاهر المقال ولها الغلبة 
على قصد التشهير ومن ثم تنتفي الأركان القانونية لجريمة النشر مما 


5+ 





كفي و لضان كوك امكمام بت رادقا القيابسية نه العف | لقييا تفهاة ناتاه 
١7"‏ من قائون الإجراءات والمحاكمات. 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما انتهت المحكمة انتفاء قيام الجريمة 
من قبل المتهمين ومن ثم ينتفي ركن الخطأ مما يتعين رفض الدعوى المدنية 
وإلزام رافعها المصروفات عملا بالمادة ٠١9‏ مرافعات. 


فلهذه الأسباب 
حكمت ا محكمة: حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهماء ورفض 
الدعوى المدنية المقامة مع إلزام رافعها بالمصروفات وخمسين ديناراً أتعاباً 
للمحاماة. 
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يفتح نيران مدفعيته... عن حياته الزوجية !*)١(‏ 


المبدأ: أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها من عدمه تقدير 
مرامي العبارات التي يحكم عليها الناشر وتبين مناحيها. فإذ ما اشتمل 
المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى 
يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين 
القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر. 


الملحكمة 

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهما في ٠٠٠١/1/١‏ 
بدائرة دولة الكويت. 

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه 
وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ 
١/رك/ 6٠‏ قام المتهم الأول بنشر تحقيق صحفي في مجلة ... بالعدد 
العاشر من يونيو ٠٠٠١‏ تحت عنوان " ..... يفتح نيران مدفعيته الثقيلة 
تحدث به ..... عن حياته الزوجية وعلاقته بيزوجته ..... مما رأت الزوجة 
أن ذلك التحقيق الصحفي قد أدى إلى الإضرار بسمعتها ومس كرامتها. 

فسن يان ...أن المتهم الأول أجرى حديثاً صحفياً مع زوج المجني 
عليها موكلته تحت عنوان .... يفتح نيران مدفعيته الثقيلة وصف علافته 
الزوجية مع الشاكية بأنها كانت تمثيلاً كما أورد فيه عبارات تتضمن مساساً 
بكرامة الشاكية ومن شأنها الإضرار بسمعتها واعتبارها الشخصي وأن 


#» الجنح رقم 7٠٠٠١ /٠١١‏ صحافة من أحكام المستشار/ نايف المطيرات مصدر سبقت الإشارة 
إليه. 
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القهم الشاقى وسيتفكه ركد عرو تحمل اروس رافق على النشدي تالت 
الحديث. 

حك يل كات ورين لكايه ريض النياية العامة بمناشيرة وجرا 
التحصيق بالواكنة: 

وأرفق أحد أعداد المجلة بالأوراق وصورة من التحقيق محل الاتهام. 


المجإحكمة 

وإذ سئل المتهمون أنكر ما أسند إليهم. 

وبجلسة المحاكمة حضر وكيل المجني عليها وادعى مدنياً بمبلغ خمسة 
آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت بينما حضر محامي المتهمين وترافع 
شارحا ظروف الدعوى وانتهى بتقديم مذكرة طلب فيها بالبراءة. فقررت 
المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم. 

وحيث إنه بعد استقراء وقائع الدعوى ولما كان المقرر قفضاء آن جرائم 
النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها من عدمه تقدير مرامي العبارات 
التي يحكم عليها الناشر وتبين مناحيها . فإذا ما اشتمل ا مقال على عبارات 
يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها 


التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة آن توازن بين القصدين وتقدي رأيهما 
كانت له الغلبة في نفس الناشر. 


الإسناد يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية كما يتحقق أيضاً بكل 
صيغة ولو تشكيكية من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وفتية 
أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتياً في صحة الأمور المدعاة. 

ومن المقرر قانوناً أن القصد الجنائي في جريمة السب والقذف يتوافر 
إذا كانت المطاعن الصادرة 550 أو القاذف منستكتوة بالسسسازاق 
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اللخاوشة للش فهو لتقا اللايفة ىالامشاو لل نفرقة نفترضا ون تمدق 
القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد ال مباح الذي هو مجرد إبداء 
الرأى في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأم رأو 
العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته: فإذا تجاوز النقد هذا الحد 
وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .)14/1١١/11(‏ 

حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا 
بتشريم خاض: 

وإنه بإعمال التطبيقات السابقة وبعد البحث في المقالة محل الاتهام 
وبفهم معاني عباراتها ومراميها لبيان عما إذا كانت نقدا مباحاً من عدمه: 
وعما إذا كانت قد مست المجني عليها من عدمه وبعد الإحاطة بها عن بصر 
وبصيرة فإن المقالة قد خلت من ثمة مساس بكرامة المجني عليه وأن ما 
احتوته ما هو إلا وجهة نظر الزوج التي جاءت على لسانه ودونها الكاتب 
فلا محل بعد ذلك للقول بقيام الجريمة قبله مما يتعين والحال كذلك ببراءة 
الكيشين مما انه البقم عفلذ اناده 117 إخراءات” 


فلهده الأسباب 


حكمت الحكمة خصورياً ببراءة المتهفين مها ابنسد إليهم: 





التفريط مستمرفي مقدرات الدولة!*) (١‏ 


المبدأ: النشر في الصحف إذا كان الهدف منه إثارة قضية عامة ونقد 
موقف جهة ما تحقيقاً للصالح العام؛ وإن اشتدت عباراته وعنف تعليقه 
وكان ملتزماً يحدود النقد المباح؛ فإنه ينتفي معه الخطأ الموجب 
للمستولية!!! 


الحكمة 
فى القضية رقم ل جنايات (جنح صحافة) المرفوعة من: 


النيابة العامة ضد: رئيس تحرير جريدة 2303 


الأسباب 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً: 

حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 3٠١1/٠١/١‏ بدائرة 
دولة الكويت بصفته رئيسا لتحرير جريدة .... كتب ونشر بعددها رقم 07 
الصادر بتاريخ ٠٠07/٠١/١‏ مقالا بالصفحات أرقام ا . 104 تضمن 
عبارات ووقائع تمس كرامة الشاكي ".....' وتضر بسمعته وذلك على النحو 
البيق بالقحة غات 

لاظلين مامه تاكواف لالد انون الناني الارناي ا ا 
5-5 من القانون رقم ؟ لسنة ٠٠١1‏ في شأن المطبوعات والنشر. 
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توجز الواقعة فيما شهد به وقرره ... المحامي - من آن المتهم بصفته 
وكيا العو ريد .... كتب ونشر في العدد رقم 05 الصادر في 
0ه مقالاً بالصفحات أرقام ؛ و8 و4 تحت العناوين التالية 
(لجنة المشاريع تمنح استكماراً لشركة ".. العقارية التي يمثلها فوكلة 
الشتاكى "حب كتزدن رسو مالية على بارا اتداخلة والكارجة من 
مواقف سوق "..... وهي مواقف سيارات كانت مجانية:؛ وتم التجاوز عن 
تحطبيل أموال غنها بتطاغ 668:807:«طالتشريظ كمسر وذام في 
مقدرات الدولة وتسهيل الاستيلاء والاستحواذ على حرمة التراب الوطني 
عبر هذه البدع المشبوهة وإن طرحت بمسميات مختلفة). 

تضمن أخباراً ووقائع غير صحيحة ومن شأنها المساس بسمعة وكرامة 
موكله واحتقاره بين أهله وذويه لآن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة 
“باينا "المكارية لحن سينا تجوكله طن لها العو رفى. فوص رسوة علن 
منؤاققف السوازاف» وأضناف أنه كن لسمة بموكلة أصدرا وتم سرك ذنك 
النشر وأن قصد المتهم من ذلك هو الإساءة والإضرار بسمعة وكرامة 
الشاكي. 

أرفق بالأوراق نسخة من العدد رقم ”0 من جريدة الشعب المؤرخة 
بسانت معفينا القال مجن الوافية: 

ول يسان الهم تعفينات إلتيابة العامة. 

وبجلسة المحاكمة حضر وكيل المتهم وقدم مذكرة دفع فيها بانتفاء 
مسؤولية المتهم واستند إلى المادة 51 من الدستور والمادة 0/71١4‏ من قانون 
الجزاء وطلب في ختامها البراءة ورخض الدعوى المدنية. 

كما حضر دفاع المدعي بالحق المدني وادعى مدنياً بمبلغ - /01٠5د.ك‏ 
على سبيل التعويض المؤؤفت وقدم مذكرة طلب في ختامها معاقبة المتهم 
وإكزافة مميلة التفويض الةقكرسالف الذكن: 


وان 





ثم قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث إنه باستقراء الواقعة على نحو ما سلف فإن النشر قد قصد 
حماية الأموال العامة وانتقاد مسلك الإدارة - وزارة المالية فى إدارتها 
للمشاريع واستثناء مواقف السيارات في المشروع الذي أسند الشركة "١‏ 
العقارية - سوق "....' بالسماح لتلك الشركة بفرض رسوم على المواقف 
التي يفترض مجانيتها كما يرى كاتب المقال -المتهم- وما كان من ا مقر رأن 
النشر في الصحف إذا كان الهدف منه إثارة قضية عامة ونقد موقف جهة 
ما تحقيقاً للصالح العام؛ وإن اشتدت عباراته وعنف تعليقه وكان ملتزماً 
بحدود النقد ال مباح فإنه ينتفي معه الخطأ ال موجب للمسؤولية . 

ا ا او ا ا 

كما أنه من المقرر أن التعرف على حقيق ألفاظ السب أو القذف أو 
الإغانة مز يدا دكي يسك الوصو مواتحتصيليا ديم الر قاس 
الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها لم تخطئ 
في تطبيق القانون على واقعة الدعوى. 

(طعن بالتمييز رقم 14/1١9‏ مدني - جلسة )١1915/١1١/١9‏ 

وعليه فإن كاتب المقال - المتهم - إنما قصد إثارة قضية عامة ولم يرد 
اسم الشاكي وإنما أورد اسم وزارة المالية وشركة "......' العقارية» وطالما أن 
الأخيرة في نطاق النقد المباح المقصود منه الصالح العام؛ فإن المحكمة ترى 
والحال كذلك خلو الأوراق من ثمة اتهام يمكن أن ينسب للمتهم وتنتهي إلى 
القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المنسوبء. أما عن الدعوى المدنية فإن 
المحكمة اللاصياب التي سبق ذكرها التي انتهت فيها إلى براءة المتهم ومنعاً 
للكراكه] هده انما لرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بها بالمصاريف 
والأقاب عمل بالمادة 1/115 مترافعات عل تعويها سيره بالمتظوق. 
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فلهذه الأسباب 
حكمت الحكمة حضورياً ببراءة المتهم ريس التحرير من الاتهام المنسوب 
إليه ورخفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالمصاريف وخمسين دينارا مقابل 
ساك المتحافناة: 


5 





تمويل سري ١١١‏ 


المبدا: خروج الجريدة عن نطاق الترخيص -الذي صدر من أجله كما لو 
كان الترخيص صدر للأمور الفكرية والثقافية والأدبية والاقتصادية- وقيام 
الجريدة بنشر مقال سياسي من شأنه أن يثير الفتنة الطائفية يدولة 


الكويت -يستوجب العقاب. )١(‏ 


الملحكمة 
بعد سماع المرافعة الشفوية 
وم حية إن النيانة العامة انتخا إلن الكيسك انيونا فى اول توفمسيه 
سنة ١597‏ بدائرة المباحث العاصمة: ْ 
المتهم الأول: ميمح ين محرو مه ...... نشر بالعدد رقم . 


الصادر في أول نوخمبر سنة ١9951/‏ مقالاً تحت عنوان «الأحزاب الكويتية.. 
اشتباكات 00 سري 5 ناقصة» من شأنه بث دقح 0 بين 


2 0 ١ 


المتهم الثاني: بصفته مدير تحرير مجلة ... نشر بعددها رقم ١1‏ 
الصادر في أول نوفمبر سنة 19917 مقالاً تحت عنوان "الخط الأحمر.. 
الدعارة أقدم مهنة فى التاريخ» يمس فيه الممسيح عيسى عله بالطعن 
والتجريح ومن شأنه أن يخدش الآداب العامة على النحو المبين بالأوراق. 


المتهم الأول: بصفته رئيس تحرير مجلة الحدث أجاز نشر المقال موضوع 


. 1998/1797 والمؤيد استثنائياً بالحكم رقم‎ 14517/1١19 حكم غير منشور رقم‎ )١( 
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التهمة المسندة للمتهم الثاني بعدد رقم ... أيضا: الصادر في أول نوفمبر 
سنة 1991. 

- وطلب عقابهما بالمواد 9. 57, /اا. /5/ 5-١‏ من القانون رقم 511/7 
لعل 


وحيث إن حاصل الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها 
بتعدانها مسكطلينة ون سان أوراذها ييا درود لعشي هات يدن إد ارد 
الصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام من أن المتهم الأول بصفته رئيساً 
لفسوير مجلة الحذيك تدر قا لك ها لسن ة: الصادو فى ول توهسبورسفة 
7 تحت عنوان «الأحزاب الكويتية- اشتباكات وتمويل سري ومشاريع 
تاقصية وان :هذا العال :تعر من اكحمهاك الشيهة وانهز لديا افكراه ظطويلة, 
وإن ثورة الملالي بإيران خلال الثمانينات خلقت شعوراً بالخوف لدى المجتمع 
الكويتي» ومن ثم التضييق على تجمعاتهم وأنشطتهم. وآن هذا المقال مقال 
مياسن يرع عر انطان ترخيطن المجلة زد إن ترسيدكها اموي لفكرية 
والثقافية والأدبية والاقتصادية والفنية والرياضية؛ وإنه غير مرخص لها 
باتسوامئ الترادت النياسية والامكامينة. واو قالغال وني ندمه 
الطائفية بدولة الكويت: وإن المتهم الثاني بإجازة المتهم الأول نشر مقالاً عن 
الدعارة وتطورها عبر عصور التاريخ: وإن هذا الموضوع اجتماعي يخرج 
عن اطار ترخيص المجلة. وقد وردت به عبارات وصور مخلة بالآداب العامة 
حيث انطوى على ما يفيد بتبادل الزوجات بين العرب قبل الإسلام وأن 
السيد المسيح مدافع عن البغيء وأن الآب الأفريقي يفض غشاء بكارة ابنته 
ليهيئها للزواج؛ وأن الحضارات القديمة كانت تقدس الدعارة؛ ثم تحدث 
المقال عن الدعارة وتطورها التاريخي. وعن ضبط بعض الفنانات يمارسن 
الدعارة» وأنه نشر صورة لفتاة تضع سيجارة في فمها بطريقة جنسية 
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وبشكل لافت للنظرء وأن هذا كله أمر دخيل على المجتمع الكويتي ويمس 
الحياء العام؛ وأضاف أن القصد من نشر هذين المقالين هو زيادة توزيع 
المجلة. واثارة الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد سواء أكانوا سنيين أم شيعة 
وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما. 

وحيث إنه بسؤال المتهم الأول بالتحقيقات اعترف بنشر المقالين» وقال إن 
موضوع الدعارة قد أشير فيه إلى المراجع التي استقى منها المعلومات وإن 
هذا الموضوع قد تناولته العديد من وسائل الإعلام المختلفة ونشر في عدة 
كتب ومجلات وإنه فقط تناول تسلسل الزواج عند العرب قبل الإسلام الذي 
صحح الأوضاع ووضع نظاماً تشريعياً للزواج؛ وإنه لم ينطو على أمور أو 
غبازات تخدشن الحياء العام أو'الآداب:؛ وإثه هو الذئ كتب موضنوع الأحزاب 
الكويتية تحت اسم مستعار باسم (منار القاضي) وهو اسم وهميء وإنه 
أجاز نشر المقال الخاص بالدعارة: وإنه موضوع ثقافي فكري. كما إن 
موضوع الأحزاب ثقافي فكري وليس سياسياً. وليس فيه ما يدعو إلى اثارة 
الفتنة الطائفية ولا يعد خروجاً على ترخيص المجلة. 

وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني قرر أنه هو الذي نشر مقال «الدعارة أقدم 
مهنة بالتاريخ» بالعدد رقم ١1‏ وأن المتهم الأول قد أجاز نشره؛ ونفى أن 
يكوق تتم هذا لقان سذسى اقضياء إن الأذات العامة وان نكن 
صورة لامرأة تدخن لا يخل بالآداب العامة وآن موضوع المقال ثقافي من 
صنية العتفبا من الجلة: 

وعتييف إكر ا لحكيدبة تفغ عن المتناتيو اعدف 17" اترهق نا لاوواة 
والعيازر :فى تزظمين /1593 سن !نوما يسيهاء وفك .كتاول لفان الاتحزات 
السياسية بالكويت بعناوين مثيرة مثل: الاشتباكات والتمويل السري 
والمشاريع الناقصة. وأشار إلى تجمعات الشيعة وأن مشاركتهم السياسية 
كانت محدودة حيث منعوا من حق الترشيح عام 58؛: وأنهم لم يشاركوا على 
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مستوى الوزارة إلا ورد واد عام 11504: وأن الموقف بالنسبة لتجمعات 
الشيحة يقلن غامضيا بوجه عام وذلك للانعزالية التي ميزت الشيعة لفترات 
د وإن خفت تدريجياً وأن ثورة الملالي في إيران في الثمانينات خلقت 
شعوراً من الخوف لدى المجتمع الكويتي وبالتالي ثم التضييق على تجمعاتهم 
وامشطنيي: 

وبالاطلاع على المقال الآخر تحت عنوان «الخط الأحمن.الذعارة أقدم 
مهنة في التاريخ» مع صورة لسيدة شبه عارية وبعناوين مثيرة مثل «تبادل 
الزوجات ينتقل من العرب إلى الغرب- المسيح يدافع عن بغي -الآب 
الأفريقي يفض بكارة ابنته كي يهيئها للزواج».. الخ. كما نشر صورة لفتاة 
تضع سيجارة في فمها بطريقة تخدش الحياء. 

وتبين من مذكرة النيابة المؤرخة 1198/1/١7‏ أن المتهم الأول قد سبق 
الحكم عليه في الجنحة رقم /47/4 صحافة بتغريمه مبلغ ٠0‏ د.ك وتأيد 
الحكم استثنافياً بجلسة 19917/0/91. 

وقد طلبت وزارة الاعلام اقامة الدعوى العمومية. 

ولدى نظر الدعوى بالجلسة مثل المتهمان بوكيل عنهما وقدم مذكرة طلب 
فيها الحكم ببراءتهماء وآأورد فيها ما جاء على لسان المتهمين حين سوؤالهما 
بالتحقيقات. 

وكيك إتمينا كان نا تقندو راق القزنفانونا فقاة باناذة )من فاون 
المطبوغات والنشر رقم ؟ لسنة 5١‏ أنه يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش 
الأذايه العنافت ف نان اللقبرى عوناد باناذة امن ذاك القا نو اث سد 
تقر ما :من شأنه اثارة البغضاء أوبث روح الشقاق بين أغراد المجتمة: قاذا 
ماق النافض نا يحالف هدوووهتة ا العسن كه اعفان 

وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من المقالين اللذين نشرتهما المجلة 





التي يرأس تحريرها المتهم الأول أنها تناولت ألفاظاً ورسومات تثير المسائل 
الجنسية وتخدش الآداب العامة؛ وكذلك تناولت في مقال آخر بذات العدد 
ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع الكويتي بتناوله موضوع 
أفراد الشيعة الذين يعملون في المجتمع الكويتي -وهم لا شك جزء لا يتجزأ 
من هذا المجتمع -بطريقة تشير وتبعث روح الشقاق بين أفراد المجتمع 
الواحد وهو المحظور نشرهء وكذا تناول المقال الذي اعترف المتهم الأول بأنه 
هو الذي قام بكتابته موضوع الأحزاب السياسية بالكويت وهي المجلة 
الفكرية بيرك لرخيضها وممفوع: غليهنا كناول:الوهنوضات المبياسية والقال 
تاد هلك معال سياس: 

وحيك إن اكيم الأو امرك يكذاة وتفو) لقان النسباني القاض 
بالآحزاب وموضوع الشيعة بالكويت باسم مستعارء كما اعترف باجازته نشر 
المقال الآخر الذي كتبه المتهم الثاني بما ورد به من رسوم أيضاً. كما اعترف 
المتهم الثاني بأنه هو الذي قام بكتابة مقال الدعارة باجازة المتهم الأول» ومن 
ثم يحق عقاب المتهمين لما نسب إليهما مع الآخذ في الاعتبار أن المتهم الأول 
عائد لسبق الحكم عليه في الجنحة رقم 4/8 لسنة 1957. 


فلهذهالأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم الأول مبلغ ٠٠١‏ د.ك والثاني مبلغ 
ولاد.ك. 
وقد طمن امتهمات علية«الاستشافةوقانك الحكية: 
حيث إن الاستئناف من المتهمين قد استوفى أوضاعه الشكلية ورفع في 
الميعاد فهو مقبول شكلاً. 
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وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في أول نوفمبر ١1917‏ 
بدائرة المباحث الجنائية محافظة العاصمة: ْ 

المتهم الأول: بصفته رئيس تحرير مجلة الحدث نشر بالعدد رقم ١1‏ 
الصادر في أول نوفمبر 51 مقالاً تحت عنوان الأحزاب الكويتية.. 
اشتباكات وتمويل سري ومشاريع ناقصة» من شأنه ضرع امداق رين 
أغراد المجتمع.؛ ابكالة كونة افا أو سبق الحكم عليه نهائياً في الجنحة رقم 
صحافة. 

المتهم الثاني: مكمه مدير رين مجلة الحوت صن يعودها رقم ١1‏ 
الصادر في أول توفطمبر ١991‏ مقالاً تحت عنوان «الخط الأحمر.. الدعارة 
أقدم مهنة في التاريخ يمس المسيح عيسىئءِنَاخِ بالطعن والتجريح ومن شأنه 
أن يخدش الآداب العامة على النحو المبين بالأوراق. 

المتهم الأول أيضاً: بصفته رئيس تحرير مجلة الحدث اجاز نشر المقال 
موضوع التهمة المسندة للمتهم الثاني بعدد رقم ١7‏ الصادر في أول نوفمبر 
1 : وطلبت عقابهما بالمواد 9 57, 71, 5-١/78‏ من القانون رقم 
17 باصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل وبتاريخ 119//0/7 
حكمت محكمة الجنايات حضورياً بتغريم المتهم :الأول مبلغ ٠١١‏ د.ك 
والثاني مبلغ 70 د.ك ولم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فرفع كل منهما 
عن نفسه الاستتناف الماثل بواسطة محاميهما بعريضة قدمها في 
17 بناء على توكيل رسمي مصرح له فيه بذلك ابتغاء البراءة. 

وحندت ان كتلوا اهن الكمسية كن ككاى وخ التحستى تضائنة لضا كنيية 
الاستئنافية رغم إعلانهما بها وقد ناب عنهما في الحضور محاميهما الموكل 
وترافع شفاهة فدفع بعدم دستورية المادة 7" من قانون المطبوعات والنشر 
وقدم مذكرة لدفاعه أحال بها إلى ما سبق له ابداؤه أمام محكمة أول درجة 
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دفاع وأضاف ان المقال محل التهمة الثانية الذي تم نشره تحت عنوان 
«الدعارة أقدم مهنة في التاريخ» لم يتضمن ما يعد خدشاً للآداب العامة بل 
هو مجرد سرد تاريخي لمهنة الدعارة؛ استقاه المتهمان من مراجع صادرة عن 
وزارة الإعلام» وتم نقله عن كتاب «الزواج عند العرب» الصادر عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب التابع لوزارة الاعلام: وقد أشير في نهاية 
المقال موضوع التهمة الأولئ والذي تم نشره ثحت عنوان «الأحزاب الكويتية» 
هو مجرد طرح سياسي وليس فيه ما يبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع 
الواحد. فضلا عن أن موضوعه مأخوذ عن كتب ومراجع ذكرها المحرر في 
نهاية المقال» فهو إذن ترديد لوقائع صحيحة وثابتة ومتداولة بين أغراد 
لمعي الكويكى وايكيك منصلا لتاميةة اناف فاع أن اخادة )من 
الفانون ركه :1511/8 نامسا زشاتون الطيوات والتشرم فيما فيك بعانه 
من جعل مسئولية رئيس التحرير افتراضية تكون فد -فصحت بعدم 
الدستورية لتعارضها مع المادة "" من الدستور التي قضت بأن العقوبة 
شخصية بما يفيد عدم جواز معاقبة الشخص إلا على ما يثبت مقارفته هو 
لقزميق هر قف عو امدقم دهاع وى ركه وا عطي امفليا: ادبالسيية امكو 
الأول القضاء بعدم دستورية المادة 7" من قانون المطبوعات والنشر المشار 
التدمع لقاع انبتكم الملتائف ودراءة المتمدزة وما هر هضتوف إليهها : 

وحيث إن هذه المحكمة يعد سماع المرافعة قفررت حجز الدعوى للحكم 
يجلشة اليوة: 

وحيث إنه بشأن الدفاع بعدم دستورية المادة 58" من القانون رقم ١5111١/7‏ 
باصدار قانون المطبوعات والنشر في خصوص ما نصت عليه من المسئولية 
المفترضة لرئيس التحرير عما ينشر في جريدته ويعد جريمة: فانه لا 
يصادف مجالاً في واقعة الدعوى المنظورة: وذلك أن المستفاد من أقوال 
المتهم الأول (رئيس تحرير مجلة بتحقيقات النيابة العامة أنه هو 
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القاضي وهو من قام بنشره عن علم تام بمضمونه ومحتواه الذي خطه بيده 
-فهواذن قد خالف واجبه القانونى عن وعى وإرادة. واتجاه ارادته إلى 
وقوع الجريمة يفيد توافر القصد الجنائى فى حقه: كما أنه قد اعترف فى 
ذات التحقيقات باطلاعه على المقال موضوع التهمة الثانية وعلم بمحتوياته 
الجر ار و ا وو ا ل 
حقيقية عن الجريمتين موضوع د ل الاتهام ولم تكن شتواك 
عنهما مسئولية مفترضة:؛ وعليه فإن الدفع المشار منه بيشأن المسئكولية 
وبالتالى يخسر سمات الجدية يما يتعين معه رفضه. 

قضى به من ادانة كل من المتهمين بالجريمة المسندة إليه د للأسباب 
سه ا و اسوك تعتمدها اسان 
القانون ا الاستئناف ارق يكون قد أقيم طاح ار ات الى ويتعين لذلك 
رفقضه درمتوعا و وتأييد 00 المستأائف عملا بالمادة ١‏ من قانون 


فلهذهالأسباب 
حكمت المحكمة بقبول استثناف كل من المتهمين شكلاً وفي الموضوع 





الكويت ليست دطوفة هبيطفق!!! 


المبدأً: مفهوم السب هو إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص 
أو يخدش سمعته لدى الغير_وإذا كانت الألفاظ التي ساقها الكاتب دالة 
بذاتها على معاني السب- تستوجب العقاب بصرف النظر عن البواعث التي 
عه تنوه 0 


الوقائع 

بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة 

وحيث إن وقائع الدعوى قد أحاط بها وبمستندات ودفاع أطرافها الحكم 
الصادر من محكمة الجنح المؤّرخ بغ 1115/57/١‏ والذي قضى بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذه الصدد تجنباً 
لإعادة ترديدها وتوجزها في أن المجني عليها قد نشرت بتاريخ 
ريدة القون مسالا سواك رغلا أن تزه الح حص 
نحصد الأمان» تدعو فيه إلى عدم الانفعال في التعامل مع بعض الجاليات 
المقيمة بالكويت إلا آنها فوجئت بالمتهم الثاني يرد على هذا المقال بمقالين 
نشرهما بجريدة الفجر الجديد برئاسة محريو الدوع الأول يومي 0 
راكذا وتحيه كشايها بااستضيه | ومستانا في حقها مما دعاها إلى 
التقدم بشكوى ضده بتاريخ ١511///١‏ إلى النائب العام. 

وبسؤال المتهم الثاني اعترف بتحرير المقالين محل الاتهام إلا أنه قرر أنه 
لغ :يقد مق ذلك إسانة واسث الشاكية وإنما متاقفة قحتاياغامة: 

وضسبؤال المتهنم الأول أكرف جمواهفتة على 'نشين اللقالين المذكوزين مردداً 
ذات الدفاع. 


. 1994/7/55 جنح صحافة جلسة‎ 159١/١ القضية رقم‎ )١( 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





وبمطالعة المقالين المنشورين بمعرفة المتهمين تبين أنهما نشرا بجريدة 
الفجر الجديد على مدى يومي 050”: ١191/17/71‏ بعنوان "الكويت ليست 
طوفة هبيطة" وتضمنا بعض العبارات التي قصد بها الشاكية مثل "أيتها: 
الأخت العزيزية ان فسخري قلمك لندفاع غن الكويث واهل الكويت لا أن 
ترددي ما تبثه الأقلام المأجورة التي تريد أن تشوه صورة الكويت الجميلة": 
ألم تقرأي "أن من استغضب قلم يغفضب فهو حمار"' وما هذا الهراء يا أيتها 
الناس أكل هذا حمية ودفاع عن غير الكويتيين الذين تعاون بعضهم مع 
العراق» إذا كان هذا الدفاع المستميت عمن ليسوا من جنسيتك إذا كنت 
كويتية وأشك في ذلك". 

وقد مثل محامي المتهمين أمام محكمة الجنح التي نظرت الدعوى من 
قبل وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم اختصاص ال محكمة بنظر الدعوى 
كما دفع بسقوطها بالتقادم لمضي أكثر من ثلاثة أشهرء. وتمسك الدفاع عن 
المتهم الثاني أمام هذه المحكمة بهذا الدفاع. 

وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وعن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ماد بالفقرة من المادة "" من 
القانون رقم ؟ لسنة ,١51١‏ حيث تضمن نص هذه الفقرة أنه لا تقام 
الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر كلاثة أشهرء ومن ثم 
فان القصد منه إذا مضى على تاريخ نشر المقال ثلاثة أشهر ولم يتقدم 
المجني عليه بشكواه إلى الجهة المختصة للتحقيق فيها فلا يجوز اقامة 
الدعوى وهو جزاء يوقعه المشرع على المجني عليه الذي يتراخى في الابلاغ 
عن ذه الشويمة. 

ولا كان ذلك وكان الثابت أن وكيل المجني عليها قد تقدم بشكواه إلى 
السيد النائب العام عن الواقعة محل الاتهام بتاريخ 1991/8/١١‏ ؛بينما نشر 
المقالان سند الاتهام في 76: /1441/17/77: ومن ثم لم تنقض مدة ثلاثة 








أشهر المبينة بالمادة "/؟ من القانون ؟ لسنة ,.155١‏ الأمر الذي يكون معه 
هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون جدير بالرفض. 

وحيث إن المقرر قانوناً أن السب هو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر 
الشتكهن :نفسه :]وديحوكن ممعكة لذي العير: 

وان كانت الألفاظ التي ساقها الكاتب دالة بذاتها على معاني السب 
وجبت محاسبته عنها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها. 

ويتوافر قصد الجاني في جريمتي السب والقذف بعلم المتهم بأن الآمور 
والألفناظ الت مناقها لو كانت صاذقة لأونحت عفان أو احتقان من كنست 
ا 500 

والنقد المباح هو مجرد ابداء الرآي في أمر أو عمل دون أن يكون قد مس 
#فتدى اكب الأمر ]و العمل نكنة التفهيومة و لحكل مرخ كرامفه: 

(نقض جنائي مصري 14/1١/17‏ أحكام النقض س ١١‏ ق1؟15١).‏ 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ترى المحكمة أن المقالين اللذين حررهما 
المتهم الثاني يعنوان "الكويت ليست طوفة هبيطة" ونشرهما يومي 
0 بجريدة الفجر الجديد وقد احتويا على العبارات التي 
يعافتيا العكفة بنلنا ون فقا ساسا بكرامة المجني عليها والحط من 
قدرها وأن الكاتب لهذين المقالين قد تجاوز بذلك حدود النقد المباح الذي 
يستهدف المصلحة العامة دون المساس بكرامة الآخرين وقد وافق المتهم 
الأول على نشر هذين المقالين. 

ومن ثم فقد توافرت في حق المتهمين جميع الأركان القانونية للجريمة 
نما ستكوحي فقارينا كاذ بمواد الاتهام والمادة ١175‏ اجراءات جزائية. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بتغريم كل من المتهمين خمسين ديناراً عما نسب إليهما. 
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قتل ابنته لاخراج الجنيّة!!1() 


المبدأ: تتطلب الإباحة في استعمال حق النشر شروطأً ثلاثة: 

١‏ - صحة الخبر شرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم الإباحة 
عليها وتقتضي صحة الخبر أن تكون الواقعة التي يتضمنها 
صحيحة في ذاتها . 

؟ - موضوعية العرض أي أن يقتصر الصحفي على نشر الخبر في 
حجمه الحقيقي. 

" - حسن النية يعني استهداف مصلحة المجتمع لا التشهير أو الانتقام. 


الوقائع 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فائوناً حيث إن النيابة 
العامة اتهمت المتهمين الأوان سس يي للتحرير والثاني بصفته كاتب 
المقال الذي أسند إلى «.... » في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الناس 
رفك لس د ورك يف لاا مقالاً بجريدة «....» يتضمن 
اتهامه بقتل ابنته المرحومة. الو لواح ا تاليا 
نشرا بالجريدة مالك يت مدو «شاية عمرها ١1‏ سنة غدر بها والدها 
وقتلها وادعى أن جنيين هما السبب» يتضمن ما من شأنه المساس بكرامة 
المدعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما با مواد ٠:4‏ من 
قانون الجزاء و8255 7/اء*” من القانون رقم 1١/”‏ في شأن المطبوعات 
والنشر المعدل بالقانون رقم 1/10 /. 

شيف إن الوقانن حسما نتوين الاحطاع على الازراق ونا كر فيه فخ 


)١(‏ القضية رقم 47/7 جنح صحافة. 
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تحقيقات تتحصل فيما أبلغ به وقرره المدعي من أن ابنته«....» التي تبلغ 
السادسة عشرة من عمرها كانت مريضة بمرض سرطان الدم منذ فترة 
وكانت تعالج منه في مستشفى الملك فيصل بالسعودية وقد توفيت إلى 
رحمة الله متآثرة بمرضها المذكور في مستشفى مبارك وقد أخطر محقق 
الشرطة بالوفاة فصرح بالدفن إلا آنه عاد وتشكك في سبب وفاة ابنته 
واسترد تصريح الدفن السابق تسليمه له وأخطرت النيابة وحررت عن 
واقعة الوفاة الجناية رقم 97/٠١١‏ صباح السالم. وعرضت الجثة على 
الطب الشرعي لتشريحها ثم صرح له بدفنها وفي ذات اليوم صدرت 
الجريدة تعلن في مقال للمتهم الثاني منشور بالصفحة الأولى أن الأب قتل 
ابنته ولما كان ما جاء في هذا المقال رغم 0 صدقه قد أساء إليه وإلى 
سمعته إذ اتهمه بارتكاب جناية يما يعد قذفاً في حقه الآمر الذي دعاه إلى 


تقديم شكواه. 

وتحوك إئه سوال الكهم الأول زعدن تعرس الجريدة انكر ها اسن زليه 
وأضاف أن المتهم الثاني أبلغه بأنه علم من مصادره بمستشفى مبارك 
الكبير أن فتاة تقلك إلى المسنتشفى حيث توفيت إذ إن والدها اغتدى عليه 
بالضرب مدعياً أن جنيين يسيطران عليها فضريها لكي يصرفهما عنها إلا 
أنها توفيت وإزاء تأكيد المتهم الثاني له بصدق مصدره وافق على اعلان 
مقالته محل الاتهام نظراً لغرابتها ولم يكن يقصد من ذلك الاساءة إلى 
أحد. وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني أنكر ما أسند إليه وأضاف أن أحد 
مصادره في مستشفى مبارك الكبير اتصل به هاتفياً وأبلغه بوصول فتاة 
الى المستشفى وهي جثة هامدة وقد اعترف والدها للمتواجدين بالمستشفى 
بأنه ضرب ابنته لصرف جنيين هنديين مسيحيين عنها إلا آنها توفيت عقب 
ذلك ونظراً لغرابة هذا الخبر وما يحمله من إثارة فقد نشره في الجريدة 
دون أن يشير من قريب أو بعيد لاسم الفتاة أو اسم والدها أو جنسيتهما أو 
الحروف الأولى لأي منهما. 
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أنيت محرره أن محقق المستشفى أحال عليه حجثة: ....» لوفقاتها بكدمات 
والساعدين واليدين والأصابع والقدم اليسرى مع تكدمات في بطن القدم 
اليمنىء. وقد أفاد والد المتوفاة يأن ابنته أصيبت بحالة مرضية دفعتها إلى 
أن تضرب رأسها في الجداز ولم ستطع السيطره 5 عليها وجاء بها إلى 
السسقشئ حي توفيت وقده تقريراً طبياً ضادراً من مستشنقى املك فيضل 
يثبت علاجها من مرض في الدم ولم تتوصل تحريات المباحث إلى شيء؛ 
وقد سئثل والد المتوفاة بالتحقيقات فردد ما جاء بمحضر الشرطة وأضاف 
أن ابنته المتوفاة كانت تعانى من حالة نفسية نتيجة سيطرة جنيين على 
تصرفاتها وما أن تشعر بهما حتى تبادر بالصراخ وضرب نفسها بالجدار 
وقد رددت شقيقتها ووالدتها مضمون ما قرره والدها وأضافت والدتها أنه 
عندما تصاب ابنتها بحالة الصراخ وضرب رأسها في الجدار يقوم والدها 
بالأمساك بها ويطؤ هك كاف من الغران الكرقم إلى أن تود إلى لمالقهن] 
الخليحية: كما سكل المنمه الكانى الدى وذدها جام باستحدواية وامناف :انه 
استمد خيره الذي نشره من مصادر كبيرة وأشهد على ذلك الطبيب 
والملمرضة وشهد الأول بأنه أوقع الكشف الطبي على جثة فتاة وشاهد 
اصابات بها فأثيتها فى تقريره وقد أبلغه والدها بأنه كان يحاول اخراج 
الجنية من رلته وله بنامة تكيفية حول ولك وهزت ا الحوفنة باو ولد 
العزظاة اخيرها نال صرف أحقه لككزك انخسة وذلف اعمال امود طن 
ذلك عدة مرات 

وحيث إنه بالاطلاع على الحريدة بالعدد 111 الصادر في 
7/75/ هم تبين أن المتهم الخاك كت همالا بعنوان شابة عمرها ١1‏ سنة 
عذبها والدها وقتلها وادعى أن جنيين هما السبب جاء فيه 'عندما تهجر 
الإنسانية قلب البشر ويتحول الحب إلى شيء آخر لاا يعرف من طرق 
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العطف والحنان أي معنى عندما يتساوى الإنسان والحيوان بل يحمل منه 
صفات العنف والبطش وعدم الرحمة الشيء الكثير القضية التي أمامنا 
أكبر بكثير من هذا الأمر بل تحمل في طياتها بعض الصفات والآثار التي 
تزه ينا ليدع ستحالا لشاف [3 الجيع ,كين له يستر كيذه الحيفات 
مثلما تصرف صاحبنا الذي يحمل لقب أب بحق ابنته البالغة من العمر ستة 
عشر ربيعاً وبالصفحة رقم ١١‏ جاء باقي المقال (الزمان يوم الجمعة المكان 
مستشفى مبارك) الحالة جثة لشابة في السادسة عشرة من عمرها ماتت 
قتلاً على يد أقرب الناس إليها والدها. 

تفي ذوجة : الأطباء الكاملوق شجنونة الميجاج سفن ميارك يعون 
أحد الأشخاص وهو يحمل بين يديه جثة هامدة لابنته التي فارقت الحياة 
قبل لحظات من احضارها للمستشفى وقد بدت على وجهها وجسمها 
علامات الضرب والتعذيب الأمر الذي أدى إلى وفاتهاء ولما كانت المفاجأة 
كبيرة الوقع على نفوس الحاضرين من أطباء وهيئة تمريضية عندما قرر 
أب أن ابنته قتلت على آيدي الجنيين ولا يزال أحدهما عالقا في بلعومها 
الذي ظهرت في منتصفه علامات الانتفاخ واضحة حيث أكد الأب أنه 
الجن: الآمر الذي سبب ربكة شديدة للموجودين حتى إن الأطباء هريوا من 
المكان خوفاً على أنفسهم من خطر الجني الذي ادعى الأب أنه هندي 
واسمه رامي وجني آخر يدعى ماري قد دخلا جسم ابنته منذ ؛ سنوات 
وباتا يسببان قلقاً للأسرة لا سيما عندما تظهر علامات وجودهما فضي 
كيبي سكين كل “كين ندر ]كه ومني افق راث لكب كان | لصكرى 
المبوع الاق سستحيلة كراج الحتيين يؤدق بزلى اخرانجنا على الفو بح أن 
يطلبا منه الرحمة والتوقف عن الضربء. ويضيف الأب أن آثار الضرب كانت 
تختفي في لمح البصر بعد خروج ماري ورامي النظريين. وأضاف الأب أنه 
وتأكيدا لادعاءاته قام بتسجيل شريط للجنيين وهما يستغيثان به كي يوقف 
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الضرب وأنهما سوف يسلمان على يدهء وأنه قام أكثر من مرة بعرض 
المسكينة على رجال الدين حتى جاء اليوم المشؤم الذي وضع حدا لحياة 
المسكينة ذات الستة عشر ربيعا عندما رفض الجنيان الخروج ووقفا في 
بلعومهاء وكانت نهايتها المأساوية التي جرت الآب إلى المساءلة وسط ذهول 
الموجودين في المستشفى بين مصدق لرواية الأب القاتل ومكذب لادعاءاته 
التي حولته إلى النيابة العامة بتهمة قتل ابنته البريئة وقد سجلت الواقعة 
كجناية في مخفر صباح السالم. 

وحيث إنه بالاطلاع على صورة بلاغ الوفاة الصادر من الطب الشرعي 
باسم «... تبين أن سبب الوفاة نتيجة نزيف داخل الجمجمة. كما تبين من 
الاطلاع على كتاب السيد وزير الداخلية أنه فوض النيابة العامة للتحقيق 
والتصرف والادعاء في الواقعة محل الاتهام. 

وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل وكيل المتهم الأول وقدم مذكرة بدفاعه 
اد ايها ان الهم الأول استخدة حق التهد امنا اغالا لمقصي تحن اماد 
من قانون الجزاء إذ إن العمل الصحفى رسالة ما فيه من تبصير وتحذير 
وكووعية المميو القو اما تجرف فده الالتزام بالأخلاق العافة والآذات ومزاهاة 
الأديان وتزكية الضمائر والاعتماد على الأحداثء وإن المقال محل الاتهام لا 
يتضمن المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به أو الحط من 
كرامته فانه لا يخرج عن كونه من قبيل النقد ا مباح الذي لا عقاب عليه 
فضلا عن أن النقد جاء بصورة عامة مجردة لأمر عام يهم جمهور القراء ‏ ما 
فيه من إثارة وغموض واعتبار ولم يوجه إلى شخص معين وانتهى إلى طلب 
براءة ا متهم الأول مما أسند إليه. 

وحيث إن المحكمة أحاطت بالوقائع على النحو السالف البيان» وحيث إنه 
من المقرر أن القذف هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه 
أو احتقاره اسناداً علنياً عمدياًء ويتضح من هذا أن قوام القذف فعل الاسناد 





الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها مات لحي علب وول هار 
وأركان جريمة القذف: فعل اسناد ويتصب هذ الفعل على واقعة يشترط 
فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من آسندت إليه أو 
احتقاره ويتعين أن يكون هذا الاسناد علنياً وهذه العناصر كافة يقوم بها 
الركن المادي للقذف ويتطلب بالاضافة إلى ذلك ركنا معنوياً ينخذ صورة 
القصد الجنائي بمعنى أن جريمة القذف تتركب من عنصر مادي وعتصر 
أدبي» فالقصد ا مادي يتكون من فعلين فعل ا محرر الذي أنشأً ا مقائلة وفعل 
الناشر الذي مكن العموم من الاطلاع عليها ولا تتم جريمة القذف الا 
باجتماع الفعلين واذن وجودهاء آما العنصر الأدبي فهو سوء النية وهو 
مجرد نشر واقعة القذف مع العلم بمضمونها وليس لسوء النية معنى في 
الاصطلاح القانوني إلا أن الفاعل قصد نتائج العمل الذي ارتكبه وفي 
جميع الجرائم التي تكون مضرة للغير ضرراً ظاهراً متى توجهت ارادة 
الفاعل إلى العمل وارتكبه عمد فإرادته تحيط في الوقت ذاته بنتائجه 
الطبيعية فمتى اطلع أصحاب الجرائد على المقالات وعلموا بما احتوته من 
عبارات القذف وفهموا أنها ضارة بيشرف المقذوف فيه فسوء النية متوافر 
في شخصهم قانونا وفعلاً وليس من الضروري أن تكون عند القاذف نية 
الانكقناف أو سب يضفلة على شهبر الأصنرار لآق ذلك هبارة تعن شعنت 
الجناية وهو يختلف عن سوء النية. كما أنه من المقرر أنه يكفي لوجود 
جريمة القذف أن تكون عبارات القذف موجهة بصورة يسهل معها فهم 
المقصود منها ومعرفة الشخص الذي تعنيه» فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك 
من فحوى عبارات القذف من هو ا معني به استتتاجاً دون تكلف ولا كبير 
عناء وكانت الأركان الأخرى متوافرة حق العقاب ولو كان المقال خلا من ذكر 
اسم الشخص المقصود ولا يشترط أن يترتب على تعيين شخصية المجني 
عليه أن يصير معروفاً لكل أضراد المجتمع الكبير وإنما يكفي أن يكون ضي 
استطاعة أفراد مجتمع محدود التعرف عليه. 
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كما أنه من ا مقر رأن لوسائل الاعلام على اختلافها وبصفة خاصة 
الصحافة دوراً اجتماعياً هاماً فهي السبيل الى اقامة وحدة معنوية بين 
أفراد المجتمع فهم يعلمون عن طريق هذه الوسائل بالأمور التي تهمهم 


# 


جميعاً ويتاح لهم الاطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية وقد 
ينطوي أداء وسيلة الاعلام لهذه الوظيفة الاجتماعية على ما يمس شرف 
أحد الأشخاص في صورة قذف بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير 
ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فاذا 
بع (ذلاك دين اناعة هيدا السنان مترجتها دن حفية الفوهها اكت اسنية 
من الآخر وسند هذه الإباحة هو استعمال الحق فلكل مواطن الحق في أن 
يسهم في خدمة المجتمع بالوسيلة ا ملائمة لذلك ويتعين لذلك توافر 
الشروط العامة لاستعمال الحق وأهمها حسن النية ومن ضمن هذه 
الحقوق حق نشر الأخبار فاذا تضمن النشر نسبة واقعة إلى شخص 
تستوجب عقابه فانه يتطلب للاباحة في هذا النشر شروطاً ثلاثة: 

١‏ - صحة الخبر شرط لتحقيق ا مصلحة الاجتماعية التي تقوم الاباحة 
عليها وتقنضي صحة الخبر أن تكون الوافعة التي يتضمنها صحيحة في 
ذاتها وصحيحة من حيث نسبتها إلى من أسندت إليه وطابعه الاجتماعي 
شرط لكي يحقق النشر مصلحة اجتماعية. 

" - موضوعية العرض أي أن يقتصر الصحفي على نشر الخبر في 
حجمه الحقيقي فلا يضفي عليه مبالغة آو يستعمل عبارات توحي لقارئه 
بمدلول مختلف له ويتصل بذلك أن يستعمل أسلوباً موضوعياً فلا يلجأ 
إلى التهكم أو السخرية. 

" - حسن النية يعني استهداف مصلحة ا مجتمع لا التشهير أو الانتقام, 
ولا تعني هذه الشروط أن التعليق على الخبر محظور وانما يدخل التعليق 
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في نطاق حق النقد ويستند اعتبار النقد حقا إلى أهمية عيوب قائمة 
والتمهيد لظهور جديد يفصل القديم؛ وانتقاد تصرفات الأشخاص هو 
تنبيه إلى ضرر قد يترتب عليها ودعوة إلى تفاديه أو اصلاحها وتوجيههم 
إلى أخرى أفضل منهاء وهذه الأهمية ترجح على حق أي شخص في 
الشرف والاعتبار ويشترط في هذا الحق: 

١‏ - أن تكون الواقعة موضوع النقد صحيحة في ذاتها أو أن يعتقد المتهم 
صحتها ا والتثبت الواجبين. 

" - ويتعين أن تصاغ هذه الواقعة والتعليق عليها 5 

؛ - ويتعين أن يتوافر لدى المتهم حسن النية على ألا يؤثر في مشروعية 
النقد أن يشبت عدم صحة الرأي الذي أبداه الناقد ما دام قد أبداه في 
عبارة ملائمة وتوافر لديه حسن النية كما أنه لا يقدح في صحة النقد أن 
يلجأ الناقد إلى عبارات قاسية طالما كان المقام يتطلب ذلك (راجع مؤلف 
دكتور نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة ١9/١‏ 
صفحة 15١‏ وما بعدهاء. ومؤلف الدكتور فتحي سرور الوسيط في قانون 
العقوبات القسم الخاطى لي ك2 مفحة 1101 ود ا سف 

وحيث إنه على هدى ما تقدم فان أركان جريمة القذف المنسوبة إلى 
المتهمين قد تكاملت أركانها القانونية إذ إنهما أسندا إلى المجني عليه واقعة 
محددة تستوجب عقابه أو احتقاره اسناداً علنياً عمدياً بأن قام المتهم الثاني 
بانشاء المقالة ومكن المتهم الأول العموم من الاطلاع عليها وكانا يعلمان 
بدلالة الواقعة التي أسنداها إلى المجني عليه في علانية وأرادا ذلك إلا أن 
ما أتاه المتهمان جاءت اباحته استعمالا لحق نشر الأخبار وحق النقد 
جين بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر وقد توافرت في هدين 
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الحقين شروط الاباحة إذ إن الخبر الذي نشره ا متهم الثاني له أصل من 
التتحقيقات إذ إن الثابت من تحقيقات الجناية أن المجني عليه ذكر 
بتحقيقات الجناية ا مذكورة أن ابنته المتوفاة كان بداخلها اثنان من الجن 
يعاو افوا :طلس مين قف في هنا رلك العددي تعن هليه الفه أقناء 
التعشف على ابفكة نائه كان يشاول اتخراء النهة منهنا واضافت اممرضة أن 
المجني عليه أفر بأنه ضرب ابنته بالهوز ليخرج الجن منها وأيدتها في ذلك 
زميلتها الممرضة الأخرى وشهد ضابط محضر الشرطة أنه علم من 
الممرضات أن المجني عليه ضرب ابنته المتوفاة وآن الواقعة محل النشر لها 
طابع اجتماعي إذ إن نشر واقعة كا مذكورة يحقق مصلحة اجتماعية تتمثل 
في محارية ا معتقدات غير الصحيحة على ا مجتمع وقد اقتصر الصحفي 
على نشر الخبر وعلق عليه استعمالاً لحق النقد الذي توافرت شروطه أيضاً 
وأنه لم يكن في هذا النشر وما صحبه من تعليقات ما يمكن معه القول إنه 
كان يهدف إلى التشهير با مجني عليه. ولا يقدح في ذلك التجاء ا متهم 
الثاني في نقده إلى عبارات قاسية إذ إن ا مقام كان يتطلب ذلك ومن ثم فقد 
حق براءة ا متهمين مما أسند إليهما . 


لذئلك 
عفييف السكونة ستطدوريا تيذرادة التيفيق هه ست" الخفيفةا وكا نين هذا 
الحكم استثنافياً. 
وحيث إن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهماء 
تاستائفت النياية العامة الهكم للثيوت:واسعوطق استتنافها الشكل المقرر 
في القانون. 
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وحيث إن الحكم المستأنف قد جاء في محله فيما قضى به من براءة 
للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها مكملة 
اباك ل لا اما تفده كانه يشمن رفصل الإككتتافت مسوصدوه 
وتأييد الحكم المستأنف. 


فلهذه الأسباب 
كدت الممكسة يبول امنككناف الثياية العافة شكاد رشن الموضوع 
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الناطق الرسمي للطابور الخامس والفجر الجديد!!! 


المبدأ: القصد الجنائي يتحقق إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني 
عليه شائنة بذاتها وجرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم 
وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها 
فإذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة 
وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين 
القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر. )١(‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وحيث إن 
المتهمين حضرا اجراءات المحاكمة فإن الحكم في حقهما يكون حضورياً 
ماد مك13١‏ من قانوة التجراءاتك التحواتية. 

وحيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما خلال الفترة من 
حت ١545/5/5‏ يزاكرة المباحث اتجتاكية زولة الكويت: 

أولا: القهن الأول ميقع ركيسا لتهرير هريد ة اي والحيم القا قاب 
بصفته كاتبا بها نشرا بالأعداد أرقام 157١:791١‏ 59474 1914 المقالات 
المبينة بالتحقيقات والتي تضمنت المساس بكرامة المجني عليه والإضرار 
بسمعته. 
ثانياً: المتهمان بصفتيهما سالفي الذكر سبا علانية المجني عليه بأن نشرا 
المقالات سالفة الذكر والتي ورد بها ما يخدش شرفه واعتباره وطلبت 
عقابهما وفق ال مواد 24 1/7/5 من القانون رقم " لسنة ١17١‏ إصدار 
قانون المطبوعات والنشر ال معدل وبا مادة ٠٠١‏ من قانون الجزاء . 


.م1595/1١/5١ جنح صحافة جلسة‎ ١947/19 القضية رقم‎ )١( 
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وحيث إن وقائع القضية تخلص كما استبان من كتاب وزير الإعلام 
(المجني عليه) الموجه للنائب العام والمؤرخ ب9؟/1597/4 والذي يبين فيه أن 
المتهم الثاني دأب على نشر عدد من المقالات فى صحيفة «....2» تحت 
عناوين مختلفة لم يقنصر فيها على النقد أو ابداء الرآي في واقعة معينة 
بل كان يتجاوز ذلك إلى التحقير والازدراء واختراع الوقائع ا مشينة ا ماسة 
بكرامة الأشخاص واعتبارهم؛ فقد ذكر في المقال الذي نشر في العدد 
لال بالجرية مما زيب 540/9 قم موا رفك تسباوؤت الحظ 
الآحمر» حيث جاء في المقال «هذه ا مرة طينها دون أن يحسب حسابا 
للعواقب إنه يتصرف الآن وكأن البلد دكان لديه هذا السيد ا متعالي عزيزي 
القارئ تلن نفصح عن اسمه إذ يبدو أن التعرض له يجلب النحس ويقصف 
العمر (وأضاف) هذا الشخص يتحكم فيك قبل أن يتحكم في سيل 
الموظفين الرسميين وغير الرسميين لديه لا تملك التلميح بنشر الأحرف 
الأولى من اسمه إنه صاحب ا معالي وزير الاعلام حفظه الله ورعاه». 

وفي مقال نشر بالعدد رقم «....» من جريدة «....» بتاريخ //" نشر 
المتهم الثاني مقالاً تحت عنوان «الصحافة الموجهة اسوأ من الصحافة 
المراقبة» السيد الوزير يزايد على السياسة الخاطئة ا مطلوب منه تنفيذها 
والسيد الوزير يتحمس لكل ما فيه ضرر للبلد ولقواه ا منتجة وا مخلصة.. 
ولقد رفع السيد «....» الرقابة وهذا صحيح ولكن الصحيح أيضاً أنه 
يفرض التوجيه بدلا منها وإذا كان لنا هنا حق الاختيار فإننا نفضل الرقابة 
على أية حال فهي رغم مساوئها تبقى أكثر احتراماً للصحافة والصحفيين 
والسيد الوزير يملك خبرة لا بآس بها في هذا المجال أما التوجيه أو 
بالاحرى الصحافة الحقيقية فتلك لا تخضع ولا تنقاد ‏ من لا يرى ما هو 
أبعد من أنفه . 

وفي مقال نشر بالعدد رقم:...» في جريدة«...» بتاريخ:...» تحت عنوان 
«قصر النظر لدى السيد ...» جاء فيه لم يبق إلا القول إن السيد «...» 
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حظيظ لأن اسمه من ثلاثة أحرف فقط والا لكان لنا معه سجال كان 
سيطول بطول يده التي امتدت الى كل شيء . 

وفي مقال نشر بالعدد رقم «...» في جريدة «...» بتاريخ 5/7١‏ تحت 
عنوان «فخامة وزير الاعلام» جاء فيه هذه ا مرة لم يطينها بل إنه صب النار 
على الزيت انه لا يلعب بالطين الآن بل يلعب بالنار والبنزين وزير 
الإعلام... تعدى حتى على سمو ولي العهد وضرب عرض الحائط نهارا 
جهارا بنصائح وتوجيهات سموه ومن حق فخامة وزير الإعلام أن يعترض أو 
يختلف مع سمو ولي العهد ولكن ليس من حقه أن يأتي بوجه ويأتي الناس 
بوجه آخرء وفي مقال نشر بالعدد رقم «...» في جريدة «...» بتاريخ //١١‏ 
تحت عنوان «الحكومة تلعب بالنار» جاء فيه «الواقع أن البلبلة قد زادت في 
البلد خلال الأسبوعين ا ماضيين والفزع والذعر قد بلغ مستوى يحط من 
كرامة الوطن وابنائه: بلايين الدولارات تم ترحيلها الى الخارج وا مساكين 
حولوا مئات الدنانير الى دولارات احتفظوا بها.. الشمع والبطاريات كادت 
تنفد من الأسواق وا مياه المعدنية تهافت عليها الناس وأكثر من هذا وأخطر 
الكساد الذي يعيشه البلد وتوقف حركة البيع والشراء إلى آجل غير مسمى 
من المسئول إنه الطابور الخامس وأعوانه الذين يطلقون الشائعة تلو 
الأخرى كلما هدأت الناس واطمأن بال القوم.. من هم هؤلاء الطابور 
الخامس.. انهم بعض اعضاء حكومة دولة الكويت وأعوانها في مجمل 
الصحف اليومية) . 

وفي مقال في جريدة «...» بتاريخ 8/74 تحت عنوان «شفاك الله دكتور» 
جاء فيه «الفجر الجديد صحيفة في حكومة الطابوراياه يبد و أنها تعمل 
لصالح صدام حسين لذلك يهمها تكميم أفواه الآخرين والحد من حرية 
الرأي وصبغ الناس جميعا بصبغة القائد الضرورة الدكتور الوزير شفاه الله» 

وفي مقال نشر بالعدد رقم «...» في جريدة «...» بتاريخ ١197/4/51‏ 
تحت عنوان «بيان الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت» جاء فيه «هذا 
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وكان الرفيق الوزير قد عقد مساء مؤتمراً صحفياً في مقر الحكومة 
الانتخابي الكائن في الدور الثالث عشر بمبنى وزارة الاعلام وقد تم تعميم 
هذا البيان من خلاله كما شرح فيه الرفيق الوزير برتامج الحكومة 
الانتخابي وعملها الدؤوب من أجل تحجيم الكويت وتقليص عمل 
الفعاليات الاقتصادية والسياسية فيها..» راجع المؤتمر الصحفي الحقيقي 
للناطق الرسمي باسم حكومة دولة الكويت على الصفحة الخامسة. 

وفي مقال آخر نشر بالعدد رقم «...» في جريدة «...» بتاريخ 17/9/77 
كشكدهو انانيا | لطادرو الكامسن حقك نكاحة الرحيل ساد فده العا ماوت 
فى قياذة العمل الأغلامي الرسمي وجوه عتريضة وشكر:ضيق» السنة طويئية 
ونظر فصن خالهم كحال زعيمهه الذي علنهه العدذب يو ناص اللسان 
طويل والحيل قاصر الوزير الناطق الرسمي باسم الطابور الخامس وبقايا 
الاشاومى شي الفقن التليد أو البلية لا عرق نقول للساذة الأشاوس اننا ياقون 
مابقي للحقيقة مكان وانكم أسرع من غيم الصيف بلا برق ولا رعد 
ستنقشعون بلا طر ولا أثر سترحلونء الخامس من اكتوبر يقتربء ابحثوا 
عن مكاتب الصليب الأحمر فهو الوكالة الوحيدة التي تتجه شمالاً». 

واضاف الشاكي ضمن الشكوى أنه يطلب تحريك الدعوى الجزائية ضد 
ا متهمين الأول بصفته رئيس تحرير جريدة «....» التي نشرت ا مقالات 
والثاني بصفته كاتب تلك ا مقالات لكنه قرر في الشكوى تحريك الدعوى 
الجزائية ضد ا متهمين عن ا مقالات ا منشورة اعتباراً من ١19117///11١‏ وهذه 
ا مقالات والتي سبقتها تضمنت مساسا بشخصيته وكرامته وسبا له بصفته 
الشخصية والوظيفية. 

مضي نه هد التي الأرن بالعافيه ددر ان وكين حوور ري 
«...» اليومية وأن المتهم الثاني كاتب صحفي بالجريدة وأنه قد أجاز مقالات 
ا متهم الثاني المرفقة بالشكوى ثم نشرها بالفعل وأنه لا يؤمن با مهاترات 
والسب ولا توجد هناك أية خلافات شقشخصية بينه وبين وزير الإعلام 
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كشخص على ال مستوى الاجتماعي آما وصفه كوزير الإعلام فهو شخص عام 
معرض للانتقاد وأن جميع مقالات ا متهم الثاني التي نشرت إما أن تكون 
مقالات انتقادية أو تحمل بعداً سياسياً انتقاديا وأنه ليست لدى الكاتب أية 
اغراض شخصية في كتابة ال مقالات ودائماً يضع مصلحة الكويت فوق أي 
اعتبار وانك ر أن تكون ا مقالات تحمل سباً للشاكي وانتهى في اقواله إلى أنه 
يعتقد أن وزير الاعلام بصفته تلك قد آضر بالاعلام الكويتي الرسمي واساء 
إلى هذا الاعلام اساءة بالغة من خلال توجيه هذا الإعلام التوجيه الخاطئّ 
من خلال الاذاعة والتلفزيون ومن خلال إصراره على اتشاء مؤسسة 
الطباعة والنشر التي تتنافى مع تطور الإعلام الحر في جميع اتحاء العالم 
خصوصاً بعد سقوطها في معظم دول العالم وكذلك توجيهه الحركة 
السياسية ضد القوى الديمقراطية في البلد وإيصاله معلومات غير 
صحيحة إلى كبار رجال الدولة ومحاولة ضرب اسفين والتحريض عليهم 
لدى كبار ا مسئولين وتوجيه صحيفة الفجر الجديد التي يشرف عليها 
اشرافاً مباشراً الى كل ما هو وطني وديمقراطي . 

وحيث إنه بسؤال ا متهم الثاني بالتحقيقات قرر أنه أثناء كتابته للمقالات 
كان في ذهنه وبشكل أساسي السيد رئيس الحكومة لأنه الذي أكد مراراً 
وتكراراً خطر صدام حسين المزعوم وكان لا يترك مناسبة إلا وأبرز هذا 
الخطر الوهمي على الكويت مما سبب بلبلة داخل البلد من قواها 
الاجتماعية والاقتصادية أي من السكان ورؤوس الأموال التي ثبت أنه ما لا 
يقل عن ١١‏ بليون دينار كويتي تمت هجرتها نتيجة هذا التضخيم للخطر 
الوهمي ومع اقتراب الانتخابات دخلت جريدة الفجر الجديد المعركة 
الانتخابية مهاجمة القوى الديمقراطية عاملة برأي الحكومة وبما أن 
الفجر الجديد مملوكة لوزارة الإعلام والمسئول عنها وزير الاعلام كان من 
الطبيعي أن يوجه اليه اللوم والانتقاد بصفته المشرف الاداري والموجه 
السياسي والتي تعبر عن رآي الحكومة؛ وشنت الحرب من وجهة نظره 
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للتخويف والبلبلة في صفوف الشعب الكويتي وأنه بالفعل كتب تلك المقالات 
المرفقة بالشكوى ولم يكن يقصد المساس بكرامة وزير الاعلام أو شخصه أو 
توجيه أي سب له بل كان قصده وقف حملة الفجر الجديد على القوى 
الديمقراطية والاساءة لها وللوطن عبر نشر الأكاذيب عن قوة صدام حسين 
واضاف أنه ليست له أية معرفة شخصية بالشاكي وسبق لهما اللقاء 
بمناظرة في جريدة القبس اثناء زيارته لها وقد كتب مقالاً بعد ذلك يدافع 
فيه عن الوزير ويبين فيه أن السياسة الاعلامية العامة هي سياسة الحكومة 
وأن الوزير ما هو إلا منفنذ ما ترسمه هذه الحكومة وان العبارات التي وردت 
بالمقالات المرفقة بالشكوى ليس فيها سب شخصي للشاكي إنما فيها هجوم 
على الفكر الذي يمثله وهو فكر غير ديمقراطي مشابه تماماً للنظام الغازي 
في العراق وقد بين ذلك عن طريق كشف اوجه الاتفاق بأن السياسة العامة 
للنظام العراقي والسياسة الإعلامية الخاصة بالنظام العراقي بالذات وبأن 
حرص الفجر الجديد على تكميم الآفواه واخراس الآخرين بحجة وجود 
الخطر العراقي المزعوم والحفاظ على الوحدة الوطنية وأن قصده من عبارة 
الطابون الخامس هو السياسة العامة للحكومة وئيس كأشخاضن ويالذاث 
السياسة الإعلامية وأن تلك العبارة القصد منها هو تحقيق ما عجز صدام 
حسين عن تحقيقه وهو تكميم الآفواه وارهابهم ومنع حرية التفكير والنشر 
وهو ما كفله دستور دوثة الكويت ومحاولة الحكومة تحجيم الديمقراطية 
ومنع حرية النشر بحجة وجود الحظر الصدامي والحفاظ على الوطنية 
المزعومة وأنه يدافع عن الديمقراطية والحريات الصحفية. 

وحيث أنه بسؤال الشاكي «...2» بالتحقيقات قرر أن المتهم الثاني «...» 
والكاتب بجريدة «...» اليومية والتي يرأس تحريرها ا متهم الأول «...» قد 
داب منذ مارس «...» وحتى ١117/4/71‏ على نشر سلسلة مقالات بتلك 
الجريدة قصد منها الاساءة الى شخصه وا مساس بكرامته والاضرار بسمعته 
وخدش شرفه واعتباره بأن وصفه بأنه يعمل ضمن حكومة الكويت كطابور 
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خامس عن طريق التخريب وزرع الفتن وبث البلبلة في البلد مصلحة 
النظام العراقي الباغي ورئيسه الطاغية صدام حسين كما وصفه با مريض 
«شفاه الله» وأنه من ذوي الوجوه العريضة والفكر الضيق واللسان الطويل 
والنظر القصيرء واضاف أن ا متهم الثاني اعتقد أنه بكتابته للمقالات 
ال مذكورة إنما يعبر عن حرية الرآي والفكر التي كفلها الدستور ولكن فات 
الكاتب أن الدستور الذي كفل تلك الحريات إنما كفلها وفقاً للقانون وآلا 
يكون هناك ما يمس كرامة الشخص أو يمس شخصه واعتباره ولا تجريح 
لأحد وأن النقد الذي مارسه ا متهم الثاني في مقالاته هو لشخص الوزير 
وليسالممارسات وأجهزة سياسة الوزارة وان ما ذكره ا متهم الثاني من آقوال 
بالتحقيقات لا يرتبط بما نشرته جريدة الفجر الجديد ولا با مقالات التي 
تم نشرها في الجريدة وأن ا مقال الذي كتبه ا متهم الثاني تحت عنوان «أيها 
الطابور الخامس دقت ساعة الرحيل» فانه يمس العاملين في المجال 
الإعلامي الرسمي كلهم بمن فيهم العاملون بوزارة الإعلام والأجهزة التابعة 
لوزارة الإعلام باعتبارهم يمثلون الإعلام الرسمي في البلاد ولو أن قصده 
كان العاملين في جريدة الفجر الجديد لذكر ذلك بكل صراحة: لآن هذه 
الجريدة تملك وزارة الإعلام ترخيصها وتعيين رئيس التحرير ومديره أما 
مرتباتهم فانها من ايراد الجريدة نفسها ولا يدخلون ضمن كادر الوزارة ولا 
أنظمتها وليس لوزارة الإعلام أو وزير الإعلام أي إشراف على المقالات التي 
تنشر فيها أو الأفكار والآراء. واضاف أن الألفاظ التي وجهها الكاتب في 
مقالاته تمسه بصفة شخصية وأيضاً بصفته وزيراً للإعلام وانتهى في اقواله 
إلى أنه يحتفظ بحقه في التعويض المدني ضد المتهمين عن المقالات التي 
كتبها المتهم الثاني ونشرها في جريدة «...» التي يرأس تحريرها المتهم الآول. 

وحيث إنه بالاطلاع على ا مستندات ا مرفقة بالأوراق تبين أن المتهمين قد 
نشرا ضمن سلسلة مقالات من ضمنها المقال المنشور بتاريخ ١197///١7‏ 
تحت عنوان «الحكومة تلعب بالنار» وجاء فيه «منذ التحرير وحتى الآن 
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وربما حتى نهاية الانتخابات العامة سمعنا وسوف نظل نسمع عن نشاط 
الطابور الخامس والتخريب الذي يقوم به عن طريق زرع الفتن وبث البلبلة 
في البلد والواقع أن البلبلة قد زادت في البلد خلال الأسبوعين الماضيين 
والفزع والذعر قد بلغا مستوى يحط حتى من كرامة الوطن وابناته؛ بلايين 
الدولارات تم ترحيلها إلى الخارج والمساكين حولوا مئات الدنانير إلى 
دولارات احتفظوا بهاء الشمع والبطاريات تنفد من الأسواق والمياه المعدنية 
تهافت عليها الناسء أكثر من هذا وأخطر هو الكساد الذي تعيشه البلاد 
توقف حركة البيع والشراء إلى أجل غير مسمى «...» من المسول ومن هو 
المتسبب في كل هذا الضرر للاقتصاد الوطني وقبله للمعنويات الوطنية؟ 
بالشاكين إن انظاروو ا لخاضين و لقئزائةةالويقسا "قذك اتمرنة :ا لمجوير وح 
الغد أي ما بعد الانتخابات وهم يحذرون من الخطر ومن الاجتياح العراقي 
المزعوم ويطلقون الشائعة تلو الأخرى كلما هدأت الناس واطمأن بال القوم, 
من هم إلا الطابور الخامس إنهم أيها السادة بعض أعضاء حكومة دولة 
الكويت الرشيدة وآعوانها في مجمل الصحف اليومية الذين لم يتركوا 
مناسبة أو لا مناسبة إلا وآكدوا فيها قرب الاجتياح وساعة الغزو وكل هذا 
يجري باسم الوحدة الوطنية وتحت راية التكاتف الوطني في وجه المعتدي 
الآثم بينما الهدف الحقيقي وراء كل هذه الحملات والمحرك الآول لها هو 
الانتتخابات العامة والرغبة العارمة لدى البعض في تحجيم المعارضة 
وتكدينيات الخططاها اذون اللهددها حجن بوتطاق قن كين" لاوس ةيةه 
حسب ما يدعون وقد يكون المعارضون متهورين حسب ما يزعمون وقد تكون 
القوى السياسية تستهدف مصالحها حسب ما يفترون قد تكون كل هذه 
المثالب غير الحميدة صفات المعارضة ولكن مع هذا تبقى المعارضة لا:تقل 
وطنية عن الحكومة ومعاونيها وهي على الأقل ليست طابوراً خامساً ولم 
تلعب بأمن المواطنين وطمأنينتهم لقاء مكاسب انتحابية». 

وقد جاء بالمقال الثاني المنشور بتاريخ ١997/8/74‏ تحت عنوان «شفاك 


ذلا 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





الله دكتور» الفجر الجديد صحيفة وزير الإعلام في حكومة الطابور إياه 
كيت نيو امسن الأول تعلئ ضدى ضمفحتها الأولى مغالا مطولا اتهمس يفيه 
القوى المعارضة للحكومة باللاوطنية وجردتهم من الانتماء بسبب معارضتهم 
للحكومة؛ جريدة الطابور الخامس ارتكزت في هجومها وفي أسبابه على 
أنه ليس من حق أحد أن يعترض أو يختلف في الرأي مع الحكومة طللما أن 
طاغية بغداد يقرع طبول الحرب على حدودنا وآنه يستعد للفتك بالكويت 
بشعبها وأرضها على حد تعبير الفجر الجديد؛ هذا كان يوم أمس الأول في 
حين أن جميع صحف الكويت ومن ضمنها صحيفة الطابور الخامس كانت 
قد صدرت قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة وعلى صفحتها العناوين البارزة 
التي تؤكد أن جنوب العراق لم يعد تحت سيطرة الطاغية وأن طيران 
الطاغية لن يتخطى الخط الآحمر الذي رسمته قوى التحالف, العالم كله 
تنبا ولا يزال يتنبا بقرب سقوط الطاغية؛ الطابور الخامس وحده هو الذي 
يروج لعظمته ويعظم من أمره كي يبث الذعر والرعب في صفوف الناس 
تحت وهم الانتصار الانتخابي وتحجيم القوى المعارضة نحن نعلم علم 
اليقين أن يده لم تعد بالطول الذي كانت عليه وقواه ليست كسابق عهدهاء 
ونعلم كذلك أن أمورنا الداخلية شأن كويتي محض ليس لصدام ولا لفير 
صدام حق التظاول عليه أو الثأثير فيه لذا فان تطالبنا صحف الطابور 
الخامس بخفض الصوت حتى لا يفضب طاغية بغداد آأمر مستهجن وأن 
تطالبنا صحف الحكومة بالتنازل عن حريتنا طمعاً في كسب عطف صدام 
حسين فذلك استسلام رفضه شعبنا منذ الدقائق الأولى ليوم 8/7: اسقاط 
طكواة خسار كن يتطاب قفيه)] هويا ومصونها يريا ولكن اعقناظ كل 
الاضطهاد وكل التسلط يتطلب المزيد من الحرية والمزيد من الثقة في الناس 
وفي قدراتهم ويبدو أن صحف الطابور الخامس تعمل لصالح صدام حسين 
لذلك يهمها تكميم أفواه الآخرين والحد من حرية الرأي وصبغ الناس 
حيديها بحمقة الفاتن الحيزورة الأنكاذب قاقاة اللف 
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وهل هام جا تشال لالت :النشون يكارك لارإرر وعدت مواق وكداة 
الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت» جاءنا من الأستاذ «...» الناطق 
الروشتفى واه سرب برحة وف دولة الكريط» البجان لقال الذي لسر غماد 
بحرية النشر وقناعة من «...» بان نشره سوف يوضح الكثير من الآمور 
ووساهع فى نفيك الناكتيين وتحو يد اتصلحة الوطنينة بام الفتاكد 
الكمرورة تركس فدات عسسيع حفظة الله اهنا الترفا لعن سان :فلة مون 
الفتية الذي آمنوا بربهم بتشكيل خلية للعمل من أجل دحر أعوان الاستعمار 
والامبريالية والكفاح ضد التحالف الثلاثيني الأطلسي الذي يستهدف 
التآمر على حياة القائد الفذ الرئيس صدام حسين حفظه الله وسوف تعمل 
هه الكلية اعخارا من الان فحت اسع رحكومةادولة الكونيت]) وسيكون من 
أهدافها الملحة تحقيق الآتي: 

١‏ 0000 القاقك الكدرورة مداه مادق بكانطهه لله الت شدر ست 
كانه عرب شامق المتسد را للها ضر كتركن المذكي فوحة. ,جنار بخ 
[بالصدرة الالفية الشرئسة له هن إبداء افير والمسمل على لق الإشامات 
المتدرضنية :اند تطلفينا أنواق الا مبتيالمة وأعنؤان تفلت الأللسي زالقن 
تفعيؤف التشكيك سس الجبهة الداحلية للعزاق العظية. وف وقوت ابناء 
الغزاق النشافي والاتراك حلت الرفين القاقة حنكلة الله 

" - تخريب الاقتصاد الكويتي وبعشرة اللاحتياطيات والاستثمارات 
الكويتية والعمل على نشر الفزع بين السكان وحرمان الكويتيين من مقومات 
الاستقرار. 

؟ - لقد أصبح الدينار العراقي في الحضيض قياساً إلى الدينار الكويتي 
لذلك فيجب العمل على محاربة الدينار الكويتي واجبار الناس على تحويل 
أقوالهم إلى الكارج هل طرق يذ الإجاعات والتلويح الداتة مقط الحو 

- يعتبر النظام السياسي الكويتي خطراً على الرئيس القائد حفظه 
اللواهواجا تطكيعة البقاة الإنين الذى تقرف به الوا المخليم لذنك 
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يجب العمل بقوة على تعطيل الديمقراطية الكويتية والحد من الحريات 
والانظلافاك الشوية لأن مكل هده انانف الهدامة تشكل تيديدا لملديفات 
الؤكسن العائن حفهطة الله كسا إن أجواء السرية والذتقراطية كن الكويت 
كن قضيب يحدواها الشفي الغزاقى (العظيم): ا 

ه - تلعب الصحافة دوراً مهماً في المجتمعات الديمقراطية لذا فقد تقرر 
امزدان حضيفة انيه القن كوق ميددها الرسملية الدكين تراك عيض 
العراق العظيم واشغال الفعاليات الكويتية بخطر الحرب دصرم انهاه القافة 
بوهم التعويضات والمزايدات المالية هذا وكان الرضيق «...» قد عقد مساء 
مؤتمراً صحفياً في مقر الحكومة الانتخابي الكائن 0 الكالت عضن مت 
وزارة الإعلام وقد تم تعميم هذا البيان من خلاله كما شرح فيه الرفيق «...» 
برنامج الحكومة الانتخابي وعملها الدؤوب من أجل تحجيم الكويت وتقليص 
عمل الفعاليات الاقتضادية والسياسية فيها: راجع ازمر لتحي الحقيقي 
للناطق الرسمي باسم حكومة دولة الكويت على الصفحة الخامسة. 

وقد اء تاتفال الرايع اللتسون بعازية 1486/4/5 تشع عنوان دايها 
الطابور الخامس دقت ساعة الرحيل» العاملون في قيادة العمل الإعلامي 
الرسمي وجوه عريضة وفكر ضيقء السنة طويلة ونظر قصيرء حالهم كحال 
زعيمهم الذي علمهم (الكذب) (بوناصر) اللسان طويل والحيل قاصر.. 
الناطق الرسمي باسم الطابور الخامس وبقايا الاشاوس في (الفقر التليد) 
أو البليد لا َو تشروانيوم النشميين قليقا على ندوة الجتامعة تقروا تخيزا 
صغيراً تحة عدوان كبير «طرد الدعيئ:مامنه أن الجمتهون :لالب يظرد 

«...» من المناظرة والواقع أن جريدة الحكومة الموقرة كذبت ثلاث مرات 
الأولى كشفتها هي نفسها حين عنونت الخبر وكأن طرداً قد حصل فعلياً 
بينما في الداخل كتبت في استحياء أنه كان هناك (مطالبة) بالطرد والثاني 
أن الجمهور لم يطالب بطرد أحد ولكنه أحد (المتحمسين) الذي دفعه 
حماسه للمشاركة دون حق في المناظرة وقد تولى الجمهور العريض إسكات 


ال 





الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 


الأخ اللتحمس.؛ الثالثة وهي الأدهى والأمر أن المتحمس سالف الذكر لم 
يسب اذا ولم يتلفظ باسم أحد وكان تعليقه بعد انفجار الصبواع الطائفي 
وكان يقصد به أحد الذين شاركوا في ذاك الصدام وقطعاً نحن لم نشارك 
لا من قريب ولا من بعيد في هذا الموضوع أما كيف فهم فطاحلة (الفقر) أو 
بالأحرى كيف سمعوا اسم:...» فذلك مرده الى التنشئة والتربية التي 
المحوكلوا نيا محيف إق القوى الشكفنة فوم واكسا ها مقيفين والمذنوقات 
بسيطة التركيب ترى الأمور كما تريد هي لا كما هو عليه الواقع وأما كيف 
ذهبوا بعيدا إلى تضمين واقعة الطرد الوهمية في عنوان الخبر فذاك 
اسلوب وطريقة الأب الروحي العقيد«...» وهو إعلام سادتهم الذي يحول 
الوه السشيشة زايمية اللاقبة لين يها المتراض ذا نهنا حاولت 
الحكومة تلميع مرش حيها أو اختلاق الأعذار وبث الآكاذيب خدمة 
المرتصين: الكسالقين شعها»«الجكومة وإعلافها النبيه اجران كي كتفي إلا 
التتباق على ظيور نا وامتتخل اهنا ميطية لدفع :لاسي إلى الأشام ويف ان 
تقول للسادة الاشاوس إننا باقون ما بقي للحقيقة مكان وإنكم أسرع من 
غيم الصيف بلا برق ولا رعد ستنقشعون:ء بلا مطر ولا آثر سترحلون 
الخامس من اكتوبر يقترب ابحثوا عن مكاتب الصليب الأحمر فهو الوكالة 
الوغيدة الت نحعة نالا : 

وحيث إنه بجلسة المرافعة حضر وكيل المتهمين كما حضر وكيل المدعي 
بالحق المدني والذي طلب تعويضاً مؤقتاً قدره 500١‏ دينار كويتي والطرفان 
طلبا اجلا للاطلاع والرد ولسداد الرسم المقرر عن الدعوى المدنية. 

هيت أن ةبعلو 15571715 خطكة وكيا العلوفين والسا عن 
المدعي بالحق المدني قدم أصل صحيفة دعوى تعويض موؤفت قدره 0٠0١0١‏ 
دينار كويتي مودعة بإدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ ١157/١/6‏ ومعلنة 
للمتهمين (المدعى عليهما بالدعوى المدنية) بتاريخ 7/17/9؟194 وقد جاء 
بالصحيفة أن المدعي عليه الثاني (المتهم الثاني) دأب على نشر سلسلة من 
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المقالات في جريدة «...» التي يرأس تحريرها (المدعى عليه الأول) (المتهم 
الآول) ومن شأن هذه المقالات خروجها على مبداً النقد وابداء الرأي 
واللهوء إلى التحقيئز: والاردراءواخشراع الوفاكم اللشسينة الماسة يكراضة 
الأشخاص واعتبارهم وقد وجه تلك العبارات المثبتة في المقالات المنشورة 
بالآعداد«...» بتاريخ 4/؟ وبتاريخ 4/" وبتاريخ 5/٠١‏ وبتاريخ ١؟/"‏ وبتاريخ 
57 وبتاريخ 8/4 وبتاريخ 8/7 وبتاريخ 1/51 إلى وزير الإعلام... 
بصفته الشخصية وبصفته كوزير للاعلام مما سبب (للمدعي بالحق 
المدني) ضرراً له في سمعته وشرهه واعتباره بحيث إن صحت تلك الوقائع 
لاوجيت احتقاره وازدزاءه من اهل وطنه ولأدت إلى الحط من قدره وكرامته 
في نظر الغيرء طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بان يدفعا للمدعي بالحق 
المدني مبلغ 00-0١‏ دينار كويتي وذلك على سبيل التعويض المؤقت 
والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
وحفظ جميع الحقوق الأخرى من أي نوع كانت. 

والحاضر عن المدعي بالحق المدني قدم حافظة مستندات ومذكرة أما 
الحافظة فقد حوت صورتين ضوئيتين من حكمى محكمة جنايات القاهرة 
المؤرخين ب57/0/١511551/؟/5357١.‏ ا 

181 لنكوف فنن ين كديا كن ناي قا يال نسيشه وقند القيية اديه 
للمكومة يا ياقة انهه موه فاكون التذراء يفاخ نهية القوفه و استاتها 
للمتتهمين واضبافة امادة11؟ من فائون الجذاء واسنادها للمحهم الأول 
رركضين الكحرير ]زوذلك اسستادا 'للعنادة 1119 موقا نون الأسراء ات العسدافة 
وأن (المدعى عليه الثاني) (المتهم الثاني) قد نشر سلسلة مقالات في 
الجريدة التي يرأس تحريرها (المدعى عليه الأول) (المتهم الأول) تتضمن 
تلك ال مقالات إهانة للمدعي بالحق ال مدني استناداً للمواد القانونية الواردة 
بالقانون رقم " لسنة ١51١‏ باصدار قانون المطبوعات والنشر وهذه المقاللات 
تضمنت ايضاً الفاظاً خدشت شرف واعتبار ا مدعي بالحق ا مدني سواء 
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اعتباره وشرفه الشخصي أو الوظيفي (كوزير للاعلام) وآن ما أورده المتهمان 
في هذه المقالات لا دليل عليه ولا يدخل ضمن الانتقاد المباح؛ وصمم على 
الطلبات الواردة بالمذكرة. والحاضر عن المتهمين ترافع شفوياً في الدعوى 
وقدم مذكرة بدفاعه بين فيها أنه ابتداء يدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم 
الشكوى من غير ذي صفة لآن الشاكي أورد شكواه على كتاب رسمي صادر 
من وزارة الإعلام (مكتب الوزير) وعلى مطبوعات الوزارة وموقعة من الدكتور 
«...» بصفته وزير الإعلام والأوراق لم تبين من هو المجني عليه هل «...» 
بشخصه إذا كان كذلك فلا يجو زكتابة الشكوى على أوراق وزارة الإعلام أم 
أنه وزير الإعلام بصفته فلا يجوز تقديم ا متهمين عن تهمة المساس 
بالكرامة الشخصية للدكتور...» وسبه فلن كما لا خمود 41 الأذضاء مدنا 
ماحكة طاليا ككويك] استتكهييا لذلك فان الشكوى ليست مقبولة لعدم 
وضوح ال مجني عليه سواء في الدعوى أو الشكوى وأيضاً عدم توافر أركان 
الجريمة لأن المقالات تدل على حسن نية المتهم الثاني الذي لم يكن يقصد 
الاساءة الى شخص وزير الإعلام وإنما انتقاد سياسته في دعم الصحف 
المحسوبة على الحكومة: وانتهت ا مذكرة إلى الالتماس بعدم قبول الدعوى 
لأن الشكوى مقدمة من غير ذي صفة واحتياطياً البراءة. 

وقدم حافظة مستندات اشتملت على: 

١‏ - مجموعة مقالات نشرت بالصحف ال محلية حول الأوضاع في الدولة 
ومؤتمرات صحفية لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يؤكد فيها بقاء 
الخطر الصدامي. 

- مقال يمتدح فيه المتهم الثاني وزير الاعلام ويعفيه من تحمل 
مسئولية كثير من السياسات الخاطئة. 

" - مقال في الفجر الجديد حول طرد «...» من مناظرة الجامعة. 

؛ - خبر إيقاف جريدتي الفجر الجديد وصوت الكويت. 
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ه - خبر تكريم المتهم الأول بمناسبة حصوله على جائزة الدفاع عن 
الجرية: 

5 - خبر لوزير الإعلام يعتبر تكريم المتهم الأول وساماً على جبين 
الميسافة الكويكينة بحيت إن السكنة قن ارجات تعلى ا لففترى الجليية 
7 لدلدرد المدعي بالحق المدني على النقاط التي اثارها الدفاع عن 
المتهمين. 

وحيث إنه بجلسة ١597/١7/51‏ حضر وكيلا الطرفين والحاضر عن 
المدعي بالحق المدني قدم مذكرة بين فيها أن كتابة الشكوى على مطبوعات 
الوزارة وتوقيعها من المدعي بالحق المدني والمرسلة للأستاذ النائب العام لا 
ينفيان أن الجريمة قد وقعت على شخصه. وبين فيه وقوع الألفاظ الواردة 
فى بلق لاه علي رت سفشية ا عفنا دم لان بيك واعقة الث حهبية وانتوين كن 
الذكرة الى أن" الفسسن الحداكن' مكواهر فن العيهة السفرة للمكييسن اسضاذا 
إن ها ورد والغاناث القن كفها الثيه الثانى وصهم عن الطلباس: 

وحيث إن المحكمة امرت بحجز الدعوى للحكم لجلسة 1997/١/5١‏ مع 
التتصريح بتقديم مذكرات خلال فترة الحجز وقد تقدم وكيل المتهمين 
بتقديم مذكرة خلال تلك الفترة بين فيها أنه يدفع ببطلان الصحيفة المدنية 
لورود خطأ في القضية المدعى فيها هي رقم 17/٠2١‏ في حين أن صحة 
الدعوى رقم 55/1١9‏ ولما كان التجهيل في بيانات الدعوى من شأنه أن 
يبطل صحيفتها فانه يدفع ببطلان الصحيفة . 

ويدفع أيضاً بعدم قبول الادعاء ا مدني لتقديمه من غير ذي صفة لأن 
الشكوى لم يبين فيها المجني عليه وأن ا مقالات ا مدعى بآن بها سبا لشخص 
وزير الإعلام قد استبعدها ا مدعي بالحق ا مدني بنفسه في شكواه آما 
المقالات الأربع التي قيدت في التهمة فلا توجد بها عبارات تمس شخص 
المدعي بالحق المدني وصمم على عدم قبول الادعاء المدني واحتياطياً 
برفضه وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
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أولاً: إنه عن القضية الجزائية. 

إنه بالنسبة تدفع ا متهمين بعدم قبول الدعوى لتقديم الشكوى من غير 
ذي صفة ولكون الشاكي قدم شكواه على كتاب رسمي من مطبوعات وزارة 
الإعلام (مكتب الوزير) وموقعة من«...» بصفته وزير الاعلام وبعدم وضوح 
من هو المجني عليه. 

إن الثشابت من الأوراق أن المقالات الأربع موضوع التهمة قد كتبت في 
شهر أغسطس وشهر سبتمبر ”111 وإبان قيام الحكومة قبل استقالتها 
زسمياً وكان المجني عليه «...» وزيراً للإعلام في تلك الحكومة وأن كتابة 
الشكوى على ورقة من أوراق وزارة الإعلام آأمر غير مستغرب أو شاذ إذ إن 
القانون لم يوضح شكلية معينة لكتابة الشكاوي أو اشترط أوراقاً معينة 
بذاتها لتقديم الشكوى عليها وبالتالي فان المجني عليه وبحكم موفعه في 
الوزارة وان كانت الشكوى شخصية فانه يجوز له أو لغيره أن يكتب الشكوى 
على ورقة خاصة:؛ وبالنسبة لتوقيعه على الورقة مسبقاً بكلمة وزير الإعلام 
رغم أن الشكوى شخصية فهذا أم رلا أهمية له في تقديم الشكوى إذ إن 
صفته وقت تقديم الشكوى هي وزير الاعلام ولا يغير هذا في ا موضوع شيئاً 
إذا وقع بصفته الوظيفية رغم أن الشكوى ششخصية:؛ كأن يقدم أحد 
الممستشارين في المحكمة شكوى على ورقة من أوراق المحكمة ويذيل توقيعه 
يضتفنه المرشفان (فللان) وكونالشكوئ شخضية فيذه الفنفة لاتفلافة ليا 
بموضوع الشكوى المقدمة إذ العبرة في مضمون الشكوى هل هي شخصية أو 
بصفته الوظيفية فمرد ذلك إلى استخلاص المحكمة الموضوعية لنظر ذلك 
والبت فيه إذ ان الثابت أنه متى ما أآحس شخص ما بأنه مجني عليه في 
مقال نشر في إحدى الصحف وإن كاتب ال مقال قد أورد عضن تملوماة عنه 
دون ذكره شخصياً فيحق له قانوناً أن يتقدم بشكوى ولكن مدى قبولها 
وعدمه يرجع إلى محكمة الموضوعء وخلاصة القول إن تقديم الشكوى 
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بالشكل المرفق بالأوراق صحيح وأن الورقة والتوقيع لا علاقة لهما بمضمون 
الشكوى مما ترى معه المحكمة الالتفات عن ذلك الدفع وعدم الاعتداد به. 

وعن طلب المدعي بالحق المدني تعديل الوصف والقيد باضافة المادتين 
9464" وقيدهما ضد المتهمين استنادا للمادة ؟؟١‏ من قانون 
الاجراءات الجزائية فان المحكمة ترى أن التهمة التي ساقتها النيابة العامة 
ضد ال متهمين هي الأكثر انطباقاً على الوقائع وقد جاء القيد والوصف 
مطابقين للتهمة ا مسندة إليهما ولا موجب لتعديل القيد والوصف الواردين 
بتقرير الاتهام وبالتالي ترى عدم اجابة ال مدعي بالحق ا مدني لطلبه 
الجزائي. 

وعن موضوع القضية الجزائية والتكييف القانوني لها: 

إنه من المقرر قانوناً وما جرى به قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 
السادسة والثلاثين من الدستور قد جرى على أن حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رآيه بالقول أو الكتابة آو غيرهما 
وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون وفي ا مادة السادسة 
والعشرين من القانون رقم ٠‏ تلسنة ١17١‏ باصدار قانون ا لمطبوعات والنشر 
على أن (يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة 
الأشخاص أو حرياتهم الشخصية) وبما يدل على أن الآصل الدستوري هو 
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد ومقتضى ذلك أن للإنسان 
الحق في نقد الآراء المطروحة باعتبا ر أن النقد في جوهره طرح لرأي مقابل 
أو توضيح لأوجه قصور وصولاً إلى ما يصلح مسيرة الأفراد والمجتمع إلا أنه 
يجب ألا يتعدى الناقد حق النقد المباح: فإذا تجاوز الناقد هذا الحد إلى 
الطعن والتجريح حقت عليه كلمة القانون ووجب انزال العقاب به ولا يبرر 
عمله أن يكون خصمه قد سبقه إلى استباحة حرمات القانون في مقال 
نشره في صحيفة ماء ذلك أن النقد ا مباح هو ابداء الرأي في أم ر أو عمل 
دون المساس بشخص صاحب الأم رأو العمل بغية التشهي رأو الحط من 
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كرامته فلا يعد من النقد ا مباح التعرض لشخص ونعته بالجنون والتضليل 
وتسميم الأفكار بما يمس كرامته أو حريته لأنه بذلك ينسب إليه أموراً لو 
كانك ضادقة لأزنهيت احتقا رم هلد أهل وطتنة. 

فقن اللقرن أيفا 867 كان لينف قن المتكز إن زوخعصية عافة ولعن 
موقف جهة ما منها تحقيقاً للصالح العام فان الناشر وان اشتدت عباراته 
وعنف تعليقه يكون ملتزماً حدود النقد المباح (طعن بالتمييز رقم 14/5١7‏ 
جلسة .)1585/4/١11‏ 

وحيث إنه من المقرر أن السب في اصل اللغة الشتم سواء باطلاق اللفظ 
الريك الأدزل عليكة اق (اتمكعهيال' الها حهن الفى تزي لج وهر المت 
الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير 
يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره (الطعن رقم 
الاش فى جلسنة 15/09/١197‏ بن 7 ص8 /11). 

وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب 
والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الآنفاظ ال موجهة إلى المجني عليه شائنة 
بذاتها وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود 
جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها 
الناشر وتبين مناحيها فاذا ما اشتمل ا مقال على عبارات يكون الغرض منها 
الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في 
هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقديرأيهما كانت له الغلبة في نفس 
الناشر. 

وحيث إن المادة ٠٠١‏ من قانون الجزاء قد جاء بها (كل من صدر منه في 
مكان عام أو على مسمع أو مرآى من شخص آخر غير المجني عليه سب 
لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره دون أن 
بشكل هذا المي غلى استاد اكد سمة لد ك يعافية:) 
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وحيث إنه في مجال الإسناد فان الثابت من الأوراق أن المقالات الأربع التي 
كتبها المتهم الثاني في الجريدة التي يرأس تحريرها المتهم الأول وهي على 
التوالي أرقام 19١١‏ بتاريخ ١547/7/١١‏ بعنوان «الحكومة تلعب بالنان. 
و١147‏ بتاريخ ١597/7/74‏ بعنوان «شفاك الله يا دكتور. و1974 بتاريخ 
بعنوان « بيان الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت» و191449 
بتاريخ 1147/4/77 بعنوان «أيها الطابور الخامس دقت ساعة الرحيل»؛ قد 
تضمنت أقوالاً والفاظاً وضح من سردها وموضوعها أنها متجهة إلى 
شخصية المجني عليه «...»وأن النهج الذي انتهجه المتهم الثاني في ربط تلك 
المقاللات بموضوعات كانت تدور رحى مناسباتها في المجتمع في ذلك الوقت 
ووضع المجني عليه محور تلك الموضوعات عليها صبغة تهكمية موجهة 
للمجنى عليه فخرجت تلك الألفاظ والكلمات جارحة وماسة يكرامة 
واشخصي انط انه حك تعلق تعطيب وكين الإقاقم فى بكرم الكريف: 

وحيث إن المتهم الثاني في كتابته للمقالات المنوه عنها قد خرج من دائرة 
النقد البناء الذي كان يقصده إلى التجريح بالمجني عليه والقاء تبعة كل ما 
يحدث في المجتمع عليه ودون أن يقدم أي دليل على تلك الأقوال والكاتب 
فى تحقيقات النيابة العامة قد بين أنه كان حسن النية فى كتابة تلك 
الخالاف لايكيهر لدي هيه لمشي ومن يمن له و عوك كا 
زيارة جريدة« ...2 وإنما كتاباته موجهة إلى جريدة الفجر الجديد التي كتبت 
عالات حيده خضي وكانت «شهول» من الأمن الداخلي والخارجي عبر 
صفحاتها بحيث أثر ذلك سلباً في المجتمع فان ما ادعاه المتهم الثاني في 
أقوالة كاز نه لواحي غلهة إذاء ذلك اق موجه اسان إلى حتريوة الفجهدر 
الجديد مباشرة لا إلى اشراك المجني عليه بتلك الصدامات وإن كان للوزير 
حق الاشراف على الجريدة سالفة الذكر لكونها تابعة وزارة الاعلام قلا 
يعني ذلك أن كل ما تكتبه تلك الجريدة يجب أن يكون الرد من باقي الناس 
على الوزير بصفته تلك وإلا أصبحت فوضى إعلامية بل كان الأجدر با متهم 
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الثاني آن يسلك طريق النقد البناء في توجيه أي صحيفة أو مقالة تكلمت 
عنه عن طريق الرد الإعلامي الصريح الذي لا يشوبه تجريح أو إهانة أو 
مساس بكرامة آحد ولكن ا متهم الثاني آثر اللجوء إلى طريق الضرب ا مباشر 
وتوجيه اللوم والسب إلى شخص الوزير واستعمال اسلوب التهكم والازدراء 
الواضح في مقالاته ضد المجني عليه كما أنه في مقاله الأخير رقم «...» 
المؤرخ ب5”1/؟ وصفه بالكذاب مباشرة ونسب إليه آنه الناطق الرسمي باسم 
الطابور الخامس أي الناطق الرسمي باسم أعداء الآمة وأعداء الشعب كما 
نسب إليه وفي ذات ا مقال أن اسلوب ا مجني عليه هو اسلوب وفكر وزير 
الإعلام العراقي رغم ما يعلمه الكاتب حق العلم ما درجة تأثير هذا الكلام 
إن وقع على أي فرد من المجتمع الكويتي حين تشبيهه بآحد «جلاوزة» النظام 
العراقي الفاشم بعد المحنة التي عاشها الشعب الكويتي تحت نير وظلم 
النظام العراقي. 

وحيث إنه بعد بيان ما تقدم ترى ا محكمة أن عبارات ا مقالات السالفة 
واضحة وجلية وتحمل صراحة أسلوب السب والإهانة للمجني عليه ومن 
شأن تلك العبارات والكلمات أن تخدش شرفه وكرامته وقد امتنعت ا محكمة 
بما أوردته النيابة العامة من أدلة ضد ال متهمين لاسيما أن القصد الجنائي 
المطلوب توافره قد وجد إذ اتجهت نية ا متهم الثاني إلى الإساءة للمجني 
عليه فجاءت كلماته تعبر عن قصده وفكره مما ترى معه المحكمة وجوب 
معاقبة المتهمين على أساس أن المتهم الثاني كاتب للمقالات والمتهم الأول 
رئيس تحرير الجريدة التي نشرت تلك المقالات التي أجازها ووافق على 
نقرها وذلك على مش من الماذة 148 مع ,قانون الأخرا ءانه اللحزائية: 

وحيث إن المادتين المسندتين للمتهمين مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً 
لفل الفحوقة فنصي إلا مما فنا يشر المقكرفة القورة لا فيه همذ عانادة 
14 من قانون الجزاء. 
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ثانياً: إنه من الدعوى المدنية: 

أن الكانك 1ن اللوقى جالمق اللذنى قن اس دضواه الانية كينب القايك 
من الصحيفة المعلنة للمدعي عليهما بتاريخ ١157/١7/49‏ على طلب 
التعويض المؤقت وقدره 000١‏ دينار كويتي. 

وحيث إنه عن دفع المدعى عليهما بعدم قبول الادعاء المدني لتقديمه من 
غير ذي صفة:؛ هذا الدفع مردود بأن المحكمة قد اقتنعت بأن المدعي بالحق 
المدني يملك الصفة القانونية لاقامة الدعوى المدنية لكون المقالات التي كتبها 
المدعى عليه الثاني في الجريدة التي يرأس تحريرها المدعى عليه الأول قد 
جاءت ضد المدعي بالحق المدني شخصياً حسب ما انتهت إليه المحكمة في 
الشق الجزائي من القضية وبالتالي فان الدفع غير وارد والمحكمة تلتفت عنه: 
أما ما أورده المدعى عليهما على لسان وكيلهما فان العبارات الواردة بالمقالات 
تسيو سل و كدها أ اننا بكرامة المدعي بالحق المدني فذاك أمر 
غير وارد حيث إن المقالات تتضمن أقوالاً وإشارات تومىّ بشكل واضح وجلي 
إلى أن الأقوال موجهة إلى المدعي بالحق المدني بشخصه وبالتالي ترى 
المحكمة أن الدهوى الدكية قائمة بشكل ضعي 

وحيث إنه واستضادا للمادتسن /73717و١1؟؟‏ من القانون المدني رقم 17 لسنة 

38 فان كل من أحدث بفعله الخاطنْ ضرراً بقيتره يحرم يتمويضة شبواء 

أكان في إحداثه الضرر 0 أو مقسين .كما يلتزم الشخص بتعويض 
الضرر الناشئّ عن فعله الخاطى ولو كان غير مميز كما يتناول التعويض 
عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ويشمل الضرر الأدبي على 
الآخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو 
بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو 
الآدبي أو باعتباره المالي كما يشمل السرر الآدبي كذلك ما يستشعره 
الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة 
موت عزيز عليه. 
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تحت انه وقد ويا لظا سكت قات | السك شر ان الأعمال ابشاطنة 
المسنادرة من التؤفين قن اضنايك المدرعي بالهق امدتى بالخرر صى سوعته 
وكرامته ومست شخصيته واعتباره الآمر الذي ترى معه المحكمة اجابة 
الدع ادق لد الكلبانه الوازوه بالصحيفة وذلك بالعصافن عيمنا 

زتعي لاشو مغر وهايع اللوعوض ونشالل: ناتك" االخاكيا لها دنا سان 
عاتق المدعي عليهما لخسرانهما وعملاً بالمادة ١/11‏ من قانون المرافعات 
لقف 

وحيث إنه عن النفاذ المعجل فان المحكمة ترى عدم اجابة المدعي بالحق 
الكذتن لطلبه وعدم أقيام الشترورة لذلك: 


فلهذه الأسباب 

أولاً: في الدعوى الجزائية. 

بتغريم كل من المتهمين سبعين ديناراً كويتياً عن التهمتين المسندتين 
انما 

ثانياً: في الدعوى المدنية. 

ااجا ترام الوقن عاديننا معنا منوو ا فار فيا للمقاتطق والجق افين 
مبلغ خمسة آلاف دينار ودينار كويتي واحد 50١0١(‏ دينار كويتي) على سبيل 
التمونكن اللو شم 

ب - بإلزام المدعى عليهما بمصروفات الدعوى وعشرة دنانير مقابل 
اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
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هذا وقد تأيد الحكم استثنافياً وقالت المحكمة في حكمها: 

لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تتفق مع محكمة أول درجة فيما انتهت 
إليه من أن عبارات المقالات موضوع الدعوى قد تجاوز بها المتهمان 
الضوابط والحدود التي بينها القانون رقم ١571/7‏ بإصدار قانون 
تيوه كبو لشفو وما نصي هاي اماد 1 جزاء وان هذه العبارات قصين 
بها المتهمان المساس والإساءة إلى شخص «.....» وأنهما خرجا بها عن 
حدود حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور واستحقا لذلك العقاب 
الذي أنزله بها الحكم المستأنف الذي تراه هذه المحكمة مناسباً. ومن ثم 
تعين رفض استئناف كل من المتهمين والمدعي بالحق المدني موضوعاً وتأييد 
الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها والتي تقرها وتأخذ بها هيئة 
الحقينة كل ؤناك كيملا نتصل :انانف ا لثمن كانون التسرادات ب الساكمانة 
الجواقية 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة يقيول استئناف كل من المتهمين والمدعي بالحق المدني 
شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأائف وإلزام المدعي بالحق 
المدنى بمصاريف دعواه الاستكئنافية. 
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قول مقبوره! 


المبدأء في جرائم النشر هناك فرق بين تقرير واقعة أو التعليق عليها 
فالتعليق هو إبداء الرأي في واقعة معينة أما تقرير الواقعة فهو الإخبار 
عنهاء فإذا كان التعليق مصيباً أو مخطئاً فلا يحاسب عليه كاتبه ما دام كان 
نزيهاً في تعليقه !") 


المإحكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: 

وحيك إن الامغتاف من النيابة العامة كد بجا أوكتاعه'الغررة شتكلا كن 
القانون. 

وحيث إن النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين انهما في يوم 
539 وداكرة الأدارة العامة الوا هف اللجدائية محا فكذة العامة : 

المتهم الأول: بصفته رئيساً لتحرير جريدة «...» والمتهم الثاني: بصفته 
كاتب المقال . 

أو تشدرا بالتعرونة التكورة يخددها الضناذ و يعاري 155/9 ممالا 
تحت عنوان شيك إلى وزير الإعلام تضمن عبارات فيها مساس بكرامة 
وشخص الدكتور «...» بان نعته باللاوطنية ونسب إليه أقوالا تشكك في 
وطنيته على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 

كائياً: نشرا في المقال السالف عبارات تضمنت سبأً للمجني عليه 
الدكتوره...» على نحو يخدش شرفه واعتباره. وطلبت معاقبتهما بالمواد 
71 مسن القانون رقم " لسنة ١11١‏ باصدار قائون المطبوعات 


)١(‏ القضية رقم 1997/4514 استئناف جنح صحافة جلسة 1997/17/11م. 


نا 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





والنشر المعدل بالمرسوم بقانون رقم ؟ لسنة 15987 والمادة ١٠١١‏ من قانون 
الجزاء وقضت محكمة الجنايات بجلسة ٠١4‏ /ه/117١‏ ببراءة ا لمتهمين مما 
نسب إليهما ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء واستانفته بالاستئناف 
ا ماثل وحيث إن الذي يبين من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أنه وبتاريخ 
7/7 نشرت جريدة «....» رسالة موجهة إلى وزير الإعلام ضمنتها 
عبارة نسبت صدورها إلى الدكتور« ...2 إبان الغزو العراقي الغاشم للبلاد 
في مدينة لندن وأن أحد الكويتيين قد تمكن من تسجيل هذه العبارة على 

شريط فيديو قام بتسليمه إلى وزير الإعلام ليبثه على الجمهور وهذه 
العبارة نصها كما ورد في المقال (يجب أن نتفق أولاً على صيغة الحكم ومن 
ثم يرحل العراقيون). ويعقب المحرر على هذه العبارة بنداء وجهه إلى وزير 
الإعلام بأنها (قول مقبور لدكتور تعرفه كما عرفه الشعب الكويتي على 
حقيقته اللاوطنية). إبان الكارثة.. إنه.. وطلب المحرر وزير الإعلام وكان 
في ذلك الوقت يعرض شريط الفيديو ويتساءل عن نوع الضغوط الذي 
يمارس عليه حتى يحجب هذا الشريط ولا يبثه وفيه الإدانة الكبرى. 

وأوضح وكيل المجني عليه في بلاغه وأفواله بالتتحقيقات أن ما أورده 
المحرر بمقاله سالف الذكر هو سب وقذف ضي حق الشاكي وآنه لا يندرج 
تحت مفهوم النقد ا مباح لأنه تضمن مساساً مصخصض سركت ركز مح ون 
منه في وطنيته ومصداقيته وأن ما نشره المشكو في حقهما فضلاً عا 
ساقم طارعه طابيف ‏ تسانوى لعب ساف و انفد اتيك ال يش كل عريية 
(السب) الني يعاقب عليها نص ا مادة ٠١١‏ من قانون الجزاء . 

وقرر ا متهم الثاني محرر ا مقال بتحقيقات النيابة العامة أنه كان قد تلقى 
معلومات من أحد الكويتيين الذي لا يعرفه ورفض البوح باسمه بأنه حصل 
على شريط فيديو مسجل عليه قول للدكتوره«. ا عامة بمدينة 
لندن إبان الغزو العراقي الغاشم للبلاد جاء فيه أنه يجب أن ن5ة نتفق أولاً على 
صيغة الحكم ومن ثم يرحل العراقيون وأنه قدم هذا الشريط إلى وزير 
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الإعلام الذي وعد هذا ا مواطن الكويتي ببثه حتى يعرف الجمهور الحقيقة 
ولما تآخر وزير الإعلام في تنفيذ وعده فانه حرر عبارات المقال موضوع 
الدعوى يتساءل فيه عن سبب التأخير في بث الشريط وأن ما جاء بمقاله لا 
كرسي أو تخريها للدكفون وحم اوفرن الكهم الأول واب رئيس تحتوير 
الحويدة أن المقال هرمن هليه وأنه خضفكة ركيها للتحهرين فى :ذاك الوفت كن 
أأحاة تفرد يقد أذ اكد له متهرن القال آنه هع النذوة القى 'أظاق فين 
الدكتور «...» عبارته سالفة الذكر من إذاعة لندن وأنه لم يقصد بنشر المقال 
الإساءة إلى أحد. 

لما كان ذلك وكان الدفاع عن المتهمين قد أثار القول بأن ما أورده المتهم 
الثاني في مقاله الذي أجاز نشره المتهم الأول هو في حدود حرية النقد المباح. 

وحيث إنه ‏ ما كان من ا مقر رآن حرية الرآي والتعبير مكفولة وهي مبدأ 
تحرص الدساتير على النص عليه ومن بينها الدستور الكويتي الذي نص 
في ا مادة ١١‏ منه على أن حرية الرآي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن 
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي 
بينها القانون وقد صدر القانون رقم ١171١/‏ باصدار قانون ا لمطبوعات 
والنشر فوضع ضوابط وحدوداً لهذا الحق في ا مواد ٠١‏ وما بعدها وكان نص 
ا مادة ١١+‏ من هذا القانون تحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو 
يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية وكذلك يحظر نشر ما 
يتضمن افشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو ثروته.. كما تنص 
ا مادة /؟ من ذات القانون على معاقبة رئيس التحرير وكاتب المقال إذا نشرت 
الجريدة ما احظرته المواة الحمسن الستايقة: 

ما كان ذلك وكان يتعين ابتداء التفرقة في جرائم النشر بين تقرير واقعة 
والتعليق عليهاء ذلك لأن التعليق هو إبداء الرأي في واقعة معينة أما 
تقرير الواقعة فهو الإخبار عنهاء والتعليق قد يكون مصيباً أو مخطناً فلا 
يحاسب عليه كاتبه ما دام كان نزيهاً في تعليقه فمن يبدي رأيه في واقعة 
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ليس مكلفاً بإثبات صحته بل إن له حق ابداثه ولو كان غيره لا يتفق معه 
في الرأي ولا يوافقه عليه ومن ثم فقد استقر القضاء على أن التعليق 
النزيه لا شيء فيه إذا توافرت شروطه وهو أن يكون مبنياً على واقعة 
صحيحة في موضوع يهم الجمهور ونزيهاً يرفع عن كاتبه المسئولية 
الجزائية. 

لما كان ذلك فانه وسندا لهذه التقريرات القانونية وقياماً عليها فان 
الواضح من المقال موضوع الدعوى أنه ليس تعليقاً على خبر بل هو تقرير 
لواقعة هي أن الدكتور« ...» قد حضر ندوة في لندن والقى فيها العبارة التي 
أوردها المقال وهي انهيجب الل انلق أزلا على صيغة الحكم ومن ثم ليرحل 
العراقيون؛ ثم كان تعليق المحرر المتهم الثاني على هذا الخبر وكان البين مما 
تم من تحقيقات وقدم من مذكرات أن هذه الواقعة لم يسبق أن تشرت أو 
أذيع عنها شيء محليا أو عا ميا بل إن المتهمين فد اختلفا في تحديد مصدر 
علمه بها فبينما يقرر المتهم الثاني محرر المقال أن أحد الكويتيين والذي 
يعرفه ويرفض البوح باسمه هو الذي نقل إليه هذا الخبر أو تلك الواقعة 
يقرر المتهم الآول أنه أجاز النشر بعد أن أكد له المتهم الثاني أنه سمع باذنيه 
أمر هذه التدوة وتلك العبارة المنسوية إلى الدكتوره ...»من إذاعة لندن ومن 
ثم فهذه الواقعة ليس لها أساس في الواقع ويتحقق بنشرها على هذا 
النحو الركن ا مادي لجريمتي السب والنشر الذي تضمن مساساً بكرامة 
ا مجني عليه واضراراً بسمعته بان نسب إليه المتهمان التفوه بعبارت تنال من 
وطنيته في وقت كان الغزو العراقي الغاشم مازال محتلاً لأرض البيلاد يعيث 
فيها فساداً وظلماً كذلك فانه وا مستقر عليه فقها وقضاء في شأن الركن 
ا معنوي في جرائم النش رأنها وبيصفة عامة تعتبر من الجرائم العمدية التي 

يشترط فيها توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في قصد العلانية أو قصد 


5- هماهم 


الإذاعة وهو ما تحقق بنشر ا مقال على نحو ما سبق بيانه . 
لما كان ذلك وكانت الواقعة موضوع الدعوى والتعليق عليها وما أورده 
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ا متهم الثاني بمقاله وأجاز نشره ا متهم الأول قد تضمنت عبارات فيها 
مساس بكرامة الدكتور«...» وهو شخصية عامة كما يقر بذلك الدفاع عن 
ا متهمين في مذكرته ال مرفقة وذلك بوصفه باللاوطنية وبما تسب إليه من 
عبارات تسيء إلى شرفه واعتباره. 

لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة ترتاح إلى أدلة الثبوت في هذه الدعوى 
من ناحية الواقع والقانون وتركن إليها وترى أن المقال موضوع الدعوى قد 
تضمن عبارات تسيء إلى كرامة المجني عليه وتخدش شرفه واعتباره» ومن 
ثم فقد صحت شروط وأركان التهمتين المسندتين اليهما وأنه قد جمع 
بينهما الارتباط ومن ثم فان المحكمة توقع بالمتهمين عقوبة الجريمة الآشد 
عملا بنئص المادة غ8 من قانون الجزاء. 

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين الغاؤه 
غملا ينض المادة 5*؟ من قانون الاجراءات والمحاكمات الحزائية ومعاقية 
المتهمين بتغريم كل منهما خمسين ديناراً على النحو الوارد بالمنطوق. 


فلهده الأسباب 


حكمت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بالغاء 
الحكم المستأنف وبتغريم كل من ا متهمين خمسين ديناراً عما أسند إليهم. 


حون 
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ناتب مخمور 


المبدأ: نشر الخبر في حجمه الحقيقي دون إضافة أو مبالغة أو استخدام 
اط 3 ١‏ 
عبارات توحي بمدلول مختلفة.. نقد مباح. )١[‏ 


المحكمة 

وحيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه بتاريخ ١197/١١/5‏ 
بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت. 

نف رهما الترية انام دشتمق والسدت رقم حب من السريدة 
سالفة الذكر على الصفحة رقم 5 تحت عنوان "كان برفقة امرأة بين حقول 
النفط" نائب مخمور اعتدى على رجل أمن«...». تضمن عبارات ماسة 
بكرامة وسمعة عضو مجلس الأمة«...» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 
وحالة كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه بجرائم مماثلة آخرها الحكم الصادر 
في القضية رقم ١997/4‏ جنح صحافة بجلسة ١597/7/74‏ بتغريمه مائة 
دينار كويتي وتأيد الحكم استثنافياً بجلسة 1997/١١/70‏ طلبت معاقبته 
وفق المواد: ١/55-1748 ,77:1- ,9 ,١/5‏ من القانون رقم 1971/7 المعدل 
بالقانون رقم 1987/17 - رقم 1187/77 باصدار قانون المطبوعات 
لسن 

وحيث إن وقائع القضية تخلص كما استبان من التحقيقات ومن الشكوى 
المقدمة من وكيل الشاكي من أنه بتاريخ ...»م وفي العدد رقم «...» نشرت 
جريدة «...» التي يرأس تحريرها المتهم خبرا تحت عنوان «كان برفقة امرأة 
بين حقول النفط» نائب مخمور اعتدى على رجل أمن «...» الوطن -خاص- 
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن أحد رجال آمن المنشآت النفطية قام 


.م15954/0/١4 جنح صحافة جلسة‎ 1995/١4 القضية رقم‎ )١( 
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بضبط عضو مجلس الآمة «...» في حالة سكر مع امرأة بين حقول النفط 
فى" كبتك واءو. 4 وقال السعدان: نه لد افكرات الدوونة الشن تقودها أحد 
رخال الأمن الكايكين لوا 851 ادا كلقة ومسا وله اخصاع: لمر قاءا الفحيو 
بالاعتداء عليه بالضرب مما نتج عنه اصابة رجل الآمن بكدمات في وجهه 
حسبما تبين من تقرير الطبيب الشرعي ولم يتمكن رجل الأمن من التحفظ 
على العضو بالقوة بسبب حصانته فضلا على لجوء الأخير إلى الهروب وتم 
تسجيل القضية ضد النائب المذكور في مخفره«. ولم يصدر عن وزارة 
الداخلية أية ردود فعل حول الحادثة؛ علماً بأن العضو قام أيضاً «بانتزاع 
هويته من الشرطي بالقوة». 

وأن هذا الخبر ينطوي على مساس وتجريح بشخص الشاكي وامتهان 
لكرامته؛ وطعن له في شرفه وسمعته واساءة بالغة له بين الناخبين الذين 


أولوه نهقت تقتهم وبين زملاته أعضا ء مجلس الأمة وسائر بني وطنه الذين 
و اك ا ا ار شائبة ولا يغير من 
ذلك أن الجريدة : تنشر اسم الشاكي كاملا وإنما رمزت إليه بشثلاثة 


أحرف» ...» لأن اقتران هذا الرمز بأنه عضو في مجلس الآمة مما يجعل 
الكشف عن شخصيته اضرا ميسورا إذ ليس ضن بين الأعغضاء الخمشين 
أحداً باسم «...» سوى الشاكي. وقد بادرت جميع الصحف والوكالات 
بالتعليق ونشسز انمه التناكى كاملا بيد أن رشع غلية كو هنا حوفي 
استشعرت الجريدة الآمر فنشرت توضيحا في العدد رقم:...» تحت عنوان 
.2 توضح أن «...» لم تفبرك أي خبر بل وصلها الخير من عدة جهات ولم 
يكن ا تنشن الا بعت الناكد من شيعنل القشية تت قم 1117 خم 

ووجهت للنائب المحدرع نمه امام والتعدي على موظف أثناء 0 
1 للخو كن بسار اتنا الحجوين الشياد القتافة 
بالوطن وأن الجريدة لم تنشر الاسم الكامل للنائب ولأن الصفحة الأولى 
منهاء وهذا التوضيح من الجويدة لا ينين من الأمر شين إذ إنه بالرجوع إلى 
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البلاغ المقدم عن الواقعة تبين أنه لم يرد به على الاطلاق أن الشخص 
مموطتوع البلا كان تحميور !"أو حفط مهنا" فو يانه يفكر حرا نز لخدن 
المعني ضرب رجل الأمن أثناء النقاش وأمسك يده لمنعه من الاتصال 
بالمستولين عن طريق الجهاز- ولم تكن هناك إصابات أو كدمات حسب ما 
نشر بالخبرء كما أن البلاغ لم يشر إلى عدم تمكن رجل الأمن من ضبط 
العضو بالقوة بسبب حصانته مما يفيد بأن الجريدة تلقفت الخبر واضافت 
إليه من عندها بقصد الإثارة والتشويق دون اكتراث لسمعة الششخص 
ومكانته الاجتماعية:؛ ولما كان نشر الخبر يشكل جريمة يعاقب عليها قانون 
المطبوعات والنشر في المادتين 77 58 فان الشاكي يلتمس اتخاذ الاجراءات 
اتن يفك يجن الجا طهر ال ): ْ 

وحيث إنه بسؤال وكيل الشاكي بالتحقيقات قرر مضمون ما جاء 
بالشكوى واضاف أنه لا يعرف محرر الخبر لعدم وجود اسمه تحت الخبر 
وأن هذا الأمر قد اساء إلى سمعة وشرف واعتبار الشاكي داخل أسرته وبين 
أهله وأصدقائه وسائ رأبناء المجتمع وناخبيه واستطرد د قائلاً إنه لا أحد 
ينكر وقوع الحادث وأنه قيد برقم جنائي في أوراق وزارة الداخلية ولكن 
المجني عليه «الشرطي» لم يؤكد بشكل قاطع أنه كان في مواجهة النائب 

ب شو تلحنا ادعى أنه عضو مجلس الأمة «...» وأنه كان 
د باسم عضو المجلس مما يجوز أن يكون أي شخص ادعى زوراً 
وانتحل شخصية النائب الشاكي مما يؤكد أن الاتهام ما زال في مرحلة 
الشك وعدم التيقن وانتهى في أقواله إلى أن النائب« ...» عضو مجلس الأمة 
لا اوت يلاوو ا بز الاو 1 
الاجتماعية في المجتمع وهذه القوى موجودة ولها أنصارها في جريدة «. 
فنا يكن اوداك كى كدر واخفاة عهذا الحمير يقصضيين الأسناءة إل م 
الشاكى أما بالنسبة لرئيس التحرير«...» فلا توجد خلافات شخصية بينه 
ونفن الشنافى وإنها هوس سارت للهطا تق 19 مو فاون العاسوفات 





والنشر وحيث إنه بسؤال «...» رئيس تحرير جريدة الوطن بالتحقيقات قرر 
أنه وصلت معلومة من أحد المصادر الصحفية بأن عضو مجلس الأمة «...» 
قد سجلت ضده قضية في مخفر «...» تحت رقم 19197/171 جنح »...١‏ 
فقام بنشر الخبر بناء على المعلومات التي وردت وبتارخ 1997/١١/5‏ في 
الصفحة السادسة من الجريدة بالعدد رقم« ...» وبعد يوم من نشر الخبير 
قامت الجرائد الأخرى بنشر هذا الخبر وتوسعت فيه وفي الصفحات 
الأولى منها وبتاريخ 1997/1١/4‏ تم نشر توضيح في الصفحة 8 من العدد 
رقم «...» بين فيه أن الجريدة لم تفبرك الخبر ضد النائب «...» ولم تقم 
بنشره إلا بعد التأكد من تسجيل قضية ضده تحت رقم ١117/1717‏ جنح 
«...» حيث وجهت للنائب المذكور تهمة الإهانة والتعدي على موظف آثناء 
تأدية عمله؛ وأن المعلومات التي تم نشرها في هذا الخبر تم تأكيدها عبر 
تأكيد وزير الداخلية له يوجود قضية ضد النائب «...» وأضاف أن جريدة 
«... لم تكن في نشرها للخبر تترصد النائب «...» ولكن بعد التأكد من 
الخبر ومصدره تم نشره في الصفحات الداخلية وبالاشارة إلى النائب 
بالرمز وإن كان هو الشخص المقصود بالذات ولكن حتى لا يفهم أن هناك 
اساءة مقصودة ضده. وأن مصدر الخبر ليس من وزارة الداخلية». وآن ما تم 
نشره فى الخبر هو ما تم الحصول عليه من ا مصادر الصحفية السرية 
للجزيةة ويك القاكى .فخ شتحيل فقضية في فاتك التكوؤن اننا مكشصتوصى 
الأساءة فانها تكون للنائب إذا كان الخبر صحيحاً لأنه يمثل الأمة وهذا لا 
يعفيه من الخطأ وكل إنسان غير معصوم من الخطأ مهما كان ولا توجد 
أية خلافات بينه وبين النائب «...» وأن هناك اعضاء في مجلس الآمة لهم 
نفس الآراء السياسية التي ينادي بها «...» ولكن جريدة «...» لم تنشر أي 
خكر كليم وان وتكود قورئ احكوتاضية ضكه 02 لون سنحيكها وانما 
المعلومات التي تم الحصول عليها والخاصة بالنائب «...» لو كانت لأي عضو 
مجلس أمة آخر بغض النظر عن توجهاته السياسية والفكرية لتم نشرها 
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يفنا وأن اختلاف جريدة «...» مع بعض النواب ليس بمبر رلاساءة ا متهم 
وجريدة:...» لا تتبع هذا الأسلوب في علاقتها مع نواب مجلس الأمة وأنه 
لم يسئ إلى النائب«...» وإنما نشر الخب ر كما وصل إليه من مصادره 
الصحفية وبعد التأكد من تسجيل قضية ضد النائب وانتهي في أقواله إلى 
أنه قد سبق الحكم ضده في قضايا جنح صحاقة وكانت بين الإدانة والبراءة 
آخرها الجنحة رقم 147/49 صحافة قضت المحكمة بجلسة ونا 
خضونيا «بتغريمه مائة دينار كويتي وتأيد هذا الحكم انتما فيا 

وحيث إنه بالاطلاع على جريدة «...» العدد رقم«...» تاريخ ١51577/1١١7/57‏ 
في الصفحة السادسة منها تبين نشر المقال الذي يحمل عنوان "كان برفقة 
أقراة نى عدون :لعل تاكن لفون | مكدين على بعل او ركد ها 
المقال حسب ما ورد على لسان وكيل الشاكي بالتحقيقاتء كما ثبت الاطلاع 
على الجريدة ذاتها العدد رقم «...» يوم الاثنين 1997/1١/4‏ نشر المقال 
بعنوان '«...» توضح” وأيضاً كما جاء على لسان وكيل الشاكي في 
التحقيقات وحيث إنه بالاطلاع على حافظة مستندات الشاكي عن طريق 
وكيله تبين آنها اشتملت على: 

.1997/1١١/57 صورة من الخبر المنشور في جريدة «...» بتاريخ‎ - ١ 

؟ - صورة من التوضيح المنشور في جريدة «...» بتاريخ 4/١١/؟155.‏ 

" - صورة من البلاغ المقدم عن الواقعة في 2,1197/١١/0‏ 

غ - صورة من كشف باسماء اعضاء مجلس الأمة. 

وقد ثبت من الاطلاع على البلاغ رقم« ...» المؤرخ ١1197/١١/0‏ يوم 
الجمعة من المبلغ وكيل عريف« ...» «اهانة موظف أثناء تأدية الواجب» وقد 
جاء في البلاغ ما سطره المذكور من أن المدعوه...» كويتي الجنسية يعمل 
بوزاوة الذاكلية امن حمانة المتشاة؛ إنة اثناء تكليفة ممهمة من قبل كنايهل 
الملازم أول:...» شاهد سيارة يابانية تقف في منطقة صحراوية وبها شخص 
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وامرأة في وضع غير طبيعي بالمقعد الأمامي وعند الاقتراب منهما أخذ 
الرجل وضعه الطبيعي داخل السيارة وتوجه إليه قائد الدورية لسؤاله عن 
سبب تواجده وطلب اثباته الشخصى فسلمه الهوية وقال له أنا عضو 
مجلس الأمة «...» وطابق الصورة عاك عناحت السيارة حسب ادعائه بأنه 
النائب «...» وكانت المرأة تقوم بارتداء ملابسها داخل السيارة وحصلت 
مشاذة كلافية نيتهما على أخرها؛:ضرية وامستك بين اكد الدووية حص لا 
يبلغ المسئولين بالجهاز وقامت المرأة بالصراخ (استر علينا.. لا تفضحنا) ثم 
دفعه وأخن هويته التي كانت بيد قائد الدورية وصفعه على وجهه ولاذ 
بالفرار -وقد سجلت قضية رقم -١191937/1117‏ جنح «...» -وبالبلاغ موقع 
من مدير عمليات وزارة الداخلية «...» ومستلم البلاغ وكيل عريفه ...». 

وحيث إنه بالاطلاع على كتاب وزارة الاعلام المؤرخ *5/ 1517/1١1١‏ الموجه 
للأستاذ النائب العام يفيد بموافقة الوزارة على إقامة الدعوى ضد «...» 
رئيس جريدة «...». 

وحيث إنه بجلسة المرافعة حضر وكيل المتهم كما حضر وكيل الشاكي 
والأخير ادعى مدنياً ضد المتهم وقدم صحيفة الادعاء المدني وتبين أنها 
معلنة للمتهم بتاريخ 1/غ/591١‏ وقد جاء فيها أن المتهم بصفته رئيس 
تحرير جريدة «...» قد نشر في الصفحة السادسة من العدد رقم «...» 
بتاريخ 1997/1١/7‏ خبراً يتضمن المساس بكرامة وشرف عضو مجلس 
الآمة «...» وتحت عنوان "كان برفقة امرأة بين حقول النفط" نائب مخمور 
اعتدى على رجل أمن «...» وقد ردد فيها ما جاء على لسانه في 
التحقيقات, وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المتهم بآن يدفع للشاكي 
مبلغ 50٠0١‏ دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل 
اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ حقه 
بالتعويض الكامل وجميع حقوقه الأخرى. 
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والحاضر عن المتهم ترافع شفاهة وقدم مذكرة شارحة بين فيها أن 
الجريمة هي حدث عام لا يمكن حجب وقوعه عن الجمهور ومن حق الرآأي 
العام أن يعرف ما يقع من جرائم فور وقوعها وآن يراقب كيفية قيام 
السلطات بواجبها لان هذه الجرائم تشكل اعكداء على حقوق الجتمع: وأن 
للصحافة دوراً أساسياً في معالجة احنت التضاكل الكستمافية والستاستكة 
والاقتصادية وتهتم بالجرائم تقع في المجتمع وقد قام المتهم وبتاريخ 
“موا ل د 0 الخاصة كصحفي 
يفيد بأن عضو مجلس الآمة «...» قد ارتكب جريمة هي الاعتداء على 
موظف عام (شرطي) اثناء تواجد العضو في منطقة آمنة محظورة وكان 
بصحبة امرأة وقد تم النشر بعد التأاكد من صحة الخبر وتسجيل قضية 
ضد النائب المذكور تحت رقم 57/1117 جنح<...» وكان النشر في الصفحات 
الداخلية للجريدة ولم يتضمن أية اضافات أو زيادة على البلاغ الذي كان 
في السجلات الخاصة بوزارة الداخلية؛ كما أن جريدتي «...» و«...» نشرتا 
الخبر وبشكل واضح بالصفحة الأولى ولكن المدعي بالحق المدني لم يقم 
اهعورف شبن هوا و اكتقت كن دعو المهية السبجلة لدي الواكلية كني الناكب 
مازالت منظورة أمام النيابة العامة للتحقيق لذلك فان المتهم لم يقم بالنشر 
إلا بعد التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالحادث طالباً في نهاية المذكرة 
بالبراءة لموكله ورفض الدعوى المدنية - وقد اشفع وكيل المتهم المذكرة 
نتحافظة مسكتن اث اقكيلت غلنى: 

١157/١١/7 من جريدة «...» بتاريخ‎ ٠١55١ نسخة من العدد رقم‎ - ١ 
وقد وضح منها نشر خبر النائب في الصفحة الآولى منها.‎ 

" - نسخة من العدد رقم 1474 من جريدة السياسة بتاريخ 1497/11/17 وقد 
وضح منها نشر خبر قضية النائب بالخط العريض في صدور الصفحة الأولى. 

؟ - صورة من الحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 
4 جنح صحافة جلسة 1997/57/57. 





؛ - صورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم 
الضاق يتخلبة 6ك 

5 - صورة من الحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 
غ/- صحافة. 

وحيث إن المحكمة قد أمرت بحجز القضية للحكم فيها بجلسة اليوم. 

وحيث إنه من موضوع القضية فان المحكمة ترى أنه من المقرر قانوناً وما 
جرى به قضاء التمييز أن النص في المادة السادسة والثلاثين من الدستور 
قد جرى على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق 
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع 
التي بينها القانون» وفي المادة السادسة والعشرين من القانون رقم " لسنة 
1 يهنن اوقانية الطووفات والتشر هاي أرسطن نشيو ما قح شنانة أن 
يخدش الآداب العامة أو يمس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية, 
وبما يدل على أن الآصل الدستوري هو حرية الفكر وابداء الرأي بما في 
ذلك حق النقد ومقتضى ذلك أن للانسان نقد الآراء المطروحة باعتبار أن 
النقد في جوهره طرح لرأي مقابل أو توضيح لأوجه قصور؛ وصولاً إلى ما 
يصلح مسيرة الآأفراد والمجتمع إلا أنه يجب ألا يتعدى الناقد حق النقد 
المباح؛ فاذا تجاوز الناقد هذا الحد إلى الطعن والتجريح حقت عليه كلمة 
القانون ووجب انزال العقاب به ولا يبرر عمله أن يكون خصمه قد سبقه 
إلى استباحة حرمان القانون في مقال نشره في صحيفة ماء ذلك أن النقد 
ا مباح هو ابداء الرأي في أم رأو تحمل دون المساس بشخص صاحب الأم رأو 
العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته فلا يعد من النقد ا مباح التعرض 
لشخص ونعته بما يمس كرامته أو حريته لأنه بذلك ينسب إليه أمورا لو 
كانت صادقة لوجب احتقاره عند أهل وطنه. 

وفين القووا فداه | 3انقان ا تتصف سو تق إخارة فكسية ضاية وتعن 
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موقف جهة ما تحقيقاً للصائح العام: فإن الناشر وإن اشتدت عباراته 
وعنف تعليقه يكون ملتزماً حدود النقد ا مباح. 

(طعن بالتمييز رقم 88/5١7‏ جلسة )1585/4/١٠7‏ 

وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم النشر يتعين لبحث 
وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي الألفاظ التي يحاكم عليها 
الناشر وتبين مناحيها فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها 
الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فإن للمحكمة 
في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في 
تفن الكاستو: 

كما أنه من ا مقعر وان لؤشائل الإغاوم على احقادفهت وبيصفة خاصة 
الصحافة دوراً اجتماعيا هافا فهي السبيل إلى إقامة الوحدة بين أفراد 
المجتمع فهم يعلمون عن طريق هذه الوسائل الأمور التي تجري في 
المجتمع والتي تهمهم جميعاً وبمختلف اتجاهاتهم ومناحيهم وقد ينطوي 
اداء وسيلة الإعلام على ما يمس شرف أحد الأشخاص بحيث إن اداء هذه 
الوظيفة غير ممكن في الصورة التي تقتضيها جممحب كم دون 
المساسء فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس كرحيها بين حقين أحدهما 
أكثر أهمية من الآخرء وسند هذه الإباحة هو استعمال الحق فلكل مواطن 
الحق في أن يسهم في خدمة ا مجتمع بالوسيلة ا ملائمة لذلك ويتعين توافر 
الشروط العامة لاستعمال الحق وأهمها حسن النية اضافة إلى أن صحة 
الخبر شرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم الإباحة عليها وهذه 
الصحة تقتضي أن تكون الواقعة صحيحة في ذاتها ومن حيث نسبتها إلى 
من اسندت إليه. اضافة إلى أن نشر الخبر يكون في حجمه الحقيقي دور 
اضافة أو مبالغة أو استعمال عبارات توحي بمدلول مختلف دون التهكم أو 
السخرية وعلى أساس هذه الشروط فإن حسن النية يعني أن يكون الهدف 
من النشر هو مصلحة ا مجتمع وآفراده دون التشهي رأو الانتقام. 
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وحيث إنه وبعد بيان ما سلف فان ا محكمة ترى أن ال مقال الذي نشر في 
جريدة «...» بالعدد رقم «...» بتاريخ 1517/١١/1‏ الذي زوده بالمعلومات 
وأن المحكمة وبعد مقارنة ما جاء من أقوال في المقال المذكور مع ما جاء 
بالبلاغ المقدم من الشرطي ضابط الواقعة ترى مطابقة البيانات 
والمعلومات؛ بما يفيد بأن كاتب المقال لم يقم بكتابة المقال من وحي نفسه 
ومن بنات أفكاره؛ إنما استقى هذه المعلومات التي سطرت في بلاغ رسمي 
وافردت لها قضية جزائية تحت رقم 1997/1717 ومازالت منظورة أمام 
النيابة العامة للتحقيق فيهاء من المصدر الذي اطلع على الخبر وتأكد منه 
ومن صدوره.ء ثم بادر إلى النشر تحقيقا للصالح العام حيث إن المعني بالمقال 
هو عضو في مجلس الآمة قمة السلطة التشريعية في البلاد وبحكم أن 
هذا المجلس باعضائه القائمين على وضع التشريعات للمجتمع وأفراده 
الكبير منهم قبل الصغير وإن ما من شأن اللحوق بالعضو من أي أمر يمسه 
من قريب أو بعيد» فان هذا الأمر يكون أكثر سطوعاً مما إذا كان ذات الأمر 
يمس أحد الأآفراد العاديين في المجتمع؛ لآن عضو ا مجلس بار زكالشمس في 
رائعة النهار ومعروف للكافة: فاذا ما لحق به أي شأن فإن النظرة للمجلس 
تتغير لأن الكل مترابط كهيئة واحدة لخدمة المجتمع وأفراده. 

وحيث إنه ما نشر في المقال لم يكن من وحي خيال الكاتب إنما من 
مستندات رسمية تثبت بأوراق خاصة رسمية بوزارة الداخلية وتقوم جهة 
النيابة العامة بالتحقيقء الأمر الذي ترى معه المحكمة أن كاتب المقال لم 
يقصد ينشره الطعن فى شخصية النائب أو التقليل من شأنه إنما هو سرد 
لواقعة معينة حصلت له ووثقت في محاضر رسمية؛ وبالتالي لا توجد نية 
الإضرار بالنائب من قبل كاتب ا مقال لاسيما أن الخبر قد نشر في الصفحة 
السادسة من الجريدة وبشكل لا يلفت النظر على عكس الجريدتين «...» 
و«١...»‏ فقد نشرتا الخبر بتفاصيل مثيرة وعلى الصفحات الأولى منهما مما 
ترى معه المحكمة أن التهمة ا مسندة للمتهم غير ثابتة في حقه ويتعين 
بالتالي القضاء ببراءته منها على سند مما سلف وثبت. 
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وحيث إنه وبعد القضاء بالبراءة للمتهم فان الدعوى المدنية المقامة من 
المدعي بالحق المدني لا أساس له وتقضي المحكمة برفضها وعلى سند مما 


سلف مع الزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه ورفض 
الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات وعشرة دنانير أتعاب المحاماة. 
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حبس رئيس تحرير صحيفة كويتية 
في دولة خليجية! 


المبدأ: مبدأ العلانية لا يتحقق بالنسبة للخبرالمطبوع إلا بتوزيع 
الجريدة ومن ثم تكون نتيجة الجريمه قد تحققت في إقليم الدوله ينشر 
وتوزيع الجريدة فيها!!!(') 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة 

حيث أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية رقم ٠٠١5/0770‏ جنح 
الرفاعة ضد المتهم: 

..... لأنه بتاريخ 7/5/77١٠7م‏ بدائرة مركز شرطة الرفاعة وهو رئيس 
تحرير جريدة «...» الكويتية قذف علانية جويل بحلق بأن اسند إليها 
يطويق التشد باتهرينة انفية الذكو الوافعة الواردة بالقمكوقابع فلي نج 
يجعلها فخلا للازدراء والعقاب. 

وطلبت عقابه بالمواد 4/" ١1/7177‏ " من قانون العقوبات الاتحادي رقم 
" لعام 1917م والمادتين 5/١‏ و١١‏ من القانون الاتحادي رقم 0 لسنة 917ام 
في شأن المطبوعات والنشر. 

وآثناء التحقيقات ادعت المجني عليها مدنيا بطلب الزام المتهم بأن يدفع 
لها مبلغ )٠٠٠١١(‏ عشرة آلاف وواحد درهم إماراتي على سبيل التعويض 
المؤقت والرسوم والمصاريف والآتعاب. 

وبتاريخ ١٠7/0/7١٠٠م‏ قضت محكمة أول درجة غيابياً بعدم اختصاصها 
ولاثيا بنظر الدعوى الجزائية وبعدم قبول الدعوى المدنية والزام المدعية 
بالمصروفات. 
٠‏ آم بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
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طعن وكيل المدعية بالحق المدني والنيابة العامة على الحكم السابق 
بالاستئنافين الماثلين بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخي "'وغ/7/ 7١٠٠م‏ 
وطلب الأول إلغاء ما قضي بالحكم المستأنف في الدعوى المدنية والحكم 
للمستأنفة بطلباتها. ونعت النيابة العامة على الحكم بالخطأ في تطبيق 
القانون إذ ينتعقد الاختصاص لحاكم دبي عملا بنص المادة 5/١1‏ من قانون 
العقوبات الاتحادي رقم " لسنة 1117م وطلبت تطبيق صحيح القانون. 

وحيث إن الاستئنافين تداولا على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم 
يمثل المتهم وقدم وكيل المستأنفة المدعية بالحق المدني مذكرة بدفاعه وصمم 
المستأنفان على طلباتهما وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد 
بجلسة اليوم. 

وحيث إن وقائع الاتهام تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيما 
شهدت جويل جورج بحلق بتحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء تواجدها 
بامارة دبي لتصويرآحد ال مسلسلات التلفزيونية وأثناء تواجدها بغندق 
جولدن سانس ١‏ الذي تقيم فيه فوجئت بخبر يخصها منشور بجريدة «...» 
الكويتية بتاريخ 7/5/77١٠٠م‏ بالصفحة الأخيرة مفاده أنه تم اعتقالها في 
الامارة بصحبة أحد رجال الأعمال الاماراتيين الذي فاجأته نوبة قلبية 
حادة بغرفته بفندق برج العرب مما أدى إلى وفاته وأنه تم توقيفها قيد 
التحقيق وأنها علمت بالخبر المنشور بالجريدة المشار إليها بتاريخ 
7٠٠٠م‏ عن طريق بعض معارفها . 

وبالاطلاع على جريدة «...» العدد ١١915317‏ بتاريخ *7/7/5١٠5م‏ تبين 
نشر الخبر المنوه عنه باقوال المشتكية بالصفحة الأخيرة. 

وحيث إن الحكم المستأنف أسس قضاءه بعدم الاختصاص على سند من 
القول إن مكان وطباعة واصدار ونشر جريدة «...» الكويتية بالكويت وأن 
ا متهم ليس من مواطني دولة الإمارات وأن الأفعال ا مادية تمت وتحققت 
نتيجتها ا معاقب عليها بدولة الكويت . 


2٠ 





وحيث إن ال مادة ١/١1‏ من قانون العقوبات قد نصت على أنه تعتبر 
الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الآفعال ا مكونة لها أو 
إذا تحققت فيها نتيجتها أ و كان يراد أن تتحقق فيهاء ما كان ذلك وكان 
الثابت من الأوراق أن الواقعة محل الاتهام تم ضبطها بجريدة... الكويتية 
بالعدد رقم ١١9171‏ بتاريخ ١١‏ /!/١٠٠م‏ وتم النشر بالدولة بتوزيع الجريدة 
فيها بعد أن تم الافراج عنه وتداوله في أسواق الدولة طبقاً لكتاب وزارة 
الإعلام والثقافة (إدارة الاعلام والثقافة للإمارات الشمالية) ا مؤرخ 
“4/1 /7١٠٠٠م‏ وكانت الطباعة في حد ذاتها لا تكضي لتواف رأركان جريمة 
القذف التي لا تتحقق إلا بالعلانية التي بدورها لا تتحقق بالنسبة للخبر 
المطبوع إلا بتوزيع الجريدة وهو ما يتحقق به النشر فمن ثم تكون نتيجة 
الجريمة قد تحققت في اقليم الدولة بنشر الجريدة فيها على النحو 
السالف بيانه وتعتبر الجريمة إذا ما استوفت باقي أركانها قد وقعت في 
اقليم الدولة وتخضع لأحكام القانون رقم ٠‏ تلعام 1١1١م‏ وإذ خالف الحكم 
ا مستانف هذا النظ ر تقضي ا محكمة بإلغائه وبياختصاص محكمة دبي 
الابتدائية. 

وتحنف :إن الادة 45/؟ فى فاتين الاحراءات اللتحزاكية كن تهرئ نطبها علن 
أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي 
يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بالغاء 
الحكم وباختصاص ا محكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب 
عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها ومن ثم 
تقضي المحكمة بذلك وتلزم المستأنف ضده بمصروقات الدعوى المدنية عن 
هذه المرحلة. 
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فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: 

يبول الاسستتاعين شغد وك التوضيوع يالعاءالننكم النبكانى يقفيه 
واعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وعلى النيابة 
اعلان المتهم: وألزمت المستأنف ضده في الى الدة دروف ف نز 
المرحلة وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

ويعد إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة حكمت محكمة أول درجة 
بالحكم التالي: 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية 

وحيث إن النيابة العامة اسندت للمتهم «...» أنه بتاريخ 55/؟/7١٠٠م‏ 
وبدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة. وهو رئيس تحرير جريدة «...» 
الكويتية قذف علانية المجني عليها بآن أسند إليها بطريق النشر -بالجريدة 
اكه الذقوت اترافسة لوز :ايفاك على تعر بها وا ماد للة كوا 
والعقاب على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (9/”؟؛ 30/7/١-؟)‏ 
من قانون العقوبات الاتحادي رقم " لسنة 117١م‏ والمادتين (١/؟:‏ ؟١١)‏ من 
القانون الاتحادي رقم 0 لسنة 577١م‏ في شأن المطبوعات والنشر. 

وحيث إن الواقعة تت فيما ابلغت به المجني عليها بحلق بأنها آثناء 
تواجدها بالدولة قامت بتصفح و ا ال بتاريخ ١؟/؟/7١٠٠م‏ 
فوجئت بخبر بالصفحة الأخيرة يفيد بأنها تم اعتقالها في الإمارات 
بصحية أحد رجال الأعمال الإماراتيين الذي فاجأته نوبة قلبية حادة 
بغرفته بفندق برج العرب مما أدى إلى وفاته بينما تم إيقافها قيد التحقيق 
وأن ذلك خب ركاذب ويجعلها محلا للعقاب والازدراء ويضر بها مادياً 
ومعنوياً واجتماعياً . 
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وحيث إنه عن الواقعة المسندة للمتهم فقد ثبت صحة وقوعها وسلامة 
اسنادها له من واقع أقوال المجني عليها والثابت بجريدة «...» الكويتية 
المرفقة بملف الدعوى ومن ثم ترى المحكمة أن الجريمة ال مسندة للمتهم قد 
توافرت فيها أركانها القانونية مما يتعين معه إدانته ومعاقبته عملا بمواد 
الاتهام والمادة 7١7‏ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ١0‏ لسنة 
7م 

وحيث إن المتهم أعلن بالجلسة قانوناً ولم يحضر فمن ثم يكون الحكم في 
مو اتحهكه غيابياً عملا بتكن اخادة (1/105) مم فانوة التجراءاك الجراعيف 


فلهذه الأسباب 
كبك الحسكينة وان ] ممع افده اهصن لااشقة امعرهها أفيتة؛ إل 
وبعد صدور هذا الحكم تم إعفاء المتهم من العقوبة الصادرة بحقه بناء 
على آمر سمو ولي عهد الإمارة. 
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مدير فاشل وفاسد !0( 


المبدأً: النقد المباح هو إبداء الرأي في أمردون المساس بشخص صاحب 
الآمرأو العمل بغية التشهيرأوالحط من كرامته أو حريته. والسب في 
اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح أو الدال عليه أو باستعمال 
المعاريض التي تومئ إليه. (') 


المإحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. 

وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بتاريخ 115”//٠١‏ بدولة 
الكويت: 

بصفته كاتب المقال ورئيس تحرير جريدة «...» الكويتية: 

لتحوين مده اسه كدري الدكوة سالا تفع وان بودن 
الإداري» تضمن عبارات تمس كرامة وسمعة «...» بأن وصفه بالفاشل والسيىّ 
وا متسلط وأنه سبب البلاء وبيت الداع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابه وفقا للمواد 57.5. 1/78 ١/55‏ من القانون رقم 
191/7 في شأن المطبوعات والنشر. 

وحيت إن:وقائع الدهوئ تخلص كنا استبان من الشكوى المقدمة من وكيل 
وزارة الاعلام عن السيد«...» والمؤرخة ب١1997/8/75‏ تحت رقم 
0 والموجهة إلى النائب العام بذات التاريخ وقد جاء فيها أن 
المتهم نشر مقالا في العدد رقم 8865٠‏ من جريدة «...» الصادرة بتاريخ 
٠‏ تحت عنوان «التدوير الاداري» وجاء فيه أن المدير السابق 


.1١535؟/؟/:556 جنح صحافة جلسة‎ 13/٠ القضية رقم‎ )١( 
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للتعليم سيِىٌ وفاشل وغير نظيف والفاسد وال متسلط والساخط وبأنه سبب 
البلاء وبيت الداء ويجب قلعه وأن ال مقال يعد سبا وقذفا علنيا بحق ا مجني 
عليه سائف الذكر عن طريق إحدى وسائل الإعلام وطلب عقابه شه 
لآحكام القانون رقم ؟/1 مطبوعات أرقام 1" وا" مكررء 59, ؟” والمادة 
9 جزاء مع اتخاذ اجراءات الدعوى المدنية ضفي حقه. 

وحيث إنه بسؤال وكيل المجني عليه بتحقيقات النياية العامة قرر أن 
جريدة «...» نشرت في عددها رقم 7/6١‏ الصادر في 00 مقالاً 
تحت 00 «التدوير الإداري». وصف فيه كاتب المقال موكله «...» الذي كان 
مشتدل سسايها منصب مدير التعليم «...» في وزارة التربية بأنه الفاشل 
والسييئ والفغاسد وا متسلط وغير النظيف وأنه سيب البلاء وبيت الداء وأنه 
يجب فلعه وانه تجاوز الاعراف الصحفية ومخالف للقوانين التي تنظم 
حدود حرية كيين و د اليا على موكله نيا بسمعته وكرامته في 
مجال عمله والمجتمع. 

وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه وقرر أنه شخصياً 
كاتب المقال تحت الاسم المستعار «...» وقر رأنه كان يقصد تحسين اداء الإدارة 
الخاصة بوزارة التربية وآنه مقال عام وليس مخصصا لشخص معين بذاته 
وأنه قصد المصلحة العامة ولم يقصد الاساءة إلى شخص معين بذاته. 

وحيث إنه بالاطلاع على المقال موضوع الاتهام والذي نشر بجريدة «...» 
بالعدد 886٠١‏ الصادرة بتاريخ «...» تبين أن عنوان المقال «التدوير الاداري» 
وقد جاء فيه أن المدير السابق للتعليم «...» فاشل وسيِيٌ الإدارة وفاسد وهو 
بيت الداء. 

وحيث إنه بجلسة المرافعة حضر وكيل المتهم وترافع شفوياً في القضية 
وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات تبين فيها أن المقصود من المقال 
ادارة الموظف لعمله وسياسته التي يتبعها وأنه لم يشر إلى اسم المجني عليه 
من قريب أو بعيد وأن المتهم لم يذكر شخصا ييا ٠‏ وأن ا مقال عبارة عن 
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نقد موجه إلى إدارة صاحب ال منصب وأن حق النقد مكفول دستورياً في 
حرية الرأي والتعبير وأن ما جاء با مقال كان بهدف تحقيق ا مصلحة العامة 
وحماية ما تبقى منها. وطلب في نهاية مذكرته براءة موكله ورفض الدعوى 
المدنية وحضر وكيل ا مجني عليه وقدم مذكرة وحافظة مستندات طلب في 
ختامها عقاب المتهم والزامه بأن يؤدي مبلغ ١‏ د.ك على سبيل التعويض 
المؤقت مع المصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا 
كفالة. والمحكمة أمرت بحجز القضية للحكم فيها. 

وحيث إنه ل ما كان الثابت قانوناً أن إثبات السب ليس له طريق خاص 
والعبرة فيه لما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة. 

كما أنه من المقرر أنه لما كان المتهم قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه 
صراحة في عبارات السب فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من 
وجه إليه السب ومن وقائع عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي 
اكتنفته. 

فاق القانطدين الأزواف ( ب السيادات الواروة كن الفان اكتشون بالعيند 
رقم ...» من جريدة ...2 بتاريخ<«...» تناولت المدير السايق للتعليم« ...» وكان 
من قبل مدير التعليم «...» وهو شخص المجني عليه بصفته أما عن موضوع 
القضية فإن المحكمة ترى أنه: 

حيث إنه من المقرر وما جرى به قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 
السادسة والثلاثين من الدستور قد جرى على أن حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه أو الكتابة أو غيرها وذلك 
فقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون. 

وفي المادة السادسة والعشرين من القانون رقم ١11١/5”‏ باصدار قانون 
المطبوعات والنشر على أن يحظر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو 
يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية وبما يدل على أن الآصل هو 
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حرية الفكر وابداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا 
يجوز أن يمحو الاستثناء الاصل أو يجور عليه أو يعطله فيقصر أثره على 
الحدود التي وردت به. 

وكيك إثذ فو المقدود أيقنا أئة رذ جنا الهنزق هو الكفي إفارة شكية 
عامة ونقد موقف جهة ما منها تحقيقاً للصالح العام فإن الناشر وإن 
اشتدت عباراته أو عنف تعليقه يكون ملتزما حدود النقد ال مباح' طعن 
بالتمييز رقم 88/507 جلسة 1١1/غ/1585.‏ 

وحيث إنه من المقرر فقها أن للانسان الحق في نقد الآراء المطروحة 
باعتبار أن النقد في جوهره طرح لرأي مقابل أو توضيح لأوجه قصور 
وصولا إلى ما يصلح مسيرة الأفراد والمجتمع؛ إلا أنه يجب ألا يتعدى الناقد 
حق النقد ا مباح فاذا تجاوز الناقد هذا الحد إلى الطعن والتجريح حقت 
عليه كلمة القانون ووجب إنزال العقاب به وذلك أن النقد ا مباح هو ابداء 
الرأي في أمر معين دون المساس بشضخص صاحب الأم رأو العمل بغية 
التشهير أو الحط من كرامته: ومن ذلك لا يعد من النقد ال مباح التعرض 
للشخص بما يمس كرافته او حريته لأته يذلك ينسب إليه امورا لوكاتت 
صادقة لأوجبت احتقاره عند آهل وطنه . 

وحيث إنه من ا مقر رأن السب في أصل اللغة هو الشتم سواء باطلاق 
اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال ا معاريض التي تؤميٌ إليه؛ وهو 
ا معنى ا ملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو 
تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره. 
(الطعن رقم ”؛غ س0؛ ق جلسة 1١70/7/١1‏ س1” ص70١).‏ 

وحيث إنه من المقرر لقيام جريمة السب أن يتوافر ركن العلانية فيها - 
بحيث يعلم بها أشخاص آخرون غير المجني عليه. 
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وحيث إنه في مجال الاسناد فإن الثابت من الأوراق أن المتهم قد نشر 
مقالا في جريدة «...» بالعدد رقم 286٠‏ بتاريخ 1117/17/٠١‏ تحت عنوان 
«التدوير الإداري» وردت به عبارات السب التي خرجت من نطاق النقد 
ا مباح والمتفق عليه بين سائر القرائن وخرجت تلك الألفاظ من كاتب ا مقال 
ضد ا مجني عليه والذي كان يشغل مدير إدارة التعليم ونسب إليه أنه فاشل 
وسيِيٌ وفاسد وأنه سبب البلاء وبيت الداء. فهذه الصفات التي أسندها 
ا متهم إلى ا مجني عليه من شأنها أن تحط من كرامته وتمس شخصيته . 

وحيث إن المتهم قر رأنه قصد من ا مقال المصلحة العامة واصلاح سير 
الإدارة فآن هذا الدفاع من المتهم جاء في غير محله ولا يغير من الواقع 
الذي فرضه ا مقال في وسط المجتمع شيثاً . فكان الأجدر على المتهم أن يبين 
ف مقاله الدية الميصة السنرجازنها شن كتاناتة و اليخطظ والايعاليب 
الح من شأنها اصلاح سير الإدارة وليس الصاق الصفات ال مشينة الى 
المجني عليه فهذا أمر خارج نطاق النقد ا مباح أو النقد الذي يؤدي إلى 
اصلاح الفاسد في المجتمع ويترك التفسير لأهواء القراء. 

وحيث إنه وبعد بيان ما سلف فإن المحكمة ترى أن المتهم بكتابته المقال 
ا مذكور على الوجهة التي كتبها قد أخل بحقوق الشخص الذي جاء على 
ذكره؛ ويكون بالتالي قد خالف صريح نص القانون مما ترى معه ا محكمة أن 
التهمة ال مسندة إليه ثابتة في حقه مما يلزم متعافيكه وقق النصوصن 
العقابية الواردة بتقرير الاتهام وذلك عملاً بنص المادة 717 من قانون 
الأجزاءات التخواتية: 

وحيث إن المدعي بالحق المدني قد أسس دعواه المدنية حسب الثابت منها 
بصحيفة معلنة للمدعى عليه بتاريخ «...» على طلب التعويض وقدره 000١‏ 
دينار كويتي وحيث إن المحكمة فد انتهت بالشق الجزائي بثبوت التهمة على 
اقيم واالحكمنة تاففة غلا 'أوروة تدع عليه على لساته أن العنا رات لا 


20 





تتضمن سبا أو خدشا أو مساسا بكرامة المدعي بالحق المدني فذاك أمر 
فجووارة نيت ]ق الكالات سين أقوالاً وإشارات توم يشكل :وا ضع 
وجلي إلى أن الأقوال موجهة إلى المدعي بالحق المدني بشخصه وبالتالي 
ترى المحكمة أن الدعوى المدنية قائمة بشكل صحيح. 

وحيث إنه لما كانت المادة 777 من القانون المدني قد نصت على أن كل من 
أحدث بفعله الخاطىٌ ورا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان ارا أو 
متسبباً وكانت أركان المسئولية الموجهة لتعويض الحق المدني فد توافرت في 
حق المتهم مما تقدم سرده فيما يتعلق بثبوت الجريمة المسندة إليه وكان 
الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي المدني يتمثل فيما ناله من كرامته وشرفه 
من أفعال المتهم الذي كتب المقال وطعنه في شخصه وعمله وما لحق 
سوعفة فويحة ذلك وين اتارته ور الأو كرك 7 لل نأك امسا متطكلة 
وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإنه يتعين معه القضاء بالزام 
المتهم بآن يؤدي اليه مبلغ آلف دينار كتعويض نهائي وهو الذي قدرته 
المحكمة. 

وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية فإن المحكمة تلزم بها المتهم 
المدعى عليه في الدعوى المدنية عملاً بالمادة ١14‏ مرافعات. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولاً: بتغريم المتهم سبعين ديناراً كويتياً عن التهمة المسندة إليه. 
ثانيا: بالزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ ألف دينار 
كويتي على سبيل التعويض النهائي. 
هذا :وش تآيد هذا التحكة'المتقناضا . 
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بقدم لا بقلم... متهافت وباهت!!! 


المبداً: الثقد في جوهره طرح رأي مقايل أو توضيح لأوجه قصور وصولا 
إلى ما يصلح مسيرة الأفراد والمجتمع: وإذا تجاوز الناقد هذا الحد إلى 
الطعن والتجريح حقت عليه كلمة القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. 

وحيث إن النيابة العامة قد اسندت للمتهمين أنهما بتاريخ 17/1/94 
بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت. 

المتهم الأول بصفته رئيساً لتحرير جريدة:...» والمتهم الثاني بصفته كاتباً 
بهاء نشرا بالعدد 32/151" المقال المبين بالتتحقيقات والذي يتضمن 
فشانها :و كنار يكراقة وسيفة الجر يجري قة ويه ولاق عنم الكو مقي 
بالتحقيقات. 

وطلبت عقابهما وفق المواد 9. 7"1: ١/78‏ من القانون رقم " لسنة ١551١‏ 
بشأن اصدار قانون المطبوعات والنشر. 

وحيث إن وفائع القضية تخلص كما استبان من الكتاب المقدم من وكيل 
الشاكي المؤرخ ب١/1995/9‏ والموجه للسيد الاستاذ النائب العام. وقد جاء 
فيه أن المتهم الثاني نشر في«...» بالعدد 7787 بالصفحة رقم 51 
صفحة:...» والتي يرأس تحريرها المتهم الأول بتاريخ 1197/8/9 مقالا 
تضمن الآتي: 

أي فسيخ هذا الذي يمكننا أن نعمل منه شربات يا«...». زميلنا في «...» 


)١(‏ القضية رقم 1197/١7‏ جنح صحافة جلسة 1594/5/60م. 
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يعمل من الشربات فسيخاً. فمن أين لنا صبر أيوب على هذا الجهاد 
اليابس/العابس/المتهافت/الباهت/ المهترئ/ الرديء... بقدم لا بقلم كل 
من« ...» يريد الثقاقة إن تتقيم للتحانة ان تتتخدم لليبخاقة ان هدم ان 
شئنا الدقة: قطعاً اعني الدقة على وحدة ونص كم. واستطرد وكيل الشاكي 
بأن هذا النص لا يحوي رأياً أونقدا الكطلات على مقال إنما على سب 
وقذف موجه للشاكي لشخصه وإلصاق عيوت اخلاقية لشخص الشاكي 
فيه وسيافن كرا مخس والجظا ون شيو فتالنا إنهاذ الكمراة ات القادونية 
ضد المشكو في حقهما. 

وحيث إنه بالاطلاع على الصفحة رقم 7" من جريدة الوطن بالعدد رقم 
55/47 المؤرخ 9/8/4 صفحة «فكر وفن» وفي العمود الثاني تبين 
اقناتة امقالة الك أوودها وكيل الشاكن فى ككاية الوجة للمنيه الستقاز 
النائبه العام وناني الرا إلا 00 

وحيث إنه بالاطلاع على كتاب وزارة الاعلام المؤرخ ب1197/9/70 يتبين 
أن الوزارة ترغب في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين عما نشرا في 
حويةة وه والعدد الصعادا كا ريك 557 ١«حق‏ انشاكى واففيارة كنا 
السالف بمثابة بلاغ عن الشكوى المقدمة من وكيل الشاكي. 

وميك[ القيمنى هد مدهي ليكول نام الثيابه العاف لكنينا له 
يحضرا. 

وحيث إنه بجلسة المرافعة حضر وكيل المتهم الآول:...» كما حضر وكيل 
الشاكي مدعياً بالحق المدني وقدم صحيفة الدعوى المدنية ضد المتهمين 
والمعلنة لهما بطلب التعويض المؤقت وقدره 0*١‏ دينار كويتي من المتهمين 
متضامنين والصتروفات واثكاب التحاماة وشمول الحكه جالبتاة الححن وين 
ا ل ع ل لور ا ان 
الثاني قد تقب دلا في جريدة «...» بالعدد المؤرخ ب1157”//8/4 والتي 
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يرأس تحريرها المتهم الآول في صفحة «فكر وفن» بما يمس كرامة الشاكي 
والحط من قدره. 

وحيث إن المتهم الثاني لم يحضر أو من ينوب عنه ولم يقدم دفاعه 
والمحكمة أمرت بحجز القضية للحكم فيها بجلسة اليوم. 

وحيث إنه عن موضوع القضية فان المحكمة ترى: 

أولاً: أنه عن القضية الجزائية: 

إنه من المقرر قانوناً وما جرى به قضاء محكمة التمييز ان النص في 
المادة السادسة والثلاثين من الدستور قد جرى على أن حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو 
غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون وفي المادة 
السادسة والعشرين من القانون رقم " لسنة ١57١‏ باصدار قانون المطبوعات 
والنشر على أن "يحظر نشر ما من شأنه' وبما يدل على الاصل الدستوري 
هو حرية الفكر وابداء الرآأي بما في ذلك حق النقد ومقتضى ذلك أن 
للانسان الحق في نقد الآراء المطروحة باعتبار أن النقد في جوهره طرح 
لرأي مقابل أو توضيح لأوجه قصور وصولاً إلى ما يصلح مسيرة الأفراد 
والمجتمع إلا أنه يجب الا يتعدى الناقد حق النقد ال مباح, فاذا تجاوز الناقد 
هذا الحد إلى الطعن والتجريح حقت عليه كلمة القانون ووجب انزال 
العقاب به ذلك أن النقد ا مباح هو ابداء الرأي في أمر أو يحمل دون ا مساس 
بشخص صاحب الأم ر أو العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته لأنه 
بذلك ينسب إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه . 

ومن المفرر نهنا ثأنة:إذا :كان الهنيت من التشدن آكارة قصية قامة ونقد 
موقف جهة ما منها تحقيقاً للصالح العام فان الناشر وان اشتدت عباراته 
وعنف تعليقه يكون ملتزماً حدود النقد ا مباح. 

(طعن بالتمييز رقم 88/5١7‏ جلسة .)15185/5/1١17‏ 
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وحيث إنه من المقنرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب 
والاسانة 3 يتستة ا إذا كاف ] لالشا فل التوحنية إلى الح عله كاف 
بذانها :وفك اشكفر*القطباء على أنه فى جراكم التمررتعين ليحت وحود 
جريمة فيها آو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها 
الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل ا مقال على عبارات يكون الغرض منها 
الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في 
هذه الحائة أن توازن بين القصدين وتقديرأيهما كانت له الغلبة في نفس 
التاشر. 

وحيث إنه وبعد بيان ما سلف فان المحكمة ترى أن المقال الذي كتبه المتهم 
الثاني ونشره في جريدة الوطن التي يرأس تحريرها المتهم الآول بتاريخ 
9 جاء على ذكر الشاكي«...» قد خرج من دائرة النقد البناء ان 
كان يقصد ذلك إلى التجريح بالمجني عليه والمحكمة ترى وبعد بيان اسلوب 
المتهم الثاني في الكتابة دون ترو وتحري الحقيقة والواقع وآن من شأن تلك 
العبارات والكلمات أن تخدش شرف ال مجني عليه وكرامته وقد اقتئعت 
المحكمة بما أوردته النيابة العامة من دليل ضد المتهمين لاسيما أن القصد 
الجنائي المطلوب توافره قد وجد إذ اتجهت نية ال متهم الثاني إلى الإساءة 
للمجني عليه فجاءت كلماته تعبر عن قصده وفكره مما ترى معه المحكمة 
وجوب معاقبة المتهمين على أساس أن ال متهم الثاني هو كاتب ال مقال وا متهم 
الأول رئيس تحرير الجريدة التي نشرت ذلك المقال ووافق على نشره وذلك 
فلن ولتت كن كاده 1179 مح فائون الللحراداث التجراكنة. 

ثانياً: أنه عن الدعوى المدنية: 

أن الدعئ:بالتجى اكذنى :كن انس سوام الدتينة حسي الشابية من 
الضبحعيفة المعلتة للمدغى غليهما يكاريخ 1454/1/09 على طلب التعويض 
المؤقت وقدره 50١١‏ دينار كويتي بالتضامن بين المتهمين لكون المتهم الثاني 
كر تقو هق لجس كرافيقة ومكوون فزاع د 
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وحيث إنه واستناداً للمادتين 777 و١715‏ من القانون المدني رقم 11 لسنة 
٠‏ فان كل من احدث بفعله الخاطنْ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء 

0 الضرر عن شنا 022 كما يلتزم الشخص يتعويض 
الضرر الناشئئ عن فعله الخاطىّ ولو كان غير مميز كما يتناول التعويض 
عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ويشمل الضرر الأدبي على 
الآخص ما يلحق الشخص من اذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو 
بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو 
الأدوي أو باعشبا زه لتالى» ا 

وحنك ]تسعد انها نلف شان الجكوة كر تافهن الكانة: 
الصباذرة فق المتيين قن أضابة الدعئ بالق لدت بالكبرؤفت سمحت 
وكرامته ومست شخصيته واعتباره الأمر الذي ترى معه المحكمة اجابة 
المدعي بالحق المدني لطلبه الوارد بالصحيفة وذلك بالتضامن ذيما بينهما. 

وحيث إنه عن مصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة فانهما على 
عاتق ا مدعي عليهما (المتهمين) لخسرانهما وعملاً بالمادة ١/115‏ من قانون 
المزافعات: 

وحيث إنه عن النفاذ المعجل فان المحكمة ترى عدم اجابة المدعي بالحق 
المدني لطلبه لعدم قيام الضرورة لذلك. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً للمتهم: 
أولاً: في الدعوى الجزائية: 
بتغريم كل من المتهمين خمسين ديناراً كويتياً عن التهمة المسندة إليهما. 


2” 





الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 


ثانياً: في الدعوى المدنية 

-:باتراء لوقي عابيي] متمسافية بان يديا للسد هن بالتعق ادي 
مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي على سبيل التعويض النهائي. 

ب- بالزام المدرعي عليهما بمصروفات الدعوى وعشرة دنانير مقابل 
اتعات المكنافاة خضت فا قن ذلك: 

لم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف. 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً 

ونحيت إن الاستكناف منن: المتهم الأول « :)قدا استوفى اوضاعه الشكلية 
ورفع في الميعاد المقرر فهو مقبول شكلاً. 

وحَيْت إن النياية العامة اسندت للمتهمين: 


- انهما بتاريخ 1558/8/6 بذاكزة المباحث الجتاكية بدولة الكويت. 

- المتهم الأول: بصفته رئيساً لتحرير جريدة «...» والمتهم الثاني بصفته 
كاتباً بها نشرا بالعدد 751/7747 المقال المبين بالتحقيقات والذي يتضمن 
تداس واسبزار ١‏ ككر انه ورسههة دمن" لسر يحكر اد لاما بو ولالات عا الهو 
الكبيق بالتحقيفات. 

كتوطابف عنقتانة لاط 3 تارتس الشائوة ةيفان 
اصدار قانون المطبوعات. وطالب المجني عليه مدنياً المتهمين بإلزامهما 
مكظباممين بآنيداظها له هبلع 81 :ينان على شبيل التعويضن المؤقت: 
اططافة إلى السيووفات زاكمات التعانناة 

- وبتاريخ 1444/9/0 حكمت محكمة الجنايات حضورياً: للمتهم الأول 
وغيابياً للثاني: 
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أولاً: في الدعوى الجزائية: 

- بتغريم كل من المتهمين خمسين ديناراً كويتياً عن التهمة المسندة اليهما. 

ثانياً: في الدعوى ا مدنية: 

(]) بالزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 
ثلاثة آلاف دينار كويتي على سبيل التعويض النهائي. 

(ب) بالزام المدعي عليهما بمصروفات الدعوى وعشرة دنانير مقابل 
اتعاب المحاماة ورخضت ما عدا ذلك من طلبات. 

- ولم يرتض المتهم الأول هذا الحكم: فقدم عنه الاستئناف الماثل. 

وحيث إن المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة الاستئنافية وناب عنه محاميه 
بتوكيل قبلته المحكمة. وقد ترافع المحامي الموكل وقدم مذكرة دفع فيها بآن 
عبارات ا مقال موضوع التهمة لا تتجاوز حدود النقد للحوار الذي قدمه 
ا مجني عليه مع بعض الرياضيين. حال أنه لا علاقة لهؤلاء الرياضيين 
بالثقافة في الوطن العربيء ولا يتوافر القصد الجنائي للجريمة ما دام كاتب 
المقال لم يقصد به الاساءة للمجني عليه؛ واختتم الدفاع مذكرته بطلب الغاء 
الحكم المستأنف وبراءة المتهم؛ ورفض الدعوى المدنية قبله. 

- وحيث إن واقعة الدعوى قد بينها الحكم ا مستانف في تفصيل واف مما 
لا ترى معه هذه ا محكمة اعادة ترديدهاء مكتفية بالإحالة إليه في هذا 
الشأن؛ وهي توجز في أن ا متهم الأول بصفته رئيساً لتحرير جريدة الوطن 
نشر في عدد الجريدة رقم 7/117/1// الصادر بتاريخ ١149/1/9‏ مقالا حرره 
ا متهم الثاني وه و آحد الصحفيين العاملين بالجريدة» تعرض فيه مقالات 
أعدها المجني عليه المدعي بالحق ال مدني «...» بجريدة «...» التى يعمل بهاء 
وضمنها حواراً وأحاديث أجراها مع مجموعة من الرياضيين فتناولها 
ا متهم الثاني بقوله «...» يجعل من الشربات فسيخا. فمن أين لنا صبر 
انون فل هن | الحهناك الجافيي المناسي قينا فك التاقيفالمهرة 
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الرديء...5 بقدم -لا بقلم- كل من «...» يريد للثقافة أن تتقدم للثخانة أن 
تتخدم للسخافة أن تتخندم؛ إن شئنا الدقه. قطعا أعني الدقة على وحدة 
ونص كم». 

- وحيث إن القانون رقم " لسنة ١11١‏ باصدار قانون المطبوعات والنشر 
المعدل بنص في المادة 1” منه على أن يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش 
الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية: وكذلك 
يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بذويه 
أو باسمه التجاري. ونشر أي آمر يقصد به تهديده أو إرغامه على دفع مال 
أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل: 

- كما تنص المادة 58 من ذات القانون على أن يعاقب رئيس التحرير 
وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة 
وسبعين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين إذا نشر في الجريدة ما حظرته 
المواة ا لكنسي السناقة. 

- وحيث إن المشرع حين حظر نشر كل ما من شأنه المساس بكرامة 
الأشخاص قد قصد تأثيم كل اعتداء على اعتبار المجني عليه؛ ونعته 
بأوصاف تنال من كرامته. فجوهر هذا النشاطء أنه تعبير عن رأي المتهم 
في المجني عليه. وهو رأي متى انطوى على مساس بشرف المجني عليه 
واعتباره. فهو محظوريقع تحت طائلة العقاب ما دامت العبارات التي صيغ 
بها وتفيد صراحة أو ضمنا معنى الاهانة والحط من شخص ال مجني عليه 
وخدش مكانته التي يحتلها في المجتمع؛ وما يتفرع عنها من حق في أن 
يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه ا مكانة أي أن يعطى الثقة والاحترام 
اللذين تقتضيهما . 

- فإذا كان من شأن فعل الجاني المساس بأحد هذه العناصر على نحو 
من شأنه الاقلال بما يحق له أن يحظى به من ثقة واحترام في المجتمع؛ كان 
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هنذا التشناحة خادشا لكرافكه وامقارةتوقن يسيغطيل الى شركه رمق تق شان 
إلصاق عيب أو تعبير أو وصف بالمجني عليه يحط من قدره أو يخدش 
سمعته لدى غيره أو يحمل معنى الازدراء لشخصه يعتبر في نظر القانون 
ماسا بكرامته, ومن ثم يقع تحت طائلة المادتين 1" و/” من القانون رقم ؟ 
لسنة 197١‏ سالفي البيان. 

- ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة سوى القصد الجنائي العام 
وعنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة 
إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب. ويفترض هذا 
العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة لا تخفى معانيها على من صدرت 
عنه. كما تتوافر لديه الإرادة متى ثبت في حقه قصد الاذاعة آي الارادة 
المتجهة إلى ذيوع العبارات الماسة بكرامة الشخص واعتباره؛ واتاحة العلم 
بها لجمهور الناس. 

- وحيث إنه لما كان ما تقدم؛ وكان الثابت في واقعة الدعوى أن عبارات 
المقال التي كتبها المتهم الثاني ونشرها المتهم الأول في جريدته على النحو 
تالف البيناق لم تحمل تمن متوطنوعي] للجمالاك الى نضترها المدعين 
بالحق المدني في الجريدة التي يعمل بهاء بل حملت شتماً صريحاً له وازدراء 
لفتخهيت فنييا نعته يدون مقتض- من أنه "يابس» عابس» متهافت» 
باهت» مهترئ» رديء" وهي أوصاف تعتبر ماسة بكرامته؛ ومن شأنها أن 
تحط من قدرهه: بما تعبر عنه من عيوب آلصقها به كاتب ال مقال» فيما اسنده 
إليه دون مسوغ من انه "متهافت» مهترئ رديء" وكانت كل هذه النعوت 
الجارحة: بما اشتملت عليه من عيوب لا تخفى معانيها على رئيس التحرير 
وكاتب ا مقال؛ وقد تم نشرها علناً في صحيفة يتداولها الناسء؛ فان التهمة 
ا مسندة إلى ا متهم تكون ثابتة في حقه متوافرة الأركان» وحق عقاب ا متهم 
الأول عنها قانوناً وفقاً ‏ مادتي الاتهام. 
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- وحيث إنه لما سبق ايراده من أسباب ولما .لا يتعارض معها من أسباب 
الحكم المستأئف فان هذا الحكم يكون معذكذاً فيما انتهى اليه من قضاء 
ادانة المتهم بالتهمة المسندة إليه والزامه التعويض المدني. 

- وحيث إن العقوية والتعويض المدني المقضي بهما مناسبان. فان 
الاأستكئناف من ا متهم الأول يكون على غير أساس. ويتعين لذلك رفضه 
وهو ا وتأييد الحكم المستأنف ين" بالمادة ٠١‏ من قانون الاجراءات 
والمحاكمات الجزائية. 

وكيك إن لاوط كيين متناف كزين فى به لكف عرق 
المدنية». فانه يتعين الزامه بمصروفات استئنافه شاملة اتعاب المحاماة عملا 
بالمادة ١/١١9‏ من قانون المرافعات. 


فلهده الأسباب 


ب ذعيث تعب وعيول انيتتفافت المنمه سعد وني لوقيو يدا يد 
الحكه الأدنها تكد وا نزام لديم فضا يق اانا كدق هله قعات :ا لحاماة: 
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المرأةوالايدز 


المبدأً: معيارالآداب العامة واضح من خلال تعاليم الدين الحنيف» 
دستوردولة الكويت»؛ تلك التعاليم التي تزرع في نفوس الئاس على 
اختلافهم الفضيلة والا حترام وغض البصر واحترام حياء الناس والتمسك 
بالمبادئّ الإسلامية؛ مخالفة المقال المنشور لهذه المبادئ والمعايير تستوجب 
عقَاب تاشر )١(‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث إن المتهم 
حضر اجراءات المحاكمة فان الحكم في جه كوة حضون عتمجاة بالادة 
١‏ من قانون الإجراءات الجزائية. وحيث إن النيابة العامة قد أسندت 
للمتهم أنه بتاريخ 1597/1/15م بدائرة مخفر شرطة الشويخ محافظة 
الخاصكية يعففه رقيينا للكمريو نقد مفلا بالجريدة «...» بالعدد الصادر 
بتاريخ 6١/١1597/1م‏ ينطوي على خدش الآداب العامة على النحو المبين 
بالتتحقيقات. وطلب عقابه وفق المواد ١/575 ,5”-١/5 ,١/557‏ من القانون 
رقم 1١/5”‏ باصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم ؟7/07/. 
وحيث إن وقائع القضية تخلص فيما أبلغ به المدعو«...» من أنه بتاريخ 
6م نشرت الجريدة بعالا تحت عنوان "ماجيك جونسون يتذكر 
أسراره مع المرأة والايدز واللعبة" وقن طبن هذا "الفا الفاظا وفيازات 
تخدش الآداب العامة والآأخلاق العامة بالنسبة للمجتمع الكويتي المسلم. 
وحيث إنه يحتوي على العبارات والألفاظ التالية على سبيل ا مثال : 


)١(‏ حكم غير منشور في القضية 1197/79 جنح صحافة. 
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ان مسألة تبادل القبلات والعناق مع اسحاق توماس مرجعها لصداقتنا 
الحميمة ليس إلاء أما ظهوري المفاجي في مثل هذه الأماكن فقد كان من 
أجل إشباع غرائزي مع أكبر عدد من التستاء دون أن أسيب أما أ واحراجاً 
لكوكيء وتكسو الدهشة وجوه أصدقائي -ووجوهكم- حيث أؤكد أنني صادق 
في حبي لزوجتي كوكي ولكنني غير قادر على الاكتفاء جنسياً فقط بامرأة 
واحدة أليس لكل شخص هواه؟ إن منكم من يهوى الشراب ومنكم من يهوى 
ما لذ وطاب من الطعام وثالث يقع أسير المخدرات بأنواعها أما أنا فادماني 
هو أجساد النساء لقد أفسحت كرة السلة الطريق أمامي للوصول إلى أكبر 
عدد من النساء اللائي التففن حولي وحول باقي زملائي نعم لقد مارست 
الحب في كل ا مدن التي ذهبت إليها مع «ليكرز )لآداء مباريات كرة السلة ولم 
أكن أنا الوحيد الذي يفعل ذلك بل فعله باقي اللاعبين باستثناء واحد أو 
اثنين لأسباب دينية خالصة: كانت العادة قد جرت على العودة مباشرة من 
أرض الملعب الى الفندق الذي نقيم فيه وهناك نجد نحو ١؛‏ أو 50 امرأة 
مثيرة شيقة مستعدة تماما للصعود معك لغرفتك ويلا مقابل تقد كانت 
فكرة مضاجعة آحد لاعبي «ليكرز» تلهب مشاعرهن وتثير خيالهن وقد 
اكتسب فريق «ليكرز» شهرة خاصة في هذه الناحية وكانت نظرة النساء 
للاعبين على آنهم من آقوى الرجال فحولة وقدرة على اشباعهن ولكن 
والحق يقال - لم تكن كل الفصيوه اللواتي اعتدت الصعود بهن لغرفتي من 
العاهرات- نسبة قليلة جدا هي التي كانت كذلك أما الباقي فمعظمهن في 
أؤاخر العشرينات: وم لستهونى | تقحيات الصغيرات إلا قليلاً . 

بعض الرسائل كانت صريحة جداً جداً مثل ألبوم صور عارية التقطتها 
المرأة لنفسها في ا مرآة وفي أوضاع مختلفة أو شريط فيديو قصير جدا لكنه 
ساخن جداً جداً أ وآخر قطعة من ملابسهن الداخلية: وأحياناً كن يرسلن 
باقات مختلفة من الزهور والتي كان زملاثي المتزوجون يهدونها لزوجاتهم 
عند العودة إليهن. ومن ناحيتي كنت ألتزم الحيطة في نوعية النساء اللاثئي 
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آخذهن لغرفتي خاصة بعد أن شاعت قصة زميلي في الغرفة المجاورة الذي 
قضى أمسية رائعة مع احدى الفاتنات وفي الصباح اكتشف سرقة محفظته 
وسرواله الداخلي. أذكر في احدى المرات أن زميلين آخرين اصطحبا 
فتاتين رائعتين في الجمال والآنوثة وعند خلع ملابسهما اتضح أنهما 
رجلان وفي منتهى الرجولة: وأحياناً أخرى كنا نجد فتاتين تصران على 
اعبط حاب 3 مح جد لعرفته فى يكين الواتا وفي الضباج يعتضتث:! سكين 
أنهما سرقتا كل شيء أما أنا فلم يحدث أبدا أن دفعت دولارا واحدا نظير 
ممارسة الحب مع أي قتاة لم أكن من ذلك النوع آأبداً: 

كنت أبحث عن شيء آخر في المرأة التي اصطحبها الى غرفتي كنت 
أبحث عن جاذبيتها الجنسية وأذوب في ا مرأة الواثقة من نفسها صاحية 
اليد العليا آثناء ا ممارسة وكا استهوتني ا مرأة التي تتقن فن الحوار وكنت 
أدقق كثيراً في هذه المسألة وطالما رفضت عروض فتيات على الرغم من 
جمالهن واكتمال أنوثتهن حيث أكتشف عدم اتقانهن لهذا الفن لكنني كنت 
حريصاً كل الحرص على ألا يسفر لقائي معهن عن أية علاقة عاطفية كنت 
أخبرهن بحبي الشديد لكوكي زوجتيء. وأن الشيء الوحيد الذي أبحث عنه 
في غيرها هو الجسد والجسد فقط. ولكنني مع ذلك كنت حريصاً على 
ارضائهن وتحقيق مطالبهن كأن أمارس مع الواحدة منهن على احدى 
درجات سلم الفندق -بعيداً عن العيون- أو في المصعد الكهربائي أذكر أن 
أعد امن ماقف وقالت إن موظفيها سنتظرونها :فى اجتماء بالشرهة المجاورة 
وأنها طا ما حلمت بممارسة الحب معي فوق أوراق مكتبها أثناء اجتماعهم 
ولم أجد مانعاً أو حرجا في تحقيق حلمها . طبعاً كانت لي أحلامي الخاصة 
ونجحت أكثر من مرة في تحقيقها وكنت أجد نصف المتعة في الإعداد لمثل 
هذه اللقاءات كالاتصال بأكثر من امرأة والاتفاق معهن على ا ممارسة معاً 
وكنت اصوفي العسيبان كبووره آل تكزن كل واحده فين مدوة مخف 
حفاظا على سدرنة اللقاء: 
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انها مملكة النجوم والخيال والنهود الساخنة دوماً وكان ايرين المسكين 
بمثابة طعم صغير في هذه السنارة الكبيرة. كما أن المقال في تلك الصفحة 
قد أحيط ببعض العبارات مثل "لست شاذا ومدمن مخدرات ولكن كييف 
أجساد ونساء" "أحب زوجتي ولكني لا أستطيع الاكتفاء بها وحدها" "أحب 
في المرأة جاذبيتها وثقتها في نفسها وسيطرتها خلال الحب' "طلبت مني 
المديرة الحب على مكتبها والموظفون مشغولون في غرفة الاجتماعات" 
'كوكي زوجته.. لوس أنجلوس مدينة الخيال والنهود .. أخرت زواجنا" . 

وحيث إنه بالاطلاع على كتاب وكيل وزارة الاعلام المؤرخ بغ/غ/157ام 
والموجه للاستاذ النائب العام تبين رغبة الوزارة المذكورة في اعتبار الكتاب 
بمثابة تبليغ عن هذه الشكوى لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها. وحيث إنه 
بالاطلاع على كتاب الآستاذ النائب العام المؤرخ ١5/١1147/1م‏ الموجه لوزير 
الداخلية مثبت فيه طلب التفويض للنيابة العامة بالتحقيق والتتصرف 
والادعاء في الجنحة. وحيث إنه بالاطلاع على قرار وزير الداخلية رقم 
0١‏ المؤرخ ب 1997/7/٠١‏ وقد فوض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف 
والادعاء في الشكوى المقدمة من«...» ضد رئيس تحرير الجريدة. وحيث 
إنه بالاطلاع على كتاب مدير عام الادارة العامة للتحقيقات المؤرخ 
ب١1595/77/57م‏ الموجه للأستاذ النائب العام بارسال قرار وزير الداخلية 
رقم 55/١١١‏ بتفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء. 

وحيث إنه بجلسة المرافعة حضر وكيل المتهم وترافع شفاهة واستبعد 
التهمة المسندة للمتهم على أن ما نشر في الجريدة بتاريخ 197/1١/١0‏ ام لا 
يعد خدشا للآداب العامة. ولوجود مطبوعات كثيرة في الأسواق تحمل في 
طياتها عبارات مشابهة لما ورد بالمقال ومازالت تلك المطبوعات تتداول بين 
العامة كما أن لفظ الآداب العامة لم يتفق على تعريف له أو وضع إطار 
لتلك الكلمة. وقدم مذكرة بدفاعه دفع ببطلان صحيفة الاتهام على سند 
أنها لا تشتمل على الأفعال المنسوبة للمتهم من حيث طبيعتها وزمانها 


25 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





ومكانها وظروفها وكيضية ارتكابها ونتائجها. وطلب في نهاية ا مذكرة الحكم 
ببراءة ا متهم مما أسند إليه والمحكمة أمرت بحجز القضية للحكم فيها 
بجلسة اليوم. 

وحيث إنه عن القضية فان المحكمة ترى: 

أولاً: انه عن الدفع ببطلان تقرير الاتهام. 

أن ما جاء بمذكرة الدفاع من أن تقرير الاتهام باطل لعدم احتوائه على 
بيان جوهري وهو عدم تحديد المقال الذي ذهبت النيابة العامة الى أنه 
ينطوي على خدش للآداب العامة وكان لزاما على النيابة العامة تحديد 
العبارات التي تتضمن خدشاً للآداب العامة وهذا يعتبرتضليلاً للمتهم. 
ان المحكمة ترى أن هذا الدفع لا محل له إذ إن تقرير الاتهام قد جاء به أن 
ما نشر في ا مقال ا موجود بالتحقيقات والأوراق تتضمن عبارات تخدش 
الحياء والآداب وهذه العبارات ليس فيها أي تضليل للمتهم إذ إنه على علم 
بما احئواه ا مقال الذي نشرء وعلى علم يقيني بالعبارات التي وردت بذلك 
ا مقال لا سيما أن تاريخ ا مقال قد ورد بتقرير الاتهام فلا مجال للبس أو 
مواربة وبالتائي فان المحكمة ترى عدم جدية الدفع وبالتالي الالتفات عنه 
بصحة تقرير الاتهام وصحة بياناته. 

ثانياً: أنه عن موضوع القضية. 

المحكمة ترى أن التهمة ا مسندة للمتهم بصفته ثابتة في حقه ثبوتاً 
كافياً لإدانته وفق النصوص القانونية الواردة بتقرير الاتهام وذلك على سند 
فن أكادة ؟/إ١‏ من قانون الإجراءاث الجزائية. إذ إن 'المقال اكدكورالسايق 
شرحه وبيانه في صدر الأسباب قد تضمن عبارات تخدش الحياء والآداب 
في مجتمع مستقر اسلامي كمجتمع الكويت. وهذا المقال من شأنه المساس 
بعواطف وأحاسيس الناس بمختلف طبقاتهم ومشاريهم ناهيك عن الخلل 
الذي يتركه هذا ا مقال في نفوس الشباب من الجنسين. وحيث إنه عما أثاره 
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الدفاع عن عدم وجود معيار واضح للآداب العامة حتى يمكن اللجوء إليه 
فإن المحكمة تبين أن معيار الآداب العامة ثابت وواضح من خلال تعاليم 
الدين الحنيف» دسكور دولة الكويتء تلك التعاليم الني تزرع في نفوس 
الناس على اختلافهم الفضيلة والاحترام وغض البصر واحترام حياء 
الناس وبث الطمأنينة في النفوس والتمسك با مبادئ الإسلامية والقيم 
الروحية للإسلام؛ هذه هي ا معايير » وهي غيض من فيضء وأن مفهوم الآداب 
العامة بين العامة هو الاحترام ا متبادل بين الئاس وألا يتعرض إنسان لآخر 
بأى أمر يحرجه أو يجرحه أو يخدش حياءه أو ينتقص من مكانته سواء 
بالقول أو بالفعل أو بالاشارة أو بالكتابة . 

وحيث إنه وبعد بيان ما سلف فان المحكمة ترى أن المقال الذي نشر في 
الجريدة بالعدد رقم... بتاريخ ١197/١/١0‏ بالصفحة «...» عن سيرة اذ 
لاعب كرة السلة "ماجيك جونسون وعلاقاته وتصرفاته غير الأخلاقية 
بالنساء' يتضمن عبارات لا تليق بجريدة دولة إسلامية أن تنشره إذ إن لكل 
مجتمع أسلوبه وقواعده والتزاماته الأخلاقية والخلقية. ويكون المتهم بصفته 
بذلك قد ارتكب الجرم المسند إليه بسماحه بتشر المقال المذكور الأمر 
الموجب لعقابه وفق ما جاء بتقرير الاتهام وعلى النحو الوارد بالمنطوق. 


فلهذه الأسباب 
كوت السكنة ستريع اللثيم كمبية وستيعين كبتار كرينا هن الثهمة 
اللستدة إنه: 


هه 
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أهل الضحية يطالبون بقتلها!١١1')‏ 


المبدأ:النية عند نشرالمقالء إذا كان القصد من النشر عدم المساس 
بسمعة أو كرامة أحد وإنما إيصال ما يدور في المجتمع للناس عن طريق 
هذا المقال. يستلزم القضاء بالبراءة. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وحيث إن 
النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما بتاريخ 10/١/1595م‏ بداكرة مخفر 
شرطة الشويخ -محافظة العاصمة- الأول بصفته رئيس تحرير الجريدة 
والثانية بصفتها كاتبة المقال نشرا بالعدد رقم 704 من الجريدة المذكورة 
الصادرة بتاريخ ١/١0‏ مقالاً تحت عنوان "أهل الضحية يطالبون بقتلها" 
تضمن عبارات تمس كرامة وسمعة المتوفى (ف) وآهله والمحرر عن وفاته 
الحتايةازقم ؤي النبالية الجاري تجقيشها ومعرفة الثياية العامة ولك يان 
أؤوة فى هذا المقال أن اللتوكن المذكوو على غدلاقة لقوقب + وكان يخظلن 
بها في شقة شفيقتها الفائبة غن البلاد.وانه تل نفسه بيئما كان هو 
وصديقته المذكورة وشقيقتها المصابة بالشلل في حالة سكر وآن أهله 
يطالبون بالانتقام وقتل الفتاة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلب عقابهما وفق المواد 1/77: 1/78 77 من القانون رقم 7١/5‏ في 
شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 41/77. وحيث إن وقائع 
القضية تخلص كما استبان من التحقيقات أن شقيق المتوفى تقدم بشكوى 
للأستاذ النائب العام بتاريخ ١/5١‏ مفادها أن المتهمة الثانية نشرت مقالا 


في الجريدة بتاريخ ١/١6‏ تضمن المساس بيكرامة وسمعة شقيقه وبأنه كان 


)١(‏ حكم غير منشور في القضية رقم 1997/4 جنح صحافة. 
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يختلي بمن تدعى: ...» في شقة شقيقتها الفائبة وأنه كان في حالة سكر 
عندما أقدم على فقتل نفسه من أجلها وأن أهل القتيل يطالبون بقتل الفتاة 
وهذا قول غير صحيح ولم يصدر منهم أي قول أو فعل على هذا النحو. 
وحيث إنه بسؤال المتهمة الثانية بالتحقيقات أنكرت أن يكون ما سردته 
في المقال المذكور القصد منه المساس بكرامة وسمعة أي شخص إنما 
طرحت ال موضوع بشكل عام دون الاشارة صراحة إلى آسماء آي شخص وأن 
المعلومات التي كتبتها في ا مقال استقتها من مصادرها ا موثوق منها وقد 
سمعت بذلك أيضاً في فترة تواجدها بادارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي 
ولم تكتب أية معلومة من تلقاء نفسها أو من أفكارها والقصد الأساسي 
للمقال هو بيان أهمية التربية في الأولاد حتى يبتعدوا عن السلوك 
المنحرف. وحيث إنه بالاطلاع على المقال موضوع التهمة تبين أنه نشر في 
الجريدة بالعدد... بتاريخ ١/١١‏ تحت عنوان آهل الضحية يطالبون 
بقتلها" وجاء بالمقال: فتاة متهمة بقتل حبيبها في السالمية كانت تتردد عليه 
فويعملة: بوزمناق للقرن تهلفك الخيرية اقفن فية اذوها الخاصدة أن 
الا يدعى «...» قد أقدم على الانتحار بعد أن فقد وعيه حيث كان في 
حالة سكر شديد وأوضحت ملابسات الحادث أن المدعو «...» ”١‏ سنة على 
علاقة بالمدعوة «...» /ا١‏ سنة وأنهما كانا يترددان على تلك الشقة فى 
السكاليية والقن تملك القن ار رمفلسية الحسادى اللجزيزة إن الشهلدة 
يذاه عتيما عاك اللدعوة ومين كردق قلودمة همل االفصو وريم كانت 
تتنزه معه في أوقات العمل الرسمية وأحياناً يتجهان إلى شقة أختها وهذه 
الشقة تملكها أخت »...١‏ ا مسافرة وقت الانتحار وتعيش معها أختها ا مشلولة 
والتي كانت في حالة سك رأيضاً وقت الحادث مثلما كانت «...» في حالة 
سكريشية اولك طيرية كتروف مين فى" الحادتك يديت ته الحفيق 
مع المدعوة «...» وتحويلها للطب الشرعي لمعرفة درجة السكر وذلك بعد أن 
تم حجزها على ذمة التحقيق بعد أن دارت الشكوك حول وجود جريمة 
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وعدم وضوح أسباب الانتحار التي ادعتها أقوال الشهود وقال المصدر نفسه 
ان موضوع اتهام الفتاة أدى إلى ارباك كبير حيث أصبح أهل الضحية 
يطالبون بالانتقام وقتل الفتاة مع أنه مازال التحقيق في مراحله الأولية. من 
جانب آخر أوضح الطب الشرعي أن الشاب قد أطلق على نفسه رصاصة 
أصابت رقبته وأردته قتيلاً في الحال وحتى الآن لم تتضح ملابسات كثيرة 
عن أسباب الانتحار أو القتل إن وجدت أسبابه ومازال التحقيق جاريا. 

وحيث إنه بالاطلاع على كتاب وزير الداخلية ا مؤرخ ب "/٠١‏ تبين موافقته 
على تفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الشكوى 
ا مقدمة من شقيق ا متوفى ضد رئيس تحرير الجريدة والصحفية صاحبة 
ا مقال. وحيث إنه بالاطلاع على كتاب وكيل وزارة الاعلام ا مؤرخ ب /؟ تبين 
طلب الوزير ا مذكور من النائب العام اعثبار الكتاب ا ماثل بمثابة تبليغ عن 
شكوى شقيق ال متوفى ضد ا متهمين ال مذكورين. وحيث إنه بجلسة ا مرافعة لم 
يحضر ا متهمان وحضر وكيل ال متهم الآول وقدم حافظة مستندات ومذكرة 
أما الحافظة فقد حوت صورة عن حكم محكمة الجنايات (جنح صحافة) 
في القضية رقم «...» وصوره عن الاستئناف عن الحكم السابق وذلك 
الاسشائن: 

أما المذكرة فقد بين فيها وكيل المتهم الأول أن حرية الصحافة تستلزم 
بيان أوضاع المجتمع ومراقبة السلطات أثناء تداولها لتلك الأوضاع وبيان 
الجرائم التي تحدث داخل البلاد وكيفية تصدي جهات التحقيق لها ووضع 
الحلول المناسبة التي تساعد على استقرار المجتمع كما أن النية لم تكن 
لنشر ا مقال أو غيره ‏ مساس بسمعة أ وكرامة أحد انما ايصال ما يدور في 
المجتمع للناس دون ذكر لأسماء أ وأشخاص وأن الخير ا منشور في المقال 
موضوع القضية قد أيده الشاكي في أغلبه واعترض على موضوع السكر 
فقط مما يدل على أن ا مقال في مجمله صحيح وليس مختلقاً وطلب في 
نياية اللذكرة المراتة: ا 


لت 





والمحكمة أمرت بحجز القضية للحكم فيها بجلسة اليوم. وحيث إنه من 
المقرر فقها أن لوسائل الاعلام على اختلافها وبصفة خاصة الصحافة دورا 
اجتماعياً هاما فهي السبيل إلى إقامة وحدة معنوية بين أفراد المجتمع فهم 
يعلمون عن طريق هذه الوسائل بالأمور التي تهمهم جميعاً ويتاح لهم 
الاطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية وقد ينطوي آداء وسيلة 
الاعلام لهذه الوظيغفة الاجتماعية على ما يمس شرف أحد الأشخاص 
بحيث تبين أن أداء هذه الوظيفة الاجتماعية غير ممكن في الصورة التي 
تقتضيها مصلحة ا مجتمع بدون هذا المساس ولكل مواطن الحق في أن 
يسهم في خدمة المجنمع بالوسيلة ا ملائمة لذلك ويتعين توافر شروط 
أهمها : 

١‏ - أن تكون الواقعة صحيحة في ذاتها أو أن يعتقد المتهم صحتها على 
أسابن هن التحرق والقيت الواجبين» 

" - أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية. 

؟ - أن تكون مصاغة ومعلقاً عليها بأسلوب ملائم. 

؛ - أن يتوافر لدى المتهم حسن النية. 

وحيث إنه وبعد بيان ما سلف فان المحكمة ترى أن ما أوردته المتهمة 
الثانية في مقالها المنشور عبارة عن نقل من أرضية الواقع إلى فهم القارئٌ 
وسرد لوقائع موجودة على بساط الحياة إلى ا معنيين من العامة والخاصة 
وتنبيه منها لهم ولغيرهم بما يدور داخل ا مجتمع من آأسلوب حياة غير 
صحيح وصل الأمر به أي بالأسلوب الى حد تجاوز العادات والتقاليد 
والقيم ا مشروعة:؛ هذا الآسلوب غير الصحيح أوضحته ا متهمة الثانية في 
مقائها بأن اتحراف الفتاة ذات ال ١١‏ سنة مع القتيل بحاجة إلى دراسة من 
المسئولين عن هذا ا لمجال ويجب عدم الالتفات عن هذا الفعل وا مرور بها 
مرو رالكرام. 
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وكين الدويسد يانه كاف كان لمكي رن انا نيه اساة له 
تقصد من كتابة مقالها الطعن في كرامة أحد أو المساس بشرف أحد من 
الثاس يقد راهكمامها بهم والخرص غلى حل مشاكلهم عب روسيلة 
الصحافة. بحيث يصل العلم إلى الكافة ومن ثم فان المحكمة ترى أنه لا 
وجه لاسناد التهمة للمتهمين في نشر المقال في الجريدة: بالتالي يرى 
الفخباء بدراتفهها على سند من اماد 1179م فاتوق الاتحرادات الجر افية 


فلهده الأسباب 


حكمت ا محكمة للمتهمين ببراءتهما عن التهمة ا مسندة إليهما. 
هذا وقد تأيد هذا الحكم استثنافياً. 
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فقهاء الدجاج!!! 


المبدأ:تضمن المقال عبارات وألفاظاً مقذعة بذاتها ماسة بالكرامة 
والسمعة مما يعد خروجاً عن النقد المباح .)١[‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة 

وحيث إن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 
06 إلى :/١٠/6؟‏ بدائرة دولة الكويت 

المتهم الأول: نشر بجريدة «...» في العددين رقمي «...» مقالين تحت 
عنوان (وما زال في السجن بقية) «....» ضمنهما الفاظا وعبارات من 
كتانيا المشنافن يكراضة ومتضعة وكين واعهباء متعلين افان:] اعبات 
التعاونية. 

المتهم الثاني: نشر بجريدة «...» في العددين: ...» مقالين تحت عنوان 
(فقهاء الدجاج) (تداعيات فقهاء الدجاج) ضمنهما الفاظا من شأنها 
المساس بكرامة وسمعة رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الجمعيات التعاونية. 

المتهم الشالث: بصفته رئيس تحرير جريدة «...» أجاز نشر المقالات 
سالفة البيان موضوع التهمتين السابقتين وعلى النحو الموضح بالأوراق 
وطلبت عقابهم بالمواد 9. ١/5” :78 :١/757‏ من القانون رقم ؟ لسنة ١551١‏ 
باصدار قانون المطبوعات والنشر. 

وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن إليها 


. 1990/7/١١ القضية رقم 1595/84 جنح صحافة جلسة‎ )١( 


غ١‎ 
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وجدانها من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها ومما دار 
بشأنها بالجلسة تخلص في أن المتهم الأول «...» الكاتب بصحيفة «...» حرر 
مقالاً تحت عنوان «ومازال في السجن بقية» وذلك بجريدة «...» في عددها 
رقم «...» الصادر في 45/9/77 بالصفحة رقم:...» اطلق فيها على 
الشاكين (ركيس وأعضاء متجلسن اتخاد الجمعيات التعاونية) الاتحاد الهزيل 
الممسوخ ووصف أعضاءه بانهم فارغون عاطلون متسكعون يجربون في 
الناس ويبغون عقدهم وانهم ذوو عاهات ونقص وعقد .. إلى آخر ما جاء 
من عبارات مقذعه بذاتها وضمن المقال الثاني المعنون «رشيدة هانم» 
أوضاقاً ونغوتا لأعظباء وؤكيسن الأتحاد يآانهع غريان مظرودة ومصاصو دماء 
وآكلو السحت...إلى آخر ما ورد بالمقال من عبارات مشينة مقذعة بذاتها 
كما تضمن المقال الذي نشره المتهم الثاني «...» في «... المؤرخ ب١/ 44/٠١‏ 
بعنوان «فقهاء الدجاج» عبارات من شأنها الممساس بشرف وسمعة أعضاء 
ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات إذ نعتهم بأنهم أصحاب يافطات دينية 
وأن الاتحاد يمارس تجاوزات فوقية وممارسات كريهة ونعتهم في نهايته 
با متلاعبين» وفي مقال «تداعيات فقهاء الدجاج» اورد عبارات أخرى من 
شأنها أيضاً المساس بالشاكين إذ نعتهم بأنهم يحاولون الهيمنة والسيطرة 
وارهاب المجتمع وسلطاته المدنية متذرعين بالدين الإسلامي في مغالطات 
لا تنطلى على (باربي) لعبة الآطفال. 

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان ثبت ثبوتاً يقينياً قبل المتهمين 
الثشلاثة وذلك من أقوال «...» المحاميء وما ورد بالمقالات سالفة الذكر ومن 
كتاب السيد وزير الإعلام بطلب اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهمين 
فقد شهد....» المحامي أنه وكيل عن الشاكين رئيس وأعضاء اتحاد 
الجمعيات التعاونية قاة المتهم الأول:.<»بضفته محرراً بجريدة «...» يتشر 
مقالات في الفترة من 1/77 إلى 14/٠١/14‏ تضمنت عبارات وألفاظا ماسة 
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بكرامة وسمعة موكليه بعنوان (ومازال في السجن بقية) والآخر بعنوان 
ريسيد هام). 

وأن المتهم الثاني «...» نشر بذات الجريدة مقالين الآول بالعدد 5505 
بتاريخ 44/٠١ /١‏ تحت عنوان (فقهاء الدجاج) والثاني بالعدد 1117 بتاريخ 
٠/4‏ تحت عنوان (تداعيات فقهاء الدجاج). وأن المتهم الثالث «...» 
بطو اه بيد "لتحيو :3 نك | لتشرول 3 إنها شبد الاك مقا لق و بوت 
مطالعة المقالات سالفة الذكر انطواؤها على العبارات سالفة الذكر. 

وثبت من كتاب السيد مدير الاعلام طلب اتخاذ الاجراءات القانونية قبل 
المتهمين والمؤرخ بغ7/7١/55.‏ 

وحيث إن المتهمين لم يحضروا جلسة المحاكمة وحضر عن المتهمين الأول 
والثاني محام طلب براءتهما مما أسند إليهما وشرح ظروف الدعوى وقدم 
مذكرة صمم على ما جاء فيها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 
اليوم. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية بعدم تقديم شكوى من 
المجني عليه أو وكالة خاصة بالاتهام موضوع الدعوى الجزائية والمبدى من 
دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث بمذكرة دفاعهم: فانه مردود بأنه لما كان 
نص المادة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه في جرائم 
السب والقذف لا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من المجني عليه 
ومفاد ذلك أن الدعوى الجزائية في تلك الجرائم لا يتخذ فيها أي اجراء إلا 
بناء على شكوى من المجني عليه ولم تشترط تلك المادة وجوب أن يكون 
التوكيل عن الشاكي توكيلاً خاصاً إذ ورد نصها مطلقاً بان جعل الشكوى 
للمجني عليه فإذا ما باشرها وكيله فهي مقبولة طا ما أن النص لم يقتض 
وكالة خاصة والا كان ذلك تخصيصاً للنص دون مخصص ودونما سند» 
فا مطلق يظل على اطلاقه إلى أن يقيد» والعام يبقَى على عمومه ما لم 
يخصص.ء وهو ما لا وجود له في الدعوى ا ماثلة ومن ثم يكون الدفع مبنياً 
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على غير سند من القانون وتلتفت عنه ا محكمة دونما حاجة للنص على 
ذلك با منطوق . 

وحيث إنه عن موضوع الدعوي فان المحكمة وبما لها من سلطة تحري 
حقيقة المقالات والباعث على نشرها فانها قد احتوت على عيارات والفاظ 
مقذعة بذاتها ماسة بسمعة وكرامة الشاكين توجب احتقارهم لدى أهل 
وطنهم وذويهم أيا كان الباعث على ذكرها با مقال. ومن ثم حق عقاب 
المتهمين عليها ولا يقع في هذا النظر إنكار المتهمين لما نسب إليهم أو التذرع 
بانتفاء القصد الجنائي لديهم بقولها ان ذلك في حدود النقد ا مباح فقد 
خرجت تلك العبارات عن حدود كل نقد مباح ومن ثم يتعين معاقبتهم بمواد 
الاتهام الواردة بتقرير نفاذا لحكم المادة 174 من قانون الاجراءات الجنائية. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً بتفريم المتهم خمسة وسبعين ديناراً لكل منهم. 


ءءء 





شذوذ جنسي!!! 


المبدأً: الغرض من النشر تمكين المواطنين من إعلان ما يعتقدون أنه 
الخيرأوالحق أو الصواب فيما يهم الجمهور ليتبعه أو يستزيد منه أو 
تنبيهه إلى باطل أو فساد ليتجنبه -مناطه لا عقاب .)١(‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة 

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: -١‏ ات .فى 
القضية 51/55 أنهما خلال شهر «...» بدولة الكويت - الأول ممستشقينا 
محررة والثاني بصفته رئيساً لتحرير مجلة...» نشرا لقاء صحفياً من شأنه 
المساس بكرامة «...» بأن نشرا ذلك اللقاء دون علمها أو موافقتها وذلك 
على النحو المبين بالتحقيقات. 

وفي القضية رقم 11/1١‏ جنح صحافة أنهما في الأسبوع الأول من 
شهره«...» بدولة الكويت الأولى نشرت حديثا بالعدد الخامس من مجلة... 
نسبته للدكتورة «...» شأنه الاساءة إلى شخصها ولمركزها الاجتماعي والآدبي 
والأكاديمي واثارة البغضاء بين أغراء المجتمع وذلك دون علمها وموافقتها على 
النحو المبين بالتحقيقات. الثاني أجاز نشر الحديث موضوع التهمة الآولى 
بصفته رئيسا لتحرير مجلة «...» على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابهما وفقا للمواد 3 553٠١‏ لاك 58”/ركء "؟لا/راء 0"/؟ من 
القانون رقم 1١/7‏ باصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون 77/9. 

وحيث إن النيابة العامة ركنت في تدعيم الاتهام إلى ما يلي: 


)١(‏ القضية رقم ١594/47‏ جنح صحافة جلسة 19917/7/74م من قضايا مكتب - المؤلف. 


مغ 
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أولة؛ نا شهدت بيه اللحتن هليها اسكادة يخاففة الكويت حم انها كؤجقت 
ذقياد سكلة وها دمو تشر لقاء محم نمه تضهن فيارات ملل 
«الشذوذ الجنسي منتشر بين طالبات جامعة الكويت» «ماذا يحدث في 
دورات مياه الجامعة» ووجدت أن هذا اللقاء كان بقلم «...» حيث قامت 
الأخيرة بنشر بعض الأحاديث الودية التي دارت بينهما بمكتبها بالجامعة, 
وأنها لم تكن تعلم بقيام المذكورة بنشر ما يدور بينهما من أحاديث. وأضافت 
أثة كرض هل هذ |"النشون الاندادة اما والساين كوا مناه وكات ما قد 
بدات المجلة بالعدد الصادر في ديسمبر «...» والذي نشرته المتهمة الأولى 
حيث تناولت فيه ذات اللقاء الودي سالف الذكر وأردفت قائلة أن العناوين 
كافك نكي فمكل تككوركر:وللستولية الديوةية "مهتاذ ميا تكدينه هنذا 
الحديث من رأي شخصي لها في الدكتور... وآن هذا الحديث قد سجل 
دون موافقتها حيث كانت المتهمة الأولى تضع التسجيل أسفل الطاولة ودون 
موافقتها. مما أساء لمركزها الاجتماعي والأدبي والأكاديمي وكان ذلك 
بموافقة المتهم الثاني رئيس تحرير المجلة. 

خاكنا: ها كمد مطالفة "الموؤيق:! تمهاد وو فى انو فمن وسفن اي 
الحلة يوبن قدو العم سكل الانهام: ا 

ثالثاً: اعتراف المتهمين في التحقيقات بنشر اللقاء محل الاتهام. 

وحيث إن الدعويين تداولتا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها 
وفيها مثل المتهمان بوكيل عنهما وترافع شفوياً ودفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية 97/44 جنح صحافة قضي فيه 
بادانة المتهمين عن ذات الجرم. وطلب ضم الدعويين 57/147 جنح صحافة 
إلى 47/7١‏ جنح صحافة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وطلب البراءة 
وقدم مذكرات دفاع صمم على ما جاء فيها كما قدم حافظة مستندات في 
الدعويين انطوت على صورة من الحكم الصادر في القضية رقم /17/4 
جنح صحافة. شريط كاسيت لتسجيل اللقاء بين المتهمة الأولى والدكتورة 
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«...» ويعض الصور الفوتوغرافية للاثقنين أثناء اجراء الحوار. صورة من 
صحيفة البيان للاستدلال.» صورة من صحيفة جريدة الحياة التي تصدر 
بلندن صورة لمقال لها في جريدة الرأي العام في «...» صورة بجريدة الرأي 
العا في «دن» اصن الا 

ثانيا: كتاب وزير الداخلية رقم «...» في «...» بتفويض النيابة العامة في 


ثالثاً: كتاب وزارة الإعلام المؤرخ... برغبتها في اقامة الدعوى الجزائية 
ضد المتهمدن. 


وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعويين للحكم لجلسة اليوم وضمها 
للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فانه 
مردود بانه يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها 
اتحاد السب والخصوم والموضوع واتحاد السبب في الدعويين كشرط 
للحتمية مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة 
الثى كانك مسخلاً تلحكم السابق :فلا يمكن القول يؤتحدة السبب أن 'تكون 
الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني 
أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متمائلة ارتكبها المتهم 
لغرض واحد إذا كانت لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف 
خاصة تتحقق بها ا مغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل 
منهما. لما كان ما تقدم وكانت الواقعة التي عوقب ا متهمان من أجلها في 
الدعوى 97/48 صحافة هي أنهما نشرا مقالاً ولقاء صحفياً من شأنهما 
خدش الآداب العامة بأن أوردا فيهما عبارات مكشوفة تجرح مشاعر القارئٌ . 

وكانت الواقعة محل الاتهام في القضيتين الماثلتين أن المتهمين قد نشرا 
هذا المقال في العددين سالفي البيان دون علم الشاكية أو موافقتها على 


لاغ 
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نشره ومن شأن هذا النشر المساس بكرامتها. ومن ثم يكون سبب أي من 
الدعويين يختلف عن الأخرى التي سبق محاكمتها عنها فضلاً عن أن محل 
الاعتداء في كليهما مختلف إذ في الدعوى /171/4 هو خدش الآداب العامة 
والاعتداء على حق المجتمع بينما في الدعويين الماثلتين نسبياً إلى المتهمين 
انهما قاما بنشر لقاء ودي لم توافق الشاكية في نشره باعتباره لقاء ودياً لم 

ومن ثم يبدو 0 اختلاف السبب في الدعويين الآمر الذي يضحى معه 
الدفع قائماً على غير سند من الواقع والقانون ينا بالرفض. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى وبعد أن استعرضت ظروف الدعوى 
والحاطت يدفاع المتهفين فيها وقوامة أن الدكتوره:..» الشاكية- أذلت 
للمتهمة الأولى بالحديث الصحفي المنشور - بمعرفة المتهم الثاني وأنها 
وقت الادلاء به كانت لا تعلم بأن هذا الحديث للنشر في مجلة الحدث 
وليست موافقة على نشره. 

وبحيكة] ن الحكية امتقعمك إلن الشريط التسهر اليا لمتدوة لفان 
الشيية الأول :و الج كك ويج كوا كنا لفت العسور الستوفو ف ) مو تلماه 
الصحفي محل الاتهام في القضيتين 47/47 و47/70 صحاقة المضمومتين 
لاتحاد موضوعهما وارتباطهما. 

وحيث إنه ‏ ما كان من ا مقر رأنه لا عمل لحق النقد أو النشر إلا فيما شرع 
من آجله؛ وهو تمكين ا مواطنين من اعلان ما يعتقدون آنه الخي رأو الحق أو 
الصواب فيما يهم الجمهور أو يعرض على الجمهور من الأمور ولذلك 

ترط دائماً لقيام حق النقد أن يكون الناقد أو الناشر حسن النية وحسن 
النية يتألف من عنصرين أولهما غرض النفع العام آي الرغبة في افادة 
الجمهور بارشاده إلى صواب أو صلاح ليتبعه أو يستزيد منه أو بتنبهه إلى 
باطل أو فساد ليتجنبه أو يزيله وينفي هذا القصد أن يكون الناقد أو الناشر 
قد قصد منه وسيلة للانتقام أو التشفي أو التشهير أو الابتزاز... الخ. 
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أما العنصر الثاني لحسن النية فهو اعتقاد الناقد أو الناشر صحة الرأي 
الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها الشخص مع ما بذله من 
التثبت والجد قد وقع في الغلط واعتقد ثبوت واقعة ليست ثابتة أو غير 
صحيحا . 

وحيث إن مدار البحث في القضية المائلة هو مدى صحة الواقعة وثبوت 
ضبحة اجراء اللقاء بين ا متهمة الأول والشاكية فقط وه واه راستقرقى 
يقين المحكمة ووجدانها من مطالعة سائر الأوراق وهو ما لم تنفه الشاكية 
ذاتها في آقوالها ولا يقدح في هذا النظر تعللها بأن هذا اللقاء كان تقاء 
وديا بين أستاذة في الجامعة وطالبة لها إذ إن باستماع المحكمة للشريط 
المقدمة نسخته بالأوراق يبين بجلاء ويقين لا يخالطه شك أن الشاكية 
كانت تعلم أنها تجري حواراً صحفياً وهو ما أيدته الصور الفوتوغرافية 
وكان أمامها جهاز التسجيل الذي تدعي أنها لم تأذن بتسجيله وأن ا متهمة 
الأولى سجلته دون موافقتها أو علمها. ومن ثم يضحى زعم الشاكية واهياً 
لا يستند إلى دليل من الواقع أو القانون . 

وبقي التصدي لقصد المتهمة الأولى ومن بعدها المتهم ا -ومسئكولية 
افتراضية- من النشر هل هو مجرد النشر أم الاساءة لشخص وكرامة 
وسمعة الشاكية. أما وقد خلصت المحكمة فيما تقدم لصحة اجراء الحوار 
من واقع المستندات التي طوتها هذه الدعوى وعدم انكار الشاكية للحوار 
فان المحكمة لا يخالج وجدانها شك في أن النشر لم يكن بقصد الاساءة 
للشاكية في شخصها وكرامتها وإن كان قد مس الآداب العامة والحياء العام 
وهو ما عوقبت المتهمة الأولى والمتهم الثاني عليه في الدعوى 41/48 وليس 
مخلا للبحث أمام هذه المحكمة احتراماً لحجية الأحكام في هذا الصدد. 
خض يعسي قصب الاساءة لشخص وسمعة وكرامة الشاكية منتفياً 
ويغدو الاتهام عاريا من دليل . 
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ومتى استبان ما تقدم فان الواقعة وما ساقته النيابة فيها من أدلة ثبوبت 
قد انحسر عنها اطمئنان المحكمة إليها وغابت عنها ثقتها في صدقها 
وتضحى تلك الآدلة غير مقنعة بصدق قول الشاكية وقد حامت حولها ريب 
وظنون تنأى بها عن الوضوح والثقة اللازمين للقضاء بالادانة.. ومن ثم 
يستعصى على ا محكمة أن تأخذ ا متهمين بغير ما تحقق في حقهما وثبت 
يقيناً في أمرهماء وعندئن يتعين عليها أن تطرح عنهما تلك الشبهة وتلتزم 
خياتيها شك مير إركيها مجا تبه إلنمكا ماد بنذ 17107 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين في الدعويين رقمي 97/47: 17/7٠‏ 
واستأنفت النيابة العامة الحكم وقد رفض الاستئناف وتأيد الحكم 
المخافه: 
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البدوية والاضطرابات النفسية!!! 


المبدأً: مسئولية رئيس التحرير مسئولية حقيقية عن إقراره بالنشر لمقال 
يتعلق بسرالمعاشرةالزوجية للروج البدوي» ويحط من قدر هذه الفئة 
ويخدش الآداب العامة للمجتمع الكويتي المسلم المتدين المحافظ مما 


يستوجب العقاب 1" 


الحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً وحيث إن 
النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية في قضية الجنحة المنظورة ضد 
المتهمين: 

الأول بصفته رئيس تحرير والثاني بصفته كاتباً للمقال نشر بتاريخ 
6م تحت عنوان «لماذا كانت البدوية أكثر عرضة للاضطرابات 
التفسة يه غبازات من شائنها :تفش الآدات العامة وذلك على النعو 
ميدن بالتعكيفات . وتطلنك المشكية مقابيما وفقا دواد اك الل را 
لمن الفانؤن ررقم 51/6 ماهد ا رتقانون | لطبوغات والتشن العدل» 

وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد ببلاغ وزارة الإعلام المقدم إلى 
النائب العام والمؤرخ في ١٠/155:/7م‏ في أن الخريدة نشرت في العدد رقم 
7 في الصفحة الصادر في 1594/4/4م مقالاً تحت عنوان «لاذا كانت 
البدوية أكثر عرضة للاضطرابات النفسية» فقد تناول الكاتب فى مقاله 
فيا زاك من رانين أن تسدين الأذاب الساحة ومكلة بالفيه. والحشالسد 
والسلوك الاجتماعي ومن بينها عبارة «كم من امرأة بدوية لم تشعر 


)١(‏ حكم غير منشور في القضية رقم 1194/78 جنح صحافة. 


ملعك 
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بالمتعة الجنسية مع زوجها على الإطلاق وتشتهي أن تقول لزوجها إنك لا 
تشبعني أو أسلوبك بالمعاشرة خاطىّ غير سليم لا يشبعني ولا يحقق لي أية 
لذة» «وكم من امرأة بدوية لا تستطيع أن تطلق آهات الشهعور باللذة أثناء 
المعاشرة وأن مجرد اطلاقها لتلك الآهات يعني الخيانة» وانتهى إلى أن 
وزارة الإعلام ترغب في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين حيث خالفا 
بذلك أحكام المواد 1”, 0" من القانون " لسنة 0 في شأن المطبوعات 
والنشر وقد أنهى الشكوى بطلب اتخاذ اللازم قانوناً ضد المتهمين. 

وحيث إنه بالاطلاع على المقال آنف البيان والمنشور في الجريدة العدد 
رقم 1077 تبين أنه مقال تحت عنوان «لماذا كانت البدوية أكثر عرضة 
للاضظرابات التفسية تناو ل فيه الكاتب مقالاً كبيراً تحدث فيه عن ا مرأة 
البدوية ومعاناتها من الآلام النفسية وا مرضية وجاء في هذا ا مقال « كم من 
امرأة بدوية لم تشعر با متعة الجنسية مع زوجها على الإطلاق وتستحي آن 
تقول لزوجها إنك لا تشبعني أو أسلوبك في ا معاشرة خاطئْ غير سليم لا 
يشبعني ولا يحقق لي أآية لذة وكم من امرأة بدوية لا تستطيع أن تطلق 
آهات الشعور باللذة أثناء المعاشرة لأن مجرد اطلاقها لتلك الآهات يعني 
الخيانة ويفتح لها باب التحقيق وا مساءلة من أين تعلمت هذه الأمور ليس 
من حقها أن تفك ر أو تقرر لزوجها أو تقترح عليه فإن ذلك يعني إلغاء 
شخصيته .. الخ» وإذ سئل المتهم الأول قرر بأنه قرأ المقال ووافق على نشره 
وأنه موضوع علمي بحت وليس فيه إثارة للجنس. وإذ سثل المتهم الثاني 
(وهو دكتور) قرر بأن المقال ليس فيه إثارة جنسية وأن كثيرا من المترددين 
على عيادته من البدو وآن ملخص المقال هو التحدث بشكل علمي مبسط 
عن اسبات الاحيطرابات النفشية هبد الخراةالننوية وظرق غلاجها وفق 
الزوج والمرآة في أحداث هذه الاضطرابات. 

وحيث إنه في جلسة المحاكمة حضر وكيل المتهم الأول وقدم مذكرة 
بدفاعه جاء فيها آن الكاتب تطرق إلى موضوع يتعلق بمشكلة موجودة في 
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المجتمع وحاول الحديث عنها بأسلوبه العلمي البحت وعن المعاشرة الزوجية 
عند البدو وانتهى إلى أن الكاتب لا يقصد أن يخدش الآداب العامة. وحيث 
إن ا محكمة بعد آن استعرضت ظروف الدعوى وأحاطت بدفاع ا متهمين 
وقوامه الاجتهاد في حرية التعبير التي كفلها الدستورترى قبل الفصل في 
رسو الس بصع تعض القورع والأسس اللازمة لييان حكم القانون 
واستواء سلطانه عليهما فتؤكد على أن الدستور الكويتي وإن نص في 
المادتين 0.51" على أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل انسان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها وأن حرية الصحاقة والطباعة 
والنشر مكفولة يكنا إلا أنه في ذات الوقت قد أوجب وفي المادتين 
المذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون 
ومثل بذلك على أن حرية إعلانه الفكرة أو الرأي آو الشعور لا يحدها إلا 
جريمة تستوجب مسئولية جنائية أو خطأ يستوجب مسئولية مدنية 
باعتبا رأن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال هذه الحرية ومن ثم فإنه 
لزاماً على حملة الأقلام الذين يحملون أمانة الكلمة أن يدرك كل منهم 
وهذا آمر مفترض في حقه أن حريته في الكتابة وفي التعبير والنشر ليست 
طليقة من كل قيد بل مقيدة وفقا لضوابط وحدود لهذا الحق وهي عدم 
احترام القانون . 

وحيث إن القانون رقم 7/١151م‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر 
المعدل قد أورد في الباب الثالث منه تحت عنوان «المسائل المحظور نشرها 
خمس مواد تبين هذه المسائل» وجاء في نص المادة 1" من القانون المشار 
إليه والتى تنص على أنه «يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة 
نمس كراقة الأتمخاض او بحرن نيع لمعيه نحت ادا فى أن 
يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور 
وغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قيار أو بإحدى هاتين العقويتين إذا نشر 
في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة. وحيث إن المحكمة من بعد 
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هذا البيان تتأدى ب مناقشة موضوع ال مقال الذي حرره ا متهم الثاني ونشره 
ا متهم الأول ركيزة الاتهام فيما نسب إلى ا متهمين مستهديه في ذلك بكل ما 
سبق بيانه من أسس وقواعد وصولاً لبيان ما إذا كان هذا ا مقال يقع تحت 
طائلة العقاب أم أنه كان مجرد رأي للكاتب مما أباح القانون نشره ولا عقاب 
عليه وفقا لما تمسك به الدفاع. 

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة في تأويل عبارات المقال موضوع 
الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره ترى آنه قد احتوى على 
موضوع يتعلق بسر ا معاشرة الزوجية للزوج البدوي وزوجنه البدوية ويحط 
من قدر هذه الفئة من المجتمع ويخدش الآداب العامة للمجتمع الكويتي 
كافة ذلك ا مجتمع ال مسلم ا متدين المحافظ على عاداته وتقاليده الإسلامية 
الذي لا يسمح بنشر ذلك والذي يعد في حد ذاته دعوة إلى الإباحة 
الجنسية غير ا مشروعة ويخالف البحث العلمي الذي لم يستثن فئة معينة 
ومن ثم فإن ما كتبه ا متهم الثاني ونشره ا متهم الأول يخرج عن حرية الرأي 
وأسس البحث العلمي وعلى خلاف ما يقضي به صحيح القانون وقد 
تكاملت أآركانه القانونية وتوافرت الأدلة عى صحته وتبوته في حق ا متهمين 
من البلاغ المقدم من وزارة الإعلام ومن مطالعة المحكمة لهذا المقال وإقرار 
المتهم الثاني بكتابته وإفرار المتهم الأول بنشره وهي مسئولية مفترضة في 
حقه؛ الأمر الذي يتعين عقابهما وفقاً لمواد الاتهام فنزولاً لحكم المادة ١77‏ 
اجراءات جزائية. 


فلهده الأسباب 


حكية النكية مويه التمت دسي دنار شفط وتاك هذا اكه 





محام يسرق أموال موكله! 


المبداً: حق الإبلاغ مقرر في القانون لكل مواطن - ونشره في الجريدة لا 
1*5 


الملإحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. 

المتهم الآول «... المتهم الثاني «...» 

وحيث أن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين أنهما في يوم 
بدائرة شرطة دولة الكويت الأول بصفته رئيساً لتحرير 
جريدة والثاني بصفته محرراً بها نشرا في العدد رقم 1597 خبراً ب* يشير إلى 
ارتكاب محام لجريمة سرقة أموال خصم موكله وعلقا على رد لحان بها 
يتضمن تآكيد ما تقدم بما يمس كرامته وسمعته على النحو المبين 
بالتحعفرق انه جالة كون الأول 'شاكداً إذا سبق الحكم نهانيا في الجنح المماثلة 
أرقام 1/5:31/8:45/١ 48/١4/5١‏ جنح صحافة. 

وقد طلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بالمواد 45/١.ء/:١٠:57/١‏ 
من القانون رقم 5١1/”‏ المعدل بالقائون رقم "لا لسنة 7/ 
بإصدار قانون المطبوعات والنشر. 

وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد من شكوى المحامي المقدم إلى 
النائب العام والمؤرخ في 1597/1١/١4‏ من أن جريدة «...» قد نشرت في 
عددها رقم 817/7597 يوم الأحد 975/١١/58‏ في الصفحة ” مقالات 
تحت عنوان «رفع الأمر للنيابة - محام متهم بسرقة أموال خضع موكله) فيه 
نانح كن تاشن المفاق متممفةة وكرامقه و نسي له صكورا عاديا 


. 1995/١١/١6 جنح صحافة جلسة‎ 1994/١ القضية رقم‎ )١( 
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مخالفاً بذلك أحكام المواد 78:77 من القانون رقم " لسنة 7١‏ في شأن 
المطبوعات والنشر وقد أنهى بلاغه بطلب اتخاذ اللازم قانوناً ضد المتهمين. 

وحيث إنه بالاطلاع على المقال آنف البيان والمنشور في جريدة «...» 
بتاريخ «...» تبين أنه مقال تحت عنوان محام متهم بسرقة أموال خصم 
موكله كتب «...» واتهم أحد المواطنين محامي خصمه في إحدى القضايا 
المرفوعة أمام القضاء بالاستيلاء على مبلغ من المال كان المواطن المذكور قد 
سلمه للمحامي جزء من مبلغ ال مطالبة بينه وبين خصمه وقد بادر محامي 
الخصم بالاستيلاء على ا مبلغ بحجة أنه يمثل أتعابه من موكله . 

ورفع المواطن الأمر للنيابة العامة بعد أن اتهم المحامي بسرقة المبلغ وذلك 
على اعتبار أنه لا توجد بينهما أي علاقة مالية وأن المبلغ يجب أن يخصم 
من المبالغ موضوع الخلاف وإذا شاء موكل المحامي اعتبارها أتعاباً له 
فيجب أن تدفع له عن طريقه وليس عن طريق الخصم وقد قبلت النيابة 
الدعوي وتقوم حالياً بالتحقيق في القضية. 

وإذ سئل المتهم الآول رئيس تحرير جريدة «...» أقر بنشره هذا المقال 
محل الاتهام وأنه يحمل خبراً صحفياً وأن المقال لم يشر إلى اسم المجني 
عليه الشاكي وأن المقال لا يضر بسمعة الشاكي وتم نشر مقال الشاكي ردا 
عل هنذا القال: 

وإذ سثل المتهم الثاني «...» اعترف بنشر المقال مقرراً بأنه وردت إليه 
ببواوونات سيدق فين 1ن لشاف :كن نجام ككية بخرانة أناكة ميد قن 
مخفر الصالحية رقم ١995”‏ ع الصالحية بتاريخ /11/ ك9 وأن 
النيابة العامة قبلت الدعوى وتقوم بالتحقيق فيها وانتهى إلى أنه لم يقصد 
التشهير بالمجني عليه. 

وجيت إنه ف حلينة لتساك تخضير وكيل القى علبية التدع باحق 
المدني وادعى ضدهما مدنياً بتعويض مؤقت قدره ١00٠5د.ك‏ وحضر وكيل 
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المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه دكة اكزيا سدم كول لمر لرفعها بغير 
الطريق القانوني على سند أن النائب العام لم يصدر قرارا بإحالة الأوراق 
إلى المحكمة سندا للمادة ٠١”‏ من قانون الإجراءات الجزائية وفي الموضوع 
عدم توافر أركان الجريمة لعدم ذكر اسم المحامي وانتهى في ختام مذكرته 
إلى قلت الفزاءة. 

وحيث إنه بخصوص الدفع المبدى من المتهمين فمردود عليه بأن النائب 
العام قد أشر بتاريخ ١994/١/57‏ بالنظر على قائمة أدلة الثبوت من رئيس 
النيابة في ١111/1١/55‏ بما يتضمن الموافقة على إحالة القضية بما تكون 
معه الدقع في غير محله. 

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت ظروف الدعوى وأحاطت بدفاع 
الملتهمين وقوامه الاحتماء بحرية التعبير التي كفلها الدستور ترى قبل 
الفصل في موضوع التهمتين ايضاح بعض القواعد والآسس اللازمة لبيان 
حكم القانون واستواء سلطانه عليهما فتؤكد على أن الدستور الكويتي وإن 
نص في المادتين 1/751" على أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل إنسان حق 
التعبير عن رآيه ونشره بالقول أو الكتابة آو غيرها وأن حرية الصحافة 
والطباعة والنشر مكفولة أيضاً إلا أنه في ذات الوقت قد أوجب في ا مادتين 
ا مذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون 
فدل بذلك على أن حرية إعلانه الفكرة أو الرأي أو الشعور لا يحدها إلا 
جريمة تستوجب مسئولية جنائية أو خطاً يستوجب مسئولية مدنية باعتبار 
أن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال هذه الحرية ما كان ذلك وكانت 
المحكمة وبعد سرد هذه الوقائع تتأدى لمناقشة موضوع ا مقال الذي حرره 
ا متهم الثاني ونشره ا متهم الأول الاتهام فيما نسب إلى ا متهمين مستهدية 
في ذلك بكل ما سبق بيانه من أسس وقواعد وصولاً لبيان ما إذا كان هذا 
ا مقال يقع تحت طائلة العقاب أم أنه كان مجرد رأي الكاتب مما أباح القانون 
نشره ولا عقاب عليه وفقاً ل ما تمسك به الدفاع . 
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وحيث إن ال محكمة بما لها من سلطة في تحري حقيقة مقاصد الكاتب 
والباعث على نشره ترى أنه قد احتوى على مجرد بلاغ مقدم إلى النيابة 
العامة ضد أحد ا محامين دون الإشارة إلى ا مجني عليه بالاستيلاء على 
أموال خصمه وقد سجلت قضية بالرقم ا مذكور وكان ما تضمنه ا مقال هو 
مضمون البلاغ ا مقدم وقد اعتادت الصحف على نشر البلاغات ا مقدمة إلى 
ا مخافر و ما كان حق الإبلاغ مقرراً في القانون لكل مواطن وكان ما نش رلا 
يخرج عن مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب دون الإساءة إلى سمعة ا مجني 
عليه وقد تم التعقيب على هذا ا مقال بمقال حرره الشاكي وطلب نشره في 
الجريدة ا مذكورة الأمر الذي ترى معه ا محكمة أن ا مقال غير مخالف 
للقانون بما يتعين معه براءة ا متهمين مما أسند إليهما . 

وحيث إنه في نطاق الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى 
نزاءة المتهمنيق الجؤاكينة وكان كمةتفظا لميصدرسمتهمنا سيب كسررا 
للمجني عليه بما يتعين به رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات 
عملا بالمادة ١١9‏ مرافعات. 


فلهذه الأسباب 
ندكنت: الحفية حصتؤريا نيزاءة لكيس هقنا اسك النوما ووفضن الذهوف 
المدنية والزمت رافعها بالمصروفات. 
وهنذا وقد كآيد .هنذا الحكم :اكنافيا : 





المبرقعة والخطيئة!!! 


المبداً:ء مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 51١/7‏ بشأن المطبوعات والنشر 
- والملغى بالقانون رقم ٠٠١/7‏ - أن القانون يعاقب على جريمة النشر إذا 
كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه من شأنها المساس بكرامته وتحقيره 
عند أهله وبين بني وطنه - العبارات بذاتها تفصح عن حقيقة دلالتها .. 
وتقدير مرامي العبارات من سلطة محكمة الموضوع 0 


الوقائع 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة: 

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية قبل المتهمين لأنهم 
في الفترة من 5 إلى ١٠/١١/394١م‏ بدائرة دولة الكويت: 

المتهم الآول : بصفته رئيس تحرير مجلة «...» 

المتهم الثاني: بصفته كاتباً بالمجلة المذكورة أعلاه: نشرا بالعدد رقم ١54٠‏ 
من المجلة مقالاً جاء بالصفحات أرقام 19:74:11:37 وكانت ماسة بسمعة 
فكوامة وشدوف المدذهوة ابي رؤؤلك على السو لبد التجفيفات» 

المتهم الثالث: نشر بالعدد رقم ١١14١‏ من مجلة مقابلة معه وكانت ماسة 
تسبعة وكراعة وكترف اده ةالاحنووزذتك عليه لمن اليه بالتعقيفاته: 

وظليك عقا ووم بالواك قي وار بار من القانون رقم ارا هيوان 
قانون المطيوعات والنشر. 

وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسيما أبلغت به المجني عليها الشهيرة 
بالبرقعةوهررت يفن التجميفات من ان التيم:النانى كد شو مفلا 
المؤلف). 
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بالعدد رقم «...» من مجلة «...» التي يديرها المتهم الآول» وعلى لسان المتهم 
الثالث بعض العبارات الماسة بسمعتها وشرفها وكرامتها وذلك على صفحات 
المجلة من 77 حتى 59 مثل " لو سمحت لى الكاتبة الكويتية المبرقعة لعريت 
مولا التاهقيى" "كتاباتك من الترقية مل فى حسب ها يقال بنك كود 
الوصول إليها'. ' ولا تستاهل حتى أني بدأت أشك بأنها خطيئة من خطايا 
الآرض" ' يسافرون لها بالكويت ويعطونها الهدايا" . 

وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني ناشر المقال بالتحقيقات عما هو منسوب 
إليه وقرر بأنه نشر تلك المقالة بالعدد وكان الغرض منها اجراء تحقيق 
صحفيء وأن قصده من سؤاله ‏ من أجريت معه ا مقابلة " كتاباتك عن 
المبرقعة هل هي حسب ما يقال بأنك تود الوصول إليها ' هو التودد لها 
بكتاباته كي تنشر مقالاته؛ وإن باقي العبارات جاءت على لسان من أجريت 
معه المقابلة "المتهم الثالث" وقام بنشرها من باب الآمانة الصحفية. 

وحيث إنه بسؤال المتهم الأول قرر أنه كان رئيساً لتحرير مجلةه...» وقت 
نشر المقالة موضوع الدعوى ولكنه لم يراجع ما نشره المتهم الثاني ولم يجزه 
لآن ما يكتبه المتهم الثاني ينشر بدون مراجعة. 

وحيث إنه وبجلسات المحاكمة وبجلسة 40/4/45 مثل المتهم الثاني بوكيل 
عنه 'ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة كما 
حضرت المجني عليها بوكيل عنها وقرر أنه يدعي مدنياً قبل المتهمين وطلب 
قويضا أفنيا قدره آلف دينار وواحد. وبجلسة 1410/0/1 حضر وكيل المتهم 
الثاني وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات. 

- وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة اليوم. 

وحيث إن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا بالجلسات رغم إعلانهما 
قانونا ومن ثم جاز الحكم في غيبتهما عملا بالمادة ١77‏ اجراءات جزائية. 

وحيث آنه عن الدفع ال مبدى من وكيل المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى 
الجزائية لتقديم شكوى من ال مجني عليها أو وكالة خاصة بتقديم الشكوى 


ا 





عن الاتهام موضوع الدعوى. قلا محل له وقد مثلت المجني عليها بشخصها 
أمام النيابة العامة بالتحقيقات وأبلفت بالواقعة مما يفيد طلبها تحريك 
الدعوى الجزائية قبل المتهمين. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقدم لقضائها من شأنه بما 
هو مقرر - طبقا لنص المادة 51" من القانون رقم 1١/5‏ بإصدار قانون 
المطبوعات والنشر المعدل بالقوانين أرقام 9؟/30. 4/ ١لا‏ 09/تلاء 77/174 
/01/", أنه " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس 
كراهن الانتك امن ا ريا فيه الشههمية الك ينها مقاية ان العنانون 
يعاقب على جريمة النشر إذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه من 
شأنها المساس بكرامته وتحقيره عند أهله وبين بني وطنهء وبما هو مقرر 
من أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا 
كانت الألفاظ الموجه إلى المجني عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على 
أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير 
مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها' طعن بالنقض رقم 
ار اعاية رهس لوو حدمرة او عرس بحفيقة الفافل 
السب والقذف والإهانة مرجعها إلى ما يطمئّن إليه قاضي الموضوع بصرف 
التظودمق البناعت عابينا' بمموعدة اتحكاء:النففن السنة امن 144 
والشحة تن :ولذا والشقة اهن عقا والميكة لشي 1 والسدة م 
000 

وحيث إنه وما كان ما تقدم وبصدد تقدير ا محكمة ل مرامي العبارات التي 
أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية عليها فإن عبارات" لو سمحت لي 
الكاتبة الكويتية - ا مبرقعة - لعريت هؤلاء ا منافقين" التي جاءت على لسان 
ا متهم الثالث ونشرها ا متهم الثاني لا تنطوي على ثمة مساس بكرامة 
المجني عليها أو بحريتها الشخصية وإنما رمى غيرها بالنفاق دونهاء كما أن 
السؤال الموجه من ا متهم الثاني إلى ا متهم الثالث بأنه " كتاباتك عن 
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ا مبرقعة هل هي حسب ما يقال بأنك تود الوصول إليها" قد أفصح ا متهم 
الثاني عن قصده من توجيه ذلك السؤال بتحقيقات النيابة من أن قصد 
الإشارة إلى تودد ا متهم الثالث للمجني عليها بقصد نشر مقالاته ولعل 
إجابة ا متهم الثالث عن هذا السؤال بذات ا مقال ا منشور توضح صدق قصد 
ا متهم الثاني» وما جاء على لسان ا متهم الثالث بذات ا مقال من عبارة' بدأت 
أشك في أنها خطيئة من خطايا الأرض" فإن باقي العبارات يمصح عن 
حقيقة دلالتها وهو" ما هي إلا مجرد إنسانة إن أخطأت أ وأصايت: فهي 
إنسانة معرضة للصواب والخطأ" وهو قول يعبر عن حقيقة كل إنسان 
المعرضة للصواب والخطأ ولا يمس كرامة المجني عليها بثمة شيء؛ وما جاء 
بعبارة "يسافرون لها بالكويت ويعطونها الهدايا" التي جاءت على لسان 
ا متهم الثالث بذات ا مقال فإن إعطاء الهدايا في حد ذاته أمر غير مذموم ولا 
يشين ا معطي أو الآخذ إلا إذا كان بغرض التوصيل إلى شيء غير مشروع أو 
التأثير في الذمم أ و كانت تشكل جريمة الرشوة ا مؤثمة قانوناً وهذه الأشياء 
لم يفصح عنها ا مقال ا منشور. ومن ثم فإن ما نسب إلى ا متهمين لا يشكل 
جريمة النشر ا مؤثمة قانوناً مما يتعين معه أن تقضي ا محكمة ببراءتهم مما 
أسند إليهم عملاً با مادة ١/11١‏ من قانون الإجراءات الجزائية . 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من الشاكية فإنه وقد قضت 
المحكمة ببراءة المتهمين فإنه يتعين عليها أن تقضي برفضها مع الزام 
المدعية بمصروفاتها ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة فيها . 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: ببراءة المتهمين مما أسند إليهم: ورفض الدعوى المدنية 
مع الزام المدعية بالحق المدني مصروفاتها ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب 
المحاماة فيها . 
هذا وقد تآيد هذا الحكم استتثنافياً 


ا 





هه هو جه 


ديمغراطية تونس ١!!!‏ 


المبدأ: مفاد نص المادة 7/74 من قانون المطبوعات القديم يحظر كل ما 
من شأنه المساس برؤساء الدول وتعكير صفو العلاقات بين الكويت والبلاد 
العربيةأوالبلاد الصديقة - احتواء المقال على التهجم على نظام الحكم 
في البلاد بأن الانتتخابات غير نزيهة ومخالفة للقانون ولا تمت 
للديمقراطية بصلة - مما يعكر صفو العلاقات بين الكويت والدول - يشكل 
الأركان القانونية للجرومة - مما 'تستوحت العقات: 07 


الملحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن النيابة العامة 
أقامت الدعوى الجزائية في الجنحة المنظورة ضد المتهمين الأول بصفته 
ركسن لكقرين جريدة بردم والجانيٍ بصفته كاتباً لها نشر بالجريدة في 
دده الكباد تاريخ 15 متقالا تحت نو اق "مرا ظية توس تحيمه 
عبارات من شأنها الجا تحصن ركسو حيدم ورجة رضن ولمكير صوفو 
العلاقات بين دولة الكويت والجمهورية حالة كون المتهم الأول عائداً إذ سبق 
الحكم عليه في عدة قضايا ممائلة آخرها القضية رقم 47/5 جنح صحافة 
قضي فيها بجلسة 155/1/54ام مكدوينا بالغرامة وتأيد اسكتاضا بجلسة 
هه والمتهم الثالث بصفته كاتب المقال نشرا بالجريدة تحت 
عنوان ' مفاجأة تونسية صغيرة' تضمن عبارات من شأنها الممساس بشخص 
ركس تجعودو اي" در نس وتمكز ظكر العا واكاك ييديكا ودين كول الكودت انه 

كون المتهم الأول عائداً على نحو ما سلف. 


)١(‏ في القضية رقم ؟5911/7١‏ جنح صحافة - غير منشور. 
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وطلبت عقابهم وفقا للمواد ١/57,81:58,7/14.9‏ من القانون رقم 
؟/١6‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقوانين أرقام 9؟/10. 
را فار قور ارتل #رتحيثف إن وافمة الذعفوى سحهيلن 
فيماورد ببلاغ وزارة الإعلام المقدم إلى النائب العام والمؤرخ في 
68م من أن الجريدة نشرت في عددها الصادر في 0؟/994/7ام 
مقالين الآول تحت عنوان "ديم قراطية تونس' والكاتب هو المتهم الثاني 
والمقال الثاني تحت عنوان ‏ "مفاجآت تونسية صغيرة للكاتب المتهم الثالث 
وقد تناول كل من الكاتبين في المقالين الطعن في عملية الانتخابات في 
الجمهورية وإساءة إليها ولشخص رئيس الجمهورية فيها ما من شأنه أن 
يعكر صفو العلاقات بين دولة الكويت والجمهورية وإن وزارة الإعلام ترغب 
في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين الثلاثة. 

متخبالسا :ذلك الخكاء الموانة2 17/175/9:ه “هبن الفتانون ركه 1/8 
بشأن الطباعة والنشر وقد أنهى الشاكي بلاغه بطلب اتخاذ اللازم قانونا 
ضد المتهمين. وحيث إنه بالاطلاع على المقالين آنفي البيان والمنشورين في 
جريدة «...» في عددها رقم 10٠١‏ تبين أن المقال الأول تحت عنوان 
"ديمقراطية تونس" جاء فيه 44,14: من أصوات الناخبين هي نسبة طبيعية 
لآصوات ناخبين يحصل عليها رئيس عربي حينما يخوض انتخابات رئاسية 
وهي النتيجة الطبيعية معظم الانتخابات الرئاسية في الدول العربية لأنها 
تعكس حالة التخلف لدى ا مواطن الذي يقبل لنفسه المشاركة في انتخابات 
تكون»تغصياتها هذه الفحائج الح 'لااموضت لابين السنوية هفي توق 
حصل الرئيس زين العابدين بن علي على نسبة 55,14 من أصوات 
التالكينين حوث مسي حتوطي و لان زقائدية فا نيه قرول بكو يطواءة ويعضل 
الحزب الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي" على /117.1٠‏ من 
الأحبواك مها ممكين الحتالة 'السشكة والتقفن والنكو شيا عرق «العملنة 
الديمقراطية النزيهة وأجواء احترام القانون والحريات وفقاً للتعديلات 


عا 





الدستورية الجديدة في تونس والتي تم اجراء الانتخابات على أساسها هو 
أن هذه التعديلات نزعت منها النزاهة حينما أعطت للمعارض نسبة ضئيلة 
د من المقاعد في البرلمان. 

وا مقال الثاني ' مفاجآت تونسية صغيرة" بقلم المتهم الثالث جاء فيه "كان 
المظنون على الأقل أنه بفعل العنصر الصهيوني وبفضل الاتجاهات الواقعية 
العربية الجديدة التي تحمل هذا العصر على أجنحة بشائرها وتزفه إلى 
الناس فإن أقداراً قليلة من احترام الذات والاستحياء من ذكاء الناس قد 
كلاف علا نيا كيرا في بعض المواقع السلطوية في الوطن العربي فانتهت 
إلى الأبد على سبيل المشثال تمثيليات الرئيس المحبوب والزعيم الأوحد 
والمرشح الأوحد في الانتخابات الذي يفوز بنسبة 44,944 من أصوات 
الناخبين لكن يبدو أن هذه من أباطيل الظنون فحسب وأنه لايزال في جعبة 
بعض الأقوام الكثير من نوع هذه المفاجآت القديمة والآلاعيب العقلية غير 
الذكية. 

قصة 245,95 الذين صوتوا للمرشح الوحيد للرئاسة تبقى ناقصة 
بحاجة إلى بضعة استكمالات فأولا :لا أحد يعرف ولن يعرف أحد العدد 
الفعلي للذين كانوا مكلا قد سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين فعا أو 
نهنا > فالا ينانا : فإنه بشأن هذين أن يجازف الرئيس الشرعي للرابطة 
التوئسية لحقوق الإنسان الدكتور متصف الرزوقي بترشيح نفسه شكلياً 
للرئاسة ومع ذلك فلا يهضم النظام حتى هذه الحركة الشكلية التي ما كان 
لها أن تؤخر أو تقدم من واقع الحال فيمنع الرجل من هذا الحق الشكلي 
ويوقفه البوليس بحجة الاشتباه في أنه يسوق سيارة مسروقة .. الخ. 

وإذ سئل ا متهم الأول رئيس تحرير جريدة .. أقر بنشر ا مقالين وا موافقة 
على ذلك وأن الكاتب تناول الانتخابات في الجمهورية التونسية واستقى 
معلوماته من وكالات الأنباء وهذان ال مقالان لا يعكران صفو العلاقات بين 
الكويت وتونس. وإذ سئل ا متهم الثاني أقر بكتابة ال مقال مقرراً بأنه كتبه 
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بطريقة موضوعية وتحليل علمي للانتخابات التونسية ولم يقصد أن يعكر 
صفو العلاقات بين الكويت وتونس وحيث إنه في جلسة المحاكمة حضر 
وكيل المتهم الأول وشرح ظروفٍ الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه جاء فيها أن 
المقالين يتناولان تخليلة 26 لنظم الانتخابات في الدول العريية وأنهما 
لا يعكران صفو العلاقات بين الكويت وتونس. 

وحيث إن ا محكمة بعد آن استعرضت ظروف الدعوى وأحاطت بدفاع 
المتهمين وقوامه حرية التعبير التي كفلها الدستور ترى قبل الفصل في 
موضوع التهمتين ايضاح ب اا والآسس اللازمة لبيان حكم القانون 
واستواء سلطانه عليهما فتؤكد على أن الدستور الكويتي وإن نص في 
المادتين 1:51" على أن حرية الرآي مكفولة وأن لكل إنسان حق التعبير عن 
رآيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها وأن حرية الصحافة والطباعة 
والنشر مكفولة أيضاً إلا أنه في ذات الوقت قد أوجب في المادتين 
المذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون 
فدل بذلك على أن حرية إعلان الفكرة أو الرأي أو الشعورلا يحدها الا 
جريمة تستوجب مسئولية جنائية أو خطا يستوجب مسئولية مدنية 
باعتبار أن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال هذه الحرية ومن ثم فإنه 
لزاماً على حملة الأقلام الذين يحملون أمانة الكلمة أن يدرك كل منهم 
وهذا آمر مفترض في حقه آن حريته في الكتابة وفي التعبير والنشر ليست 
طليقة من كل قيد بل مقيدة وفق ضوابط وحدود لهذا الحق وهي احترام 
القانون . 

وحيث إن القانون رقم 1١/”‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل قد 
اوقد تحرف عتوان المنتاكل الكظون فتكرها مين مواد فتنى هذه المنجائل: 
وجاءت المادة غ7/" من القائون المشار إليه وكذلك يحظر تش ركل ما من 
شأنه ا مساس برؤساء الدول أ وتعكير صغو العلاقات بين الكويت وبين البلاد 
العربية أو البلاد الصديقة. ونصت المادة 5 على أن يعاقب رئيس التحرير 


ااه 





وكاتب المقال بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور ويغرامة لا تتجاوز خمسة 
وسيعين ثانا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشر في الجريدة ما حظرته 
المواد الخدسن السائقة: وحية إن المحكمة يعن هذا" البيان تحاص لتاكشة 
موضوع المقال الذي حرره المتهمين الثاني والثالث ونشره المتهم الأول ركيزة 
الإتهام فيما نسب إلى المتهمان مستهدية في ذلك بكل ما سبق بيانه من 
أن وكواضل:وصيولاً لبياة نا :ذا كان هذا لقال يق تحت طاظلة العقاخنام 
أنه كان مجرد رأي للكاتب مما أباح القانون نشره ولا عقاف هليه رفم لما 
تمسك به الدفاع. 

وحيث إن ال محكمة بما لها من سلطة في تأويل عبارات ا مقال موضوع 
الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره ترى آنه قد احتوى على 
التهجم على نظام الحكم في تونس على الرئيس التونسي بأن الانتخابات 
غير نزيهة ومخالفة للقانون ولا تمت إلى الديمقراطية بصلة: ومما لا شلك 
فيه آن هذين ال مقالين يخالفان صحيح القاتون إذ لم يقدم ا متهمان مصدر 
ذلك أو الدليل عليه ومن شأن ذلك أن يعكر صفغفو العلاقات بين الكويت 
وتونس الشقيقة ويخالف صحيح القانون وقد تبت ذلك من البلاغ المقدم 
من وزارة الإعلام بناء على شكوى من السفارة التونسية في الكويت ومن 
الاطلاع على المقالين ومن إقرار المتهم الثاني والمتهم الثالث بكتابة المقال 
وإقرار المتهم الأول بنشره لهذين المقالين الأمر الذي يشكل الأركان القانونية 
للجريمتين محل الاتهام بما يتعين عقابهم وفقاً لمواد الاتهام ونزولاً لحكم 
المادة ١77‏ اجراءات جزائية. 


فلهده الأسباب 


خكمك:للشكمة نتفويم كل واتحن منيع حفين دبارا. 
هذا وقد تأييد هذا الحكم استثنافياً. 


/ااغ 
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النفوس المريضة والد خلاء!!( 


المبدأ: مفاد نص الادة )٠١9(‏ من قانون الإجراءات جاءت مطلقة بأن 
يتقدم المجني عليه بشكوى- فإذا ما باشرها وكيله فهي مقبولة طاما أن 
النص لم يقتض وكالة خاصة- وكان ذلك التخصيص دون سند فمن المبادئ 
الآساسية للقواعد القانونية - المطلق على إطلاقه إلى أن يقيد والعام يبقى 
على عمومه ما لم يخصص ١١‏ 


المحكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة, 

مق يفيه إن الثيانه العامة اسعدت: اتسين انوتسا :ف القشرة ماين 
4 حتى 4/1١/١‏ بدولة الكويت. 

الأول بصفته كاتباً والثاني بصفته رئيساً لتحرير جريدة «...» نشرا 
عاتن مدو ققاتييها "ا ساس القرامة والكفا نه | لوعادفيية العين ا لعاد فاع 
الغاعية نانك دعل انعو لين بالعفيفات: 

وقد طلبت عقابهما بالمواد 77و78/ 1١و75‏ من القانون رقم 11/7 بشأن 
إصدار قانون المطيوعات والنشر. 

ومن حيث إن الواقعة تتحصل فيما تقدم به وكيل المجني عليه بشكوى 
إلى النائب العام ضمنها أن جريدة «...» التي يرأس المتهم الثاني تحريرها 
ويعمل فيها المتهم الأول محرر الصفحة الزراعية نشرت في العددين 755357 
بتاريخ :.55/١١/74‏ مقالين الآول بعنوان (مهنة من لا مهنة له) والثشاني 


)١(‏ حكم في القضية رقم ١191/80‏ جلسة ١990/0/5‏ (غير منشور خاص بمكتب المؤلف) 
للمزيد من هذه المبادئّ انظر الأحكام ؟4١١7/1١٠٠7‏ ج.م ٠٠١1/1757‏ جنح صحافة. 
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بعنوان (المركزية والبيروقراطية) وقد جاءت بالمقالين ألفاظ أصابت كرامة 
وسمعة المجني عليه ومنها (وظيفة من لا وظيفة له) و (الدخلاء والمتطفلين) 
(النعوين المريضية] :9إذ حال لقني الناتب الشاء الشكوى إلى وؤير الاشلام 
الذي أصدر بدوره تفويض لوكيل الوزارة بإصدار الإحالات إلى النيابة 
العامة وقد جددت الإحالة بتاريخ 55/17/11 . 

ونون الكت فيه يستعفيقاك الثياية العافة ارد انا سلف بيالة فيل 
السو :تقد جه مبنانى نكرو مه ركه بقه الوا رفي 

وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمان بوكيل عنهما قدم مذكرة بدفاعه 
دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم شكوى من المجني عليه أو وكالة 
خاصة بالجريمة موضوع الدعوى عملا بالمادة ٠١9‏ من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية ذلك أنه من المقرر أن تلك الجرائم المنصوص عليها 
بالمادة جرائم خاصة تتطلب توكيلاً خاصاً. وما كانت الشكوى مقدمة من 
محامي المجني عليه وهو ليس موكلاً بتوكيل خاص فتبطل الشكوى وما 
تاها من الحا ءانث محف و حالة: 

كما ظلب أحتياطياً الحكم بنزاءة المتهم على سند.مع حرية الصحافة وإن 
المتهمين لم يقصدا الإساءة للمجني عليه أو المساس بكرامته بل قصد به 
التنبيه إلى وضع إدارة العلاقات العامة. 

ومثل المجني عليه بوكيل وطلب الادعاء مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 
ديك على ستل القموئكن المقلت: 

وحيث جاءت في شرح المادة الشالثة من قانون الإجراءات الجنائية 
المصري وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين صياغة كل من القانونيين 
المصري والكويتي. فالآول نص على أنه (لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية 
إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى 
النيابة العامة فذلك النص قد خصص الوكالة في هذه الحالة بآنها وكالة 
خاصة: أما نص المادة ٠١4‏ من القانون الكويتي الذي جاء مطلقاً بأن يتقدم 
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الملجتي عليه بشكوى هإذا ما باشرها وكيله همي مغبؤلة طالما أن النض لم 
يقتض وكالة خاصة وكان ذلك التخصيص دون سند.ء فمن المبادئّ الأساسية 
للقواعد القانونية أن المطلق على إطلاقه إلى أن يقيد وهو مالا وجود له فى 
الحال الماثل ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند لذلك دون حاجة إلى 
بيان ذلك بمنطوق الحكم. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة في 
تأويل عبارات ا مقالين موضوع الإتهام وتحرت حقيقة مقاصده والباعث على 
نشره ترى آنه احتوى على عبارات ماسة بكرامة المجني عليه وتحط من 
قدره بين الناس وتضر بسمعته الأمر الذي يخالف النقد ا مباح ويخرج عنه 
وقد ثبتت تلك الواقعة من أقوال المجنى عليه ومن الاطلاع على تلك 
المقالات المقدمة صورها بشكوى المجني عليه ومن كتاب وزارة الإعلام ومن 
إقرار المتهمين, ومن كم نون فك لجا بلت فعا الكنا هر الوا تعد والفاقونديم 
للتهمة ا مسندة إلى ا متهمين طبقاً ما هو مبين بوصف الاتهام ومن ثم تتعين 
معافية المتهمين بمواد الاتهام عملاً بالمادة ١/١1"‏ من قانئون الإجراءات. 

وحيث إنه في نطاق الدعوى المدئنية المقامة من المجني عليه بطلب 
التعويض عن المقالين موصوع الاتهام فالممرر قانونا يفا للمادة "" من 
القانون 1١/7‏ أنه ( .. تسقط دعاوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال 
المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها ..لما كان 
ذلك وكان الثابت أن المقالين موضوع الاتهام قد نشرا بتاريخ 15:/١١/54‏ 
و١/١١/؟‏ في حين أن الادعاء المدني كان بتاريخ 10/14/١5‏ أي أن تلك 
الدعوى قد أقيمت بعد مرور الثلاثة شهور طبقاً تلمادة ٠‏ من القانتون 
را ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط الدعوى المدئية وتلزم المدعي فيها 
بمصروفاتها غيناذ بامادة ١160‏ مرافعات. 


١ 





فلهده الأسباب 
حكيت الحكية: 
أولاً: حضورياً للمتهمين بتغريم كل منهما خمسين ديناراً عما أسند 
البيماة 
ثانياً: بسقوط الدعوى المدنية والزمت رافعها بالمصروفات وخمسة دنانير 
أتعاب محاماة. 
وتأيد هذا الحكم استثنافياً. 
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مشتهية ومستحية ١0؟‏ 


المبدأ: مفاد نص الادة *“ من القانون 195١/*”‏ الملغى بالقانون ٠٠١5/*‏ 
بشأن المطبوعات والنشر - تسقط الدعوى التعويض عن جرائم النشر إذا لم 
يرفعها المتضرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ما لم تكن هناك ظروف 
شهرية حالت دون وفعي () 


الوقائع 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. 

وحيث إن النيابة العامة بناء على تفويض من وزير الداخلية قد أقامت 
الدعوى الجزائية في قضية الجنحة المنظورة ضد المتهمين بوصف أنهما في 
1 لفاو ره ممتدى فدرم فولة الكو ١‏ 

أولاً: المتهم الأول: 

بصفته رئيساً لتحرير جريدة «...» والثاني بصفته كاتباً لها نشرا في 
التكريية الذكورة ممالا تطممن اشاس كرا نف :2 الاساءة الن :يست 
حالة كونهما عائدين إذ سبق الحكم عليهما بالإدانة بالقضايا أرقام 
9و جنح صحافة لارتكابهما جرائم 
منائلة كاف هناد النجكى النين بالتعتوقنات وليك نياب العافة ناريا 
وفقا للمواد ١/57:78:57:4‏ من القانون رقم 1971/7 بإصدار قانون 
الظبوهاك والتشنى انعد 


)١(‏ القضية رقم ١154/0‏ جنح صحافة جلسة 0/١1151/1م.‏ وفي ظل قانون المطبوعات 
والنشر الجديد رقم ٠٠١5/9‏ تنص المادة (70) منه على أنه تسقط الدعوى الجزائية عن 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ النشر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن 
الدعوى الجزائية قائمة فيبداً ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها. 


”اع 
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وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد شكوى من وكيل المجني عليه 
المقده إلى النائب العام والمؤرخ .في 54/1/91 من أن المتهمين نشرا في 
جريدة الوطن في 47/1١/5714‏ تحت عنوان 'مشتهية ومستحية"' من شأنه 
المساس والإضرار بسمعته مخالفاً بذلك أحكام المواد 71 من القانون رقم 
ةا في شأن المطبوعات وقد أنهى شكواه ببالاغه بطلب اتخاذ اللازم 
قادونا ينه لوس 

وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن الشاكي نشر في 17/1١/7١‏ 
مقالا فى جريدة «...» بعنوان «الاستمرار فى الخطأ» علق فيه على بعض 
المواقف لاتحاد كرة القدم وجاء فيه «وما دمنا في الحديث عن الرياضة فمن 
ا مهم الإشادة بالتزام الكويت بلوائح المجلس الأومبي الآسيوي واحترامها من 
خلال توجيه الدعوى لبعض دول الضد "الأردن - تونس - منظمة التحرير" 
للمشاركة في اجتماعات المجلس الأآولمبي الآسيوي». 

وبتاريخ 15/١١/74‏ فوج الشاكي بمقال نشره المتهم الثاني في جريدة 

«» الذي يرأآسها ا متهم الأول تحت عنوان "مشتهية ومستحية" جاء فيه 
ترفك ربح ا حابن سنا قا كد لكي بحا ممت ل اليو »٠‏ قد 
قام بتوجيه دعوات إلى رؤساء اللجان الأو مبية فى 15/١١/9١‏ وحتى الثالث 
من دوسميس القادم و:.» الدهوات وجهه إلى الأردن وملستطيق والعمق 
وليس تونس كما كتب زميل لبناني في صحيفة يومية وذيله باسم آخر 
كويتي. 

وإذ سثل الشاكي ردد ما سبق سرده تفصيلاً وأضاف أن مقال المتهم 
الثاني يعد تحقيراً له دإفاكة وسيكاي] تعض 

وإذ سثل المتهم الآول رئيس تحرير جريدة الوطن قرر بأنه قرأ المقال 
محل الاتهام ونشره بسبب عدم وجود إهانة آو مساس إلى ا مجني عليه 
الشاكي وأنه غير مقصود بهذه ا مقالة وإن كثيراً من الكتاب كتبوا عن هذا 
ا موضوع وأن الناشر يقصد أن صحفياً لبنانياً كتب هذا ا مقال وذيل بتوقيع 
صحفي كويتي وأن كثيراً ما يحدث في الصحافة مثل ذلك . 
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وإذ سئل المتهم الثاني أنكر معرفته بالشاكي وإن مقاله لم يقصده وإن 
بعض الكتاب تناولوا هذا الوصوع هي قضهاة دول لحن حيث اعتبروا من 
وقف ضد الكويت مانا هم كي نفد الخارطة الجغرافية وإن الملقصود 
في المجال هو أي كويتي مدعياً الكتابة ومت متستراً خلف جنسية عربية. 

وحيث إنه في جلسة المحاكمة حضر وكيل المتهم الأول وقدم مذكرة 
شارحة بدفاعه تتضمن أن الدعوى المائلة أحيلت إلى محكمة الجنايات دون 
شحذوو خشراومن الثاني المناء بعندا للساذة 19 مق تاتون الأجدرازات 
الجزائية وفي الموضوع ببراءة المتهم الأول على سند أن المجني عليه غير 
مقصود بالمقال المذكور كما قدم الدفاع عن المتهم الثاني مذكرة بدفاعه 
تتضمن عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وسندا للمادة "" من قانون 
المطبوعات وفي نطاق الدعوى المدنية عدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وضي 
الموضوع ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لعدم ذكره المتهم شخصياً. 

وحيث أنه في نطاق الدفع المبدى من المتهم الثاني فمردود عليه بأن 
النيابة العامة أحالت القضية الماثلة إلى المحكمة بموجب تقرير اتهام موقع 
من رئيس النيابة في 44/7/77 وصدر قرار من النائب العام في 44/7/77 
بالموافقة على قرار الإحالة إلى المحكمة ومن ثم يكون الدفع في غير محله 
وضي نطاق الدفع المبدى من المتهم الثاني فمردود عليه أن نشر المقال 
موضوع التحقيق في 175/١١/74‏ ومن ثم فإن الميعاد يبدا في اليوم التالي 
وفقا للقواعد العامة * لقانون المرافعات ومن ثم فإن مدة الثلاثة أشهر تبداً 
من 45/١١/70‏ وتنتهي في 11/72/74 وما كانت الدعوى أقيمت في 
7/0 فإنها تعون فى المبعاذ ويكون الدفع في غير محله . 

وفي نطاق موضوع الدعوى فإن المحكمة بعد أن استعرضت ظروف 
الدعوى وأحاطت بدفاع ا متهمين وقوامه الاحتماء بحرية التعبير التي 
كفلها الدستور وآن ا مجني عليه غير مقصود بذلك ترى قبل الفصل في 
موضوع التهمتين ايضاح بعض القواعد والآسس اللازمة لبيان حكم 
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القانون واستواء سلطانه عليهما فتؤكد على أن الدستور الكويتي وإن نص 
في المادتين 77.51 على أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل إنسان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وإن حرية الصحافة والطباعة 
والنشر مكفولة اضيا إلا أنه في ذات الوقت قد أوجب في المادتين 
المذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها 
القانون فدل بذلك على أن حرية إعلانه الفكرة أو الرأي أو الشعورلا 
يحدها إلا جريمة تستوجب مسئولية جنائية أو خطأ يستوجب مسئولية 
مدنية باعتبار أن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال هذه الحرية لما كان 
ذلك وكان الثابت من المقال ا منشورللمتهم الثاني في الصحيفة التي 
يرأسها ا متهم الأول لم تتضمن في عباراته إساءة مباشرة للمجني عليه ولم 
ترد اسم شخص معين في هذا ا مقال» كما أن الشاكي لم يقل إنه يقوم بنشر 
ا مقالات لصحفيين عرب بتوقيع مذيل باسمه وأن ا مقال في حقيقته ما هو 
إلا نقد مباشر من يساند دول الضد رغم موقفهم تجاه دولة الكويت إبان 
الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وكانت عبارات ا مقال لم تتضمن أية 
صفة للشاكي فضلاً عن أن ا متهم الثاني نفى معرفته أو صلته بالشاكي أو 
أن يكون على خلاف سابق به الأمر الذي ترى معه ا محكمة أن ا مقال لم 
يتجاوز النقد المباح وبما لا يتحقق معه عناصر الجريمة محل الاتهام المسند 
إلى المتهمين بما يستوجب براءتهما مما أسند إليهما عمثلا بالمادة "/ا قانون 
الإجراءات الجزائية. 

وحيث إنه في نطاق الدعوى المدنية فالمقرر وفقاً للمادة ؟؟ من قانون 
الظيوهات النهين شان لنشو اتزى نمو رشن المشترةالكانية والقائدة ملي 
الآتي: ولا تقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر 

وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم 
تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. 


0ع 
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لما كان ذلك وكان وكيل للح ايك كم تددم الادعاء المدني في جلسة 
هلانت ريطي لقف فلو 1ه درك هل اسيل الكفو يهن 
المؤقت وكان تاريخ نشر المقال المطالب بالتعويض في 47/١١/74‏ ومن ثم 
يكون قد مضى عليه ثلاثة شهور بما يكون الدفع المبدى من المتهمين في 
محله بما يتعين سقوط الحق في الدعوى المدنية والزمت رافعها 
بالمصروفات عل بالمادة ١١4‏ مرافعات. 


فلهذه الأسباب 
مكنيه اللندكنة نطوو الشتيفن نهر دما هما امكف ليها وسنفوط 
الفعوتت اللزية شين الفا تزف لدف الحق لكوتي بالصيردفات: 
وقد تأيد هذا الحكم استتثنافياً. 
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علي بابا ومافيا الناقلات!!! 


تستوجب مسئولية جنائية أو خطأ يستوجب مسئولية مدنية» باعتبارأآن 
هذ ه وكلاك هما صوركان لأساءة اتتممال هده العو 0 
و صورتان ع 


المحكمة 

بعد مطالعة الآوراق وسماع المرافعة الشفوية وطلبات النيابة العامة 
والمداولة قانونا: 

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهما بتاريخ ١1940/‏ 
ااه حتى ١١10/1/7١‏ بدائرة الكويت. 

المتهم الآول: كتب مقالات نشرت في جريدة « .> الكويثينة بتارية 
"روه 7. 0/1/751١ 1١‏ وقد تضمنت عبارات وكلمات مست 
كرامة وسمعة وشخصية المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

المتهم الثاني: أ- كتب مقالاً في جريدة «...» الكويتية بتاريخ 10/0/11 
تحت اسم محرر برلماني وقد تضمنت عبارات وكلمات مست كرامة وسمعة 
شخصية المجني عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

ب- بصفته رئيس تحرير جريدة «...» الكويتية وافق على نشر المقالات 
موضوع التهمتين الآوليين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابهما بالمواد: 9. :1١/57‏ 758 7 من القانون رقم ؟ لسنة 
51 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل. 

وحيث إن وقائع الدعوى تخلص إلى ما يبين من مطالعة أوراقها فيما أبلغ 


. 1437/9131 والمؤيد استتنافياً بالحكم رقم‎ ١946/7* حكم غير منشور رقم‎ )١( 


/الاغ 
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وقرره في التحقيقات المحامي وكيلا عن المجني عليه من أن الجريدة التي 
يرأس تحريرها المتهم الثاني قد نشرت عدة مقالات في أعداد مختلفة منذ 
مدة طويلة وأن هذه المقالات قد تضمنت عبارات وكلمات ووقائع مست 
كرامة وسمعة موكله ومنها أنهم يقارنونه بعلي بابا وهي القصص الأسطورية 
وأن على بابا الأسطورة يقوم بالسرقة من مغارة اللصوص وأن الكاتب اعتبر 
موكله على بابا الكويت وأنه قد خان ما آوئتمن عليه وقال أن كاتب تلك 
ا مقالات هو «...» المحرر بالجريدة وأن بعض المقالات نشرها بالصفحة 
الآأولى وتكتب دون ذكر اسم المحرر وأنه بتصدر نشر تلك المقالات بالصفحة 
الآولى وبشكل ملفت للقراء يهدف إلى التحقير من شخص موكله الذي كان 
وقيدا سانقا والطعن في ذمته المالية والاساءة إلى كرامته وسمعته وبقصد 
التأثير على القضاء الذي ينظر قضية ناقلات النفط بنشر وقائع غير 
صحيحة واثبت في شكواه أن هذه الوقائع قد نشرت في الاعداد ١١70‏ في 
"ره ة. 1١74‏ فى 3505/5/4 11١74‏ فى ١الر؟ردف 1١١7٠١‏ فى 0/5/9 
7 في 2/1 في 1 في ١؟/ره/هةى‏ 6 في 
"/راكرة؟ ثم تمت اضافة بجلسة التحقيق العددين رقمي ١١6١‏ في 
0١ 0‏ في ١”ثررهةة١.‏ 


وحيث إنه بسؤال المتهم الأول اعترف بكتابة عدة مقالات بجريدة ...» 
الاسبوعية وبأعداد مختلفة عن قضية ناقلات النفط وأنه لم يتجن على 
اعة وحيب سه بن جنب يكل خيرم واعدرك ذا زه كتنا با خداى تطالدت 
عندما تناول قضية ناقالات النفط بالجريدة قصة علي بابا والأربعين 
حرامي وأنه لم يقصد أن ب يقارنها بالمتتسبب في قضية ناقلات النفط 
وخاصة الشاكي وأنه تناول تلك القضية لأنها كانت حديث الساعة وقتها 
وموضوعها موضوع عام وأنه يهدف الصائح العام وآنه لم يمس سمعة 
وكرامة أحد ونفى التهمة ا مسندة إليه. 


لت 





وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني:...» اعترف بأنه وافق بصفته رئيس 
تحرير الجريدة على نشر عدة مقالات تطرقت إلى قضية ناقلات النفط 
وذلك لاطلاع القراء على هذا الموضوع وأن الجانب الأهم من العمل 
الصحفي هو تصحيح المسارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وذلك 
للصالح العام وأن أكثر المقالات كتبت بمعرفة المتهم الأول وأحياناً كان يكتبها 
هو تحت اسم محرر برلماني وآن القصد من النشر هو لفت نظر المسئولين 
إلى حقيقة ما يجري بموضوع ناقلات النفط كي لا ينساه الشعب 
والمستولون ومساعدة جهة التحقيق ونفى أن تكون هذه المقاللات قد نشرت 
بوقائع غير صحيحة وبكلمات تمس كرامة شخصية المجني عليه وأنها كانت 
في حدود العمل الصحفي وأنكر التهمة المسندة إليه. 

وحيث إن وكيل المجني عليه قدم أعداد الصحف التي وردت بالشكوى 
وقد تبين من الاطلاع على الاعداد التي وردت بتقرير الاتهام الآتي: 

١‏ -تضمن العدد رقم ١١15‏ في 40/0/11 مقالاً بعنوان قصة السطو على 
شركة الناقلات رؤية جديدة وصوراً للمجني عليه وآخر بالصفحة الأولى قد 
ساق أن قضية شركة الناقلات تأخذ أهمية كبيرة ليس فقط لأنها قضية 
مالية كبيرة تنكشف في وقت الضنك المالي الذي تمر به البلاد فحجم 
الأموال المختلسة يزيد على مائتي مليون دولار وأن الأضرار والخسائر التي 
لحقت بشركة الناقلات بسبب التلاعب تفوق ذلك عدة مرات وأن هذه 
القضية لها حساسية سياسية خاصة أن أحد المتهمين فيها بالاختلاس هو 
«...» وأن الحكومة هي ولاتها فرض سريان ا مراسيم الأميرية غير 
الدستورية وعلى وجه الخصوص قانون محاكمة الوزراء الذي هو مفصل 
لانفاذ مثل هذه الحالات حين يأتي وقت المساءلة وفي الصفحة الرابعة من 
ذا العرد عتواق كتيواكتل سايقة وأكيف إلية"عيازة مايا :شركة التاقلات 
تبتز الوطن أثناء الاحتلال وصورة للمجني عليه وأخرى وكتب المحرر أنه قد 
تبادر إلى ذهنه قصة علي بابا والأريعين حرامي -وهل شخصية علي بابا 


د 
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مجرد شخصية اسطورية أم أنها خرجت إلى الوجود وتجسدت على أرض 
الواقع كشخصية حقيقية بأسماء ووجوه متعددة تعيش بيئنا وتتكلم 
بلساننا وتحظى بمكانة اجتماعية رفيعة يحسدها عليها كثيرون وأآضاف أن 
من يقارن بين علي بابا الأسطورة وعلي بابا الموجود على أرض الواقع 
سيجد أن الاثنين تسوقهما الأقدار إلى كنز عظيم لا يعد ولا يحصى فلا 
يترددان فى الاغتراف منه ما استطاعا إلى ذلك سبيلا ولكن فى حين أن 
الأسيطوره متاو عشم وستيروضية مون تون م] على لوك على جنا ادق 
كان يقوم بالسرقة من مغارة اللصوص فان خليفته أو خلفاءه إذا شئنا 
الدقة الذين ظهورا هنا في الكويت -لم يتورعوا عن خيانة ما ائتمنوا على 
المحافظة عليه وصونه والسرقة - مغارة الوطن ثم عرج المقال على بعض 
الوقائع هن الفروضن البافطة لتقل ليناد قاف الغرو وعرو على قحس بيع 
الناقلتين الجابرية وبوييان وكذا على ما أسماه فضيحة المخزون 
الاستراتيجي النفطي العائم والتي وجه الاتهام فيها إلى.... (المجني عليه) 
ثم أشار إلى قرار تحديث مصفاة الأحمدي وأن بعض المتهمين جنوا من وراء 
هذا المشروع ملايين الجنيهات هربوها للخارج وأن شركة الوسيط التي 
كانت تنقل ا معدات كانت تحول جزءاً إلى حسابات المختلسين مع التلاعب 
في الأوزان والأحجام وأن ما تم اختلاسه في هذه العملية يصل إلى عشرين 
بليون دولار وكاتب المقال السابق هو المتهم الأول« 50 

؟- العدد رقم ١1717‏ في 90/0/74 تحت ذات العنوان في العدد السابق 
وصوره للمجني عليه وآخرين. وقال إنه في الحلقة الثانية يتابع الزميل:...» 
رواية فصص مثيرة حول المؤمرات التي دبرتها عصابة الناقلات لابتزاز 
أموال الشعب وسرقتها في الوقت الذي كانت فيه البلاد تحاول أن تتحاشى 
مخاطر حرب الخليج وتدير الناقلات بتكوين احتياط نفطي استراتيجي 
خارج مياه الخليج لتزويد عملاء الكويت حماية لقوت الكويتيين؛ وفي 
الضفعة العاشرة من ذات العدد عنوان كبير مثل سايقة وصورة للمجني 


ليك 
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عليه وصورتان لآخرين وعنوان آخر يقول اشتعلت حرب الناقلات في 
يقدر ب ١‏ مليون دولار. ثم عرج على قفصة شراء ثلاث ناققلات بقيمة 
بفارق ا ملايين دولار وأن اختلاس هذا المبلغ غير كاف كما أشار إلى أن من 
ترجع إلى زمن طويل إذ ينقل البعض عن زهوه ...» بأنه درس في مدرسة 
واحدة مع كل من« ...» فى الصفحة ١١‏ أنْ2...» يحاكم طدوييا بتهمة 
الإختلاس بالكويت: ...» يحاكم اننا 06 يضع في أحد سجون بريطانيا 
فهذا اختلاس أموال بنك الاعتماد والتجارةد...». 

" - العدد رقم ١١78‏ في 10/0/5١‏ بالصفحة الآولى ذات العنوان السابق 
وصورة للمجنى عليه وتقديم للحلقة« ...» تواصل نشر مقالات جديدة وأنها 
تتقصى آثار اللصوص في مختلف مساريهم وتسلط عليهم الآضواء وأنها 
سوف تلتزم بالدفاع عن مصالح الشعب والتصدي لأوكار الفساد في الصفحة 
العاشرة عنوان كبير 'قصة السطو على الناقالات - حرب الناقالات والحرب 
على أموال الشعب وتحت هذا العنوان صورة للمجني عليه وصورتان لآخرين 
النفطى العائم وأن الحقيقة أنها بيعت حين جاء وقت تصدره وتساءل لماذا ثم 
استيعاد مؤسسة البترول الكويتية بل لماذا ثم ادخال شركة الناقالات في هذا 
المشروع اصلا- ثم سجل أن الحساب رقم 0/0 فى بنك« ...» فى جنيف 
قيمته «...» ويتم ما نورد ونعرض0«...» باستخدامه حسيما يراه (هذه الحلقة 
أيضا بقلم« ...») وقد سجل عدة جداول ورسومات من عقد صوري وكذلك 
عن المصروفات لليبواخر من السنة المالية 8١‏ إلى سنة ١54”‏ وقال إن فروفقات 
التشفيل من 5704 حكن 49/51 كمان إلى سدفة لايق ذكان اونما يعاذن 
"١‏ مليون دولار. 


ا“ 
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؛ - العدد رقم ١١179‏ في 10/7/17 كتب المحرر «...» وتابع نشر الحلقة 
الرائعة مر مشالاتة تحت عتوان قهضنة الشعظق غلن الناقلات كالم ههه 
الأولى والعاشرة والحادية عشرة ونشر ايضاً صورة للمجني عليه وصورتين 
لآخرين واستمر في نشر قصة شراء وبيع الناقلات والخسارة التي لحقت 
بالشركة وأن أصحاب استيراد شراء المستعمل قد قبضوا عمولات ضخمة 
وصلت إلى 14 مليون ونصف ال مليون دولار وأنه تم تحويل ٠١‏ مليوناً لحساب 
المختلسين. 

كما قدم وكيل الشاكي عدة اعداد أخرى - جريدة «...» الكويتية اطلعت 
عليها المحكمة هذا وقد طلبت وزارة الاعلام اقامةالدعوى العمومية 
بتاريخ .10/7/1١7‏ 

وحيث إنه لدى المرافعة حضر وكيل المتهمين وترافع شفوياً ودفع ببطلان 
صفة مقدم الشكوى لأنه لا يعمل محاميا كما طلب البراءة للمتهمين ودفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ا ميعاد كما طلب استبعاد ا مقالات الالاحقة 
لتاريخ اذن وزير الاعلام وأن ا متهم الأول لم يعلن خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ النشر. 

وقدم الحضور والمتهمون مذكرتين طلب في الآولى الحاضر عن المتهمين 
الحكم ببراءتهما على أساس حسن نية المتهمين في النشر وآن الموضوع 
المنشور بالجريدة موضوع يهم الجمهور وأن المقالات التي نشرت ليس بها 
مساس بالمجني عليه كما قدم الحاضر عن المتهم الأول ...» مذكرة دفع فيها 
بعدم قبول الدعوى الجزائية من المقالات اللاحق نشرها على تاريخ 
/ا/ركرهة أي مقالات غ١/955/7: 10/1/7١‏ لأنها نشرت بعد موافقة وزير 
الاعلام وأن النيابة استقدمت المقالات المنشورة قبل 10/0/١1‏ كما دفع 
بعدم قبول الدعوى الجزائية لاقامتها بعد الميعاد القانوني لآن رفع الدعوى 
لا يعني اقامتها وأن الدعوى لا تقدم إلا باعلانها للحكم. 

وحيث إنه عن الدفع ببطلان صفة مقدم الشكوى فانه غير سديد ذلك 


لك 
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أن يقدم الشكوى وهو وكيل عن المجني عليه وقف عند حد تقديم الشكوى 
وبسؤاله أمام النيابة العامة عن تفصيلاتها لم يحض رأمام ال محكمة بهذه 
الصفة وأنه ما دام يحمل توكيلاً عن المجني عليه فانه يجوز له تقديم 
الشكوى للجهات ا معنية وسؤاله في محتواها -ومن ثم فان المحكمة ترفض 
هذا الدفع. 

أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمقالي 10/1/5١ :١4‏ فان 
المحكمة تستبعدهما لنشرهما بعد قرار وزارة الاعلام رفع الدعوى إذ إن هذا 
الطلب لم يتضمن هذين المقالين. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد على 
سند من عبارة رفع الدعوى تختلف عن عبارة اقامتها فان هذا الدفع غير 
سديد ذلك أن العبارتين لمعنى واحد فرفع الدعوى هو بذاته المعنى المقصود 
باقامة الدعوى . 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان المقرر أن حصانة النشر مقصورة على 
الاجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ولا تمتد إلى 
التحقيق الابتدائي أو إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لآن هذه كلها 
ليست علنية ولئن جاز للصحف وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة 
المجتمع تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي 
باعتبارها - الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ئيس بالفعل 
ا مباح على إطلاقه وإنما هو محدد باتلضوابط ال منظمة له ومنها أن يكون 
النشر في اطار ا مقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات 
والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم 
الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك ممارسة القانون 
(راجع في هذا كتاب جرائم الصحافة في القانون المصري د. شريف سيد 
كامل الطبعة الأولى ص70 في التعليق على بعض الأحكام) وأنه إن كان 
الدستور الكويتي قد نص في المادتين 7”, 7” على أن حرية الرأي مكفولة 


ازنك 
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وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة وغيرها وأن 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة أيضا إلا أنه في ذات الوقت قد 
أوجب في المادتين المذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقاً للشروط والأوضاع 
التي ينتهي القانون فدل ذلك على أن حرية إعلان الفكرة أو الرأي أو 
الشعور لا يحدها إلا حرية تستوجب مسئولية جنائية أو خطأ يستوجب 
مسئولية مدنية باعتبا ر أن هذه وتلك هما الصورتان لاساءة استعمال هذه 
الحرية ومن ثم فانه لزاماً على حملة الأقلام الذين يحملون أمانة الكلمة 
أن يدركوا آن حريتهم في الكتابة وفي التعبير والنشر ليست طليقة من كل 
قيد بل مقيدة وفق ضوابط وحدود لهذا الحق وهي عدم اختراق القانون. 

وتصيبك إن الناثوق رقم *السبتة 19 الملقن بادا فتانون المطبوعات 
والتشبر المعدل قن إورى.قق النابه الكائف عله الليسائل الحطور تشدوها من 
الما 18-41-38 وف كاد ؟منها يخطو تكسن ماامن ناه إن :بيحيس 
الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية وكذلك 
يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر شأنه أن يضر بسمعة شخص أو ثروته أو 
الغش التجاري أو نشر أي أمر يقصد به تهديده أو ارغامه على دفع مال أو 
تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل. كما نصت المادة /1" حظر 
تشتوم ا مخ قبانة المكريطئ: على ارتكاي الحراقم أو اخارة البخصيهك اوس 
روح الشقاق بين أفراد المجتمع ونصت المادة 58 منه على معاقبة رئيس 
التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 
ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد 
التتسين السايقة: 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تشير بادئ ذي بدء أن النياية 
العامة قدمت المتهم الثاني على أنه كاتب مقال 10/0/١1‏ تحت اسم محرر 
برلماني وآنه تضمن عبارات وكلمات مست كرامة وسمعة وشخصية المجني 
غلية - وكا كان الفانت من مظالعة ذنك العدد وهو رقم ١١77‏ أن كاتب 


ء 
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مقال قصد السطو على شركة الناقلات هو المتهم الأول وليس المتهم الثاني 
ومن ثم فان التهمة الأولى (أ) المسندة إلى المتهم الثاني تكون غير قائمة 
على آي دليل ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءته منها . 

وحيث إنه بالبناء على الأسس المتقدمة وبما للمحكمة من سلطة تأويل 
عبارات المقالات التي نسبت إلى المتهم الأول والتي سمح ووافق المتهم الثاني 
على نشرها بجريدة «...» الكويتية وكذا تحري حقيقة تقاعده والباعث على 
نشره؛ ترى أنه قد احتوى على عبارات شائنة محشوة بألفاظ السباب مما 
تعتبز فعه هله العيارات ومقاسدها ماسة بالشرقف ومناسة بالاعتيار وقحطل 
من قدر المجني عليه في آعين الناس وال مجتمع والجميع بين صورته وبين ما 
قيل في ا مقالات من اختلاسات وذلك قبل أن يقول القضاء كلمته في هذا 
الشأن -ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع الشضوي أو با مذكرات محتمياً 
بحرية النقد ال مباح إذ إن كاتب ا مقالات قد خرج عن حدود النقد ال مباح إلى 
المساس بشخص ال مجني عليه وسمعته وكرامته فتجاوزا بذلك هذا الحق 
ومن ثم وجب العقاب كما أن المتهم الثاني بصفته رئيساً لتحرير تلك 
الجريدة قد وافق على نشر تلك المقالات ومن ثم فانه ايضاً يخضع للعقاب 
طبقاً للقانون وإذ كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في يقين ا محكمة ورسخ في 
وجدانها ثبوت التهمة إلى ا متهمين ثبوتاً يكفي لعقابهما بمواد الاتهام 
خاصة أن المتهمين قد اعترفا بنشرهما لتلك المقالات واجاز المتهم الثاني 
تشوها حوذتق هولذ نالادة لني فانون الاهرا دالت الجرانية: 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة حضورياً: 

أو تسريه اللقوه لاون بلقا فل رم كمسو دارا : 

ثانياً: ببراءة المتهم الثاني بالنسبة للتهمة الأولى المسندة إليه (أ). 

ثالثاً: بتغريم المتهم الثاني مبلغاً قدره خمسون ديناراً عن التهمة الثانية 
(ب) المسندة إليه. 


كت 
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وقد بون نغليةالشباو الا نا فت 
من حيث إن الاستئناف من المتهمين قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث 
إة التحاية العنافة أقامفع الدرموي الجا لسة سرس تود 1 0 


ا( ... بوصف أنهما منن تاريخ ١130/07/١1‏ حتى ١510/1/5١‏ بدائرة 
دولة الكويت. 
المتهم الآول: 


كتب مقالات نشرت في جريدة «...» الكويتية بتاريخ 20/74 
ازور 336 11 ركرة55 وكل "تضمهه عيازات وكلفات مشت 
ام وردسدة و لاجفيسة ب ولاناك هلم لتنج لسن حالمعتيفات 

المتهم الثاني: 

أ - كتب مقالا في جريدة «...» الكويتية بتاريخ 10/0/١1‏ تحت اسم 
محرر برلماني وقد تضمن عبارات وكلمات مست كرامة وسمعة وشخصية 
المجني عليه سائف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

ب - بصفته رئيس تحرير جريدة «...» الكويتية وافق على نشر المقالات 
موضوع التهمتين الآوليين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وَظليت شَعَايِوَما ‏ طبق] للمواد 1/554 140 © من الفاتون رفم ” لسقة 
١‏ باصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل -ومحكمة الجنايات قضت 
حضورياً بجلسة 7/517 :199”7/1١‏ 

ألا ترشوم التهم الأول جلها هدرة متتسو ديار - ببراءة المتهم الثاني 
بالنسبة للتهمة الأولى المسندة إليه "1" ثالثاً - بتغريم المتهم الثاني مبلغاً قدره 
حمسي دنار قن القيفة الحانية أن" ا لوتدة الحلت مطعة توما ف فى 
هذا القضاء بالاستئناف 0 


اا ا تديمها بالك اآنه لفن فريياً 
للمجني عليه وقد زالت عنه صفته كمحام بتعيينه موظفاً في احدى 


ات 
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الصحف -وعن الموضوع فان المقالات التي جرى نشرها لا تد شمن ما 
يخدش الآداب أو يمس الكرامة ولا ما يخالف الحقيقة -ثم أحال على 
دفاعه المبدى أمام محكمة أول درجة -وقدم حافظة مستندات انطوت على 
صورة من التوكيل الصادر لمقدم الشكوى المحامي.... وصورة من الشكوى 
لرفعها من غير ذي صفة وبراءة المتهمين مما أسند إليهما -وقال الثاني إن 
الدعوى رفعت في 119107/17/74 - وأن الدفاع عند تصوير الملف تبين أن 
تقرير الاتهام خال من التاريخ ومن توفيع رئيس النيابة- أما عن الموضوع 
فقال ان ما ورد بالمقالات محل الاتهام كشف لحقائق وليس مجرد تكهنات - 
وان الحكم المستآنف لم يشر إلى أي من المقالات وما يشبت الاساءة إلى 
المجني عليه - وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة المتهمين. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الشكوى المقدمة من الأستاذ «...» بصفته 
محاميا عن المجني عليه - فان الثابت بصورة التوكيل الخاص المقدمة من 
الدفاع عن المتهمين أن ذلك التوكيل الموثق برقم ١١‏ جلد 5: بتاريخ 
56 أنه صادر من «...» بصفته وكيلا عن «...» يتوكيل المحامى 
واج درفل قم الوهاوى'الرفوعة والح عرسم مع ربوب والسبلي بوالقيلة وف 
إبداء الأقوال. 

لاكاخ ذلك وكانت المادة ١5‏ من قاتون الأجراءات واتحاكمات الجزائية 
تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني 
عليه في جرائم السب والقذف وافشاء الأسرار - وكان المشرع لم يشترط 
شكلاً معيناً للشكوى التي يتقدم بها المجني عليه أو من يمثله قانونا. وكان 
التوكيل الصادر للأستاذ... يخوله سواء بصفته الشخصية أو بصفته 
محاميا تقديم شكوى المجني عليه إلى النيابة العامة -والادلاء بأقواله نيابة 
عنه والتي لا تعدو أن تكون ترديداً لما تضمنته الشكوى - ولا محل في هذا 
المجال بالتحري بنص المادة 04 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي 
تتناول التوكيل بالخصومة وحق الوكيل في حضور أو مباشرة اجراءات نظر 


اا 
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الدعوى أمام المحكمة والتي تقتصر على المحامين أو الأقارب من درجة 
معينة - ذلك أن «...» لم يباشر بموجب الوكالة سالف الاشارة إليها أي 
إجراء أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الماثلة ولم يمثل فيها -ومن ثم يكون 
الدفع المبدى من الدفاع عن المتهمين على غير سند من الواقع أو القانون. 
وحيث إن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع 
الغتاهي انناف قية للجعرونة ككانة اوتتين ماقا لات لكسينية هه ]زات ميت كوامة 
وسمعة المجني عليه التي دان المتهمين بها وأورد على ثبوتها في حقهما آدلة 
لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه 
الحكم عليها من قضاء الادارة مستمدة من بلاغ الشاكي الوكيل عن المجني 
عليه وما قرره في التحقيقات -بأن الجريدة «...» التي يرأس المتهم الثاني 
تحريرها نشرت عدة مقالات فى اعداد مختلفة تضمنت عيارات وكلمات 
ووقائع مست كرامة وسمعة موكله «...» وأنهم يقارنونه بعلي بابا بطل القصة 
الاسطوري وأن علي بابا الأسطورة يقوم بالسرقة من مغارة اللصوص- وأن 
الكاتب اعتبر موكله علي بابا الكويت وآنه خان ما آؤتمن عليه - وآن ا متهم 
الأول هو كاتب تلك ا مقالات والتي نشرها ا متهم الثاني على الصفحة الأولى 
من ا مجلة بشكل لافت للنظر يهدف إلى التحقير من شخص ال مجني عليه 
والطعن في ذمته المالية والاساءة الى سمعته - ومما تبين من الاطلاع على 
أعداد المجلة ومنها العدد رقم ١١75‏ الصادر في 1190/0/١7‏ والذي 
تضمن في الصفحة الرابعة منه تحت عنوان - مافيا شركة الناقلات تبتز 
الوطن اثناء الاحتلال - مع صورة للمجني عليه - وتضمن المقال أنه تبادر 
الى ذهن كاتب المقال قصة علي بابا والأربعين حرامي - وهل شخصية علي 
بابا مجرد شخصة اسطورية أم أنها خرجت إلى الوجود وجدت على أرض 
الواقع كشخصية حقيقية بأسماء ووجوه متعددة تعيش بيننا وتتكلم 
بلساننا وتحظى بمكانة اجتماعية رفيعة يحسدها عليها كثيرون... وآن من 
يقارن بين علي بابا الأسطورة وعلي بابا الموجود على أرض الواقع فسيجد 
أن الاثنين تسوقهما الأقدار إلى كنز عظيم لا يعد ولا يحصى فلا يترددان 


“1 





في الاغتراف منه ما استطاعا إلى ذلك سبيلا - ولكن في حين أن 
الاسطورة تحاول اضفاء مشروعية من نوع ما على سلوك علي بابا الذي 
كان يقوم بالسرقة من مغارة اللصوص - فان خليفته أو خلفاءه الذين 
ظهروا هنا في الكويت لم يتورعوا عن خيانة ما أَوْدَ تمنوا على المحافظة عليه. 

ومما ورد بالمقالات المنشورة باعداد /ا/1١١‏ فى 19496/0/74: ١١178‏ فى 
1/0/١‏ في “"/رك/ه550١‏ والتي افع لحك المستأنف مكنيو 
ما ورد يقلك المقالآت - ومن اغثراف المتهم الأول بكتابة المقالات محل 
الاتهام واعتراف المتهم الثاني بموافقته على نشرها - ومما استظهرته 
المحكمة من عبارات ا مقالات وما ورد فيها وأنها تضمنت عبارات شائنة 
محشوة بالفاظ السباب تمس شرف واعتبار ا مجني عليه وتحط من قدره 
في أعين الناس والمجتمع - وأن كاتبها قد خرج بها عن حدود النقد ا مباح 
إلى المساس بشخص ا مجني عليه وسمعته وكرامته . 

ما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد أصاب الحق فيما انتهى اليه 
من إدانة المتهمين ركوناً إلى الأدلة سالفة البيان والتي تقرها هذه المحكمة 
وتأخن بها انان لقضاتها. 

وإذا كانت العقوبة المقضي بها مناسبة وفي الحدود المقررة قانوناً- وكان 
المتهمان لم يبديا دفاعا يستأهل ردا - وكان الحكم المستأنف قد تكفل بالرد 
علي زيجه وفاء التممين ناتتيانت ساكقة ا تخريها تادر الحكعة: 

ومن ثم فان الاستئناف المقدم من المتهمين يوخ قاكها على غير أساس 
نهنا اسشوتحية القضا د فرفهزه ووه وما يد لمكم نكال هماد اماد 
1/14 من قافوى الإتهزاء انعو ا تحاكمات الجزائية 

فلهذه الأسباب 

دعو الشفحة: يعبوق انستعاف الكهمية شكلا وف الوسوع برهصة 

ويكانيك الحكه المفيكانق» 


حك 
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أحاديث الافك الجديدة!!!0 
المبدأ:.سوء القصد لب الجرائم الصحفية )١(‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة 

عن عدت الاسكداف من اللتهيفين فل اسحوقى:أوضناعة الشكلية : 

وهو إث العتابة العافة أقامت الدعنوى الحاة تنهن ميدن اموي 
؟-«...» بوصف أنهما في يوم 1197/1١/١١‏ بدائرة دولة الكويت. 

المتهم الأول بصفته رئيساً لجريدة«...» والمتهم الثاني بصفته كاتباً بها 
نشرا بالجتريدة اللذكورة بالفدذ رقم ::..»مقالاً تحت هنوان "احاديث الأفك 
والباطل في مقالات:... تضمن سبا علنيا«...» بأن أسند إليه أنه يقوم 
طفيق الحديك وكروين الحفاتق ويكوم باعمال يآباها الشعرع والعقل و اليطي 
القويم ووصفه بالصفاقة والتبجح وافترائه على الله كذبا وهو يعلم بذلك 
والكم كس قي جما هه لقنن ب للك ها الشكو لبه ذا لم عات 

ثانياً: المتهمان بصفتهما سالفة الذكر نشرا المقال سالف الذكر والذي 
ورد به ما يمس كرامة المجني عليه والاضرار بسمعته وذلك على النحو 
لكين بالععديفات ْ 

وظلك: عظا نينا كالكادة 3لا من خاذون: الاجتؤاع و الود كات را الوكين 
من القانون رقم " لسنة ١51١‏ ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة 
ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين طالبا الحكم بالزامهما بآن يؤديا اليه 


. القضية رقم 1190/779 استئناف جنح صحافة جلسة 0؟1990/4/7‎ )١( 


ع 





مبلغ 500١‏ دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي لحقت به ثم 
سدد الرسم عن دعواه المدنية بتاريخ 1495/5/٠١‏ ومحكمة الجنايات قضت 
0 في ١1‏ 9 : في الدعوى الجزائية تعر كليسن 
المتهمين سيعين دينارا عن التهمتين المسندتين إليهما كاف : في الدعوى 
المدنية بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني 
مبلغ 50٠١‏ دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصاريف 
واتعاب المحاماة - فطعن المتهمان على هذا القضاء بالاستتئناف الماثل. 

ولدى نظر الاستئناف طلب الوكيل عن المدعي بالحق المدني رفض 
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية - 
أما الحاضر عن المتهمين فشرح وقائع الدعوى وقال إن ما تضمنه المقال 
محل الاتهام كان و على مقال نشره المجني عليه - وأن الأمر مجرد نقد 
نواه > وانقيتى الى :طلت القاء الشكم الشكانف والقصياء ببراءة التهيفيق 
ورفض الدعوى المدنية - كما قدم مذكرة ردد فيها هذا الدفاع وقال إن 
العبارات التي وردت با مقال مألوفة لدى كتاب الفقه الإسلامي ومن يتناول 
بالبحث والتحقيق وانتهى إلى ذات الطلبات سالفة الذكر. 

وحيث إن المادة 1" من دستور دولة الكويت تنص على أن حرية الرأي 
والبحث العلمي مكفولة - ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو 
الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون - كما 
تقضي المادة ٠7‏ منه بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً 
للشروط والأوضاع التي يبينها القانون - ومؤدى هذين النصين أن الدستور 
قد كفل لجميع المواطنين حرية ابداء الرأي والتعبير عنه سواء بالقول أو 
الكتابة أو غيرهما من وسائل النشر ومن بينها الصحف المرخص بها وذلك 
كله في النطاق الذي لا يتعارض مع القوانين المنظمة لتلك الوسائل - 
بين هذه القوائين القائون رقم ؟ لسنتة 1531 ياضددان:قاتوق الطبوعنات 
والنشر والذي أوضح في الباب الثالث منه المسائل المحظور نشرها ومن 


ك١‎ 
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بينها ما نصت عليه المادة 71 منه من أنه يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش 
الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية. 
وحيث أن جرائم النشر من الجرائم العمدية التي يتعين لقيامها توافر 
الأركان القانونية لهذه الجرائم وأهمها القصد الجنائي وهو اتجاه ارادة 
الجانى إلى ارتكاب الجريمة بعناصرها واركانها المعينة في القانون- 
وتستلزم جرائم النشر لقيامها توافر سوء القصد وهو لب هذه الجرائم 
لأنها في مجموعها صور لتجاوز حق الإعراب عن الفكر أو الاساءة في 
استعمال هذا الحق ولذلك استحقت الجزاء في نظر الشارع - ويتوافر 
القصد الجاني فى جراقم الافجداء على الشرف والاعتبار - وهي أكثر 
كم التشنوكوها - متى تضمن النشر قدفاً امنيا يوجب الاحتقار أو 
ل والسمعة والاعتبار مع علم الناشر بذلك. 
ويك إنه عن راقن الدهوق ساق التيباية العامة فتيبي؟ إلى حسمن 
باعتبار أن الآول رئيس تحرير جريدة «...» والثاني كاتب المقال - نشرا 
بالكرينة عفالات تصمية سيا طلقا د وبين مق الرجوع إلى المقبال 
المطعون «أحاديث الإفك والباطل في مقالات...» والمنشور بالعدد رقم «...» 
الصدار بتاريخ 1997/1١/٠١‏ انه تضمن (ما هو شعورك أيها المواطن حين 
يبتدئ معك نائبك الكلام باحاديث ملفقة - وليته يكتفي أو الأمر - بل 
يستمر في التلفيق وتزوير الحقائق) و (لن يخطر ببالك أن النائب الذي 
يمثلك يقوم بمثل هذا العمل الذي يأباه الشرع والعقل والخلق القويم) - ذ 
يتطرق المقال إلى الرد على أربعة مقالات ينسب إلى المجني عليه «...» 
كتاباتها ويتضمن الرد على المقال الأول إن لم يكن صادقاً فيما ادعاه 
بالنسبة لعدد الموقعين على الاقتراح وانه بغض النظر عن اسلوب الصفاقة 
والتبجح بما لا يليق بحق الشعب الكويتي.. وأن ما أورده محض افتراء 
كان يفترض بالدكتور . .. أن يخشى الله 0 .. ياختصار شديد 
جداً النائب الدكتور والرمز الديني للإخوان المسلمين يفتري على الله 
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الكذب وهو يعلم ذلك - وجاء في الرد على المقالة الثانية... والله يا دكتور 
إناك لا تخجل والحياء من الإيمان... وفي الرد على المقالة الشثالثشة قال 
الكاتب «...» ونقول لك إننا نمتلك الجرأة التي نصفع بها أمثالك - نعم لآن 
يد تطبيق الشريعة إذا كان ذلك يأتي منك ومن أمثالك ممن يلهثون وراء 
مصالحهم السياسية الخاصة وهم يرتدون مسوح الشريعة... العامل 
المشترك لهم جميعاً أنهم ينتمون الى جماعة الشر التي ينتسب إليها أمثالك 
والمعروفة خطأ بجماعة الإخوان المسلمين... الإفك والباطل اجتمعا في هذه 
المقالة التي تمتلىُ بالنفاق للأنظمة التوارثية اضافة الى العبث بالشرع 
الإسلامي. 

وحيث إن دفاع المتهمين امام محكمة أول درجة الذي ردداه أمام هذه 
المحكمة يقوم على قولهما بأن ما نشراه في الجريدة يدخل في نطاق 
استعمال حقهما الدستوري في الرد على مقالات للمجني عليه - وأن ردهما 
جاء موضوعياً وأن عبارات المقال مما درج وتعارف على استخدامها الكتاب 
في المسائل الإسلامية ومألوفة لدى كتاب الفقه الإسلامي. 

وحيث إن هذا الدفاع غير سديد - ذلك أن الدين الإسلامي والشريعة 
الإسلامية تدعو إلى أدب الحوار ولا تعرف الفحش في القول أو التنابز 
بالألقاب والتزاماً بكتاب الله الكريم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» وأن رجال الفقه 
الإسلامي وعلماءه يعفون في حوارهم عن استخدام العبارات النابية 
والآلفاظ الجارحة أو وصف خصومهم في الرأي بما يكرهون أو بما يدعو 
إلى السخرية منهم - لما كان ذلك وكانت العبارات التي استخدمها المتهم 
الثاني في مقالة ووافق عليها ونشرها ا متهم الآول قد وصفت مقالات ال مجني 
عليه بأنها (إفك وهو المرادف لكلمة الكذب - وأن المجني عليه يقوم بتزوير 
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الحقائق على نحو يأباه الشرع والعقل والخلق القويم - وأنه يتبع أسلوب 
الصفاقة والتبجح - وأنه يفتري على الله الكذب - وأنه لا يخجل ولا 
يستحي - وأنه يستحق الصفع ... وأآنه ينتمي إلى جماعة الشر) وهي 
عبارات وألفاظ لم يكن يستلزمها المقال محل الاتهام ولا الرد على ما كتبه 
المجني عليه - وذلك انها جميعاً عبارات سباب وقذف موجهة الى شخص 
المجني عليه - الآمر الذي تتوافر به في حق ال متهمين جميع الأركان 
القانونية للجريمة ا مسندة الى ا متهمين - لما كان ذلك فان الحكم المستأنف 
إذ انتهى الى القضاء بادانة المتهمين عما نسب إليهما يكون قد أصاب الحق 
فيما قضى به للأسباب السائغة التي قام عليها والتي تقرها هذه المحكمة 
وكانكن.نها (أمهنايا 'لتكناكها: وكا سافكة هذه الحكية من أسنات كأنينا -ودعها 
لها - كما أصاب الحكم المستأنف فيما أنزله من عقوبة ملائمة وفي نطاق 
العقوبة المقررة قانونا وفي قضائه في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين 
متضامنين بأن يؤديا للمجني عليه المدعي بالحق المدني التعويض المؤقت 
المطالب به - ومن ثم يكون الاسسيضافه القدم من المتهمين فى غير محله يها 
يستوجب القتضناء يرقضه:موضنوعاً وتأييد الحكم المستائف عملا بالمادة 
من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية - مع إلزام المتهمين 
بالمصروفات الاستئنافية عن الدعوى المدنية 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول استثناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع برفضه 
وتأييد الحكم المستأائف - وألزمت المتهمين بالمصروفات الاستئنافية عن 
الدهرى اتدئة وله حعية فشن ديكازا فعايل افاي التاماة: 
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وزراء لا يحيضون!!! 


المحكمة: المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح 
الدال عليه أو باستعما المعاريض الدالة عليه وهو المعنى الملحوظ في 
اصطلاح القانون الذي اعتبر السب إلصاقاً لعيب أو تعبير يحط من قدر 
|الشكصن غتد:نفسه أو يبخد كن سمعثة لددى غدره. 00 


الوفائنع 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق... 

وحيث إن النيابة أسندت للمتهم أنه في يوم 19/1/١1‏ بدائرة المباحث 
الجنائية بدولة الكويت. 

صدر منه في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين سب لأشخاص 
بعض الوزراء أعضاء الحكومة على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بآن 
نعتهم في علانية بالألفاظ الموضحة بالأوراق وذلك على النحو المبين 
بالتحقيقات. 

كلتك خسقانة تالاه مو كانوق الحراء: 

وحيث إن الواقعة تتحصل حسبما استبان من الاطلاع على أوراقها فيما 
تضمنه كتاب وزير الإعلام الموجه إلى النائب العام من أن جريدة «. 
نشرت في عددها رقم ٠١975‏ الصادر بتاريخ 3 تعقيف] اتصريية 
تغطية لافتتاح عدد من المقار الانتخابية لبعض المرشحين وذكرت أن المتهم 
قال في إحدى ندواته أن بعض الوزراء لا يحيضون في الكويت' وأن مثل 
هذه العبارة تشكل سبا مجرماً وفقاً لنصوص قانون الجزاء الكويتي لما 


(1) حكم غير منشوز رقم 39/75 والمؤيد استكنافياً برقم 44/4607 .من قضايا مكتب المؤلف. 
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ينطوي عليه من مساس باعتبار وهيبة الحكومة وسوء نية قائلها لابتعادها 
عن كل ما يحقق الصالح العام والخروج عن النقد المباح, واختتم كتابه 
بتفويض مجلس الوزراء له بجلسته المنعقدة بتاريخ ١999/7/57‏ بتحريك 
الدعوى الجزائية ضد المتهم. 

وبسؤال «...» المحرر الصحفي بجريدة «...» شهد بأنه قد قام بتغطية 
ندوة المرشح «...» الانتخابية وأنه سمع المتهم وهو يتفوه في تلك الندوة على 
جمهور الحاضرين بعبارة 'آن بعض الوزراء لا يحيضون في الكويت' وأنه قد 
تم نشر هذه العبارة ضمن التغطية الصحفية. 

وبسؤال المتهم «...» بالتحقيقات قرر أنه ذكر عبارة 'بعض الوزارة لا 
تحيض في الكويت' وأضاف أنه قصد من ذلك تجديد الدماء في الوزارات 
باعتبارأن الحيض عند النساء هو خروج الدم الفاسد بشكل طبيعي من 
جسم ا مرأة ويتجدد هذا الدم. 

وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم بمحامين عنه قدموا مذكرات 
بدماعهع تخستط بخلوا ا لأوراق من تحدين الشخصن لمحتي عليه ناا عن 
أن العبارات المنسوبة إلى المتهم ليس فيها عيب خادش للشرف والاعتبار 
وأنها من قبيل النقد المباح. 

وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن المقرر أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق 
اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال ال معاريض التي توحي إليه؛ وهو 
ا معنى ا ملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو 
تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره 
(السنة 77 ص ١70‏ والسنة ٠١‏ ص ,.٠١١5‏ السنة ”7 ص ,٠١74‏ السنة 717 
ص ١9١‏ وص5595؟). 


كما أن ال مقررآن جريمة السب له تقوم إلا إذا تضمنت عبارات ا متهم 
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تحديداً لشخص المجني عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء على الشرف والاعتبار 
غبوستصود ها لد نوه شحصن يكون لهذا العق. 

كما أن المستقر عليه أن الشارع لا يتطلب أن يكون هذا التحديد 
تفصيلياً دقيقاً وإنما يكتفي بأن يكون نسبياً وضابطه أن يكون تمكيناً لفئة 
من الناس من التعرف على ا مجني عليه (شرح قانون العقوبات - القسم 
الخاصة- دكتور محمود نجيب حسني ص .)٠١9‏ 

كما أن قاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدى كفاية البيانات التي 
ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجني عليه التحديد الكافي ليقوم به السب. 

لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وبظروفها 
وملابساتها فقد قر في يقينها عدم قيام جريمة السب لآن الأوراق قد خلت 
من قيام المتهم بتحديد شخص ا مجني عليه واغفاله لأغلب معالم 
شخصيته والذي يتعذر معه على فئة من الناس التعرف عليه فضلا عن أن 
الشكوى ا مقدمة من وزير الإعلام لم تحدد شخصية ا مجني عليه رغم 
إقرارها أن امتهم سب بعض الوزراء الأمر الذي تقضي معه المحكمة بيراءة 
المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة ١/115‏ إجراءات. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً يبراءة المتهة مما نسب إلية: 
وقد طعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف وقالت المحكمة 
حيث إن استئناف النياية العامة أقيم في الميعاد واستوفى أوضاعه 
المقررة قانوناً. فمن ثم هو مقبول شكلا. 
وحيث إن وافقعة الدعوى قد بسطت الحكم المستآئف على نحو مفصل 
يغني عن إعادة سردها وإليه تحيل المحكمة. 
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وحيث إنه بجلسة نظر الاستئناف حضر محامي المتهم وترافع نافياً 
الاتهام لتخلف عناصره محيلا إلى دفاعه ' آأمام محكمة أول درجة ودفع 
أحدهم بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلاً لرفعه من الادعاء العام وقدم 
مذكرتين تضمنتا أوجه دفاعه وأنه يطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم 
المستأنف. 

وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من محامي المتهم بعدم قبول الطعن 
بالاستشناف شكلاً تركمة من الادعاء العام :قن القايت بالأوراق: ومن مظالعة 
عريفية الانستكتاك 1 ذ الثيابة العامة على القنوفة من كول :وازيو الا خلية 
بالاذغاء فى الدهوئ المائلة ون قامنت النيابة بتحرير عريضة الاستكناف 
ممثلة بالمحامي العام وليس المدعي العام كما أورد محامي المتهم في دفاعه 
الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة دون 
حاجة للنص على ذلك بالمنطوق. 

وحيث إنه في شأن موضوع الاستئناف فإن الحكم المستانف قد أصاب 
وجه الحق من حيث الواقع والقانون فيما قضى به سباب السائغة التي بني 
عليها التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها والتي تقرها هذه المحكمة 
وتجعلها اسباباً لقضائها. وتضيف عليها أنه وإن كانت كلمة الحيض في 
ظاهرها اللغوي وبحسب العرف قد تعني الاساءة إلى شخص من وجهت 
إليه إلا أن ذلك مقرون بنية قائلها وانصراف إرادته إلى الاساءة آم استخدام 
اللفظ كتعبير مجاز لوصف حالة ماء وتستخلص تلك النية من ظروف 
الحال وسياق العبارة التي ورت بها كلمة الحيض والشخص ا معني بتلك 
العبارة, وبايقاع هذا الضابط على واقعة الدعوى يبين بجلاء تخلف عناصر 
الذتهام في حق ا متهم ذلك أنه عوضا عن أن ال متهم لم يحدد شخصا معينا 
معنياً بعبارته فإن عبارته سواء كانت الوزراء لا يحيضون في الكويت أو 
الوزارات لا تحيض في الكويت لا تعدو كونها وصفا تحال يراه ا متهم من 
وجهة نظره قائماً في الوزارات ولا ترى فيه المحكمة خروجاً عن حدود 
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ا مألوف في النقد ال مباح خاصة أن العبارة وردت في مهرجان انتخابي في 
فترة اتسمت بها البلاد بمظاهر حرية الكلمة والتعبير والنقد . 

وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف برفضه 
وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة ١/5١‏ من قانون الإجراءات الجزائية. 


فلهده الأسباب 


حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد 
الحقم! حاتت 
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"دشاديش الصالحين"١!١‏ 


المبداً: حرية الكلمة والتعبير والنشر أمانة وهي ليست طليقة من كل قيد 
بل هي مقيدة وفق ضوابط وحدود لهذا الحق. والنشر المباح هو الذي لا 
يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس بكرامة الأشخاص فإذا تجاوز هذا 
التحد كعين سؤاكةة الوق عنة 07 


الملحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً. 

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهما في يوم ٠٠١1/5/77‏ 
بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية. محافظة العاصمة. الأول بصفته 
مجررا يتريد ةب والتات يمضه :ريون تجردرها تثدرانقالا تجريدة 

:»في العدد رقم /ا/877/91؟ بتسازيخ 711/06/17 تحت عنوان 
0 الصالحين' تضمن عبارات والقاظا من شأنها المساس بسمعة 
وكرامة وشخص الشاكي على النحو المبين بالتحقيقات حال كونهما عائدين 
إذ سبق الحكم عليهما في جرائم مماثلة. 

وطلب عقابهما وفقا للمواد ١:9:١٠:78:77:؟73‏ من القانون رقم " لسنة 
553 العدل» 

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها 
وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما ثم فيها من تحقيقات تتحصل 
في أن المتهم الآول بصفته محررا نشر بتاريخ ٠٠١1/0/71‏ في العدد رقم 
1ع بجريدة «...» مقالا بعنوان' دشاديش الصالحين' تضمن 


٠٠١7/٠١ جنح صحافة والمؤيد استتنافياً 9غ‎ ٠٠١1/74 حكم غير منشور رقم‎ )١( 





عبارات منها حرامى شركة «...». الآن فقط عرف النائب أن الله حق وأصبح 
يتحدث عن سمعته لكن ذلك لم يكن في باله على الإطلاق حين كان رئيسا 
لتحرير صحيفة أبناء العائلات وقام هو وصبيانه بتلويث سمعة رجل «...» 
دون أن يصدر عليه حكم قضائي وحرامي «...» يمزق في سمعة الرجل دون 
وجه حق وبلا وازع من خلق ولا رادع من دين لماذا لم ينكر النائب الحرامي 
ذلك حيث قام بتلويث "سمعته" وتطاول على ا مال العام والخاص معاء إنه 
طاما تمترس خلف الحصانة البرئانية التي ترفع عنه وتعاد إليه وكأنها فئة 
مكشوفة «...» وقد كان ذاك المقال بإجازة من المتهم الثاني بصفته رئيساً 
لتحرير جريدة «...» مما اعتبره الشاكي من شأنه المساس بسمعته وكرامته. 

وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل اليقيني 
عليها وعلى صحة اسنادها إلى المتهمين وثبوتها في حقيهما من شهادة وما 
ثبت من الاطلاع على المقال المنشور بجريدة «...» بتاريخ ٠٠١١/0/77‏ في 
عددها رقم 1ع __هوما ثبت من الاطلاع على مذكرة جدول النياية 
الكلية وما ثبت من الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١55‏ المؤرخ في 
ا . 

مقن سي دك وكيلة الشتا كن سطس وفنا جيصةة | مكمعد انس 
المها لقن يوان واضنافيك: أن لقان اها ؟ إلى سففة وكر نة مكايا ري فكي 
مجلس الآمة ورئيس بالمجلس وشهد به أمام الرأى العام بوصفه حرامي 
شركة »...١‏ وأنه كان رئيساً لتحرير صحيفة أبناء العائلات وقام هو وصبيانه 
بتلويث سمعه رجل «...» دون أي سند وأنه استولى على ملايين الدولارات 
من أموال الشركة و ماذا عمد إلى تقبيل أيدي رجال القضاء الذي أهانهم 
فيما بعد تحت قبه البرمان ووصفه بالجاهل والطفل الذي يحتاج إلى 
توجيه »...١‏ وأضافت بأنها تدعي مدنيا قبل ا متهمين بمبلغ 050١١‏ دينار 
على سبيل التعويض المؤقت وقامت بسداد رسم الادعاء أمام النيابة العامة. 

وثبت من مطالعة عدد جريدة «...» رقم 5575/5017 الصادر بتاريخ 
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5 ** نشر المقال في الصفحة الأخيرة متضمناً العبارات التي 
حصلتها المحكمة ووكيله الشاكي. 

تفن الامداذع على ماكر تحدول النيثابة الفلية الضيق الحكة من 
المتهمين في جرائم ممائلة وقد أصبحت الأحكام الصادرة فيها نهائية. 

وثبت من الاطلاع على القرار الوزاري رقم 5٠١١/١١50‏ الصادر بتاريخ 
6 " أن السيد وزير الداخلية فوض النيابة العامة بالتحقيق في 
الدعوى والتصرف والادعاء في البلاغ المقدم من وكيل الشاكي. 

وحيث إنه بسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه 
من اتهام مقررا أن ما كتبه بشأن شركة«...» ثابت بتحقيقات النيابة وأن 
الشاكي سدد المبالغ التي استولى عليها من شركة «...» وأن وصفه له بأنه 
جاهل والطفل الذي يحتاج إلى توجيه فهو وصف اشتهر به الشاكي بين 
أصحابه وعائلته. وأضاف أن المتهم الثاني هو الذي أجاز نشر المقال سند 
الاتهام. 

ولم يسآل المتهم الثاني لعدم حضوره رغم طلبه من قبل النيابة. 

وتحيف تناؤن كر ادعو 'أبناة الحقية عن النطو النائم بخاصدر 
جلساتها ومثل وكيل الشاكي المدعي بالحق المدني وقدم مذكرة تناول فيها 
التمادق على وكام الدعرى والعنص ف ناما الحكم توفع افحيى التقوة 
على المتهمين وإلزامهما بأن يؤديا متضامنين له مبلغ وقدره 500١‏ د.ك على 
سبيل التعويض المدني المؤقت والزامهما بالمصروفات مع حفظ حقه في 
المطالبة بالتعويض النهائي عن جميع الأضرار التي لحقت به من جراء نشر 
المقال الذي وقع مخالفاً للقانون كما مثل وكيل المتهمين وقدم حافظة 
مستندات طويت على صورة ضوئية من أرقام قدمها على سبيل الإستئناس 
في الدعوى الماثلة. 

كما قدم مذكرة بدفاعه تناول فيها التحقيق على وقائع الدعوى وضمنها 
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دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ومن غير ذي صفة 
لعدم وجود وكالة خاصة من المجني عليه كما ضمنها دفاع المتهمين المحكمة 
والتمس في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق 
القانوني ومن غير ذي صفة. واحتياطياً براءة المتهمين مما هو منسوب 
إليهما. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمين بعدم قبول الدعوى 
الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني ومن غير ذي صفة. 

فإنه لما كان من المقزن فانوتاً ظبقا لض المادة 5 "من قانوة الاجراءات 
والمحاكمات الجزائية أن النيابة العامة تتولى سلطة التحقيق والتصرف 
والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح 
محققون يعينون لهذا الفرض في دائرة الشرطة والآمن العام ولرئيس 
الشرطة والآمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أي 
جنحة إذا رأى من أهميتها ما يتطلب ذلك. 

وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن السيد وزير الداخلية 
قد أصدر قراره رقم ١١70‏ بتاريخ ٠٠١١/1/1١‏ بتفويض النيابة العامة 
بالتحقيق في الواقعة موضوع الاتهام وبناء على طلب النيابة العامة من 
السيد وزير الداخلية تفويضها في ذلك بموجب كتابها المؤرخ في «...» مما 
تكون النيابة العامة فيما اتخذته من اجراءات قبل هذا التاريخ مثل تلقي 
البلاغ والارحه م يوكيل محول نالك البلاغ من الشاكي ما هو إلا من قبيل 
الإجراءات المادية التي تتخذها النيابة العامة كسلطة عامة لها الحق في 
تلقي البلاغات من المواطنين على أن يكون التتصرف فيها وفق صحيح 
القانون. 

وحيث إنه متى استقام ما تقدم فإن الدعوى الجزائية تكون قد أقيمت 
من صاحبة الصفة في رفعها وهي النيابة العامة ويكون الدفع بعدم قبول 
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الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني ومن غير ذي صفة على غير 
سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه ولثن كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص 
المادتين 1:71" من الدستور أن حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وله الحق في 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما وأن حرية الصحافة 
والطنتاعة: وا لنسسس مكفولة أيقنا شتريولة اللاتركهنا وذ د تك" لسووف الواح 
الالتزام بها وعدم الخروج عليها حتى لا يتعرض صاحبها إلى المساءلة 
الجنائية إذ يتعين على حملة الأقلام الذين يحملون أمانة الكلمة إن يدركوا 
هذا الأمر المفترض في حقهم وأن حرية الكلمة والتعبير والنشر ليست 
طليقة من كل قيد بل مقيدة وفق ضوابط وحدود لهذا الحق وهي عدم 
افر نا لعانونم 

كما أنه من ا مقر رأيضاً أن النشر ا مباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش 
الآداب العامة أو يمس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية فإن تجاوز 
هذا الحد تعين مؤاخذة ا مسئول عنه" طعن بالتمييز رقم 44/179 مدني 
جلسة 1997/١7/١9‏ . 

وإذ كان ما تقدم وكان ما نشر بجريدة «...» على النحو السالف بيانه في 
المقال المحرر بمعرقة المتهم الآول والتي يرأس تحريرها المتهم الثاني تتضمن 
عبارات تمس كرامة المجني عليه وتخدش سمعته إذ إن التعرف على حقيقة 
ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من 
تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى. 

لما كان ما تقدم وكانت أدلة الثبوت سالفة البيان قد جاءت سديدة 
ومتساندة ومؤدية إلى قيام جميع العناصر الواقعية والآركان القانونية 
للتهمة ا مسندة إلى ا متهمين بما تطمئن إليه المحكمة ويكون قد استقر في 
يقينها أن المتهمين في الزمان والمكان الواردين بقرار الاتهام قد قارفا 
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الاتؤناوةا ايان المسومةا ةيو انل لل يعوا حرا ايا شونا عاق عونا بجعا جارد 
بنص المادة 0 من قانون لخر 

فإنه ا بئنص المادة ١١‏ 0 من 58 ا 5 
الجزائية يجوز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بحقه آثناء التحقيق بطلب 
تومه للتتحمق وبعامل عطوقف دفن أثناء التعميق :ومن الفركفانونا أنه 
|1 كان فسني فبول المدعق بالحق انلتق شن التتعقيق يوام العزفية خرن 
حالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشتمل الدعوى المدنية. 
المحاكمة وقدم مذكرة ضمنها طلباته في تلك الدعوى في مواجهة الحاضر 
عن المتهمين ومن ثم تكون الدعوى المدنية استوضت أوضاعها أمام الحكدة 
الكرائة ري المحكمة 0 إلى المحكمة المدنية المختصة ل 
اد بالمادة 5/١ ١‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: حضورياً: 

أولاً “تفريم كل من المتهميق تكمتسين ذيناراً عن التهسة المسندة لكل 
منهما. 

ثانياً: وضي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وعلى إدارة 
الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها. 

لم يرتض المتهمان هذا الحكم فطعنا عليه بالاستثناف. كل بعريضة 
مؤرخة ب 7٠07/4/17‏ طلباً للحكم بالبراءة. 
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ونظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسة ٠٠١7/1/١‏ حيث حضر 
المتهمان بوكيل عنهما وأحال لدفاعها أمام محكمة أول درجة منتهياً إلى 
طلب البراءة - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن استئناف كل من المتهمين قد أقيم في الميعاد مستوفياً لأوضاعه 
القانونية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن الحكم المستأنف قد بين من واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع 
العناصر القانونية لجريمة السب بطريق النشر التي أدين المتهمان بها وأورد 
على ثبوتها في حقهما أدلة لها معينها من أوراق الدعوى ومن شأنها أن 
تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من قضاء بالإدانة مستمدة من أقوال وكيل 
المجني عليه «...» من أن المتهمين الأول بصفته محرراً بجريدة 00 
والثاني بصفته ا لتحريرها نشرا بعددها العكادر ازيح ا؟اكرو/ا:. 
مقالاً تحت عنوان "دشاديش الصالحين" تضمن مساساً بكرامة المجني عليه 
وتسيء إلى سمعته أمام الرأي العام إذ ورد بعبارات المقال ' أن النائب «. 
حرامى شركة «...» الذي كان رئيساً لمجلس إدارتها...» وتطاول على مال 
العام ا تاسكيلاقة فا يضيعنة طلافية ع الذولات مق أخوال 
للشب كن وو واه أهناه يعس كه اكتشسكهنين الشركة ويم فين على 
خشمه بعد أن تقدم رئيسها الجديد ببلاغ ضده للنيابة العامة فدخل في 
تسوية ودية لإعادة المسروقات «...» إننا نقول للنائب الحرامى 'ك*" لأن أبناء 
العائلات لا يجب أن يسرقوا لا مالا عاما ولا مالا خاصاً" وأضافت أن ا مقال 
تضمن عبارة كويتية يقصد منها وصف ال مجني عليه بالجاهل والطفل الذي 
يحتاج إلى توجيه وهذا من شأنه النيل من سمعته وكرامته. 

ومما ثبت من مطالعة المقال موضوع الاتهام والمنشور بالصفحة الأخيرة 
بالجريدة والذي تضمن العبارات والألفاظ التي سردتها وكيلة المجني عليه 
بالتتحقيقات وإذ سثل المتهم الأول بالتحقيقات أقر بكتابة المقال موضع 
الإتهام رداً على تطاول المجنى عليه على العاملين بالجريدة في مجلس الأمة 





عندما وصفهم 'يغلمان الوطن' ونفى أن يكون النشر فيه إساءة له وإنما 
وصفه بما اشتهر به بين عائلته. ولم يسأل المتهم الثاني. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المستأنف يكون قد جاء في محله من 
حيث ما انتهى إليه من إدانة المتهمين عن التهمة المسندة إليهما لأسبابه 
السائغة التى بنى عليها وتقرها هذه المحكمة وتعتمدها وتأخن بها أسباباً 
لحكمن ا هن ذلك 101 الحكية ناور متكي ا اردرحة فيجا خضت انب 
من أن ما أورده المتهم الأول بمقاله موضوع الاتهام - والذي سمح المتهم 
الثاني بنشره - من عبارات قد تجاوز حدود النشر ال مباح الذي لا يتضمن ما 
يمس كرامة الأشخاص أو حياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون 
وإنما تضمنت حقيقة ألفاظ عبارات المقال ما يمس شخص المجني عليه 
والإساءة لسمعته والحط من كرامته وسط مجتمعه ومخالطيه وتستخلص 
المحكمة سوء نية المتهم الأول كاتب المقال مما قرره بالتحقيقات من أنه أعد 
المقال رداً على تطاول المجني عليه على العاملين بجريدة «...» في مجلس 
الآأمة وهو ما يشير لتوافر القصد الجنائي ونية الإضرار بالمجني عليه - 
عض كان ذلك وكانت مسقو لية تع قاض رنبس تتحرر الجريدة مطواية 
مبناها صفته ووظيفته في الجريدة إذ يفترض علمه بما تنشره جريدته 
وأزاته يِنُضره' مت ى كان ذلك وان الدفع المبدى من الوافع طن التهونيق بعدم 
كدرل الغو الركعهاء حير الطودق العزتو تي قلي سسدة امن القول ١‏ التوكيل 
المقدم من وكيل المجني عليه لتقديم الشكوى جاء توكيلاً عاماً لا يصلح 
لإقامة الدعوى الجزائية طبقا للمادة ٠١4‏ من قانون الإجراءات الجزائية - 
فهو دفاع مردود بآن نص ا مادة ا مشار إليها بآن جعل الشكوى للمجني عليه 
فإذا ما باشرها وكيله فهي مقبولة مادام أن النص لم يتطلب الوكالة 
الخاصة - وعليه فإن الحكم ا مستأنتف يكون قد أصاب اذ أدان المتهمين عن 
التهمة المسندة إليهما - وجاءت العقوبة المقضي بها ملائمة وفي نطاق 
العقوبة المقررة - ولما كان استكناف المتهمين لم يضف جديداً بما قد يتغير 
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أساس يتعين رفضه رونا وتأييد د المستانف ا بالمادة من 


فلهده الأسباب 


حكمت المحكمة: بقبول استئناف كل من المتهمين شكلا وفي الموضوع 
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المبداًء عدم تضمن المقال المنشور ما يفيد الإشارة إلى اسم المجني عليه 
تصريحاً أو تلميحاء كما لم تتضمن المقالات عناصر التحديد الكافي لمعرفة 
شخصية المسند إليه سواء كان المجني عليه أو غيره . )١(‏ 


المحكمة 
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة. 


وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين -١‏ معدا حا كو امسو وا ا 
5 0 انيما ف يوه 39/90« اوزاكرة محف الباجه الحائية 


خا فل لاسي 

المتهم الآول: 

تضبر مقا لباوك انين له البقة النناديتة والكلخقن 
الصادر بتاريخ ٠٠١7/7/9‏ متضمنة عبارات ووقائع ممنّت كرامة وسمعة 
الشاكي على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 

كته الفا : 

بصفته رئيس تحرير مجلة 5 انا تر قال انعد 9 من 
سجلة النيضة اليقة السادينة واتفاخقن هن بذر# ربدم متسونة عبارات 
ووضاقع شيش كرامنة وسفحة الساكن على الدع البية بالتدميقاث: 

لفت مقا نويا ظيفا لصوام ا ال ا و ايده كانون الكلكيهانة 
والتشررقة #النظة 1931 امعد 

وبتاريخ ٠٠١7/1١/7١‏ قضت المحكمة غيابياً بتغريم كل من المتهمين 


)١(‏ القضية رقم /؟١٠7‏ جنح ضحافة جلسة 1٠١7/5/15‏ والمؤيد استثنافياً.نخاص يمكتب المؤلف 
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خمسين ذيكانا عما نسب إليه. واستندت في قضائها بالإدانة إلى أدلة 
مسد مها سهد يدوكيل:الجني ليه بآن المتهم الأول نشو مهالا تيت 
عناوين: مختصر مفيدء وليشء. وعطني أذنك. بالصفحتين رقمي 414: 4/ 
من مجلة «...» بعددها رقم ١7١45‏ الصادر بتاريخ ٠٠١7/57/9‏ تضمن 
عبارات تمس كرامة المجني عليه وما ثبت من مطالعة المجلة المذكورة فقرر 
المحكوم غليه الأول 0: بالظعن فى« هذا الحكم بالعاوصة 

وبجلسات المعارضة حضر المتهم بوكيل عنه ترافع شارحاً ظروف الدعوى 
وقدم مذكرة أثار فيها دفاعاً مؤداه عدم توافر أركان الجريمة لانتفاء القصد 
الجنائي لدى المتهم؛ لكون المقصود بالنشر ليس المجني عليه إنما هو شاعر 
آخر هو «...» وطلب في ختامها براءة المتهم مما نسب إليه وقدم حافظة 
مستندات طويت صورة من صفحة رقم 81 من مجلة «...» يعددها الصادر 
بتاريخ 2٠٠١7/77/١60‏ رقم ١77”‏ تضمن تحت عنوان «نقطة نظام» أن الكتابة 
التي طرحها في عدة زوايا من زوايا ديوانية الشعر الشعبي ليس المقصود 
نيا الشاكر ويمور فرركد لسكفة ‏ رجاء! الحكب كمي لجلسة اليوه: 

وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية. 

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها 
وألمت بأدلتها ترى أن الدفاع الذي ساقه المتهم المعارض من أن المجني عليه 
ليس المقصود بعبارات المقال محل النشر بالصحيفتين رقم 88. 80 من 
مجلة «...» بعددها رقم 17١4‏ الصادر بتاريخ ٠٠١7/9/4‏ قد صادف الواقع 
00 ارت المقال تحت عناوين: مختصر مفيد؛ وليش؛ وعطني أذنك: 
ولم تتضمن ما يفيد الإشارة إلى اسم المجني عليه تصريحاً أو تلميحاً كما 
تضمن المقال تحت عنوان «عطني أذنك» قول المتهم شويعر غنائي غير خالد 
اليب بذاقة هلق 1ن اامتصبون يتلك الستاراك هو الحتى تعليفي ايفؤلك أن 
اذه تكسو ود اك لجلة يحوذها رقي 11/1 الحناد نيما ريف 451 
بالصحيفة رقم 81 تحت عنوان «نقطة نظام» أن المجني عليه «...» ليس هو 
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المقصود بالكتابة التي طرحها في عدة زوايا من زوايا ديوانية الشعر «... 
وهو ما تطمئن معه ال محكمة إلى صحة دفاع ا متهم خاصة آنه سمى ال مقصود 
بالعبارات محل النشر بتحقيقات النيابة وكانت الأوراق قد خلت من أي 
دليل على أن المقصود بالعبارات محل النشر هو ا مجني عليه؛ كما أن 
العبارات لم تتضمن عناصر التحديد الكافي ب معرفة شخصية ا مسند إليه 
سواء كان ا مجني عليه أو غيره ومن ثم تنتفي من الأوراق أركان الجريمة 
المسندة إلى المتهم بما يتعين معه إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء 

ببراءة المتهم المعارض مما أسند إليه عملا بالمادة 191 من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية. 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي 
المعارض فيه وببراءة المتهم المعارض... مما أسند إليه. 

هذا وقد تأيد الحكم استثنافياً. 

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المتهمين وطلب رفض 
الاستثناف وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

وحيث إن الاستتئناف أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه القانونية المقررة 
ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

وحيث إنه عن الموضوع فإن الحكم المستأنف إذ قضى ببراءة المتهم يكون 
قد جاء في محله للأسباب التي بني عليها والتي تجد من الشابت بالأوراق 
شق لجا وعلنة ان دنه اللسكية سوم هادها تمكو انون كين كا أسمانا 
لحكمها هذا ؛ ذلك أن هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما ارتأته 
من أن المجني عليه ليس هو المقصود بعبارات المقال موضوع الاتهام المنشور 
بالصفحتين رقم 84, 80 من مجلة «...» بعددها رقم ١7١5‏ الصادر بتاريخ 
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7٠54‏ ذلك أن عبارات المقال المشار إليه لم تتضمن ما يفيد الإشارة 
إلى اسم المجني عليه لا تصريحاً ولا تلميحاً. كما أن المجني عليه هو 
المقصود بتلك العبارات لاسيما أن المتهم سبق أن نشر بذات المجلة بعددها 
771 الصادر بتاريخ ٠٠١5/1/١0‏ توضيحا بالصحيفة رقم 81 تحت عنوان 
'نقطة نظام" بأن المجني عليه ليس هو المقصود بالكتابة التي طرحها في 
عدة زوايا ديوانية الشعرء وعليه فإن الحكم المستأنف يكون قد أصاب إذ 
قضى ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. وما كان استثناف النيابة العامة 
لم يضف جديدا بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى على نحو ما قد 
سلف فإنه يكون مرفوعاً على غير أساس يتعين رفضه موضوعاً وتأييد 
الحكم سكنت عبللاً بالكاذة امن فانون الاسراءاك والساكيات 
الجزائية. 


فلهذه الأسباب 
حكيعالسعية كول انمعقنافت القياية المنامنة شعلذ وفى لوحم 





فئان صعلوك ودوميكجي !! 


المبدأ: حظر نشر كل ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة 
الأشخاص أو حرياتهم التي كفلها الدستور وتجاوز هذا الحد يوقع مرتكبه 
فحت أحتاكله الغا 19 


الوقائع 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الآوراق والمداولة 

وكيك[ النهاية العاجة يدت ]نين الحييين انون ف روه أرما 
نداكرة معف شوكلة الناحف الستاكنة عمسيافطلة الماضعة .: 

المتهم الأول: 

تكن منقالا واتعد لشن مسهلة د السة سانب و اقلق 
الصادر بتاريخ ٠٠١7/7/7‏ متضمنة عبارات ووقائع ممّت كرامة وسمعة 
الشاكى عن انعو البح تفجبيلا بالتعتيفات. 

المتهم الثاني: 

بصفته رئيس تحرير مجلة «...» أجاز نشر مقالاً بالعدد رقم 17١8‏ من 
متكلة وز الميوة الساذضة ذفن ف 09 مكمه ارات 
ووفاكع سنتف كراحة وبسسعة الشاكى علق النيهق البين والكحفيفات: 

وظاليت التيانة الكافنة ينتقابيها وضف] تلهوافمة بق ا اس امن 
قانون الطبوفاث والنشين رق 3359 المعدل. 

وحيث: إن ؤاشيةلاعرق يوه استعرتك شويقين الجكية راطيتان :اليا 


(1) القتطبيحة رقي 7:57 تجلبيندة #70579 والمؤجه اليتكتاضيا بالامتتتنافه رقم 
. خاصة بمكتب المؤلف. 
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وجدانها من مطالعة سائر الأوراق والتحقيقات تتحصل في أن المتهم الأول 
ممشحة متجكر بنعلا يون قي معاد بالعيدة رقم 17١8‏ لسنة ”5 
بالصحيفة رقم 4" بتاريخ 7٠١7/5/7‏ تحت عنوان نقطة نظام تضمن 
عبارات من شأنها المساس بسمعة المجني عليه الشاعر« ...» بأن نعته بأنه 
شويعر جيكر وأنه مجرد مصبنجي وأنه اشتهر يسرقة أموال الملحنين 
والفنانين» وقد أجاز المتهم الثاني بصفته رئيس تحرر تلك المجلة نشر ذلك 
المقال. 

وحيث إن الواقعة بالصورة التي مر بيانها قد تقابلت آركانها القانونية 
وتوافرت الأدلة على صحتها ونسبتها إلى المتهمين وثبوتها في حقهما مما 
فيد و وكين لكي عاجاا وما دورمن بمظالكة لقال فل ادر 

فقد شهد «...» وكيل المجني عليه بأن المتهم الأول نشر مقالاً بمجلة «. 
في عددها رقم 178 بتاريخ ٠٠١7/9/7‏ مقالاً تحت عنوان «نقطة ا 
تسق اشنا ستمعة وكرامة موكلة:والحظ :من قدارف 

وثبت من مطالعة المقال محل النشر أنه تضمن عبارات من شأنها 
الممساس بسمعة المجني عليه والحط من قدره بأن نعت المجني عليه بأنه 
مجرد مصبنجي وأنه شويعر جيكر وأنه اشتهر بسرقة آأموال ا ملحنين 
والفنانين وأنه صعلوك دومبكجي وقلبه مليء بالسواد حتى على آصحابه . 

وبتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهم الأول ما أسند إليه ولم يسأل المتهم 
الثاني. وبجلسة المحاكمة غاب المتهمان ومن ثم لم تقف المحكمة لهما على 
أي دفع أو دفاع وقدرت إرجاء الحكم ليصدر بجلسة اليوم. 

وحيث إن المشرع حظر في المادة 11 من قانون المطبوعات رقم " لسنة 
١‏ المعدل نشرها ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة 
الأشخاص أو حرياتهم التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا 
الجن ل النقاب :وق هيا ف كه يعد ]نبا قفن ا لقو ان 

ثم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها من عدمه. بحث العبارات التي 
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يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيهاء فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون 
القصد منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير 
فا محكمة في هذه الحالة لها أن توازن بين القصدين وتقرير أيهما كانت له 
الغلبة في نفس الناشر. ‏ ما كان ذلك وكان الثابت من ا مقال محل النش رأن 
ا متهم الأول تجاوز دور النقد ال مباح إلى تجريح ا مجني عليه بما تضمنه 
ا مقال من عبارات هي بكل ا مقاييس تسيء إلى سمعته والنيل من اعتباره 
والحط من قدره» وقد أجاز ا متهم الثاني نشر هذا ا مقال من دون أن ينعيا 
صحة ما به من عبارات غلب عليها قصد التشهير با مجني عليه ولا يحاج 
بأن المجني عليه ليس ا مقصود با مقال . 

وحيث إنه لما كان ما تقدم ولما سلف إيراده من أدلة وثقت بها المحكمة 
واطمأنت إليها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة وتساندها مع بعضها 
البعض ولكفايتها مضموناً ومؤدى للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق 
المتهمين بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة. ومن ثم فإنه يكون قد 
وقر في عقيدتها أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفا 
الجرم المسند إليهما بما يتعين معاقبتهما بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام 
نزولا على حكم المادة ١/1175‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 


فلهده الأسباب 


مكيف سكين جخريه لون دوو مويو ديفا ١‏ تهنا اميك الل 
وتأييد الحكم استتثنافياً. 
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فصل صحفي !!! 


المبدأء حق الصحفي في إعلام الجمهور بما تم في اجتماع عُقد وفقاً 
عه )ا الى 5 اهن ع اع #«#إ+ء اه 5 5 ١‏ 
للقانون» ما لم يقرر الدستور أو أي قانون سريتها وعدم نشرها . )١(‏ 


المحكمة 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قائوناً: 

حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في يوم «...» بدائرة «...» 
عا كله ردب 

المتهمون من الأول إلى السابع: 

نشرا بجرائد «...» فى أعدادها أرقام 4107:554١ :1195١‏ بتاريخ 
«...» تحذيرا يمس كرامة وسمعة الشاكي بأن تضمن عبارات بفصله من 
عضوية جمعية الصحفيين لما صدر منه من سلوكيات وتصرفات مخالفة 
لنظام الجمعية ودأبه على استفلال صفة العضوية بها مما سبب له الأضرار 
الأدبية على النحو المبين بالتحقيقات. 

التهموة سن القامن إلى الباشارة 

بصفتهم رؤساء تحرير «...» على التوالي أجازوا نشر التحذير محل 
التهمة الأولى حال كونهم عائدين. 

وظلنع فشاووة فقا لرقانون 4 رانو الشاتون رقم #السفة 
5 ناهين وفانورة اللطجوهات والشر معدل 

ويك إن التيناية الحامة ركنت فى إنعاالإتهاء اللسديفيق إلى شهادة 


)١(‏ القضية رقم ٠٠١7/19‏ جنح صحافة جلسة ٠٠١7/0/7‏ من القضايا الخاصة بمكتب 
المؤلف. 
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«...» مما ثبت من مطالعة الجرائد«...» وما قرره المتهمون الثلاثة الأوائل 
وإقادات جدول السوابق. 

فقد شهد «...» بأنه كان عضواً بجمعية الصحفيين الكويتية وقد تقرر 
فصله من الجمعية؛ وقد طعن على قرار الفصل أمام المحكمة وأثناء ذلك 
فوجىّ بالجمعية ممثلة في أعضاء مجلس إدارتها تقوم بنشر تحذير 
بالصحف في أعدادها :1195١‏ 1707/4571 بتاريح «...» تضمنت عبارات 
تمس كرامته وسمعته وتحط من قيمته لدى أهله وذويه ومجتمعه بأن 
ضمنت التحذير عبارة بانتحاله صفة العضوية وبأآنه تقرر فصله بناء على 
قرار لجنة التحقيق لما صدر منه من سلوكيات وتصرفات مخالفة برر ذلك 
النشر إلى خلافات بينه وبين المتهم الأول؛ وأن ذلك كله سبب له أضرارا 
أدبية كبيرة. وثبت من مطالعة جرائد «...» و«...» و«...» في الأعداد المشار 
إليها أنها تضمنت عبارات انتحاله صفة عضوية الجمعية وأن فصله كان 
لسلوكيات وتصرفات مخالفة وبسؤال ال متهمين الثلاثة الأوائل بالتحقيقات 
قررآن قرار نشر التحذير اتخذه مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية 
معنا . وأضاف المتهم الثالث أن الجميع قد أعدوا صيغة التحذير ووافقوا 
غلى التشبزيدات الفاظة, 

وثبت من مطالعة إفادات الجدول وجود سوابق للمتهمين الثامن والتاسع 
والعاشر وبسؤال المتهم الثامن .... بالتحقيقات أنكر ما هو منسوب إليه 
وأضاف أنه تم نشر هذا التحذير كإعلان بناء على طلب جمعية المحامين. 

وحيث إن باقي المتهمين لم يسألوا بالتحقيقات. 

وحيث إنه بجلسات المحاكمة لم يحضر المتهمون الرابع والخامس 
والسايشن والسابع رغم إعلانهم قانوناً ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم 
علا بنص المادة ١١7‏ من قانون الإجراءات الجزائية. 


وحضر المتهمون الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والعاشر يبوكلاء 


ها١١ا/‎ 
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عنهم: وبجلسة ٠٠١7/١١/7‏ قدم وكيل المتهمين الأول والشامن حافظة 
مستندات أحاطت بها المحكمة ومذكرة بدفاعهما طلبا في ختامها أصلياً 
عدم قبول الدعوى لتجاوز النيابة حدود التفويض واحتياطياً ببراءتهما من 
الأثهام المتبتد. إليهمنا: 

وبجلسة ٠٠١7/1١/77‏ قدم وكيل المتهمين الثاني والعاشرة مذكرة 
بدفاعهما طلبا في ختامها براءتهما من الاتهام المسند إليهما لانتفاء الخطأً 
الموجب للمسئولية كما قدم وكيل المتهم التاسع مذكرة بدفاعه طلب في 
حتامها البزاءة تاسيساً على عدم :توافو اركان جريمة السب والقدف: 

وبجلسة ٠٠١”/4/١9‏ قدم وكيل المتهمين الأول والثالث حافظة مستندات 
طويت على: 

١‏ - صورة من عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية المؤرخ في 
06 0 التي انتهى فيه إلى إصدار قرار بفصل المجني عليه من 
عضوية الجمعية. 

؟ - صورة من إخطار المجني عليه بقرار الفصل. 

؟ - صورة من اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي انتهى فيه إلى رفض 
الطعن المقدم من المجني عليه. 

- صورة من إخطار المجني عليه برفض الطعن المؤّرخ في 7ا//ا//ا .75٠١‏ 

4 - صورة من الحكم رقم ٠٠١١/1٠06‏ ت. م. ج/ ٠١‏ القاضي بعدم قبول 
الدعوى المرفوعة من المجني عليه لرفعها من غير ذي صفة لزوال عضويته 
بالجمعية المؤرخ في .750١1١/1١١/59١‏ 

1 - صورة من حكم الاستئنافء القاضي بتأييد الحكم سالف الذكر. 

' - صورة حكم التمييز القاضي برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون 
فية شالف الذكن: 
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6 - صورة من الكتاب الموجه إلى رؤساء التحرير بطلب نشر الإعلان 
موضوع الاتهام والصادر من المتهم الثاني. 

كما قدم أيضاً مذكرة بدفاعهما طلب في ختامها براءتهما من الاتهام 
ايفن ليها تامطييةا فلدين! تكفا وك انها لسرنمة ‏ السوة عنما و ايه 
المحاكمة الأخيرة حضر المتهمون الأول والثالث والثامن بوكيل عنهم ولم 
يحضر الباقون. 

وحيث إنه من ا مقر رأن القصد الجنائي في جرائم النشر يتعين لبحث 
وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي الألفاظ التي يحاكم عليها 
الناشر وتبين مناحيهاء فإذا ما اشتمل ا مقال على عبارات يكون الغرض منها 
الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فإن للمحكمة 
في هذه الحالة أن توازن بين القصدين. 

كما أن من المقرر قانوناً أن حق النقد يخول الناقد أن يبدي رأيه في 
تصرف الشخص الذي ينقده أو في سلوكه كما يظهر من تصرفه فإن له أن 
يدكيه كرف وا يسك من هنا التصرف عيباً في سلوك صاحبه ومن 
كم هن الناقن له:آن يتمع عبن الواقفة التى يعلق عليه الباغث إليهاءوله 
في هذا النطاق أن يسند إلى الغير بواغث سيئة أو غيز كريمة متى كانت 
الوفائع التييركن إليها تشم له فى هذا الإسثاد وقبررة: 

فضلا عن أنه من المقرر أنه من حق الصحفي إعلام الجمهور بما تم في 
اجتماع عقد وفقاً للقانون. ويشمل هذا الحق نشر ملخص لما دار في 
اجتماع مجلس أو هيئة؛ ولا يلزم الصحفي بصريح نص المادة 7١‏ من قانون 
الجزاء أن تكون الأقوال أو العبارات التي نطق بها الفاعل والتي أعاد 
الصحفي نشرها صحيحة أو غير صحيحة فلا يلزم الصحفي بإثبات 
صحتها ولا يلزم بإثبات أن قائلها كان حسن النية» كما لا يلزم بإثبات أنه 
هو نفسه كان حسن النية فالإباحة موضوعية ولا علاقة له بنيته والآأمر 
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يدخل في صحيح العمل الصحفي؛ لذلك كان النص صريحاً على توافر 
الإباحة حتى ولو كان الصحفي سين النية .)١['‏ 

ولما كا ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن مجلس إدارة جمعية 
الصحفيين الكويتية قد اتخذت قرارا بفصل المجني عليه من عضويتها 
كارويةنيج زمه اصع عند القرار دياتقا ووافا كم قسن كسان قاد 
سالف الذكر قرارا بنشر تحذير بأن المجني عليه قد دأب على انتحال صفة 
عضو في الجمعية مما يخالف الواقع سيق قضطلة كاري دب .» بموجب قرار 
لجنة:التسقيى الكلقة ا لمصدين سه أكذرا نا عجدز فته دعو مزل كنات 
وتصرفات مخالفة للنظام الآساسي للجمعية استدعت فصله ومنعه من 
دخول مقر الجمعية. وآنها تلفت الانتباه لهذا الموضوع إذ إنها ستلجاً إلى 
القضاء لحفظ حقوقها تجاه ما يصدر من ا مجني عليه من سلوكيات 
وتصرفات تسيء إلى سمعة الجمعية والأسرة الصحفية وقد قام ا متهم 
الثاني بتوجيه كتاب إلى رؤساء تحرير «...» لنشر هذا التحذير وقام رؤساء 
تحرير الصحف سالفة الذكر - ال متهمين الثامن والتاسع والعاشرة بنشره 
بالاعداد الصادرة بتاريخ «...» لما كان ذلك وكان التحذير الصادر عن مجلس 
إدارة جمعية الصحفيين محل الاتهام قد جاءت عباراته سردا لوقائع زوال 
صفته كعضو بالجمعية ال مذكورة وأن عباراته وألفاظه دالة على كاتبها 
وناشرها لم يقصد اسناد إهانة أو قذف للمجني عليه بل جاءت تلك 
العبارات في صورة الغرض منها ما أثاره كاتبها من أنها دفاع عن المصلحة 
العامة للجمعية ولا سيما أن الثابت من المكاتبات الصادرة من المجني عليه 
وحقينا التستسواك :الشيفة مدي وسكي نافهها رم فصيو في جمعية 
الصحفيين بالرغم من صدور قرار نهائي من الجمعية ال مذكورة بفصله من 
عضويتها مما يكون معه هذا التحذير قد أصاب الواقع وذلك لتدراً به 
الجمعية عن نفسها أي أضرار قد تلحق بها مستقبلاً من جراء ذلك ومن 


. ١572144 جرائم السب والقذف ضي القانون الكويتيء د. غنام محمد غنام ص‎ )١( 


017 





ثم تنتضي أركان الجريمة ا مسندة إلى مجلس إدارة جمعية الصحفيين 
الكويتية- المتهمين الأول حتى السابع - وتقضي المحكمة ببراءتهم من الاتهام 
المسند إليهم. 

وحيث إنه عن الاتهام المسند إلى المتهمين من الثامن إلى العاشرة - 
رؤساء تحرير صحف السياسة والوطن والأنباء فلما كانت المحكمة قد 
انتهت سلفاً إلى التحذير موضوع الاتهام لم يتضمن أي عبارات سب أو 
كؤفةواق متجلتى :]دا الحسمية الستاكه عند هذا التعويو قن عات ير 
هذا الإعلان وقام المتهمون سالفو الذكر بنشره بالحالة التي صدر عليها ما 
تنتفي معه أركان الجريمة المسندة إليهم متعيناً القضاء ببراءتهم منها. 


فلهده الأسباب 


حكمك اللحكفة خصورياً ببزاءة المتهمين مما أشتن: لبهم وتاييد! الحكم 
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التطبيع مع اسرائيل!!! 


المبدأ: عدم تجاوز المقال للمشروعية القانونية وعدم تخطي سياج المباح 
من النشر وخلوه من الإشارة إلى الأسماء لأعقاب - تحدى المجني عليه أنه 
أصابه ضرر في شرفه وسمعته وكرامته باعتباره آنه المقصود به هو أمر 
يتعلق به وحده ولا يلزم به غيره. 


المإحكمة 


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة: 

عية إن الثياية الحافة اقرف إلى يمن انيمنا اق جو ارم 
بدائرة دوة الكويت: 

أ- المتهمة الأولى: 

كتمس يهان يكدريدة زوين العوة وق ون السئلة 4 بالمتفحة ركم 
وملا الهكادو بقاري تب ورهاكناته المشائق مسمعة وكرانة الساك نه 
والتقليل من شأنه وتشويه سمعته والإضرار به وذلك على النحو المبين 
بالتحقيقات. 

ب- المتهم الثاني: 

بصفته رئيس تحرير جريدة «...» سالفة الذكر أجاز نشر المقال موضوع 
القيمة الأولن على الفح الدزم بالسفيفات: 

واكلاقت ضفخ لفيا : شق اللقدو الدالا ررك ديا أ لاا 1 


)١1(‏ حكم غير منشور بالقضية رقم 7٠١17/1717‏ صحافة من القضايا الخاصة بمكتب المؤلف. 
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64 - بند ” و5 من القانون رقم ” لسنة ٠٠١6‏ في شأن 
المطيوعات والنشر. 

وركنت النياية العامة في إسناد الاتهام إلى قائمة يأدلة الثبوت ضمنتها 
أقوال المجني عليه «...» وملاحظاتها في الدعوى. 

إذ شهد المجني عليه «...» بتحقيقات النياية العامة؛ أن المتهمة الأولى قد 
كتبت مقالاً بجريدة «...» بعددها رقم «...» السنة «...» بالصفحة برقم 

.» بتاريخ «...» تحت 58 (أستاذ بجامعة الكويت يطبع مع جامعات 
در 52 كيار عووسصيهة ومبازاف وا ناما تسيء إلى 

سمعته وكرامته وتشوه صورته؛ إذ ورد بالمقال (أنه قام بالتعاون مع الكاتبين 

الاسرائيلين وترجم مؤلف البروفيسور الإسرائيلي سي. موريه الأستاذ 
محامدة عه الى القة العرية رسف مفهوم التطبيع الثقافي مع دولة 
الاحتلال الإسرائيلي والتي تجثم منذ آكثر من نصف قرن على صدور 
الفلسطينيين في فلسطين المحتلة ولم يراع خصوصيات دولة الكويت 
ومواقفها الثابتة من الناحية القومية وذلك من أجل حفنة من المال علماً بأنه 
تقاف اننا عالياً لم يحلم به في بلده) وأنه قد لبحق مه من ترا ذلك 
النشر أضرار وأن المتهم الثاني بصفته رئيس تحرير جريدة «...» سالفة 
الذ قو كن از التشو و إصباف الكتمو القصوة فين ذتت السشسو وان المحيين 
منه هو التحقير من شأنه بين زملائه وطلابه وإثارة الرأي العام ضده. 
وأرفق بالأوراق نسخة من جريدة «...» العدد رقم «...» السنة «...» الصادر 
بتاريخ «...» متضمنة المقال محل التحقيق. 

وإذ سئلت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة, أنكرت ما نسب إليها 
من اتهام. 

وإذ لم يسأل المتهم الثاني - بتحقيقات النيابة العامة. 

وإذ أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة التي نشرتها على النحو المبين 
بمحاضر الجلسات فحضر محام عن المجني عليه وادعى مدنياً قبل 
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المتهمين بمبلغ 5٠0٠١١‏ د.ك على سبيل التعويض المؤقت وقدم صحيفة دعوى 
وإيصال سداد الرسمء ومثل محام عن المتهمة الآولى وقدم حافظة 
مستندات ومذكرة دفاع أحاطت بها المحكمة طلب في ختامها بالبراءة: كما 
مثل محام عن المتهم الثاني وقدم مذكرة دفاع أحاطت بها المحكمة طلب في 
ختامها البراءة ورفض الادعاء المدني. 

وحيث إن المحكمة قد قررت حجز الدعوى ليصدر بها حكم بجلسة 
اليوم. 

وحيث أنه من المقرر أن النص ضي المادة (717) من الدستور على أن حرية 
الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها 
القانون أو فى المادة (51) من القانون رقم (؟) لسنة 1١‏ بإصدار قانون 
المطبوعات والنشر على أنه يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة 
أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية يدل على أن الأصل في 
الدستور هو حرية النشر والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء 
الأصل أو يجور عليه ويعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.. 
(الطلمين بالتشييز رقم :1994/99 حم فيك علبي 15:54/15/17): 

لما كان ما تقدم وكان الموضوع محل الاتهام والمنشور بجريدة «...» بالعدد 
فائت الذكر قد تم استهلاله بالقول "أستاذ بجامعة الكويت يطبّع مع 
عا معاكة اموا يل تقاف" وقد استطردت تدويناته إلى استعراض الواقعة 
محل النشر بدء بإصدارات داركل شيء في حيفا لسنة ٠٠١6‏ 00 إلى 
كون هذا العمل مثل ظاهرة خطيرة: ولما كان من الضروري بمكان التسليم 
بالدور التنويري للصحافة على اعتبار أنها تمثل ضمير الآمة الحي وصوت 
الحق الذي لا غاية له سوى استهداف الصالح العام: وإذ كان الموضوع محل 
الاتهام في الدعوى إنما تاولبه فيه المتههة الآأولى 5 فينتقد 0 أحد 
الأساتذة في مسوح] لول جين فاصلاً ومبداأً لا يقبل التنازل أو حتى 
التفاوض بشأنه بالنسبة لدولة الكويت والكويتيين جميعاً وهو موقف لا 
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يستطيع آحد إنكاره آلا وهو عدم التطبيع مع النظام الإسرائيلي المحتل 
بأي شكل كان وتحت أي مسمىء ومن ثم فإن ما أثاره الشاكي في شكواه 
الماثلة لا يبجد له صدى في الواقع وأن المقال موضوع الاتهام لم يجاوز 
المشروعية القانونية ولم يتخط سياج المباح من النشر لاسيما أنه قد خلا 
من الاشعارة إلى الأبسماء ويذ لك يكون حمل المكتن كلينة العشير على أنه 
أصابه بالضرر في شرفه وسمعته وكرامته باعتباره آنه المقصود به هو أمر 
يتعلق به وحده ولا يلزم به غيره؛ وإذ كانت المحكمة وعلى النحو مار الذكر 
ترى أن تسطيرات الموضوع والمنشور بالجريدة لم يتخط إطار ا مشروعية ولا 
ينبىء بذاته عن شخص ال مقصود به: الأمر الذي لا ييقى معه سوى 
انتضصات الأصيل كن التهمين وهو الببرارة الف تقطدي يها الحكية قبلا 
نقضى كاده 11/1977 مين كافون الاجراءات والمجاكنا فت الجراكنة. 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه فإنه لما كانت 
المحكفة شد الفبيان انكر التعدم يانه لخ موادة | تيوق عها سنك 
النييها كاني لتخي فده لد للك موفدن .الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بها 
مغبروفا نيا بومعا بل اماي كاماد عبان ااذه 314 مق فاون الاسام 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً: 
أؤلة :مر ]3 التهمين مهنا أشن النهما: 
ثانياً: في الدعوى المدنية برفضها وألزمت المدعي بها بمصروفاتها 
وعشترة دتاتين هقايل اقام المسافاة ١‏ 
وله ولق هنا الفكتاء :شنولا مخ التباية العافة خطعه» بغلية بالانتتكناف 


بصحيفة مؤرخة ٠٠١8/1/1‏ للثبوت كما طعن عليه المدعي بالحق المدني 
بصحيفة مؤرخة ٠٠١7/١7/5١‏ للحكم بطلباته. 
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وبالجلسة الاستئنافية حضر المتهمان بوكيل عنهما كما حضر المدعي 
باحق :الداتى وكلة حامظة مسعداك ايها الحكمة رقدام متذكرة عنم 
فيها على طلباته وقدم محامي كل من المتهمين مذكرة خلص فيها إلى طلب 
رفض استتناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف. فقررت المحكمة 
حجز الدعوى للحكم بجلسة «.. «» 

وحيث إن استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني استوفى 
الشكل المقرر في القانون ويتعين قبوله شكلا. 

وحيث إنه عن استئناف النيابة العامة فإن الحكم المستأنف أحاط بواقعة 
الدعوى وبالآدلة التي ركنت إليها النيابة العامة لإسناد الاتهام إلى المتهمين 
- في بين واف- يغني هذا المحكمة عن إعادته ومن ثم تكتفي بالإحالة إليه 
في هذا الشأن وخلص الحكم إلى القضاء ببراءة المتهمين تأسيساً على 
أسباب سائفة وكافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتجد 
من الثابت بالأوراق سنداً لها وعليه فإن هذه المحكمة تقره عليها وتعتمدها 
وتاكتن يها اانا لسكتها هذا ذلك هزر لمكي تسازلى متحكية أل 
درجة فيما ارتأته من أن حرية الصحافة والطباعة والنشر حق كفله دستور 
دولة الكويت وأن المقال موضوع الاتهام يدور حول نقد لمسلك أحد أساتذة 
اللفة العربية بجامعة الكويت لتعاونه مع كاتبين إسرائيليين في ترجمة مؤلف 
للأستاذ الإسرائيلي س . موريه بعنوان "أثر التيارات الفكرية والشعرية في 
الشعر العربي الحديث' إقدذا رةه 16 دك بخوما مجن ا روي 
يذلاك ميو التطليوم | لنشاض مع ووه الاحداكن الاشتر الل رودو وكراهناة 
لخصوصيات الكويت ومواقفها الثابتة من الناحية القومية شعباً وحكومة 
برفض التطبيع بكل أشكاله السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع الكيان 
الإسرائيلي؛ وأن المقال خلا من الإشارة إلى اسم الشاكي وعليه فإن المقال 
يكون قد جاء في نطاق المشروعية ولا ينبىء يد به 
كما آن حسن النية أمر مفترض في المحرر ولم تثبت النيابة العامة سوء نية 
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المتهمين أو نية الإضرار بالشاكي وعليه فإن الحكم المستأنف يكون قد 
أصاب إذ قضى ببراءة المتهمين ولم تقدم النيابة العامة د بالاستئناف 
مما قد يتغير به وجه الرآي في الدعوى على نحو ما قد سلف بما يضحي 
معه استئنافها مرفوعاً على غير أساس ويتعين القضاء برفضه موضوعاً 
وَكَانِييَةَ الحكم اليقاتك إعبالاً نتن الماناة ١8‏ هق فانوق الأجدراءات 
والتحاكيات الهزاقة: 

وحيث إنه عن استئناف المدعي بالحق المدني فإنه لما كانت المحكمة قد 
تلمك إلى فأنيس]لقصاء يبرا 5 للقي ومن كم ختمى ركن النفظا فى جانت 
المتهمين وبالتالي لا تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ويضحي استئناف 
المدعي بالحق المدني مرفوعاً على غير أساس يتعين رفضه موضوعاً وتأييد 
الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية مع إلزام المستأنف 
بمصروقاتها عملا بالمادة ١١9‏ من قانون المرافعات المدنية. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق 
المدني شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنئف والزمت المدعي 
بالحق المدني بالمصروفات. 
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مدير الأسواق احتجزسيارات الجمارك!!! 


المبدأالقانوني: حماية الأفراد من القذف والسب والحفاظ على حقهم 
في الشرف والاعتبار حق قانوني ومن ثم فإذا تجاوزا لصحفي أو غيره حدود 
ذلك يما يؤدي إلى المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون 
فإنه يكون مسئولا قانونا. )١(‏ 


الملإحكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة ومن حيث إن 
النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم ٠٠١7/7/77‏ بدائرة مخفر شرطة 
الناحك اتتحتاف امه فظة الخاصية : 

)١(‏ المتهمان الأول والثاني: 

وقد سكالا بكري ةنشعد ف 13 كاري ور اسه 
بالصفحة رقم 0" تضمن عبارات من شأنها المساس بسمعة وكرامة 
واضها ميو مدير اذارة مممية فنلدة القريع كنات التو الواررد بالكجقيفات 
جالة كون الخال مسن بالحويدة: ْ 

(1) المتهم الثالث: 

سو ارود تسوروار سند دوين انغنانة فقس لقال تانق البناة كفالة 
كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه نهائياً للادانة في عدة قضايا. 

وطلب عقابهم بالمواد :73105١ ,5 ١‏ 78 75 من القانون رقم ١971/7‏ 
بشأن المطبوعات والنشر المعدل. 

زفييك: إترواشحة المعو نيعا التكيفتهنا [الحعينة من نظا نه ساك 


. 7٠07/1١/18 جلسة‎ ٠٠١7/4٠ القضية رقم‎ )١( 
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الأوؤواق وها اتخلوف هلية التحقينات وما تناز تيكاتك لجحاكية تتعصضل فق 
أن التهمزق الأول والتاتى اتككرا مقالا فى حريدةة د با تعلق رف 111317 
الصادر بتاريخ 2٠١7/5/71‏ تضمن عبارات من شأنها المساس بسمعة 
وكرامة المجني عليه:...» بصفته مدير إدارة «...» ببلدية الكويت حالة كون 
المتهم الثاني محرراً بتلك الجريدة كما اجار القهد الثالث بصفته رئيس 
التخرين نشر ذلك المقال حال كونه.عائذاً إد سبق الحكم عليه نهائياً بالإدانة 
في جرائم مماثلة. 

وحيث إن الواقعة بالصورة التي مر بيانها قد تكاملت أركانها القانونية 
وكزاهريت الآدلة البقينية على صحتها وطدحة نننيتها إلى المتهماق وشوتها 
في حقهم بشهادة المجني عليه وما ثبت من مطالعة الصورة الضوئية للمقال 
محل النشر وقرار وزير الداخلية رقم 5٠١5/17/44‏ ومذكرة النيابة العامة 
المؤرخة في ٠٠١7/0/7١‏ 

فقد شهد المجني عليه «...» مدير إدارة «...» ببلدية الكويت سابقاً 
بتحقيقات النيابة العامة بأنه تقظيماً للعمل 0 موقف السيارات يسوق 
الخضار متنازع عليه بين موظفي الجمارك والبلدية كلف حارسا بتنظيم 
دخول السيارات إلى الموقف وقصر ذلك على سيارات موظفي البلدية لحين 
بحل هيدا الأمنمع دير إدارة الجمازك] إلا آنا حد موظفى الحسازك أقتحم 
الموقف بسيارته وفوجئىّ بجريدة «. ..» تنشر بعددها الصادر بتاريخ 
8/1 انق 1١3‏ بالصفحة ركم 47 أمورا .فين مبجريحة تتضمن 
انف | غلق اللو قف ها نينا رات انع رك راوها سر ل ارت طعي 
غير مسئول. وأضاف أن ذلك المقال تم نشره بمعرفة كل من المتهم الأول 
والمتهم الثاني المحرر بتلك الجروودة واودقه قاد إن ما تم نشره يعد طعناً 
في شخصه وتشهيراً به وإساءة إليه وأن أضراراً أدبية ومساساً بسمعته حاقا 
به من جراء ذلك. 

وثبت من مطالعة الصورة الضوئية للمقال محل النشر تحت عنوان «مدير 
الأسواق احتجز سيارات موظفي الجمارك» وعلى لسان المتهم الأول أن 
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مدير الأسواق شخص مسئول ويجب أن يكون على مستوى المسئولية 
وللأسف فإن هذا التتصرف صبياني يخلو من المسئولية ويريد فرض 
اتضونه من طرق هن ال 

كما لاهن مظالفة زكر دول قرا لكان اانه الحزية الرروكه 
في 75/6/95 أن المتهم:الكالث سبق الحكم عليه نهائياً فى غنة جرائة 
مشقرة خروها عطي ركف 3/0 ابجع حاف 

وحيث إنه بسؤال المتهم الأول -سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة المالية 
والأذانة العامة تالجم زعت بعد يفاك التنابة انكره] ست الندتهرر | أنه لج 
رخص يها قن الرسباءة الى لحت عليه 

وحيف إنهوردةا لا النهع العاق داكجاروبالجرية مكيل اطع 
بالتكفيعات انكرها سيت !لبه مغررا المتفل عيارات الال التشورة مسجل 
الأقناء على لكان كته الأول وائله لع مخضت كو | لمشدره سوق لكل اللفطدري 
نشاية :وزا زة انال ونا ود نكما را دون فى ابيا إن الح علنف كين 
انكو الخيم لانت الاتجعيهات ماا فين ليه وقوو]ن مانت تحر مق 
غياراك بالقال وجل التشريماء على الشاق «تترق الجما زليه المنوم الأول - 
ومعناق بكالاضون البلدة رمرظض:السمارات حول رفك سيار بقارا 
جور السويدة حت (اللنية لقان ) انتقان إلى متوفع الشلؤف ع ول بعصم 
و الشتر الأيائة لالح هليه 

وحيث إنه بجلسات المحاكمة مثل المتهم الأول بشخصه وأنكر ما نسب 
القنامن اهام وان اتفال محل الأتياء كام مشكلة فت الحها لفقو 
صور ضوئية للمستندات غير مفرزة ألمت بها المحكمة« ...» كما مثل المتهمان 
القائى والقالت وكيل عنييها -محاء- وقوه خافظة متعذات طالعد 
الحكمة كوااقوم مدكر يدها يم وفدفهها م فير ل العرف ارسففا دن 
الخريق القاتوى :وحمايه فيو الدموي ا سنيية المفية القالة ليظارن 
إكراءاك المعدرى :لعن فقديم شكوى قبل كن الحم عليه وميم ننه 
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بلاغ من وزير الإعلام كما التمس فيها لأسبابها واحتياطياً براءة المتهمين 
الثاني والثالث مما نسب إليهما. 

وحيث إن المجني عليه مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وادعى مدنياً 
فيل 10+ بافدملن تسيل التمويئن الزمك قبل التيميق وقد كر 
بدفاعه التمس فيها القضاء بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام 
وقبول الدعوى المدنية وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني 
مقالة أن الشكوى عن الجريمة محل الاتهام يجب أن تقدم من ا مجني عليه 
أو من وكيله بموجب توكيل خاص فهو غير سديد ذلك أن النص في المادة 
امن فانو الأجؤاءات:والساكماف الجزافدة قدرهاء هاما :ذوق تتخصيضن 
ومطلقاً دون قيد ما يجعل الحق في تقديم الشكوى عن الجرائم المشار إليها 
فيه للمجني عليه فإذا ما باشرها نيابة عنه وكيل له سواء كان بوكالة عامة 
رومز كال ةحافيه كو مقبوته هته إكرهااف الدعنوى اداه ان" امجن عليه 
ليمارك على ديم الشكرى يشان التعريي جلها والقول يعر كلك من 
اشدراط: وككالة بخاضية يودى ”الى تسدرطن التضن وفيينوم دون سدم هنذا 
متجكاذ هن أن هذا لعي الواوف ها ناد ة سالفة الزكر بشات حورت قاد 
شكوى من المجني عليه لرفع الدعوى الجزائية مقصور على الجرائم 
المنصوص عليها في المادة المذكورة ومنها جرائم القذف والسب المؤئمة 
للدم 15 11 من فانون التسزاد ول رتهكرك هذا القيت إلى السويية 
محل الأتهناء الكسكدة إلى" الحيمين والمؤنيبة بقادوى الطتوعات والنشو رقه 
وو انون خا عضدم | جر عاق شاهية درف اللعارى الحراقية 
عن الجراكم المتصومورعليها كيك ووليس من ديتها هذا البس يوعوت تواضر 
شكوى من المجني عليه.. لما كان ذلك وكان الثابت بالآوراق أن الشكوى في 
واقعة الهق نف متهن فل الالسفاة بدستسفنه وكين :| المت هلمة بموعب 
وكائة هناف وله يعرف اد تكرن الوك زجتاهنة بل ساس ين نهفاقه مويق 
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تكون الدعوى قد توافرت لها شروط قبولها كما حددها القانون الأمر الذي 
يعدو معه هذا الدفع غير قائم على سند قانوني صحيح وغير محمول على 
واقع سليم خليق لذلك بالرفض 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث مقالة 
عدم تقديم شكوى قبله من المجني عليه ولكون قرار التفويض الصادر من 
وزارة الداخلية للنيابة العامة بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في 
الشكوى محل الاتهام لم يتضمن المتهم الثالث ولعدم تقديم بلاغ من وزير 
الإعلام. 

فلما كانت المحكمة قد انتهت في سالف قضائها إلى أن الجريمة محل 
الاتهام ليست من بين الجرائم التي يلزم وجوب توافر شكوى من المجني 
عليه لرفع الدعوى الجزائية؛ كما أن الثابت من مطالعة قرار وزير الداخلية 
رقم ٠٠0/7‏ أنه تضمن تفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف 
والادعاء في الشكوى المقدمة من وكيل المجني عليه عن الجريمة محل 
الاتهام بصفة عامة أيا كان المشكو في حقهم فإذا أضيف إلى ذلك أن رئيس 
تحرير الجريدة بحكم وظيفته مسئول جنائياً عن الجرائم التي تر 
بواسطة الجريدة التي يرأسها وذلك إعمالاً لنص المادتين 77/٠١‏ 0 
المطبوعات رقم 1911/5 المنطبق على واقعة الدعوى. كما أن نص المادة 60؟ 
من القانون السالف الذكر الذي كان يوجب تقديم بلاغ من وزير الإعلام عن 
واقعة النشر المخالفة لذلك القانون قبل تقديمها للمحاكمة الجزائية قد تم 
إلغاؤه بموجب الأمر الأميري رقم 1987/77 لعدم إقراره من مجلس الأمة 
فإن :هذا الدفع يرمته يعدو غير قاكم على سند متعيتاً القضاء يزفضنة. 

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه ولئن كان الدستور الكويتي قد كفل 
حرية الرأي والصحافة والطباعة والنشر فنص في المادتين 51 17" منه 
على أن هذه الحريات مكفولة وآن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو بالكتابة... وأن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ايكيا إلا 
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أنه أوجب ممارسة هذه الحريات وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون 
ومن ثم فإن حرية الصحافة ليست مطلقة وإنما ترد عليها كسائر الحقوق 
والحريات بعض البنود التي تكفل عدم الانحراف بها عن غايتها والالتزام 
با مقومات الآساسية للمجتمع من ناحية وعدم ا مساس بحقوق الأفراد من 
ناحية أخرى وذلك بقصد حماية مصالح جوهرية عامة كانت أو خاصة ومن 
هنا تدخل ا مشرع ونص على جرائم الصحافة لآنه وجد من ا ملائم حماية 
الأفراد من القذف والسب والحفاظ على حقهم في الشرف والاعتبار» ومن 
ثم فإذا تجاوز الصحفي أو غيره حدود ذلك بما يؤدي إلى ا مساس بمصلحة 
اجتماعية أو فردية يحميها القانون فإنه يكون مسئولا جزائياء ولذلك حظر 
المشرع في المادة 51 من القانون رقم ١911/5‏ بشأن المطبوعات والنشر 
امسال ندر ماهو كانه أن يحديتن الآذات الحافة أن ست كرافة الاستاهن 
أو حرياتهم التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز هذا الحد وقع مرتكبه 
تحت طائلة العقاب وحق معاقبته جزائيا. 

وحيث إن من ا مستقر عليه قضاء أن جرائم النشريتعين لبحث مدى 
توافرها من عدمه تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين 
مناحيها فإذا اشتمل ا مقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن 
مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه 
الحالة أن توازن بين القصدين وتقدي رأيهما كانت له الغلبة في نفس 
الناشر فضلاً عن وجوب توافر سوء نية لدى الكاتب بأن يكون قد قصد من 
النشر ا مساس بكرامة الشاكي أو التشهير به... ‏ ما كان ذلك وكان الثابت 
بيقين لهذه المحكمة من مطالعة ا مقال ا منشورأآن تضمن ما يمس كرامة 
الشاكي وسمعته واعتباره كما تضمن الإساءة إليه في مجال عمله إذ وصف 
تصرفه بأنه تصرف صبياني غير مسئول وأنه كان يجب عليه أن يكون على 
مستوى المسئّولية وآأنه قصد من هذا التصرف فرض شخصيته ومن ثم فإن 
تلك العبارات لا تدخل في نطاق النقد المباح ولم يقصد منها الصالح العام 
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بل غلب عليها قصد التشهير بالمجني عليه والإساءة إلى سمعته وكرامته 
00 قاطعة ا الجنائي بما 3 تتوافر معه أركان 


المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة في الدعوى كي دة ْ تقضي بالبراءة أو 


بالإدانة رط رق جلسة 1197/17/17) ومن ثم ومن جماع ما 
تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت لها عقيدتها لسلامة مأخذها 
ولخلوها من أي شائبة ولكفايتها مضموناً ومؤدى للتدليل على صحة الواقعة 
وثبوتا في حق المتهمين: بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة وتلتفت 
عن إنكارهم وأوجه دفوعهم ودفاعهم فإنها تأخذهم بها أدلة إدانة ويكون قد 
وقر في عقيدتها بيقين لا مرية فيه أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي 
الذكر كد قا زفق الجرحنة توه الدمه ما كفن بعه دعملا هن اناده 
١77‏ أحج معاقبتهم بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام. 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يقتضي إجراء 
تحقيق لتحديد عناصر الضرر وصولاً إلى تقدير التعويض الجابر وهو ما 
يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ومن ثم فإن المحكمة تنتهي 
إن القتمنام انس[ لكين لدو اللحكية لوف امشكسة ف ونوا موقن اناد 
أ-ج. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة حضورياً 

أولاً: بتغريم كل من المتهمين خمسين ديناراً عما نسب إليهم. 

كاننا +ماهالة الدهوى الدكحة ني المسكية الموقة | امكممنة وعدي إذارة 
الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم. 
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الاستيلاء على ال مال العام!!( 


المبدأ: حق الصحافة في نشر الأخبارالتي تهم الجمهور كفلها الدستور 
لأنها بذلك تمارس وظيفتها الأساسية في المساهمة في تكوين وتوجيه 
الرأي العام بما يتيح لأفراد المجتمع الاطلاع على قدر مشترك من القيم 
والمبادىء الاجتماعية ومراقبة القائمين في المؤسسات التي تهم المواطنين - 
وقيام المتهمين بنشر المقالين كان استعمالاً لحق من المباحات واقتضت 
المصلحة العامة الكشف عن الأخبار التي تهم الجمهور-لا عقاب )١[1‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. 

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: 

أنهم في يومي 18: ٠٠١7/7/19‏ بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية 
يسا فكذة العامة 

تكتروا:مفالا تجريدة معي انعلدفتا أرفه /5101ز امتارية نار ا 
و«...» بعدديها ١517:1717١‏ بتاريخ 148 ٠٠١7/5/14‏ تضمن عبارات من 
شأنها المساس بسمعة وكرامة وعمل كل من مدير شركة عقارات «...» حال 
كوخ الكالت:ركيس تحريو حريدة .هاندا سيق الحكم بغليه بالإدانة 
نهائياً في عدة جنح صحافة آخرها الجنحة رقم ١19917/1١4‏ صحافة 
والرابع ركيس تخرير جريدة :-:» عائدا إذ سق السكه عليه نهائياً بالإدانة 
في عدة جنح صحافة آخرها الجنحة رقم 98/77 صحافة. 
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وطلبت عقايهما وفقا للمواد لتل:٠‏ م١‏ من القانون رقم 
/11 يبإصدار قانون المطبوعات والنشر. 

ولف كه أول درجة ادعى المجني عليهما مدنياً بطلب إلزام المتهمين 
بمبلغ ١0٠5د.ك‏ وبتاريخ ٠٠١7/7/7‏ حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول 
الدعويين الجزائية والمدنية وإلزام المدعين في الدعوى المدنية بمصروفاتهما 
وفقوة رنافن جقايل أكنانا العامة ا 

ولم يلق هذا الحكم قبولا من النيابة العامة فأقامت عليه الاستئناف رقم 
٠٠ ٠‏ للخطأ في تطبيق القانون - وبتاريخ ٠٠١7/4/14‏ حكمت هذه 
المحكمة بقبول استتناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الجزائية وبقبولها وبإعادة 
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وأعيد نظر الدعوى 
أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 51507 تعد باسكييت :ا لحكيكة مطيوويا 
ببراءة المتهمين الأربعة مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية. 

ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم الأخير فأقامت عليه الاستئناف 
الماثل بعريضة مؤرخة ٠٠١/11/٠١‏ للثبوت وتبين من شهادة الجدول عدم 
وجود استئناف للمدعين بالحق المدني 

وبالجلسة الاستئنافية حضر المتهمون كل بوكيل عنه وترافع الدفاع 
وفندوا أدلة الاتهام وطلبوا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - 
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

وحيث إن الاستكناف أقيم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

وحيث إنه عن موضوع استتئناف النيابة العامة فإن الحكم المستأنف 
أحاط بواقعة الدعوى وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة لإسناد الاتهام 
إلى المتهمين - في بيان واف - يغني هذه المحكمة عن إعادة سردها ومن ثم 
تكتفي بالإحالة إليه في هذا الشأن وخلص الحكم بأسباب سائغة وكافية 
ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وحاصلها: 
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أولاً: إن حق الصحافة في نشر الأخبار التي تهم الجمهو ركفله الدستور 
لآنها بذلك تمارس وظيفتها الأساسية في المساهمة في تكوين وتوجيه 
الرأي العام بما يتيح لأآفراد المجتمع الاطلاع على قدر مشترك من القيم 
وا مبادىء الاجتماعية ومراقبة القائمين بالعمل في ا مؤسسات التي تهم 
ا مواطنين ولذلك فإن قيام ا منهمين الثالث والرابع بنشر ا مقالين موضوع 
الاتهام كان استعمالاً لحق من ا مباحات واقتضت ا مصلحة العامة الكشف 
عن الأخبار التي تهم الجمهور. 

ثانيا: وأنه يبين من مطالعة ا مقالين أنهما لم يتضمنا سوى سرد لتقرير 
الاتهام الصادر من النيابة العامة في الجناية رقم 7٠01/597-7٠01/455‏ 
الشركات بارتكاب عدد من المتهمين ومن بينهم الشاكيان - لجرائم تسهيل 
الاستيلاء على ا مال العام وقد تناقل أمر هذا الاتهام بين ا موظفين 
والعاملين بالشركات التي يعمل بها الشاكيان ولم يعد آم ر تلك الاتهامات 
سراً. 

ثالثا: وأنه يحق للمتهمين الأول والثاني الإبلاغ عن الجرائم طبقاً 
للمادة ١6‏ من الإجراءات والمحاكمات الجزائية حتى لو كان التبليغ ينطوي 
على إسناد وقائع معينة إلى الشاكيين من شأنها المساس بسمعتهما ما دام 
القصد من الإبلاغ كان ا مصلحة العامة وقد ثبت صحة الخبر ا منشور 
بالجريدتين بإحالة ا مجني عليهما إلى ا محاكمة الجزائية وأنه لم يقصد من 
النشر الإساءة أو التشهير وإنما إحاطة الجمهور وا مساهمين بأمو رتتعلق 
بأموال تلك الشركات الكبرى وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي في حق 
ا متهمين. 

رابعاً: وأن طلب التعويض ا مدني أضحى على غير سند لأنه جاء عن فعل 
لم يقم به أركان جريمة النشر ا مسندة إلى ا متهمين . 
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وحيث إن هذه المحكمة تقر قضاء الحكم المستأنف وتحيل إلى أسبابه 
وتركن إليها وتعتبرها مكملة لأسباب حكمها وتشارك محكمة أول درجة 
فيما ارتأته من أنه يبين من مطالعة عبارات المقالات موضوع الاتهام أنها لم 
تتضمن حتى تعليقاً على قرار الاتهام بمس كرامة الشاكيين؛ وعليه فإن 
الحكم ا مستانف يكون قد أصاب إذ قضى ببراءة ا متهمين من التهمة ا مسندة 
إليهم. وما كان استئناف النيابة العامة لم يأت بجديد بما قد يتغير به وجه 
الرأي في الدعوى على نحو ما قد سلف فإنه يكون مرفوعاً على غير 
ساس كمي القتكناء يرفظية ؤكدوها ويفا ديك الحم السكانف مجلا 
بالمادة ٠١‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 


فلهده الأسباب 


بيع كيذه يبول :اسككناف التيابة العامة تكد روفي الوكدوه 
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نائب أمة .. مزور!( 


المحكمة: العبارات قد خلت من التعرض بالتصريح أو التلميح بالمطعون 
ضده.؛ كما لم يشتمل على ما يمس شرفه أو يحط كرامته .. وكل ما جاء به 
هونقل خبر قصد به إثارة قضية عامة تحقيقاً للصالح العام ولا يعدو أن 
يكون من قبيل النقد المباح )١(‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى ٠٠١7/١014‏ 
مدنى كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 0500١‏ 
دينار على سبيل التعويض المؤقت وقال بياتاً لذلك إنه بتاريخ ٠١07/1/٠‏ 
نشر بالعدد رقم 756؟1١افي‏ الجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن 00 
مَقَالا كيه الطاعن الثاتى تضم مسابا يكرامتة والخط من قدره والتشمين 

به والإساءة إلى سمعته وتحقيره لدى أهله وأقرانه وأفراد دائرته الانتخابية 
بوصفه عضواً في مجلس الأمة إذ ذكر المقال أن مدير إدارة الرقابة والمتابعة 
في «...» تقدم بشكوى إلى النيابة العامة حول تزوير مجموعة من المواطنين 
بينهم المطعون ضده توقيعه الخاص بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي 
إلى أحد المباني دون أن يكون قد كشف عليه للتآكد من استيفائه الشروط 
اللاة لذلك: 


٠٠١4/٠١/4 تمييز مدني جلسة‎ 2٠٠١5/0570 القضية رفم‎ )١( 
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ولما كان ما نشر ويكون ركن الخطأ في جانب الطاعنين ترتب عليه ضرر 
مادي ومعنوي للمطعون ضده فقد أقام الدعوى؛. حكمت المحكمة بإلزام 
الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده ين ديا نا قدره 
ثلاثة آلاف دينار. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 
0*1 مدنيء واستأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ٠٠١7/١507‏ 
مدني. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأولء وبتاريخ ٠٠١7/١١/١7‏ قضت 
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض واعتباره تعويضا نهائياء 
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرآي برفض الطعن:ء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة 
المشورة حددت جلسة لنظره وفيها لم يحضر الطاعنان رغم إخطارهما 
والحاضر عن المطعون ضده طلب رفض الطعن والتزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم 
المطعون فيه: الخطأً في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب. وضي 
بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزمهما بالتعويض بمقولة توافر الخطأ في 
حقهما رغم أن المقال سند المطعون ضده كان في حدود النشر المباح إذ لم 
يتضمن سوى مضمون شكوى قدمت إلى النيابة العامة بما يعيبه ويستوجب 
تمييزه. 

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن ا مقرر وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإابداء الرأي بما في ذلك 
حق النقد. وأن الاستثناء هو حظر النشر إذا كان من شأنه المساس بإحدى 
القيم المشار إليهاء ومن المقرر أنه وإن كان من الخطاً الموجب للمسئولية 
التقصيرية ما يقع عن طريق النشر بما يسيء. إلا أنه إذا كان الهدف من 
النشر إثارة قضية عامة ونقد موقف ما تحقيقا للصالح العام فإن النشر 
وإن اشتدت عباراته وعنف تعليقه ملتزماً حدود النقد ا مباح ينتفي خطؤه 
الموجب للمسئولية وأآن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص 
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الخطأ الموجب للمسئولية ما دام استخلاضها ساتفاً إلا أن وصف الفعل 
بأنه خطأ ونفي هذا الوصف هو من مسائل القانون التي تخضع فيها 
محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. 

ما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على ال مقال سند المطعون ضده أنه وارد 
تحت عنوان ' شكوى ضد عقاب تتهمه مع آخرين بتزوير توقيع مسئول في 
البلدية" وتضمن" أن مدير إدارة الرقابة والمتابعة في مات تقتله مشكوق 
إلى النيابة العامة حول تزوير مجموعة من المواطنين بينهم المطعون ضده 
توقيعه الخاص بالموافقة على إيصال التيار الكهربائي إلى أحد المباني من 
دون أن يكون كشف عليه للتأكد مما إذا كان ثمة مخالفات فيه: وأن ا 
في البلدية قال للجريدة إنه تبين أن ثمة مجموعة من العمارات مد إليها 
التيار الكهربائي رغم وجود مخالفات وتجاوزات مما أدى إلى التحقيق مع 
دور اذارة اللوفادة: 

وتبين أن توقيع الأخير مزور وغير حقيقيء: وأضاف المصدر أن المدير 
قدم الشكوى سالفة البيان لأن العمارة التي بناها المطعون ضده تحمل 
مخالفات كبيرة يصل جزاؤها إلى درجة الهدم وأن البلدية قطعت التيار 
الكهربائي عن هذه ا مباني التي حصل أصحابها على التيار عن طريق 
التزوير. وما كانت هذه العبارات قد خلت من التعريض بالتصريح أو 
التلميح بالمطعون ضده كما لم تشتمل على ما يمس شرفه أو يحط من 
كرامته. وكل ما جاء به هو نقل لخبر قصد به إثارة فضية عامة تحقيقا 
للصالح العام ولا يعدو أن يكون من قبيل النقد المباح مما ينأى به عن الخطأ 
الموجب للمسئولية عن تجاوز حرية النشرء وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب 
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دمييزه. 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ٠٠١5/1١507‏ مدني صالح للفصل فيه 
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فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه 
وز عدف اللقلفوة ضور السبول قانت كود دشار شفارل إكافن لثما ماق 
ثافيا:في متووغ الاستكناف رمم 5/0589 مدت باإلفاء الحكة 
المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه المصروفات عن درجتى 
التقاضي وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. ْ 
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٠‏ مليون دولارتبحّرت في عملياة نصب!!! 


المبدأ: استقرت الأحكام في دولة الكويت على عدم اشتراط الوكالة 
الخاصة حيث إن مفاد نص المادة ٠١9‏ من قانون الإجراءات الجزائية جاء 
مطلقاً فإذا ما باشرها وكيله فهي مقبولة مادام النص لم يقتض وكالة 
خاصة:؛ فمن المبادىء الأساسية للقواعد القانونية: المطلق على إطلاقه إلى 
أن يقيد والعام يبقَى على عمومه ما لم يخصص؛ صدور أ حكام يعدم قبول 
0 

المحكمة 
يعد سماع المرائعة ومطالعة الأوراق والمداولة ... 
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في ٠٠١7/8/14‏ بدائرة 


المتهم الأول: 

بصفته وا بجريدة عه لدو سكا بالعدد رقم 6 مبالصفحة 
الأولى بتاريخ ٠٠١7///14‏ تحت عنوان «١٠مليون‏ دولار ل 5٠١‏ عميل 
تبخرت فى عملية نصب لشركة وساطة كويتية» تضمنت عبارات من شأنها 
تعناد ا تسوت #إقراه الملا عو شتريق النضاء فلن احضو نوا ون تياد 
بالتحقيقات. 
)١(‏ حكم في القضية رقم ٠٠١7/09‏ جلسة ٠٠١4/5/١5‏ قضي بعدم قبول الدعوى الجزائية 
لرفعها بغير الطريق القانوني ويكون هذا الحكم قد خالف ما استقرت عليه أحكام القضاء وما 
أقرته محكمة التمييز الكويتية من مبادئ.. وهذا الحكم لم يتم تمييزه لأن الأحكام في جنح 
الصحافة لم تكن تجيز تمييزها عملا بقانون المطبوعات والنشر السابق. 
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المتهم الثاني: 

يبه لون ار رد أحنة الجا تنو اتفال مالف النناة خال 
كونه عائداً أو سبق الحكم عليه غيابياً في قضايا صحافة ممائلة على 
الحو الفادت بانتعة يقات: 

وظلئع هدق ]حو طاتنفت] لالدو ان احفر لتوناتيبا يكار اتن انون 
المطبوعات والنشر رقم " لسنة 15351 المعدل. 

وحيث ركنت النيابة في إثبات دعواها إلى شهادة 30 

فشهد ....... رقيب أول بالإطفاء أنه في يوم ٠٠١7/7/١7‏ نشر 
المتهم الأول بالصفحة الأولى من جريدة ........ تحت عنوان ٠١‏ مليون 
دولار ل 5٠١‏ عميل تبخرت في عملية نصب لشركة وساطة كويتية:؛ 
وها اعد تيد الوماذه متشي بنرا رذ رد كدة وسكافلة مايه م عل 
مستثمرين كويتيين وتحتال عليهم» وتضمن المقال عبارات وكلمات تمس 
سمعة وكرامة الشركة ........ للوساطة ا مالية إذ اتهم الأخيرة بالنصب 
والاحتيال على عملائها والاستيلاء عى أموالهم مما أضر بسمعتها 
وكرامتها واسمها التجاري متجاوزين بذلك حق النقد المباح وقد أجاز المتهم 
الثاني بصفته رئيس تحرير الجريدة سالفة الذكر نشر المقالات موضوع 
التحقيقات؛ وأضاف الشاهد أنه وكيل عن والدته وشقيقته وهما شريكتان 
في الشركة الشاكية وذلك بموجب توكيل عام أرفقت صورة منه بالأوراق. 

وحيث إنه لم يتم سؤال المتهمين بالتحقيقات. 

وأقطة التفن نهنا 'تقوق معه كلك الشقوى قن عدمث ممق سن ند اتحق 
في تقديمها ومن ثم تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه 
القانون ومن ثم فالدفع في محله وتقضي به المحكمة. 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول 
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الدعوى الجزائية وكانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدما معها ثم قضت 
المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: حضورياً بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير 
الطريق القانوني وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها وإلزام رافعها 
بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. 
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جميل وعراب الوصاية 
واغتيال الحريري!!! 


المبداً: 

إذا كان الهدف هو تحقق المصلحة العامة أو النفع العام .. فإن الناشر 
وإن اشتدت عباراته وعنف في التعليق يعتبر ملتزماً بحدود النقد المباح. 

* تأويل عبارات الخبر موضوع الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث 
على نشره .. من سلطة المحكمة: إذا كان لا يخرج عن نطاق الحق الدستوري 
في حرية الفكر وإبداء الرأي.[") 


المحكمة 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً... 

بحيث :إن" النياية العامة أستدت :إلى امتهم أنه اذل الفخرة م١‏ إلى 
06 حهح* بدائرة دولة الكويت نشر وأجاز نشر مقالات بجريدة «...» فى 
الأعداد أرقام غ ١1١484151١151 ١5151١ 6,15١‏ لكشو يدا نات 
وألفاظاً مست كرامة وسمعة الشاكي حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه 
نهائياً في قضايا مماثلة آخرها القضية رقم ١١5‏ لسنة 19917 جنح صحافة 
وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت عقابه بالمواد ١/57:78:57:٠١:9‏ من القانون رقم ” لسنة ١571‏ 
بإقيد او قابوة الطليوها كما لنشر المعة 1 

وحيث إن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام للمتهم إلى شهادة «...» 


)١(‏ القضية رقم ال ع جنح صحافة 20 .م جلسة ال ل ا" 


021 





الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 


ويل دتعافيات بالشكةيقاكج وما شك هو المفالاره التقبوزة جود دده 
أعداد 6 ١٠١8415١700153١ 54183١0.193١‏ وإفادات الجدول العامة لقيد 
القضايا بالنسبة للمتهم. 

حيث شهد أن المتهم بصفته رئيس تحرير جريدة «...» قام بنشر وإجازة 
نشرمقالات بالجريدة فى الأعداد 5١53ل‏ 0١53ل‏ لك لكل لاء لكل 
بتواريخ ٠١‏ و؟١‏ و؟١‏ و و6١0/0/1١٠‏ تنطوي على تعمد المساس 
بشخص الشاكي وتشويه سيرته الذاتية وتشكل قذفاً في حقه؛ إذ أورد بها 
أن دمشق عينته خلفاً للفزالي في قيادة عملائها في لبنان وأن هناك 
ملاحقة دولية للجوازات التي أصدرها لخمسة آلاف سوري عميل للنظام 
السوري وشخصية محورية في تنفيذ الأجندة السورية من تفتيت النظام 
اللبناني وتحوله إلى كانتونات سياسية تأتمر بأمر دمشق وأنه عراب حكم 
الوضاية وقد أصدر جوازاث سفر لسوريين من رجال المخايرات استخدم 
أكثرها لتسهيل الدخول إلى العراق لمتابعة الأعمال التخريبية فيه وأنه تم 
تسموسة قزر نكن يناك السسكرارات المسشكونة السورية مشرفا عاماً 
على أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان بما الحو أطبرار ا يه 

وحيث أرفقت الأعداد أرقام 4 1١1١١8.151١17153705:1751١6,191١‏ من 
جريدة «...» المنشور بها المقالات موضوع البلاغ. 

وحيث تبين من الآوراق قرار السيد النائب الآول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية رقم 887 لسنة ٠٠١5‏ بتفويض النيابة العامة بالتتحقيق 
والتصرف والادعاء في البلاغ محل التحقيقات. 

وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم والمدعي بالحق المدني بوكيل عنه: 
وقدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني صحيفة معلنة بدعواه المدنية طلب 
في ختامها الحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي إليه مبلغاً وقدره ٠١‏ 0 د.ك على 
سبيل التعويض المدني المؤقت ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته 
بدعواه المدنية وتوفيع أقصى العقوبة على المتهم. 
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كما قدم الحاضر عن المتهم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أولا 
في الدعوى الجزائية امنيا يعدم قبول الدعوى من الشاكي بصفته لزوال 
تلك الصفة - عدم قبول الدعوى من الشاكي عن نفسه. 

واحتياطياً براءة المتهم مما هو منسوب إليه. وضي الدعوى المدنية أصلياً 
عدم قبول الدعوى لزوال صفة المدعي بالحق المدني. احتياطياً رفض 
الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. كما قدم 
حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير لجنة تقصي الحقائق 
الدولية. صورة ضوئية من نص قرار مجلس الآمن رقم ١١594‏ بخصوص 
لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. صورة ضوئية من أحكام 
قضائية سابقة ضد المتهم. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى الجزائية من 
الشاكي عن نفسه وبصفته لزوال تلك الصفة فهو مردود بأن العبرة في 
صحة الشكوى التي تسوغ مباشرة الدعوى الجزائية هي أن تصدر من 
المجني عليه. 

ونا كانت الشتكوى محل الدغوى 'تشعاق باون وتهم لوصح إستادها 
للشاكي لأوجبت عقابه ومن ثم فيتحقق للشاكي وصف المجني عليه سواء 
كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية لامتداد اص الجريمة:» لو 
صحت كلتا الصفتين فيكون الشاكي في كلتا الحالتين مجنياً عليه ولا يترتب 
على زوال صفته زوال المنفعة التي تعود إليه من وراء الشكوى والادعاء 
ند الأمر الذي يكون معه الدفعان المبديان وبناء على ما تقدم غير 
قائمين على سند صحيح من الواقفع وتقضي المحكمة برفضهما وتكتفي 
بذلك بالأسباب دون المنطوق. 

ووحيك إنه عن موضنوع الدطوى فإن الجعبة مغيير 'تقتديما وتاضيلا 
لقضاتها إلى أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 7" 
من الدستور أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول 
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أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون, 
والنص في المادة ٠‏ التالية على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر 
مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون؛ والنص في المادة 1” من 
القانون رقم ” لسنة ١151١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر على أنه يحظر 
نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص 
وحرياتهم الشخصية:؛ والنص ضي ال مادة 71 من ذات القانون على أنه يحظر 
استثناء من هذا الأصل النشر إذا كان من شأنه المساس بإحدى القيم المشار 
إليها أو ترتبت إحدى النتائج غير المرغوب فيها ولما كان من المقرر قانوناً 
وإن كان الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق 
التكتر رفعج المبسحكيا ليب الشف حجض لاتق سوم القحمه فا رداك 
هناك وو وعدم احتياط إلا أنه إذا كان المستهدف بالنشر هو تحقق 
المصلحة العامة أو النفع العام فإن الناشر يكون وأن اشتدت عباراته وعنف 
في التعليق ملتزماً حدود النقد ا مباح وبالتالي ينتفي الخطأ ا موجب 
للمسئولية التقصيرية:؛ و ما كان من ال مقر رآن استخلاص الخطأً ا موجب 
للمسئولية أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
الوطبيع ففن كاه مككرؤسيا ناد 1 

كما آنة هن تون فقا لتم اء:مجعيية السكن اتصدروة اتن شرن أن 
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة إلا إذا كانت الألفاظ 
الوعية إلى الجر عليه قانهانة ناا وابكعر القضاة على إن جراكه العف 
يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي 
يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل ا منشور على عبارات يكون الغرض منها 
الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة يكون القصد منها التشهير فللمحكمة 
في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس 


. 1994/١١/4 طعن رقم 1994/17 تمييز تجاري جلسة‎ )١( 
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الناشرء لما كان ذلك وكان الآصل أن ا مرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو 
القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في 
الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء في 
التطبيق القانوني على الواقعة (') 

وحيث إنه وهدياً بما سلف وكان الثابت من مطالعة ما تم نشره بجريدة 
«...» بالأعداد أرقام 4 1١١١ 8:157719707419300,1937١‏ أنها تضمنت 
تعيين جميل السيد خنلفا لغزالي في قيادة عملائها في لبنان وملاحقة دولية 
لجوازات جميل السيد التي أصدرها ل0١٠٠5‏ سوري وأن جميل السيد عراب 
عع الوسفانف واه يكن الار رفو المكفامن ميل السيدوق اللدناكوة 
المسمار الأخير في نعش الوصاية السورية وأزاحوا حكم الأجهزة التي جسم 
على صدرها كيمة مكدس غانا .واللواء جميل السيد شخصية محورية في 
تنفين الأجندة السورية من تفتيت للنظام اللبناني - وأنه كشفت أوساط 
أمنية لبنانية د رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية 
السورية في دمشق اللواء أسف شوكت. عين اللواء الركن المتقاعد جميل 
السيد مدير جهاز الأمن العام اللبناني مكترف عياسا شاي لجيه 
الاستخياراتية السورية. 

ولما كان ذلك وكانت المحكمة بما لها من سلطة في تأويل عبارات الخبر 
موضوع الاتهام (وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره فإنها ترى أن 
ما ورد به لا يخرج عن نطاق الحق الدستوري في حرية الفكر وإبداء الرأي 
وكان ما تم نشره قد تناولته كافة الصحف العربية ووكالات الأنباء عقب 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وأن ما تضمنته تلك ا مقالات 
يردده الكثير من اللبنانيين في كافة وسائل الإعلام المختلفة. 

فضلاً عن أن المحكمة ترى أن نشر المقالات موضوع الاتهام كان بهدف 


. 15948//5١ جنائي مكتب فني سنة 59 جلسة‎ 7١ سنة قضائية‎ ١1547 الطعن رقم‎ )١( 
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الغا ]لطبو هاي نينا فو قى /الساعة اللتكال؟ يروي روقص يه 
اللسائن تكرامة وسمحة الماع بالخق الخذني أو التضهيوبة وان ما هام المتهة 
بنشره كان استعمالاً لحق النشر ا مباح فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من 
وجود آي ضغينة أو خلاف ينم عن سوء قصد لدى ال متهم. الذي ينتفي معه 
ركن الخطأ من جانب ا متهم ولا تتوافر معه أركان الجريمة ا منسوبة إليه 
ومتتعيق لخطحاء سكرام 0 مهنا :تمتو كه فيضا كاسنن فنا فون 
الأجراءاث والحاكينات العراقة: 

نحنف إنه حدق "لضو الزدفة كرجا كاقت الجكية ذو شويع فى ساني 
إل دراءة امتهم مها أسقه إلنم اقذرى هناب زماءعان العو الشالعدروكانة 
فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها مصروفاتها 
عملا بنص المادة ١/١١9‏ من قانون المرافعات. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض 
الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب 
المحاماة. 
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لوحة (قرآننا .. دنسوه)!!( 


المبدأ: (الرسم في حد ذاته لا يمثل نوعاً من أنواع التتحريض العلني أو 
غيره بل هو نوع من الدعاية الدينية وتَؤ كد لأهل الإسلام بطولات سابقة في 
عهد الدولة الإسلامية ونهضتها ودفاعها عن أهل الإسلام في كافة أرجاء 
المعمورة» والرسم والعبارات خلت من كلمات تحريضية واضحة أو قاطعة على 
ارتكاب جريمة معينة وهو ما خلا منه ذلك الرسم والعبارات المدونة.. )١1)‏ 


المجإحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً. 

حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين : بتاريخ /! :48 من شهر يوليو 
6 وداخل دولة الكويت: 

المتهم الأول: نشر بجريدة ...... بالعدد رقم ١1١751‏ بتاريخ ٠٠١0/1/7‏ 
في الصفحة الآخيرة منها لوحة تضمنت عبارات ورسومات من شأنها 
التحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء وتعكير صفو العلاقات بين 
دولة الكويت وغيرها من البلاد الصديقة ة تحال كونة عافد تسيق الحكة عليه 
نفانيا في قضايا صحافة مماثلة على النحو المبين بالتحقيقات. 

المتهم الثاني: نشر بجريدة ..... بالعدد رقم ١5١94‏ بتاريخ ٠٠١0/8/4‏ 
في الصفحة الأآخيرة منها لوحة تضمنت عبارات ورسومات من شأنها 
التحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء وتعكير صفو العلاقات بين 
دولة الكويت وغيرها من البلاد الصديقة ة حال كونه عائداً لسبق الحكم غليه 
اننا في قضايا صحافة مماثلة على النحو المبين بالتحقيقات. 


. 5٠١7/5/1١ جنح صحافة جلسة‎ ٠٠١0/917 القضية رقم‎ )١( 
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المتهمان: نشرا إعلانا غير تجاري "اللوحة المشار إليها" ودون موافقة 
مسبقة من وزارة الإعلام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وظلت عتتابهها وقق] للموات نيا 4/1 عه انكر او 
مكرر من القائون رقم 1١/”‏ بإصدار قائون المطبوعات والنشر المعدل 
بالقانون ١975/9‏ . 

وحيث إن النيابة العامة استندت في توجيه الاتهام للمتهمين بشهادة كل 
من «...» والعددين الصادرين لجريدتي«...» الكويتية رقم ١5551‏ و«...» 
الكويتية رقم ١5١94‏ . 

وإلتشتكل تعفيفات القيادة العامة كوي 51 حوريو توا كل اقاشت د 
لوحة بالصفحة الأآخيرة تحت عنوان ' واقرآناه .. دنسوه من له اليوم' وكذا 
جريدة «...» وقد تضمنت اللوحة حسبما رأت وزارة الإعلام أن ذلك يحرض 
على ارتكاب الجرائم ويعكر صفو العلاقات بين دولة الكويت والدول 
الصديقة حسبما ورد بالرسوم من أعلام ورموز وآن النشر قد جاء بغير إذن 
من وزارة الإعلام. 

وإذ سثل بتحقيقات النيابة العامة فقرر بذات ما قرره سابقه. وحيث 
أوكق بالأوزاف هدو الستصفتية,باطلئة علييها الحكبة ركان القابيف يكن 
منها أنها عبارة عن رسم يدوي ملون يظهر فيه رجل بالملابس الحربية في 
العهد الإسلامي الأول يحمل بيده كتاباً وبيده الأخرى هلعا أحمر دون عليه 
بعض من آيات الذكر الحكيم وينظر للأمام حيث سلطت الشمس ويحمل 
خلفه حافظة سهام مدوناً عليها آيات من الذكر الحكيم وسيفاً مدوناً عليه 
بعض آيات من الذكر الحكيم وخلفه ومن حوله أعلام لا تدل بذاتها على 
دولة معينة سوى أحدها مدون عليه نجمة داود السداسية وبالزاوية اليسرى 
من اللوحة مريبع لشكل مرحاض به أعلام مدون عليها تجمة داود السداسية 
وبأسفل اللوحة دون سرد قصة المعتصم وملك الروم وقت أن تعرض لامرأة 
مسلمة ورد المعكتصم عليه بكتابه في شأن ذلك: كما دون أنضها مسألة 
للمسلمين حول قيام بعض ممن دنسوا القرآن الكريم. 
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وحيث أحيلت الأوراق للمحكمة الجزائية وفقاً لقرار الاتهام الصادر من 
النيابة العامة في هذا الشأن أمام المحكمة الماثلة وتداولت بالجلسات على 
النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المتهمان كل بوكيل عنه والحاضر عن 
الأول قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم انطباق المادة 17" مكرر من قانون 
المطبوعات لإلغائها وهي في شان نشر إعلان غير تجاري دون موافقة من 
وزارة الإعلام كما دفع بانتفاء التهمة الأولى لاعتباره حرية رأي للدفاع عن 
كتاب الله الذي دنس في معسكر غوانتنامو وانتفاء القصد الجنائي لديه 
وطلب براءته من الاتهام في شقيه؛ الحاضر عن المتهم الثاني قدم حافظة 
مستندات طويت على العدد سند الاتهام من جريدة «...» وصورة من الأمر 
الأميري في شأن القانون رقم 877/17 بتعديل قانون المطبوعات وعدم 
إقراره من مجلس الأمة وحكم صادر من محكمة الاستئناف ومجموعة من 
الصحف حول وافعة تدنيس القرآن الكريم كما قدم مذكرة بدفاعه طلب 
فيها براءته مما أسند إليه. 

وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة «...». 

وحيث إنه عن الدفع بعدم انطباق نص المادتين 1" مكررء 0 "مكرر لعدم 
إقرارهما من جانب مجلس الآمة ضمن عدم إقرار القانون 87/17 والذي 
اطلعت عليه المحكمة وكان النص الأول الذي جرى على أنه يحظر نشر أي 
إعلان أو بيان غير تجاري صادر عن هيئّة أو جماعة أو مجموعة من 
الأشخاص أو من أي دولة أو هيئة أجنبية بغير موافقة مسبقة من وزارة 
الإعلام كما جرى نص المادة الثانية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبيغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا 
تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف 
أحكاء المادة © مكرن» 117 مكرن 1 0 /مكرن 41 ويتجون للجية القتاكفة علق 
الرقابة أن تأمر بضبط ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص, إلا أنه وكان 
الثابت أيضا من ذات القانون في مادته الثانية أن المادتين 71 مكرر ]ا والمادة 
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6 مكرراً هما مادتان مضافتان على القانون رقم 1١/”‏ بشأن المطبوعات 
ذكان الخايت انضا وفغا الأغلان الصسادز من الأمانة العامة الجلين الوؤراء 
أن مجلس الآمة وبجلسة 1197/١/١9‏ لم يقر الأمر الأميري رقم ؟/0ا//7/ 
بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشرء وكانت النيابة العامة وبقرار 
الأخالة الصناوو جديباً:قة ثالث كيين كفا لتضن الماددية 00 0 
إلا أنه وكان الخانيف من ساء محكهة الكميوة ان القرراق كحتنانيانوا 
الوستورى 31 المقريعات الى اتصيور فى هباتك الحياة التيابية فين 0 
الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها إذ صدرت بطريقة 
خاضحة من ساتكلة 5ع غلبا نسكلة معي البلذة التفوع :لين السلظة 
التشريعية دون أن يتأسس ذلك على المادة ١لا‏ من الدستور التى تتطلب 
فوص التسريداك لحن :كسد وز تتام كيام :الكيثاة العنابية عن ملمن الأقية 
ليمارس سلطة في الرقابة عليها والتي لا تسري أو يتآتى أعمالها إلا عند 
قيام الحياة النيابية ولا يفسخه قرار المجلس الصادر بعدم إقراره والذي لا 
قفومو فيل وطلى :ها :هذ مقيود فى قطنا هده لحكنة الدسدورية :الف ميكل 
ف يزة العتوانين الدى يصدرها التجلزى لاتقاذه عن فيال اعد المانولية 
الملومة فين عدوم وو 0 

لما كان ما تقدم وكان دفاع المتهمين قد تمسك بعدم انطباق نص المادتين 
على الواقعة محل الاتهام نظراً لصدور التعديل بأمر أميري وعدم إقراره 
من مجلس الأمة وفقا للاإعلان الصادر في هذا الشأن من مجلس الوزراء 
إلا أن ذلك لا محل له لصدور القانون من سلطة تشريعية قائمة في حينه 
ولقوته النافدة ولا يؤثر في صحته عدم إقراره من مجلس الأمة لكونه عدم 
الإقرار بذلك لم يفسخ ذلك القانون وليس له القوة ا ملزمة للقاعدة العامة 
المجردة ويدلك يكون دفاع ا الحيمين فى هذا الشأن غير قائم على سند من 
القانون متعيناً رفضه وبذلك تقضي المحكمة. 
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وحيث إنه عن موضوع التهمة الأولى وكان التحريض العلني كجريمة 
مستقلة هي صورة للتحريض غير ا متبوع بأثر فيعاقب عليه القا قوق نظارا 
لخطورته البالغة على الحقوق التي يحميها القانون بما في ذلك النظام 
الااجتماعي ولا سيما أنه يقع علنا وهو بلا شك أشد 0 من التحريض 
الفردي بسبب اتساع دائرته وقابليته لإحداث النتيجة التي يرمي إليها 
المحرضء وهذا التحريض يعتبر من جرائم الخطر لا جرائم الضرر ويعني 
بذلك أنه من طائفة الجرائم التي تقع بمجرد تعريض الحقوق التي يحميها 
القائؤن للخطر ولو لم يترتب غلى ذلك وقوع ضررمعين ورك ن تلك الجريهة 
المادي يتمثل بجانب عنصر العلانية أن يكون هذا التحريض منصباً على 
جريمة معينة ويشترط أن يكون التحريض علنياً مباشرا أي تكون الكلمات 
الدالة عليفولالة واعيعية وكيد عن معت وان وهو اومان اوكان 
الفعل المكون للجريمة؛ ويتمثل الركن المعنوي لتلك الجريمة في أن يكون 
الجاني عالماً بمحتويات المقال أو بمضمون عباراته وأن يكون قد أراد النشر 
فيكفي أني كون قد أراد حيث القارىء أو ا مستمع على ارتكاب الجرائه(١).‏ 

كان ذلك وعانت النتانة العامة "قل اخالت- الكيمسة تتيينة شر إغنلاة 
للوحة تضمنت عبارات ورسومات تحض على ارتكاب جرائم وإثارة البغضاء 
وتعكير صفو العلاقات بين دولة الكويت وغيرها وكانت المحكمة (قداطلعت 
على العدد المنشور به تلك اللوحة واستعرضت الرسم الموجود بهاء وكان ذلك 
الرسم في حد ذاته لا يمثل أي نوع من أنواع التحريض العلني أو غيره بل 
إنما هو نوع من الدعاية الدينية وتذكير لأهل الإسلام ببطولات سابقة في 
عهد الدولة الإسلامية ونهضتها ودفاعها عن آهل الإسلام في كافة آرجاء 
المعمورة دون الحث على ارتكاب أي نوع من الجرائم خاصة أن دولة الكويت 
لا ترتبط بأي علاقة سياسية مع دولة ربما يتطرق الذهن إلى نسب جزء 
من الصورة إليها إذ إن هذا الجزء لا ينم عن دولة معينة أو يشير بطريقة غير 
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تبعية إليها وكانت الجريمة المنسوية للمتهمين قد اشترطت في ركنها ا مادي 
ضرورة أن تكون كلمات التحريطن دالة ذلالة واضحة وقاطعة على الحث على 
ارتكاب جريمة معينة وهو ما خلا منه ذلك الرسم والعبارات المدونة فيه بما 
يجعل الجرم المنسوب للمتهمين قد خلا من ركنه المادي والذي هو عمادها 
واستوجب ذلك تبرئة ساحة كليهما من هذا الاتهام. 

وحيث إنه عن التهمة الثانية وهي نشر إعلان غير تجاري دون موافقة 
وزارة الإعلام وكانت ا محكمة قد انتهت سلفاً إلى تبرئة ساحة ا متهمين من 
تهمة التحريض على ارتكاب جريمة وكانت التهمة الثانية مرتبطة بالأولى 
ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويعدان جريمة واحدة إلا أن الثانية هي الأخرى قد 
جاءت بلا سند من الواقع لكون تلك التهمة إذ إن القانون قد اشترط في 
الإعلان صدوره عن هيئة أو جماعة أو مجموعة من الأشخاص أو دولة أو 
هيئة أجنبية وكانت الأوراق قد خلت من ذلك إذ إن ذلك ا منشور ما هو الا 
رسم لا يحض بدوره على شيء إنما وكما أسلفت ا محكمة هو تذكير لأهل 
الإسلام ولم يتضح منه صدوره عن جماعة أو مجموعة من الأشخاص أو 
دولة أو هيئة أجنبية بل هو نوع من التذكير الديني الذي يسمح به القانون 
والشرع ابتعاداً عن مظنة مخالفة القانون في هذا الشأن ويما يستوجب 
عدم خضوعه ضرورة الحصول على موافقة من وزارة الإعلام وبدذلك تفقد 
الجريمة شروط قيامها ويستوجب تبرئة ساحة ال متهمين من ذلك الاتهام. 

لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استعرضت دفاع المتهمين وتناولته من 
الناحية القانونية والموضوعية وانتهت سلفا إلى عدم قيام التهم المنسوبة 
إليهم على سندها الوارد من ناحية الواقع أو ناحية القانون وتبرئة ساحتهما 
من تلك التهم ومن ثم وبإجماع ما تقدم فإنها تقضي بذلك على النحو الوارد 
بالمنطوق. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما. 
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(جنرال الخدمة المدنية)!!! 


المبداً: 

تناول المقال قضية عامة في صورة خبر صحفي تضمن وجهة نظر 
محرره؛ وإن اشتدت عبياراته وعنف تعليقه لا يمثل خروجا عن حدود النقد 
المباح 017 


المحكمكة 

بعد تلاوة تقرير الاتهام ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.. 

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما بتاريخ ٠٠١0/٠١/١١‏ بدائرة دولة 
الكويت: 

المتهم الآول: 

بمنتكه معبرر ا كن سريدة محف الكرية تقدو مها دفن العدددرقهم 
95 الصادر بتاريخ ٠٠١0/٠١/١١‏ تحت عنوان 'جنرال الخدمة المدنية 
كلاكيت ثاني مرة اي سنا وقذفاً في حق المجني عليه وأسند إليه 
وقائع لو صحت لأوجبت احتقاره بين أهله على النحو المبين بالتحقيقات. 

المتهم الثاني: 

بصفته رئيسا لتحرير الجريدة سالفة الدكن اجاز تهبن اتفال موضوع 
التهمة الأولى حال كونه قد سبق الحكم عليه نهائياً في العديد من جنح 
الصحافة رقم 4١‏ لسنة ٠٠١7‏ قضي فيها انستكافيا بالقوامة حلش 
001 29> 


)١(‏ القضية رقم 7٠00/1517‏ جنح صحافة ٠٠١7/4170(‏ ج م من القضايا الخاصة بمكتب 
المؤلف. 
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وظليوف مشافيينا جالز 016 لاهن كانوف: الكتزاه و الناح لني را 
"" من القانون رقم " لسنة ١51١‏ بإصدار قائون المطبوعات والنشر. 

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل 
خلالها المتهمان كل بوكيل عنه كما مثل وكيل عن المجني عليه بجلسة 
6ه أدعى مدنيا في مواجهة الحاضرين عن المتهمين بمبلغ 
٠١‏ .كك على سييل التعويض الموّفت. 

وبجلسة ٠٠١7/59/١‏ قدم الحاضر عن المتهم الأول مذكرة بدفاعه دفع 
فيها بسقوط حق المجني عليه في الادعاء المدني لفوات المدة وخلص إلى 
طلب البراءة. كما قدم الحاضر عن المتهم الثاني مذكرة بدفاعه خلص فيها 
إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني 
وسقوط الدعوى المدنية وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. كما مثل 
المدعي بالحق المدني بشخصه وقدم مستندات غير مفرزة كما قدم المحامي 
الحاضر معه مذكرة خلص فيها إلى طلب معاقبة المتهمين وإلزامهما أداء 
مبلغ 0٠0١‏ د.ك على سبيل التعويض المؤقت وساند مذكرته بحافظة 
مستندات وقررت المحكمة بتلك الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة «...». 

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما يتبين من مطالعة الأوراق وما تم فيها 
من تحقيقات تخلص فيما أبلغ به المدعي بالحق المدني أن المتهم الأول نشر 
منقالاً بالعدن رقم 11115 الصادن تقازيع 70/5/51 تضم عنوان "ختران 
الخدمة المدنية كلاكيت ثاني مرة' تضمن سبا وقذفا في حقه وأسند إليه 
وقائع لو صحت لأوجبت احتقاره من أهله؛ وأن المتهم الثاني أجاز نشر هذا 
المقال وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية. 

وبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه مقرراً أنه لم 
يقصد شخص المدعي بالحق المدني فيما تضمنه المقال وإنما ابتغى عرض 
قضية عامة تتناول مرفق من مرافقا الدولة وهي مصلحة الخدمة المدنية 
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حول اللائحة المنظمة للمسميات الفنية للموظفين العموميين بأجهزة الدولة. 
ولم يتم سؤال المتهم الثاني بالتحقيقات. 

وحيث جاء بقرار النائب الآول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 
5 لفتتة 8+ المادو ف 74 ره يكتمويفن التياية العافة 
بالتحقيق والتصرف. ْ 

وحيث تبين من مطالعة العدد رقم ١١11١5‏ من جريدة «...» الصادر في 
"0١‏ ورود المقال موضوع الاتهام تحت عنوان 'جنرال الخدمة 
المدنية كلاكيت ثاني مرة". 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 
الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن تقديم الشكوى في تلك 
الجرائم يستلزم وكالة خاصة:؛ فلما كانت المادة ٠١9‏ من قائون الإجراءات 
الجزائية لا تجيز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب والقذف وإفشاء 
الأسرار إلا بناء على شكوى المجني عليه وكان نص المادة سالفة الذكر قد 
استلزم في الجرائم التي أوردها وجوب تقديم شكوى من المجني عليه 
باعتبارها حقا لهذا الأخير يتقدم بها بنفسه وبواسطة وكيله. ولم يشترط 
المشرع أن تكون الوكالة خاصة ومحددة بالجرائم موضوع الشكوى بل ورد 
نص المادة عاما بلا قيد عليه؛ ولو أراد المشرع مثل هذا البند لأورده ليتمائل 
وتشريعات أخرى أوردت هذا البند ومنها تشريع الإجراءات الجنائية 
المصري في مادته السابعة. ومن ثم فإن افتراض هذا القيد على نص المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية هو بمثابة تفسير وتأويل معيب لا سند 
له في القانون وقيد على عموم النص لم يرده أو يورده المشرع وعليه يكون 
في غير محله؛ تقضي المحكمة برفضه وبقبول الدعوى. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر ' أن جرائم النشر 
يتعين لبحث وجود جريمة فيها من عدمه تقرير مرامي العبارات التي حوكم 
الكاتب ورئيس التحرير عنها وتبين مناحيهاء فإذا ما اشتمل المقال على 
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عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد 
متها الحتعيون فالجسكية فى فده الضالة أو قواذ كين التصد ين ود 
انيما كانك له القابة و لفن الفاشين فحلا من وبحود تواخر النية الى 
العاف كان كوو دكن :سه اللضاتئ :كرامة الشافن او الشهير سف لفان 
واللت مهاد هق اإمترزات المقال وطها ذا كاريت قرو إلى ذلك مطريق 
الأزوف: 

فيا الي التوو نا الفعرق هار مقي الفافة السني ]و القن ان 
الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها وفهمها لواقع 
الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها لم تخطىء 
في تطبيق القانون على واقعة الدعوى. 'طعن بالتمييز رقم 44/١54‏ مدني 
جلسة .1595:/١5/١5‏ 

وميك إثة وبالشاء على نا تقذم وكا كانت المحكية كنا انحاظت بالواقعة 
الت بهذا وكا مال مكل الأفهاة هرده ينين صلم صيحة ناد الاتمياء إلن 
المهدين التحلقك اركانة :وسقاصيرّه وذلك إن الحفيه له ترق ف تروت القاق 
محل الاتهام ما يعد مساساً بسمعة الشاكي أ و كرامته على النحو الذي 
جرى عليه تقرير الاتهام؛ وقد خلت الآوراق من أي دليل على انصراف إرادة 
ا متهم الأول إلى ا مساس بشخص الشاكي وكرامته؛ ولا يعدو ا مقال كونه خبراً 
صحفياً تضمن وجهة نظر محرره حول قضية عامة تتناول مرفقاً من 
مرافق الدولة هو مصلحة الخدمة ا مدنية والتي يعمل بها الشاكي انصبت 
على نقده للتغير الحاصل للمسميات الفنية للموظفين العموميين بأجهزة 
الدولة: ولا ترى ا محكمة في ذلك ا مقال وإن اشتدت عباراته وعنف في 
التعليق ما يمثل خروجاً عن حدود النقد ا مباح ومن ثم تنتفي مسئولية 
ا متهم عما نسب إليه ويتعين القضاء ببراءته عملا بنص المادة ١/1175‏ 
كران قا اكه 

اها بالقنبة لتعقيم القائي ستطتلا هنا اورلاته الشكمة من ساب فاق 
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مسئوليته مسئولية افتراضية مصدرها القانون باعتباره رئيس التحرير 
وتدور وجوداً وعدماً مع مسئولية المتهم الآول الذي حرر المقال: وإذ انتهت 
المحكمة سلفاً إلى انتفاء مسئولية المتهم الأول الذي تنتفي معه مسئولية 
المتهم الثاني تبعاً لذلك وتقضي المحكمة ببراءته هو الآخر من الاتهام المسند 
إلية ملز ينعن كاد 1/0179 من كاثون الاجرا ءات الحوائية: 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية قلما كان النص فى المادة "”" من القانون 
رقم #العضة ١‏ حا مسر كانون العابو عات والتسير سه يفن على "أن 
المحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب هي دائرة 
الجنايات بالمحكمة الكلية وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستثناف. ولا 
تغاء اموق عن هنة الجراكم إذا انتصق على تارية النشاكلاثة الشهر 
وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم 
تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. "الطعن رقم 2١‏ لسنة ١997‏ 
مدني جلسة ."١550/5/7١‏ 

ونا كان ذلك:وكان المقال موضوع الاتهام قد نشر بجريدة «..:» بتاريخ 
٠ ١‏ وكان المتضرر المدعي بالحق المدني - لم يبد دعواه المدنية 
إلا بجلسة ٠٠١7/1/70‏ أمام المحكمة الجزائية وفي مواجهة الحاضر عن 
المتهم الأول أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر وهو ما يسقط معه حقه في دعواه 
المدنية وتقضي معه المحكمة بعدم قبولها مع إلزام رافعها بمصروفاتها عملاً 
بنص المادة ١/1١9‏ مرافعات. 

فلهذه الأسباب 

كيرع لحكية تحضو : 

ولا شراءة اللتسيي سنا تفي لماه 

ثانياً: بعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها وعشرة 
43 عقابل | ننات التعامناة. 
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وقد طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستثناف الماثل في 
6 الشبؤة: كما :طفن المدهى بالدق المدق تعلية بالاستفتناف فن 
4/١‏ * بطلب الحق المدني. 2 ا ا 

وحيث إن استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني حاز 
شرا قطله: العا ترق :فيو مقبواك شبكلا . 

وحيث إنه عن موضوع استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق 
المدني: فإن الحكم المستأنف تكفل ببيان واف بتحصيل الواقعة ومؤدى الأدلة 
التي ركنت النيابة العامة إليها لإسناد الاتهام إلى المتهمين؛ بما يغني هذه 
الجكبة عن إضادة مدزدها متها للتكزان دافن الحكم إلى القضاء بالبراءة: 
بأسباب كافية وسائغة. ومن شأنها أن تو تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها 
تأسيساً على أن المحكمة لا ترى في مفردات المقال محل الاتهام ما يعد 
مساساً بسمعة الشاكي أو كرامته على النحو الذي جرى عليه تقرير الاتهام: 
وقد خلت الأوراق من أي دليل على انصراف إرادة المتهم الأول إلى المساس 
بشخص الشاكي وكرامته؛ ولا يعدو ال مقال كونه خبراً صحفياً تضمن وجهة 
نظر محرره حول قضية عامة تتناول مرفقاً من مرافق الدولة هو مصلحة 
الخوية المدقية والكن يعمل يها الكناكن: اتصكت على تقوه للسعبيير 
الحاصل للمسميات الفنية للموظفين العموميين بأجهزة الدولة؛ ولا ترى 
المحكمة في ذلك ال مقال وإن اشتدت عباراته؛ وعنف في التعليق ما يمثل 
خروجاً عن حدود النقد ا مباح ومن ثم تنتفي مسئولية ا متهم الأول كاتب 
المقال كما تنتفي مسئولية ا متهم الثاني لآن مسئوليته مفترضة باعتباره 
رئيساً للتحرير وتدور وجوداً وعدماً مع مسئولية ا متهم الأول بما يتعين 
ضعة القتضناء سراءتهيهنا مما سند اليهماء وإذ تقر هنذه المحكفة قضناء 
محكمة أول درجة فإنها تحيل إلى أسبابه. وتركن إليهاء وتعتبرها مكملة 
5725" 

ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة 
الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة: إذ مرجع 
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الأمرفي ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل؛ ما دام حكمها يفيد إنها 
محصت الدعوى وأحاطت بظروفهاء وبآدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام, 
ووازنت بينها وبين آدلة النفي. فرجحت دفاع المتهم؛ ولما كان البين من جملة 
ما أورده الحكم المستأنف في أسبابه. ما يكشف عن إحاطته بواقعة الدعوى 
وظروفها وآدلة الاتهام فيها إحاطة تامة وجاء قضاؤه بالبراءة. ورده على 
الدفع المبدى يعدم قبول الدعوى 85 بحاكنا فاته على أسباب تؤدي إلى 
حمله؛ فإن هذه المحكمة تؤيده فيما انتهى إليه. 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية» فلما كانت ا محكمة قد انتهت إلى القضاء 
ببراءة ا متهمين مما آسند إليهماء وبعدم قبول الدعوى ال مدنية لإقامة المدعي 
بالحق ا مدني دعواه ا مدنية بعد آكثر من ثلاثة أشهر من النشر وهو ما 
يسقط معه حقه في دعواه المدنية. والقضاء بعدم قبولهاء وإذ تقر هذه 
المحكمة قضاء محكمة أول ذرجة: فإنها تحيل إلى أسبابه وتركن إليها 
تعتبرها مكملة لأسباب حكمها. 

لما كان ما تقدم, وكان استثناف كل من النيابة العامة؛ والمدعي بالحق 
المدني لم يأت بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. الآأمرالذي أضحى 
مرفوعا على عمو اسان تيف القضاء برفضه. وتأييد الحكم المستأنف 
عملا بنص المادة ١/7208‏ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 


000 


المدني شكلاٌ ٠‏ وفي م برفضك. وتأييد الحكم اللمستأائف القت 
الدغى بالحق الكدنى والمصاريق :«وعشرين ديتازاً مقابل تعاب المحاماة. 
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رشوة مسئول كبير!!! 


المبدأ: الصحافة منوطة بحسن النية كسياج حام للغير ومانع من 
المساءلةالقانونية» ومن هنا فإن بعض التجاوز منها يشفع له استهداف 
الصالح العام والإيفاء بالدور التنويري لها. وإذا كان المقال قد خلا من 
الإساءة أو حتى الاقتراب إلى تحديد المعنى بالنشر فإن سوء النية ينحسر 
عن المتهمين وهو ما يستوجب البراءة )١(‏ 


المحكمة 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً.. 

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما فى ٠٠١١/5/١5‏ بدائرة دولة 
الكويت: ْ 

المتهمة الأولى: 

تيوت غير ا نوكه اج ا المود رف 81 لليونة راتحت مدران :: 
االداكه شيل شيك ون كيتوان البادية سكيم بالرشرة تحصن عيارات ست 
كرامة وسمعة الشاكي وعلى النحو المبين بالآوراق. 

المتهم الثاني: 

بسفشة رفيا اسغرير جرودة وني اجناوا نشي القسر توكدوع القيسة 
السابقة حالة كونه قد سبق الحكم عليه نهائياً في قضايا مماثلة آخرها 
«...» وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وطلبك اعمقتابيسا واكواك ف ,رانين الفاتون رهم #المندة 
ك5 اسار فانون المتلبوهغات والتتهن امعد 


١)القضية‏ رفم ٠٠١0/١2”‏ جنح صحافة جلسة ه1/5/0١٠5‏ . 
00 رقم جنح : / 
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وركنت النيابة في إسناد اتهامها إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال 
شاهد الواقعة وملاحظاتها في الدعوى. 

إذ شهد المحامي بصفته وكيلاً عن المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة قامت 
المتهمة الأولى المحررة بجريدة «...» بنشر خبر في العدد رقم ١7775‏ 
لسنة 5 من الجريدة تحت عنوان «إخلاء سبيل مسئول كبير في البلدية 
متهم بالرشوة» وأجاز المتهم الثاني رئيس تحرير الجريدة نشره وقد انطوى 
الخبر على عبارات مست كرامة وسمعة المجني عليه إذ ورد به أنه تم سؤاله 
في قضية رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام وظيفته وأنه اعترف 
بذلك. كما تضمن الخبر أن المجني عليه يحاول إرغام الشركة الشاكية على 
أن تقدم إليه رشوة إلا أنها رفضت الابتزاز والتهديد. وقد ألحق هذا الخبر 
الضرر به لآنه المقصود بالنشر. 

وقد أرفق بالأوراق نسخة من العدد المشار إليه من جريدة «...» اليومية 
والوارد به الخبر محل الاتهام في الدعوى. 

كما أرفقت مذكرة جدول جنح الصحافة بالسوابق الصحفية لكل من 
المتهمين. 

وصدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم «...» بتفويض النيابة 
العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في الدعوى. 

وأحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة .. وحضر عن المتهمين وكيلهما كما 
حضر محام عن المجني عليه وادعى مدنياً بمبلغ 500١‏ د.ك كتعويض مؤقت 
وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته؛ والحاضر عن المتهمين قدم حافظة 
مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لتقديمها ممن لا يملك 
تقديمهنا وسقوط الحقبفي الشكوئ لعدم تقنديمها من المجتي عليه هي 
الميعاد القانوني وطلب احتياطيا الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. 

والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة «...». وحيث 
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إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم 
الشكوى ممن يملك الحق في تقديمها فإنه في غير محله ومردود عليه بآن 
الثابت بالوكالة الصادرة من المجني عليه لوكيله الذي تقدم عنه بالشكوى قد 
تضمنت الخبر موضوع الاتهام في الدعوى ورقم وتاريخ العدد الذي نشر 
فيه الخبر من الجريدة وهي وكالة لاحقة على تاريخ النشر ومن ثم تتوافر 
فيها شرائط الوكالة الخاصة المطلوبة في تقديم الشكوى ويكون تقديمها من 
وكيل المجني عليه قد التأم مع الحكم الصحيح للقانون ومتفق مع نص المادة 
5 ولا من قانون الإنجراءات والمشناكمات السزائية ويكون الدفم المشنان 
إليه حري برفضه وهو ما تقضي به المحكمة دون الحاجة إلى النص على 
ذلك في المنطوق. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 17" من 
الوسف على أن هرة السحدافة والكلياعة وزالقتجن سعفولة وفق] الشدريكك 
والآوضاع التي بينها القانون: وفي المادة 51 من القانون رقم " لسنة 5١‏ 
بإصدار قانون المطبوعات والنشر على أنه يحظر نشر ما من شأنه أن 
يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية .. 
ويدل على أن الأصل الدستوري هو حرية النشر والاستثناء هو القيد ولا 
يجور عليه أو يعطله بل يقتصر آثره على الحدود التي وردت به. 

(تمييز - الطعن رقم 44/79 مدني - جلسة .)1594/1١١/١5‏ 

لما كان ذلك وكان الموضوع محل الاتهام والمنشور بجريدة «...» بالعدد 
سالف الذكرقد: تم اسنتهلالة بالقول " انخلت النيابة العامة سبيل سكول 
ارك فى أحدى يلننات المحاكظات كحلين ععالة مالية خزرها الى ذينا ن وذتك 
إكن فبا ميا ماحد مك و[ امتحقرق ممه رنيوة طلنت بوقتوة مهفل التفدوة 

وإساءة استخدام وظيفته بناء على الشكوى المرقفوعة من قبل إحدى شركات 

المقاولات الكبيرة التي اتهمته أيضاً بتشويه سمعتها والإضرار بمصالحها" 
وقد استطردت تدوينات الموضوع استعراض الواقعة محل النشر على نحو 
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لم يتطرق خلاله إلى ذكر آية أسماء سواء اسم ا مسئول المقصود بالنش رأو 
اسم الشركة التي قيل إنها تقدمت بشكواها ضده. 

وما كان من الضروري التسليم بالدور التنويري للصحافة باعتبارها 
النافذة التي يطل منها العموم على آحوال ال مجتمع وباعتبا رأنها - آي 
الصحافة - تمثل ضمير الأمة وا معبرة عن آمال الناس والامهم, فإنها تكون 
بذلك الأحوج إلى حرية التعبير دون قيود تحد من أدائها إلا الالتزام بحدود 
المشروعية التي تقف عندها كل حرية تمييزاً لهذه الأخيرة عن الفوضى 
واستحلال حقوق الغي ر أو المساس بحرياتهم وحرماتهم, والصحافة في ذلك 
كله منوطة بحسن النية كسياج حام للغير ومانع من ا مساءلة القانونية .. 
ومن هنا فإن بعض التجاوز منها قد يشفع له استهداف الصائح العام 
والإيفاء بالدور التنويري: وإذا كان الموضوع القائم الاتهام في الدعوى عليه 
قد خلا من الإشارة إلى الإساءة أو حتى من الاقتراب إلى تحديد المعني 
بالنشر فإن مقالة سوء النية تنحسر عن المتهمين بحسبان أن غاية إدراك 
الكضلحة الناية اتسنا هل بطل الوظوفة النافة وتكزيها لاعن كل اسراف 
هو مقصود النشر وذلك بإلقاء الضوء على مصير كل موظف عام أو مسئول 
حاول العبث بهيبة الوظيفة العامة أو ارتضى الاتجار بها. ومن ثم فإن حمل 
المجني عليه النشر على أنه أصابه بالضرر في شرفه أو كرامته باعتبا أنه 
ا مقصود به هو آمر يتعلق به وحده ولا يلزم به غيره؛ وما كانت المحكمة ترى 
أن تسطيرات ا موضوع ا منشور بالجريدة لا تنبىء بذاتها عن شخص ا مقصود 
به ولا يستهدف سوى الصائح العام فإن الاتهام المنسوب للمتهمين لا سند له 
من الواقع أو القانون مما مؤداه وجوب تبرئتهما منه وهو ما تقضي به 
المحكمة نزولا على مقتضى حكم المادة ١/117‏ من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية. 

وحيث إنه عن النقوى المدئية فلم كانت المحكمة كن اثقيت على التجو 
المتقدم بيانه - إلى براءة المتهمين مما أسند إليهما فإنها تقضي-تبعاً لذلك- 
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2و 


بحكم المادة ١/١١5‏ من قانون المرافعات. 


فلهذه الأسباب 
كرحن تمع اسيم تو وو واد" كتميق سا٠‏ بدن اللو وطن 
الدعوى المدئية وألزمت راقعها بمصروفاتها وعشرة دنانئير مقايل أتعاب 
المتحافاة: 
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وكيل وزارة - متهور (((") 


المبدأ: ( موضوع الاتهام يبين أنها تدور حول نقد بعض الإجراءات 
والنظم التي اتخذها المجني عليه بصفته وكيلا للوزارة ... تسببت في أضرار 
لأنشطة نققاية العاملين .. ترى معه المحكمة أن الهدف من نشر المقال إثارة 
قضية نمس إحدى النقابات ونقد موقف المجني عليه ولم يقم دليل في 
الأوراق على سوء نية المتهمين .. ). 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. 

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: 

أنهما في يوم 2٠١4/4/77‏ بدائرة الكويت: نشرا في جريدة «...» بالعدد 
رقم 11777 السنة 07" بالصفحة الثانية عشر والصادر بتاريخ ٠٠01/4/7١‏ 
وماك لحت عقو ان اشافة مقر بك كي لشتعركك فلن معنا 0 
تصرفات وكيل الوزارة متهورة ومتسرعة» تضمن عبارات تمس سمعة 
وكرامة وكيل الوزارة بدولة الكويت خال كون المتهم الأول غائدا تببق الحكة 
عليه نهائياً في قضايا مماثلة وذلك على النحو المبين في الأوراق. 

وطلدت عا رهسا وكننا للموا في الباتياراء امن الستاتون رف لسكة 
51 تا ضدا و قاتورن الطبوهات والتشن امعد بالقانون :5 لمدة 1415 

ولدى محكمة أول درجة ادعى المجني عليه مدنياً بطلب إلزام المتهمين 
بمبلغ 000١‏ د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت ودفع المتهم الثاني بعدم 
قبول الدعوى الجزائية لتقديم الشكوى ممن لا يملك الحق في تقديمها 


)١(‏ حكم غير منشور القضية رقم 7٠005/77١‏ جنح صحافة مستأنفة 7٠٠١4/41(‏ )جنح 
صحافة جلسة ٠٠١0/9/١7‏ 
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باعتبار أن مقدمها وكيل عام ولعدم تقديم الشكوى خلال المدة المقررة 
قانوناً. وبتاريخ ٠٠١4/17/71‏ حكمت المحكمة حضورياً للمتهم الأول 
وغيابياً للثاني. 

أولا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. 

ايا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. 

اننا تهواءة المي يكنا استه اليهها . 

رابعاً: برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. 

ولم يرتض المدعي بالحق المدني هذا القضاء فطعن عليه بالاستكناف 
بعريضة مؤرخة ٠٠١0/١/0‏ للحكم له بالطلبات كما طعنت عليه النيابة 
العامة بتاريخ ٠٠١0/١/7‏ للثبوت. 

وكاتطايية اجوز لكان الاتوكتاف حصي ادف بالك الذني السقاتف 
توكيل غنه وقدم ميذكزة يزهاعه ماع افيها عن ظليابة كما حر ناميا 
عن المتهمين المستأنف ضدهما وقدم كل مذكرة ردد فيها دفاعه أمام 
محكمة أول درجة وطلبا رفض استئناف كل من النيابة العامة والمدعي 
بالحق المدني وتآييد الحكم المسآنف: فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 
لجلسة «...» 

وحيث أن استتناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني أقيم في 
اسان كدف لأوظياهه القووة كان نا قي مشي لشفل . 

وحيث إنه عن الموضوع بالنسبة لاستئناف النيابة العامة للثبوت فإن 
الحكم المستآانف أحاط بواقعة الدعوى وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة 
العامة لإسناد الاتهام إلى المتهمين - في بيان واف - يغني هذه المحكمة عن 
إعادته ومن ثم تكتفي بالإحالة إليه في هذا الشأن وخلص الحكم بأسباب 
سائغة وكافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتيه الحكم عليها من فضاء 
نبراةة العيمين وخاضتها اق امح علية يعمل وكياذ للوزازة وإان:منا اتجناء 
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رو عل نرت كارف الوقو ناذا معنن :مسق لرشهية لسن يمنكفةه التخهية 
وهو ما يكون معه التعليق على تصرفاته وأفعاله الوظيفية نوعاً من النقد 
المباح الذي أحاطه القانون بالحماية ومنع عنه صفة التجريم: وإذ تقر هذه 
المحكية قضناء الحكم المستانف فإنها تميل إلى أنساته وكركن إلينا:وتضيك 
إليها أنه (بمطالعة عبارات المقال موضوع الاتهام يبين أنها تدور حول نقد 
يعض الإجراءات:والنظه آلتي اتخذها المجدى عليه يصفته وكيلاً لورازة 3 
ارخاها:) كيدان أنها "سي" عفوان الأنشطلة نقاكة لماملين شركة وح وم 
ما ترى معه المحكمة أن الهدف من نشر المقال كان إثارة فضية تمس إحدى 
النقابات ونقد موقف المجني عليه: والأصل الدستوري هو حرية الفكر 
وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد كما أن حسن النية مفترض في المحرر 
ولم يقم دليل في الأوراق على سوء نية المتهمين. كما لم يثبت أي حقد أو 
ضغينة بينهما وبين المجني عليه وعليه فإن الحكم المستأنف يكون قد أصاب 
فيما انتهى إليه من براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما. ولما كان 
استئناف النياية العامة لم يظرح جديداً بما فد يتغير به وجه الرأي في 
الدعوى على نحو ما قد سلف فإنه يكون مرفوعاً على غير أساس ويتعين 
القضاء ورفضة كزضبوها وتاييد الحكم عانق معاد والماةة 0ه رمن 
قافوق الأحراءاضروالمجاكيات الجزافية: 

وحيث إنه عن استكناف المدعي بالحق المدني فإنه لما كانت المحكمة 
خلصت إلى تأييد الحكم ببراءة المتهمين وهو ما ينتفي معه الخطأً في 
جانبهما المتطلب لقيام عناصر المسئولية المدنية؛ وما كان استئناف المدعي 
بالحق المدني لم يأت بجديد فانه يكوق مرفوها على غير أساس يتعين 
القضاء بركضه موطووها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى 
المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات الاستئنافية عملاً بالمادة 
55 من هنون اكرافعات الدنية والحجارية. 
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فلهذه الأسباب 
شكينك:| منعفه: رقيو اينتفقاف كلق الدياجة المنامة واندفي ادق 
المدني شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به 
فى الدقويين الحزاتية والمدنية وأقزمت الدع وا دق اكد با لضرزوفات 
الاستكفافيه وميك عضريق دارا شقال اتعات المحاماته 2 
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عربي يتحسس على ...!!! 


المبدأ: ( إن النشر إذ جاء بصورة مثيرة لجذب انتباه القارىء جرياً على 
ما اعتادت عليه الصحف في نشر تلك الحوادث إلا أنه لم يقصد منه 
المساس يكرامة المجني عليها أو الإساءة إليها أو أسرتها بما يجعله بمنأى 
عن التجريم). [") 


المإحكمة 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً: 

من حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين: 

أنهما في يوم ٠٠١0/7/7١‏ بدائرة دولة الكويت. 

المتهم الأول: 

بصفته صحفياً في صحيفة «...» نشر في العدد رقم 7784 الصادر 
بتاريخ ٠٠١0/5/7١‏ خبراً تحت عنوان (عربي يتحسس على) ضمنه ما من 
شأنة حفدكن الآداب العامة وامستاتن بكرامة المسى علبها .6 والاصتران 
بسمعتها على التحؤ المبين بالتحفيقات. ْ 

المتهم الثاني: 

بصفته رئيساً لتحرير الصحيفة السالفة أجاز نشر الخبر موضوع التهمة 
الأولى حال كونه قد سبق الحكم عليه نهائياً في جنحة صحافة على النحو 
المبين بالتحقيقات وطلب عقابهما بالمواد ١/77:78:77:9‏ من القانون رقم * 
لشنة 5511 تاهودان قاتوق الطبوهات والتسن: 


)١(‏ حكم غير منشور في القضية رقم 3٠١5/75٠01‏ ج .م مستأنفة (برقم ٠٠00/47‏ جنح) 
جلسة 5١/95/51‏ . 
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وكليئة 0/19/84:؟ تحكدت مسحكية الحناياف حخورياً بنراية كل من 
المتهمين مما أسند إليهما من اتهام. 

ولمافوقحن:الثياينة العاهة ذلك القضداء تطمفت علية يهنذا الأمبتكناف 
بتاريخ 7٠٠١/١/7‏ وذلك للثبوت. 

وحيث إن الاستثناف حاز أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول 

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كانت النيابة العامة قد ركنت في 
إسناد الاتهام إلى المتهمين إلى أدلة استمدتها من شكوى الشاكية وأقوالها 
بالتحقيقات: ومما ثبت من الاطلاع على المقال المنشور محل الاتهام فقد 
شهدت الشاكية بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول بصفته فيا 
بجرين 43 نشتريها'مقالاً اجازه امتهم الكانى بصهتة ركينا لتحرين تاك 
الجريدة بتاريخ ٠٠١0/5/5١‏ بعددها رقم ١717/8/7‏ تحت عنوان (عربي 
يتحسس على ...) ضمنه أن مصوراً فوتوغرافيا عربياً هتك عرضها لأنها 
أثارته بملابسها غير المحتشمة وحركاتها المثيرة وأن المجني عليها طالبة مما 
أدى إلى المساس بسمعتها وكرامتها وسمعة آسرتها مما حدا بها إلى تقد 
شكواها ضد المتهمين. 

ومما ثبت من الاطلاع على المقال المنشور محل الاتهام متضمنا ما أوردته 
تداكو تكو ها عات كوه ولت نيان 

لما كان ذلك وكان الدستور الكويتي قد نص في المادة 1" منه على أن 
حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وله الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو 
الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون؛ كما 
نصت المادة 77 من الدستور الكويتي على أن حرية الصحافة والطباعة 
والنشر مكفولة بذات الضوابط الواردة في القانون» وقد فصلت المادة 7" 
من القانون رقم " لسنة ١51١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر تلك 


017/0 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





الحقوق ولم تحظر سوى نشر ما من شأنه أنه يخدش الآداب العامة أو 
فسن كرامة الأشخامو | وخريا فيه المحطنية وجرية انحكاء القطناء على أن 
الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد 
والامشتفاء كين القبى وله عرز أن يمهو | لاستككنا د الأفل أو تعن غلية اد 
يعطله؛ ومتى كان ذلك وكانت هذه المحكمة وقد طالعت المقال محل الإتهام 
ترق الجمنا حجري اكيم الأول وتعع اللكهم القائق .ف ذلك المقكال :لم يكن 
سوى خبر لواقعة هتك عرض المجني عليها من أحد المصورين 
الفوتوغرافيين وقد أقرت الشاكية بحدوثها فعلاً بأقوالها وترى هذه 
امحكملة أن العههين له يقنهتها الإسناءة إلى الجن هلها از الاين 
كرا مة ها سمما ان لقال كرجهاء هلو فز ذكن انها واة التشدن فل كهسد 
به مصلحة عامة هو تنبيه الفتيات والسيدات من خطورة ذهايهن بمفردهمن 
إلى محلات التصوير والإشارة إلى سلوك المصور المتهم في تلك الواقعة 
بنشر الحرص والوعي لدى الفتيات من ارتيادهن تلك المحال؛ وأن النشر إذ 
حاديضورة مكدرة كني ا اه لشارضع حون بك ها امحاوث كاه الصضت 
في نشر تلك الحوادث إلا آنه لم يقصد منه المساس بكرامة المجني عليها أو 
الإساءة إليها أو أسرتها بما يجعله بمنأى عن التجريم بمواد القيد التي 
أووةة4 ا النيانة العاقية وتكوق مكمة اول ورينة إذتفهت يرا +3 اميق نا 
شنب اليهما من انهاء'ض امداي تتحيم لواقم والقانوق: ويكون اسحتناف 
النيابة العامة لذلك الحكم قد جاء علي غع ساس فسفيها رككدةا 
متو كنوه وقاريية !لحك المنكانت عونا بالمادة من هانونالإخراءات 
واتحاكفات الجرائية, 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: يقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع 
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منع مقال من النشر(") 


المبدأ: مفاد نص الادة لال من الدستورأن حرية الصحافة والطباعة 
والنشر ليست مطلقة من كل قيد أو شرط وإنما هي تمارس في حدود 
الأوضاع والضوابط والشروط التي يضعها القانون. 

ولا شك أنه يتعين التسليم بنصيب من السلطة التقديرية للجهة 
القائمة على الرقابة في تقرير ما يعتبر من شأنه مثيراً للبغضاء أو باثاً 
لروح الشقاق بين أفغراد المجتمع مادام المشرع لم يحدد ما يعتبر كذلك أو 
يضع له معياراً منضبطاً وذلك بحكم ما لهذه الجهة - وزارة الإعلام - من 
رؤية شاملة لظروف المجتمع وعاداته وتقاليده وتفاعلات اللأحداث السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في زمن النشرء ولها أيضاً حظ من التقرير فيما 
تراه متعارضاً مع المصلحة الوطنية أو مساساً بالنظام الاجتماعي للدولة 
والمشرع لم يلزم الجهة القائمة على الرقابة تسبيب قرارها بمنع النشر ولما 
كان الحكم المستأنف في معرض رقابته لمشروعية القرار المطعون عليه قد 
استظهر بناء على تقريرات سائغة بعض ما يتضمنه المقال الممنوع نشره 
محل النزاع الماثل من عبارات من شأنها إثارة البغضاء وبث روح الشقاق ويث 
بذورالفتنة بين أغراد المجتمع وما يتعارض أيضاً مع المصلحة الوطنية في 
ضوء الظروف والأحوال الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة المجاورة على 
نحو ما أورده الحكم تفصيلاً وتشاطره في ذلك هذه المحكمة وهي أسباب لا 
مخالفة فيها للقانون وتتضمن تقريرات موضوعية سائغة؛ ويكون النعي 
على غير أساس. 
"الكتاب - الثالث - منازعات الأفراد والعقود الإدارية الجزء السابع - إعداد المستشار ناصر 
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المحكمة 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1188/1١7١‏ إداري ضد المطعون 
صده وزير الإعلام بطلب إلغاء قراره الصادر في /اارك/ركامةا١‏ بمنع دشر 
المقال الذي أعده الطاعن والمشار إليه بصحيفة الدعوى. وقال ثانا للدعوى 

إنه بتاريخ 1188/7/١0‏ توفي المرحوم .. 
أحد الرواد الأوائل في الكفاح الوطني فكان فواها عن اتطاهن ككاقي أن 
تعد ركاء :وهام وضرفاناء. وتحور مالا موجيزاً اقتضيرفيه هلين التلميع إل 
كفاح الفقيد الكبير منذ فجر الحركة الوطنية في منتصف الثلاثينيات إلى 
الحركة القومية الدستورية في أواخرها؛ إلى صدور الدستور الكويتي ١577‏ 
الذي كان الفقيد هنا للجنة الدستورية التي صاغته:؛ إلى رعايته للحركة 
الوطنية حتى آخر رمق في حياته. وقدم الطاعن هذا المقال إلى جريدة 
الوطن لينشر يوم 1188/7/١1‏ إلا آنه فوجىء بحظر نشره من قبل إدارة 
المطبوعات الداخلية بوزارة الإعلام. فحاول نشره في مجلة الطليعة التي 
يرأس تحريرها. فاعترضت عليه الرقاية؛ وهو اعتراض مخالف للقانون 
لمساسه بحرية النشر التي كفلها الدستور فيما نصت عليه المادة /'؟ منه من 
أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي 
يبينها القانون. كما أن القانون رقم ١511١/‏ بشأن المطبوعات والنشر حدد 
ا مسائل المحظور نشرها بأنها التي تمس مصالح البلاد السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو تتضمن خروجا عن النظام العام أو الآداب. ثم 
صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم ”1181/17 الذي أضاف مادة جديدة إلى 
القانون رقم 1111/7 برقم 550 مكرر تنص على أنه يجوز لوزير الإعلام أن 
يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر وتطبيقاً لهذه المادة 
0 وزير الإعلام القرار رقم 1181/54/7 الذي نص على أن تخضع جميع 
اللطبوهات الدووية تلزقانة السعقة على النشن إلا أن هذه الوقاية ل تمي 
إعطاء سلطة مطلقة في إجازة النشر أو عدم إجازته وإنما يتعين الالتزام 
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بالضوابط التي حددها القانون رقمٍ "/11 5 بحيث إذا لم يكن ثمة مبرر 
لحظر النشر فإن الحظر يكون فكالف للقانون. 

ولما كان المقال الذي حظر نشره قد خلا مما يبرره لعدم مساسه 
بالمصالح العليا للبلاد أو خروجه على النظام العام أو الآداب. وإنما هو رثاء 
لبطل من أآبطال الكفاح الوطنيء ولا يخرج عن حدود ما ينشر يوميا في 
الصحف والمجلات وتجيزه الرقابة ولا عما نشر في ذات المناسبة:؛ مما 
يكصفين اكوا على حرية التشدر و إهيةة بالمساواة في المعاملة بين حملة 
اللفن وهو اننا اتضيع هرات بحل لفقي يعني كفا لقة لقا دوخ تكفا عو عدت 
إساءة استعمال السلطة؛ فقد أقام الطاعن دعواه وبجلسة 19/9/1/1١1‏ 
حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص 
المحكمة ولاتياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرهاء وبقبول الدعوى شكلا 
ورقفضها موضوعاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 
* ازقة 1 طالب الغاوو والقكباغ والعام العيرزو] لطعون'فعه: ويجليية 
حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييزء وبالجلسة المحددة لنظرة 
التزمت النيابة العامة الرأي الذي أبدته يمذكرتها وهو رفض الطعن. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم 
المطفون فيه مخالفة القانونء. وفي بيان ذلك يقول إن المشرع لم يضع 
حدوداً للرقابة القضائية على القرارات الإدارية. ومن ثم تولى القضاء وضع 
قواعد أعمال هذه الرقابة ومن بينها قاعدة أن القرارات الإدارية ا مبنية على 
سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري إلا في حدود التعسف في 
استعمال السلطة والانحراف بهاء وقاعدة أن الإدارة لا تلزم بالإفصاح عن 
أسباب القرار إلا إذا ألزمها القانون بذلكء إلا أن القضاء الإداري في مصر 
وفنا استتقى من شافيق القاعدقين الفراراث التئ تنس" الحريات العامة 
ماخطهها لوسائفة وق حاجة لاقنات إبثاءة امال السلطة والزم جهة 
الإدارة باللإقفصاح عن أسباب تدخلهاء واشترط أن تكون أميتانا ملائمة 
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وليست مجرد أسباب مشروعة. والقرار ا مطعون واللوائح ودون ما تعسف 
في استعمال السلطة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضا 5 على أن 
الجهة القائمة على الرقابة تملك سلطة في تقدير ما كزاة متيدراً للبغضاء 
وباثا لروح الشقاق وفي تقدير ما تراه متعارطا ب الخبلحة الحافة أو مانا 
بالنظام الاجتماعي للدولة؛ وإن المشرع لم يشترط تسبيب قرار منع النشرء 
فإن ذلك يكشف عن أن الحكم المطعون فيه لم يعمل بالقواعد الخاصة 
بالقرارات الإدارية التي توسع من رقابة القضاء عليها لتحد من تدخل 
السلطة الإدارية فى حريات الأفرادء وإنما أعمل القواعد العامة المتعلقة 
بالقتزارات الإدارية العادية: وض ثم يكون هد بخالف الفانون. 

وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن السبب في القرار الإداري هو الحالة 
الواقفية ]و القاتورية القن تعمل الإداره على التذكل لكحدات اخ كاوق هق 
محل القزار:اتععاف المتالخ الماء الذى مو هناية القتران وإذا لم يرحب 
القانون تسبيب الجهة الإدارية قرارها » فإنها لا تكون ملزمة بذك ر اناي 
وضي هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض 
وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات. وعلى من يدعي العكين ان يقيم 
الدليل عليه . وإذا كان الأصل أن دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة 
ا مشروعية بالنسبة للسبب في شقة الواقعي والقانوني دون مراقبة مدى 
ملاءمة هذا السبب. إلا أنه فى بعض المجالات مثل مجال الحريات العامة 
وا مجال التأديبي قد تختلط ا ملاءمة تالشروضية جمدي لكو القران 
مشروعاً إلا إذا كان لازماً؛ فتمتد الرقابة القضائية إلى ا ملاءمة باعتبارها 
م من المشروعية. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع 
السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه 
مما تراه متفقاً مع هذا الواقع في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه مما تراه 
متفقاً مع هذا الواقع وطرح ما عداه. وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت 
بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي 
إن النتيجة الك 'اندهيت إليها: كنا ان لها كام الشلطة ف تمسير ا لبجررات 
للتعرف على حقيقة مدلئولها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة 
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التمييز بشرط ألا يكون في تفسيرها ما يخرج عما تحتمله عباراتها . لما 
كان ما تقدم . وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن أورد في 
دفاعه أنه رغم عدم إخصاح الإدارة عن أسباب القرار المطعون فيه؛ إلا أن 
المطعون ضده أورد في مذكرته أمام محكمة أول درجة ما يكشف عن 
السبب الحقيقى للقرار وهو الادعاء بأن مقال الطاعن ليس مجرد مقال 
رثاء وإنما يحمل في طياته ما ينال من المصلحة العامة. وأقام الحكم 
الابتدائي المؤيد لآسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه على قوله: "... وحيث 
إن نص المقال ( محل الحظر ) لم يقتصر فقط على الرثاء وإنما تضمن من 
العبارات ما يتعارض مع ا مصلحة الوطنية. لآن هذه المصلحة تتعارض مع 
الادعاء بأن الأحرار فى هذا البلد يدفعون تحررهم فقد جاء با مقال ما نصه 
( ولقد دفع ...... الثمن الذي يدفعه الأحرار عندما يذودون عن مبادثهم 
ويتصدون للدفاع عن القضية... دفعها أربع سنوات وثلاثة أشهر من شبابه 
قضاها في السجن ) ثم إن المقال أيضاً حوى ما من شأنه بث روح الفرقة 
والشقاق بين أفراد المجتمع بأن انطوى على اتهام طائفة من المجتمع 
بالغرق في طوفان النفط الذي لطخهم ولطخ الكثيرين» فقد جاء با مقال 
ما نصه : (وفي الوقت الذي اجتاح فيه الطوفان النفطي البلاد فأغرق 
الكثيرين» وزيت مفاصل الكثيرين وأرضى قناعة وضمائر الكثيرين) وهي 
عبارة لا شك تبعث بذور الفتنة بالتفريق بين أفراد المجتمع الواحد بآن 
تجعل طائفة ملطخة وطائفة آخرى نظيفة نقية؛ وبث روح الشقاق بين 
أفراد المجتمع هو من الآمور المحظور نشرها والتي تتعارض كذلك مع 
المصلحة الوطنية ' وأضاف الحكم المطعون فيه: أن المادة 1" من الدستور 
إذ نصت على أن (حرية الصحاقة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط 
والأوضاع التي يبينها القانون) فإن مفاد ذلك أن هذه الحرية ليست مطلقة 
من كل قيد أو شرط. وإنما هي تمارس في حدود الأوضاع والضوابط 
والشروط التي يضعها القانون . ولما كان القانون رقم ١51١/”‏ بإصدار 
قانون المطبوعات والنشر قد وضع حدوداً واستن ضوابط وشروطاً تمارس 
في نطاقها حرية الصحافة والنشرء وأفرد الباب الثالث منه للمسائل 
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المحظور نشرهاء. وعددت المواد من “” إلى 707 مكرر تلك المسائل؛ وفى هذا 
التاق قصنكاثاذة 7الابعلى اندز مهارن شير هنا تع فتاه لحريس عدن 
ارتكاب الجرائم, وإثارة البغضاء أو بث روح الشقاة ق بين آفراد المجتمع) ومن 
قبلها نصت ا مادة الثانية على أنه (إذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع 
المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي 
والسياسي في الكويت كانت العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر 
وغرامة لا تتجاوز مائتى تى دينار) بما مفاده أنه يحظر أيضأاً نشر ما يتعارض 
مع المصلحة الوطنية أو يمس النظام الااجتماعي أو السياسي في الكويت. 
وكانت المادة 0 مكرر من ذات القانون قد نصت على أنه: (يجوز لوزير 
اكطاكة او كمع الطبوعات الترورية لبوحاية المتيمة خلق افير ويعظر 
نشر ما أمرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره) 0 
التسليم بنصيب من السلطة التقديرية للجهة القائمة على الرفقايبة في تقد 
ما عر هن شانة عثنوا للسشمناء ا يديانا لروح الشقاق بين أفراد المعو 
تطبيق حكم ال مادة /1” من القانون المذكور مادام المشرع لم يحدد ما يعتير 
كذلك أو يضع له معياراً منضبطاًء وذلك بحكم ما لهذه الجهة من رؤية 
شاملة لظروف المجتمع وعاداته وتقاليده وتفاعلات الأحداث السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في زمن النشر, ولها أيضاً حظ من التقدير فيما 
تراه متعارضاً مع المصلحة الوطنية أو مساساً بالنظام الاجتماعي للدولة: 
نا كان ذلك وكان المشرع لم:يلزم الجهة القائمة على الرقابة تسيب قرارها 
بمنع النشرء. وكان الحكم المستأنف في معرض رقابته لمشروعية القرار 
المطعون عليه قد استظهر بناء على تقريرات سائغة بعض ما تضمنه المقال 
الممنوع نشره محل النزاع الماثنل من عبارات من شأنها إثارة البغضاء وَيت 
روح الشقاق وبث بدور الفتنة بين أفراد المجتمع وما يتعارض أنكنين مع 
المصلحة الوطنية فى ضوء الظروف والأحوال الراهنة التى تمر بها البلاد 
والمنطقة المجاورة على نحو ما أورده الحكم تفصيلاً وتشاطره في ذلك هذه 
المحكمة وهي أسباب لا مخالفة فيها للقانون. وتتضمن تقريرات موضوعية 
سائغة. ويكون النعي على غير أساس. 

ونا تقدم يتعين رفض الطعن. 
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الفصل الخامس 


أسفرت نتائج الدراسة التحليلية عن وضع غير إيجابي بالنسبة إلى 
الواقع الراهن لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الدول العربية في 
إطار التشريعات المنظمة لذلك؛ حيث يميل أغلبها إلى تقييد هذه الحرية 
لعن متها + حتفا عهيا تكهيت يله الها ريجاهز ا لنعلنة رك معدي مي لدو 
من انتهاكات مستمرة لهذه الحرية سواء بإغلاق بعض الصحف,. أو ضبطهاء 
ومصادرتها أو تعطيلهاء أو عدم توافر الضمانات للصحفيين لممارسة عملهم 
حيث يتعرضون. في كثير من الدول للحبس وتغليظ العقوبات في فقضايا 
الرأي والنشر والإيقاف عن ممارسة المهنة؛ ويسقط البعض ضحايا لعمليات 
الافعتال:والارهات والنايع افتضناد عن الضدرب والاعتحه ازاك الكدفية 
ومحاولات الترهيب والترغيب. والضغوط المعنوية التي سوف نتحدث عن 
بعصا هن هد الفصل: ا 

لا يزال بعض هواة العمل الصحفي في عا نا العربي من يظن -على رغم 
كل التجاوزات التي تصدر بحق الصحافة والصحفيين- أن مهنة الصحافة 
هي مهنة الآبهة والتمظهر والوجاهة والتفاخر بحمل البطاقات 
اتسيف 81 والكردن هلح 'نقاكة | الحتمدة ب الحسكووى الخموا ماك السو اك 
والجلوس على الكراسي الدوارة ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك بل إن واقع 
الحال يقول غير ذلك؛ ومن الوقائع التي تعد انتهاكاً صريحاً لحق الصحافة 
تعرض أحد الصحفيين للضرب والتهديد بقطع إبهامه حيث كشف حزب 
يمني معارض أن أحد صحفييه تعرض لعملية اختطاف من قبل مجهولين. 
وآن خاطفيه حاولوا بتر يده حتى لا يعود للكتابة بعد ذلك. وقال الحزب 
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الاشتراكي اليمني في بيان له إن الصحفي قايد الطيري اختطف من قبل 
خمسة أفراد يستقلون سيارة؛ أرغموه على الصعود فيهاء بينما كان متجهاً 
إلى عمله في وزارة الإعلام: وعصبوا عينيه واستخدموا صاعقاً كهربائياً 
لإيذائه وإرغامه على السكوتء وقال الحزب إن المسلحين تركوا الصحفي 
فى وتكا ع شاري الماصيية موسا يكن در انر سما حوب له كووك انه فى 
أنحاء متفرقة من جسده وبعض الإصابات الكبيرة خاصة فى ساقه اليسرى 
وكتفه الأيمن, وأضاف أن أحد المختطفين لوى إبهام الخبرق الأيمن؛ وهو 
يقول «سنكسر لك هذه الأصبع التي تكتب بها». 

وترك ا مسلحون الطيري معصوباً في منطقة «وادي ثقبان» التابعة لبني 
الحاركاووا كما لمحف القووى هذا الأمشواء إزج عقا اقوش مفيفة 
الثشوري وآرائه في المنتديات: وكان الطيري شارك في ندوة حول مشاركة 
المرأة في العملية الانتخابية بالمركز الثقافي المصري بصنعاء تعرض خلالها 
للزجر من قبل عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد 
غانم. 

اقترح الطيري في ختام الندوة ترشيح ابنة الرئيس علي عبدالله صالح 
للانتخابات الرئاسية القادمة. حسما للجدل الدائر حول ترشيح الأب وابنه. 
مما استفز عبدالله غانم الذي طالب الطيري بالاعتذار لاعتبار أن ذلك 
يمثل إساءة للرئيس ('). 

ومن الأحكام التي صدرت وتعتبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة الحكم 
الذي صدر بتاريخ ٠٠١0/1/79‏ ضد ال محامي التونسي محمد عبو الناشط. 
حيث صدر الحكم بالسجن سنة ونصف السنئة بعد إدانته بتهمة نشر كتابات 
من شأنها الإخلال بالنظام العام والتشهير بالسلطات القضائية؛ كما حكم 
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عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بتهمة استخدام العنف في إطار قضية 
متعلقة بشكوى رفعتها محامية بتهمة استخدام العنف )١(‏ . 

ومن الأحكام أيضاً التي صدرت الحكم بسجن مراسل «نيويورك تايمز» 
الصيني والصادر بتاريخ .3٠٠١7/8/70‏ حيث إنه قد حكمت محكمة في 
الصين على صحفي صيني يعمل لحساب صحيفة «نيويورك تايمز» بالسجن 
ثلاث سنوات للتزوير. 

وقال موشاو بينغ محامي الصحفي لوكالة الأنباء الالمانية في بكين إن 
المحكمة استبعدت تهمة تسريب أسرار الدولة ضد موكله زهاويان. وأوضح 
«المحكمة لم تقبل التهم التي وجهها مكتب النائب العام والمتعلقة بتسريب 
أسرار الدولة لوسائل إعلام أجنبية بعد أن نشرت «نيويورك تايمز» تقريرا 
في سبتمبر عام 7٠٠١4‏ ذكرت فيه أن رئيس الوزراء الصيني السابق جيانغ 
زيمن سيتخلى عن رئاسة اللجنة العسكرية المركزية وهو ما حدث بالفعل 
بعد أسبوعين وقضى زهاو نحو عامين رهن الاعتقال ("). 

وحول حالة حرية التعبير في الكويت أصدرت لجنة الدفاع عن حرية 
التعبير في جمعية الخريجين تقريرها الثاني؛ الذي يُعطي الفترة من شهر 
يناير ٠٠١١‏ حتى نهاية ٠١١"‏ كما تضمن التقرير ملحقاً ملاحظات اللجنة 
على قانون المطبوعات والنشرء» وسجلت اللجنة في عام ٠٠١١‏ أريع حالات 
فقط من بينها حادثة اغتيال رئيسة تحرير صحيفة «المجالس» هداية 
سلطان السالم؛ ورصد لثلاث ممارسات غير لائقة قامت بها بعض أجهزة 
الأمن ضد مراسلي الصحف المحلية والدولية والمصورين. 

وفي عام ٠٠١١‏ ارتفع عدد الحالات التي سجلتها لجنة الدفاع عن حرية 
التعبير إلى 4 حالات: من أهمها استنكار جمعية الخريجين مساءلة وزارة 
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الذاجلينة عدوا مق الواطيق خقطل سيره هن ازائهة مول ممارشات 
الوزارة. كما سجلت اللجنة قيام رؤساء تحرير الصحف اليومية الخمس 
آنذاك ببحث مشروع قانون المطبوعات الجديد وذلك قبل صدوره الذي 
تقتديتك :يه الحكوفة إلى معلني الآمدة؛ وميه :الشتديد امه وتطيهن 
المشروع بعض المواد التي تتعارض مع حرية الصحافة وتهدد استمراريتها. 

وعند إقرار إغلاق مكتب فناة الجزيرة في الكويت رصدت اللجنة ردود 
الأمفال عند ظللك اللخطوة وتات مروضفي كل من الجمفية الكويتية لندشة 
السف انشية وحيفية فض اللقين انيحتكو اطاريقة | عاذف مكتيي القناة 
حيث وصفتها جمعية الخريجين «بأنها خطوة غير موفقة ومتعارضة مع 
مواد الدستور الكويتي التي تكفل حرية الرأي والتعبير». 

وفي الختام أشارت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في تقريرها إلى قيام 
وزارة الإعلام بإلغاء العديد من الصحف والمجلات الأسبوعية دون أن تذكر 
أسباب ذلك الإجراءء. ومن بينها صحيفتا «الشاهد» و«الديمقراطي» وفيما 
يلي مقدمة التقرير: 

لاحظت لجنة الدفاع عن حرية التعبي ر أن وضع حالة حرية التعبير في 
الكويت عام ٠٠١١‏ قد طرأ عليها تحسن ملحوظ مقارنة بعامى ١199‏ 
و١٠٠٠‏ اللذين شهدا هجمة غير مسبوقة على الصحافة الكويتية وحرية 
الشين ؤلم يشهن ذلك العام موق يعهن العالاك القليلة الخطرها اغتيان 
رئيسة تعريز صجيفة الجالس مشيرراً إلى آنه مربت كلك الحتالة من 
التحسن في أوضاع حرية التعبير إلا أنها تراجعت بصورة مخيفة في عام 
0 

كما شهد ذلك العام تدخل الأجهزة الأمنية في الآراء التي يبديها بعض 
الكتاب والشخصيات العامة حيث قامت باعتقال بعضهم ‏ مدد غير محددة 
وقيام الحكومة من دون سند قانوني بإغلاق مكتب محطة قناة الجزيرة 
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وإلغاء امتياز العديد من الصحف والمجلات من دون إبداء أي أسباب 
لأمحابيكء 

وأعربت لجنة الدفاع عن أسفها أن مجلس الأمة خصوصاً في السنوات 
الأخيرة: لم يقم بالدور المأمول منه لتعزيز وحماية الحريات العامة في 
الكويت ومنها حرية الصحافة التي لم يتحرك نواب الآمة لنصرتها وزيادة 
موا قت 4 

وأكدت اللجنة أن التمسك والاحتكام لدستور الكويت في كافة القضايا 
المتنية بريه الكنبون مو السييل الانبتل لمبييانكها صخ اليه والتكنييق 
للنيوطن ودولة الفائون والؤسمبات ون أوود التقرير الأحرات ومدم]: 

أودت ست طلقات نارية بحياة صاحبة ورئيسة تحرير مجلة المجالس 
الأسبوعية هداية سلطان السالم وهي في طريقها إلى العمل يوم الثلاثاء 
الموافق ٠٠١١/7/7‏ ولم تعرف أسباب واضحة لهذه العملية غير المسبوقة 
في شارع الصحافة الكويتية وقد أعلن بصورة مبدثية أن المتهم/ رئيس 
التحرير قام بفعلته بسبب مقال نشرته في مجلتها اعتبره مسيئًا إلى بعض 
أبناء قبيلته. 

وقد رصدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير خلال عامي 5٠١7/5٠١١‏ 
مجموعة شن الحوادة انودها: 

احتجاز عدد كبير من مراسلي الصحف المحلية والدولية والمصورين 
ذايفل تدامدة اتشنب ريفيات بمطاوالكرية الدولئ يوه اونا اللوافق 
50/1/07 من قبل قوات الأآمن دون سبب واضح لذلك التصرف غير 
اللاكق. 

كل هذه الأحداث تعد قيوداً على حرية الصحافة وتعرقل مسارها وعدم 
القدرة على قيام الصحافة بدورها المنشود. 


وفى منتصف شهر ديسمير 5٠٠١5‏ قامت وزارة الإعلام بإلغاء تراخيص 
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العديد من الصحف والمجلات دون أن تذكر أسباب ذلك الإجراء في 
المكاتبات التي وجهتها إلى رؤساء تحرير هذه المطبوعات ومن بينها جريدة 
الشاهد (). 

وتلجأ بعض الآنظمة في بعض البلاد إلى المزيد من التهديد والتشديد 
على سرخة ايسنج ]قر كرون مزرة بضوةة الأنكيا كات والنها نيساك ليدم الجارية 
وذلك بالنسبة إلى الصحفي ذاته. 

وقد تعرض الصحفي اليمني جمال عامر رئيس تحرير صحيفة «الوسط» 
اللستفلة اليملية المعروهة بانتقاداتها الروؤ :هن الدولةة 

وقرر الصحفيون في مقر نقابة الصحفيين اليمنية صباح يوم ٠٠١0/‏ 
74/ التحرك إلى مقر رئاسة الجمهورية لطرح موضوع اختطاف عامر 
وتهديده بالقتل. 

وتحدث و "العربية. نت" عن واقعة اختطافه فجر الثلاثاء فقال 
كد بعناكدا من مقر الصحيفة في الساعة الخامسة والنصف فجراً: 
وعندما وصلت البيت وجدت سيارة تنتظرني؛ عرفت هويتها فوراً فهي 
سيارة جيش تابعة للحرس الجمهوري وكان فيها 4 مسلحين. وطلبوا مني أن 
أذهب معهم لمكان آخر حيث ينتظرني "الفندم' ضابط كبير للتحقيق معي 
حول بعض القضاياء وذهبوا بي إلى إحدى المناطق حيث كانت تنتظرني 
صيارة كانيةافيها مسلعون خرن ثم جرى تعحصيب عيني وتوثيقي وألقوا 
بي في مؤخرة السيارة. 

ويضيف: سارت بنا حوالي نصف ساعة حتى وصلنا إلى منطقة جبلية 
مرتفية: وناك هددق بإلقاتى فين هذا الردفع إذا لم:اعدرف يحعميفة 
علاقتي بالسفارتين الأميركية والكويتية؛ وذلك لأنني أتناول بالنقد في 
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الصحيفة رموزاً في الدولة ثم أصدر ذلك "الفندم' أمراً بقتلي إذا لم أعترف 
فأطلق جندي من الحرس الرصاص إلى جانبي لإرهابي وبعد فاصل من 
الاستجواب والضرب. لوح إلى أحدهم بأنه سيقتلني بسكين يحملها في 
يده. 

أضاف: بعد ذلك "هددوني بقتلي وقتل أولادي إذا لم أتوقف عن انتقاد 
رموز الدولة وإذا لم أشتم السياسة الأميركية في صحيفتي .. وأخذوني 
معصوباً إلى منطقة من ضواحي صنعاء اسمها الأصبحي وتركوني فيهاء 
وطلبوا مني ألا أنزع العصابة من عيني إلا بعد مضي ٠١‏ دقائق مهددين بأن 
يرموني بالرصاص إذا لم ألتزم بذلك" ("). 

هذه هي مخاطر المهنة التي يتعرض لها الصحفي في حياته والتي تعد 
قينا عل حرية الميحافة 

ولعل من الأحداث المهمة التي حدثت 'ذبح" رئيس تحرير 'الوفاق' 
السودانية محمد طه الذي عثر على جثته ملقاة بلا رأس في أحد الطرق 
نوه الا رسا اناس ل يدن 1 ْ 

وقالت صحيفة «سودان فيجن» الحكومية التي صدرت باللونين الأبيض 
والأسود حدادا على طه 'لا بد من اتخاذ إجراء من قبل أن تصبح ظاهرة 
الخطف إحدى الممارسات الشائعة ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن قتل طه 
وَيُكْجِرَ السودانيون محيّوة شدينة تجام السيكولين عن مكل هذه الجريمة . 

وخوك طبعيقة الوظطن شب التمتفقلة كاكلة إن هذ القوغ هن العلف تادر 
ما ينتهي بجريمة واحدة. وقالت الصحيفة إن فتح باب الشر كي يحل 
السسكين والرديلادن منصلالكلم مقصيز إلى أن التلاد حي طريفها إل 
ار 2 
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ومن الأحداث أيضاً التي تعتبر انتهاكاً لحرية الصحفي والصحيفة 
اقكيان المحفية الروسي #ابوليتكز مكايا :1/1/5 ويعقير:هذا 
الخدت تقل حدرئة الكسوروا هتين الاتخاد الدوتق المسعنييق ان اعفيال 
الصحفية عمل شنيع أصاب الصحفيين عبر العالم بصدمه" (). 

وقالت وسائل الإعلام الروسية إنه تم العثور على بوليتكو فسكايا مقتولة 
باللرضاض :في البناية الى 'تعظه] بويشمل موفكن والعدحيكة اه لخلفاين 
وذلك لكشفها انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجنود الروس, 
وواصلت انتقاداتها لحملة موسكو في الشيشان رغم الضغط الحكومي 
ا مكثف عليهاء ونقلت وكالة انكر فاكس عن مصادر في الشرطة قولها إن 
اجن الجيراق عكر عل جنتها فى مضس» وقالتك الوكالة إن "ضتباظ الشترطة 
فكرؤا على مسدسن وآزيع رصضتاصتات فى اللصبسد:.وكانت يوليتكو معاي 
شيل فى سيك كرفا نا ها بجنا وه مجرعة يعروف: را سه الكرملين: 
كينا اكد القوات الدؤلية (ابساف) مشكل منصفيين الانيتن ف فسا 
[قهنا قشكا فخا ريع 1 نار وفالووفنينيك:واييك الج طاناسم 
زايساف) أن الاشين صحفي وصحفية كانا غلى:اتضال مع" إيساف” غبل أن 
يذهبا إلى السفر بمفردهما وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية " ايه أي بي" 
أن الصحفيين عثر على جثتيهما داخل خيمة على بعد ١6١‏ كيلو متراً جنوب 
مديقة باعاذن كمال الفا سنا 

وإمعاناً في استهداف حرية الرأي والتعبير في اليمن» استدعت نيابة 
الممام ير المتوعاكسن 11 كاد 00 رفس لمرو لجف جوف 
التاظفة راسم الشظل الوحدوى: لدي النامبري» المشارضي ردنك انمد 
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أق من تلع اها سرهعوى الحنه ان اتزعيل عن السفافه كما رشيف اثفانة 
تقمي؟ حسيها أكاد سوقم الوصودريت الاتككروى «اسشكم عاءاه الروتاه 
هاسعو تاصد ساون التحزير وهادل عبد الع كيين شيم المستنات: 
وأشرف الريفي رئيس قسم الأخبارء للمثول أمام محكمة جنوب غرب 
الأما نة علق حلفية ضبان ان 1 

ونبشت نيابة الصحافة والمطبوعات عن قضايا سابقة لإدانة «الوحدوي»». 
نيا مكنا كدر سكن عالودا لعو فم من ا خواف ومشمعي الشاية درج 
الزميل عبدالمغني سيمثل أمام نيابة محكمة جنوب غرب في قضية نشر 
رفعتها وزارة النقل ضد «الوحدوي» وضده على خلفية نشره تقريراً حول 
متفتقة ونين التعازواك كن امدق لقن لاق انتماذاك وا سنحة ف الأوفاط 
السياسية والصحافية المعارضة: كما وجه رئيس الجمهورية بإلغائها بعدما 
كشفت التستحافة هوا بحقيا#فيهنا بيت الزفيل الريك أماءالمكية ف 
الستكسية الوفورفة مق المتكة العنادة للنها دن والفظل هد بلقي لقي 
الشبعيفة قطنا يا :قباد رفن |الفيقة. وى للومتلين التول أناد الحكمة اليا 
اللاضى ؟إلا ان سنب الجهات الرسفية تحال دوق اشكهر اذ اللحاكمة 

وإفسسن السقات: 0و كانيج إن اليدف مهدا الدريدة اشبيى هر 
فضيئق بحرية الصسافة وإشقال الصحافيين تعن اداتهه لمن واشان إن 
أن «الوحدوي». التي تستدعى في أكثر من ست قضاياء «لن تنشغل بغير 
وحالك "١‏ الا علايقة: ومن فعاضي دى تدوية الفونان بومها ميرف الظارميين»: 

وتأتي هذه الاستدعاءات- بحسب «الوحدوي»- في إطار «التوجه 

السلطوي لقمع الحريات واستهد اخ الكلمة الضاذفة ومعاولة التشن علن 
الفساد الذي تخيفه التناولات الصحافية الجريئة». ودعت هيئّة تحرير 
«الوكدوئ» قابة الحتحاضيين والوتط الصتحافى واكنظمات الحقرفقية 


1 ١ عن موقع «حوار» الالكتروني:‎ )١( 
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للتضامن معها في مواجهة الاستهداف السلطوي لحرية الصحافة وحق 
الكفي 1 

من جانبه؛ دان «مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية» في اليمن 
تجار البينا نيوا لوكاده لعزي ركان فى ينان اونا الستهرايا 
لحمل مشوي امجتحن #السعحنافة والتيير شن الحم و سكن لكحيه 
الأفواف وتصعيدا جديدا لسياسة القمع والترهيب المستمرة ضد 
الصحافيين وكتاب الرأي والناشطين الحقوقيين في اليمن». 

لكر لوكزجسن زواندي ا فرعه بناية لعوكا فيو الخد زعاف كرشي 
بحثاً عن قضايا يمكن من خلالها إدانة صحيفة الوحدوي التي تحاكم 
بعشرات القضايا ولا تحتاج من أجهزة الأمن للبحث عن قضايا قديمة 
لادانفيا :وها والؤفسمتات:والتظفات:والتعانات الهكمة بكرية الكمسر 
واليتعاقة إلى “شترمة] لكهواك :لوابهية امقيذ اف الساحلة استعدة و إذانة 
هذه الممارسات الفامعة تحرية الصتحافة والهادظة لأخزاش: الكلمة الصادقة 
وجا ولاه كفت الفنياة 

وفي حوارآجرته معه جريدة «الخليج) الإماراتية» رأى تحرير صحيفة 
«الأهاني» اليمنية علي الجرادي أن معظم محاكمات الصحافيين اليمنيين 
سحامية» وكال إن الحصول قلق كوكم مدان خصيفة كي اليعن بصت 
إلى «شروط صعبة؛ واشتراطات كبيرة؛ وليس القانون هو الفيصل». موضحا 
أن «في اليمن إصدارات كثيرة. لكن يفترض عموما أن يصبح الترخيص 
أشبه بالتسجيلء كما في العالم كله وأن يكون القانون هو المرجع عند أي 
مخالفة: مازال الترخيص نوعاً من أنواع ممارسة الرقابة0). 

ورداً على سؤال قال الجرادي إن «وزارة الإغلام لا تملك أن تمنع إصدار 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عن موقع الأهالي نت. 
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الكرالقيصن لأن هدالك فائوئاً ضشويك] ينظم هذا الحق» واضاق الدينا 
إعلام رسمي موجه من خلال البث التلفزيوني والإذاعة الذي تحتكره 
السلطة؛ ولدينا صحف رسمية وشبه رسمية؛. وصحف خاصة بالحزب 
الحاكم. وأتوقع أن مجموع ما ينفق عليها سنويا مليارات الريالات: ورغم 
ذلك فإن الرسالة في مضمون هذه الوسائل واحدة... وبما أن السلطة 
تحتكر حق امتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع: فإنك لا تستطيع في 
اليمن أن تقوم بإايصال رسائل مختلفة». 

وأوضح الجرادي أنه في ضوء هذا الواقع «لم يبق للطرف الآخر سوى 
الصحافة؛ ولذلك يتم التركيز عليهاء ويتم تفريغهاء وممارسة الضغوط 
عليهاء وحرمانها من المدد المالي من خلال حرمانها من الإعلانات: فتلاحظ 
أن الصحف الرسمية وبعض الصحف الحزبية هي التي تحتكر الإعلانات». 
وأشار إلى أن «معدل ما تطبعه الصحافة القوية اليوم هو بين 0؟ إلى ٠١‏ 
ألف نسخة. وهو رقم قليل. لكن باعتقادي أن تأثيرها أكبر بكثير؛ فالمجتمع 
اليمني مازال مجتمعاً سماعياً مشافهاً. وقيادة الرأي العام التي تقرأ هذه 
الصحف تنقل محتواهاء كما أن التأثير في المجتمع اليمني تراكمي. لذلك 
هناك تأثير للصحافة وتأثير كبير للكلمة... مشلا هناك اليوم حراك 
اجتماعي وسياسي؛ جاء نتيجة لحراك صحاضي». 

ورداً على سؤال عن مفهوم الحرية لدى الصحافيين: وأين يجب أن تقف 
أخلاقيات المهنة من حرية التعبيرء قال الجرادي: «من خلال عملي في 
الإعلام وجدت أن معظم الصحافيين اليمنيين يستطيعون أن يكتبوا ما 
يكتبونه اليوم من دون أن يسآلهم القانون» ومن دون أن يضعوا أيديهم تحت 
الرحئ الشكلة اننا يقصها الكتوويهن المعرقة العانونية؛ الحفيقة بيقن أن 
تقال بآكثر من طريقة: وبآكثر من وسيلة وأكشر من صيغة:؛ وإذا عرف 
الصحاضي المواضيع التي تجعله عرضة للمساءلة فسيتمكن من تجنبها... 
طبعا هذه الملاحظات مهنية:؛ ونتحدث عن صحاقة مهنية:؛ ولا نتحدث عن 
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المتحفلميولة شه اععرا دن النانى ولا تفلم تفن التاشيبر المياسينة: 
نتكلم فقط عن الصحف المهنية التي تتوخى الحقيقة: لكنها تقع بعض في 
اتخطاء. ولؤ وسرت الفرفة اتقاتوقية اللازمة كادفي الممكافي الككمر مين 
متاك :تالساطة هنا لددينا يع يعندوة لتقي العو انعدو ليفط اكد رف ويه 
عن مبررء وأحيانا الرأي السياسي قد تكيفه ليبدو جريمة أخلاقية». 

وأضاف «لدينا أيضا مشكلة رئيسية في هذا الجانب تتعلق بالقوانين؛ 
مكل كانوى المطافة وقانوة المشوياك: و لا حراءاك الحزافنة :ونا له شقريات 
قد تصل حدّ الإعدام؛ الصحافي في اليمن يحاكم بأكثر من قانون؛ ويحاكم 
بأكثر من عقوبةء والآخطر من كل هذا أن الصحافي لا يحاكم في قضايا 
رأيء» بل تصنف فضاياه كجرائم جنائية جسيمة». 

ورأى الجرادي أن «40 في المئة من القضايا التي يحاكم فيها الصحافيون 
اليمنيون هي فقضايا سياسية وقضايا حرية رأي وتعبير. وأسواً شيء في 
هاده العحنا ا :]نه تحمل لصحا فى مدويها ف ريتك ومديه الجا : 
ووه اهمه ممتلهية الزطو .متاك كضا نا محدوؤةة البسنيت كد لنب وظورية 
فيها أحكام قضائية؛ وهي المتعلقة بقضايا تشهيرء وقضايا تجن وغيرها. 
في الوفمظ التصتعاض ووفي التقاية خصوضنا: مسخطيع أن تمي بين هده 
الآحكام؛ وبين تلك الأحكام التي صدرت في كثير من الأحوال ضد 
المبعاقيين "اليمتين 1 

ل ا ل ا 
المدير العام لمؤسسة المدينة للصحافة؛ التي تصدر مجموعة مطبوعات منها 
صحيفة «المدينة». وبعث الدكتور غازي عبيد مدني خطانا إلى الأمير تركي 
بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الإعلام السعوديء الذي اتخد قرار 
لقصل طالبه:فية يمت محهود عق الذهاغ كن النسين وفشكيل انجنة تتولى 
التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه. 
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وقال الدكتور مدني «إن قرار إبعاد أحمد محمود ومنعه من تولي أي 
منصب قيادي أو مالي أو تحريري أو الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة 
للمؤسسة التي هو عضو فيهاء يشكل عقوبة بالغة القسوة. تدمر سمعة 
المواطن وتقضي على مستقبله وتجعله موضع تهمة وشكوك تلاحقه طوال 
عمره». 

وكانت وزارة الإعلام السعودية فاجأت الأوساط الصحافية والثقافية 
بإصدارها قرارا بفصل أحمد محمد محمود المدير العام لمؤسسة المدينة 
للصحافة والنشرء. ومحمد حسني محجوب رئيس التحرير المكلف لجريدة 
التة حعمة وده القشاءة ؛ ومصتكوو ا لكا حا ام اسيس معنو تلن 
ممافة مدير جاس :فيل اميم شين مقط ا معدن مص ون له را 
تعيينه أخيراً بعد قرار مماثل بعزل محمد المختار الفال رئيس التحرير 
السابق للجريدة نفسهاء. بسبب موافقته على نشر قصيدة للشاعر 
عبدالمحسن حليت انتقدت القضاء السعودي. 

ونشر الموقع الالكتروني ل«مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية» 
النص الحرفي لخطاب الدكتور غازي عبيد مدنيء الذي بعث به إلى وزير 
الإعلام السعودي بالنيابة. ومما جاء فيه:«... إن القرار بإبعاد الأخ أحمد 
محمد محمود عن المؤسسة:؛ ومنعه من تولي أي منصب قيادي أو مالي أو 
تحريري. وعدم دعوته لاجتماعات الجمعية العمومية. هو عقوبة بالغة 
القسوة (...) ولا نظن أن تحقيقا مستقلا قد تم حول ذلك من أي جهة 
مسؤولة, أو أن الآخ احمد محمود قد استدعي وتمت مواجهته. وأعطي 
فرصة للدفاع عن نفسه. أو أن رئيس مجلس إدارة المؤوسسة قد سثل أو 
استشيرء لأن القاعدة الشرعية أنه لا عقوبة من دون ذنب ولا ذنب من دون 
مناالة :ركنت وتعموو وا لوذاة اأوخرة حرويقية علي الاك وا كمد الله 

وأضاف د. مدني في كتابه أن ذلك كله شكل صدمة بالغة لكافة أعضاء 
مجلس الإدارة للأسباب التالية: 
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- إن الجمعية العمومية للمؤسسة قد اختارت الأخ أحمد محمود لمنصب 
المدير العام بالإجماع؛ وأن غالبية الأعضاء يعرفون الآخ أحمد معرفة وثيقة 
لآكثر من ثلاثين عاما تولى خلالها رئاسة تحرير أكثر من جريدة سعودية 
(عرب نيوزء المديئة» المسلمون) وعمل مديرا للمطابع ومديرا عاما لشركة 
تهامة ومديرا عاما للشركة السعودية للأبحاث والنشرء وكان فى ذلك كله 
مثالا يحتذى في الكفاءة والأمانة والإنتاجية والنجاح. ا 

عاففايون فتنظلكم الكقوا] و اللدون لقا الروسيية ,ليق النظاء الؤشييات 
الصحافية الجديد واللائحة الداخلية للمؤسسة المصدق عليها من مقام 
وزارة الإعلام. هو مجرد موظف إداري ومالي ينفذ تعليمات وسياسة مجلس 
الإدارة المخول بإدارة المؤسسة:؛ ولا يملك سلطة الاستقلال بأي قرار حتى 
بالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام في الإدارة؛ الذي احتفظ مجلس الإدارة بحق 
تعيينهم وفصلهم. فكل ما يقوم به المدير العام هو تحت مسؤولية مجلس 
الإدارة. 

- إن الجمعية العامة التي تضم كامل أعضاء المؤسسة ١0(‏ عضوا). 
تقفكل من شخصياف فعروقة 'مسكقلة القزار .قووذ النتجاع والاستقافة: 
ولا نتتصور أن حضور عضو واحد كالآخ أحمد يمكن أن يؤثر في قراراتها أو 
يوجه سياساتهاء جما ضعل عدم حكنوره الجيعية إنما هو لمجرد التشهير به 
والاتهام والعقوبة لشخصه. مما لا محم غرضا ويسيء إلى جميع زملاتثه 
الذية وكدوو اله العتر اما نالف وتقديد خاما: 

- إن أي منصب فيادي؛ إداريا كان أم مالياء يخضع تماما لتوجيهات 
مجلس الإدارة والجمعية العمومية, باستثناء تحرير الجريدة الذي هو من 
اختصاص رئيس التحرير المسؤول مباشرة أمام مقام وزارة الإعلام: والذي 
لا يتدخل في مسؤولياته. خاصة فيما ينشر وما لا ينشرء لا المدير العام ولا 
مجلس الإدارة ولا الجمعية العموميةب. 

وأضاف د . مدني: «من أجل ذلك كله نخشىء يا صاحب المعالي؛ أن يكون 
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قرار إبعاد الأخ أحمد محمود عن المؤسسة استند إلى شكاوى كيدية باطلة 
واكام كتج لففة واف الكمن :الماع خسني للريحل ول فسن إلى وليل 
واكرفقيوقية نقعياته الملتوونة مد عضن الفاكين السامدينق داخن المنفسة 
الذين يريدون تسيير المؤسسة على هواهم... ولقد أوجدت هذه العناصر 
المخربة جوا من الخوف والترقب داخل المؤسسة بالإشاعة والتهديد 
بالفكاوى السهاث الأسية و نسحي الكاتاكه والاتجاديق وق تاديدل جلي 
الإدارة نماذج من هذه الشكاوى وذهل لبشاعة الافتراءات وضخامة الأكاذيب 
الواردة في هذه الشكاوى مما لا يصدقه عقل... ولكل ما سبق فإن مجلس 
الآذازة يلتمين م ستعاء الوزارزة إشاطقه يهلم بالأسيات القن انتعين إليهنا 
قرار إبعاد الآخ أحمد محمود والتهم الموجهة إليه للتحقيق فيها والتثبّت من 
كل ما ورد على صفحاتها من ادعاءات, ثم الرفع إلى مقام الوزارة بالنتيجة 
موثقة ومدعمة. ويمكن للوزارة الموقرة انتداب من تراه من مسؤوليها كعضو 
في لجنة التحقيق إذا استحسن معاليكم ذلك». 

وأوضح:د. مدني في كتابه أن «القضية الآسناسية يا معالي الوزير لم تمد 
قخسة ماضن كوا حمس متحيدون أو قود وإكمنا أسستحك قحبية 
استقرار المؤسسة وتطورهاء لآن أسلوب الشكاوى الكيدية والتقارير السرية 
واتهام مسؤولي التحرير والإدارة في المؤ#سسة بالباطل دون تحقيق أو 
مساءلة أو تمحيص. مستمر في المؤسسة لأكثر من عشر سنوات؛ تغير 
خلالها بسبب هذه الشكاوى الكيدية خمسة رؤساء تحرير وأكثر من مدير 
عام؛ ومن ثم فمهما جاءت المؤسسة بمدير عام جديد أو برئيس تحرير كفؤ, 
فستبداً موجة الشكاوى والتقارير من جديد إذا لم يتمش المعينون الجدد مع 
أهواء محترفي الشكاوى ويخضعوا لابتزازهم ويكسبوا رضاهم... ولقد 
مهدا العو الكثين العابتة بزاخل الإؤسسة سيبا ف عدم قيول 
كنات لقنن كد العمل نالا شيك والمسحانية كنت أمبانيع مق مباشر: 
العمل حرصا على سمعتهم وبعدا بحياتهم عن هذا الجو الموبوء». 
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واف ]تسا انتريد الأحن إعمدية ان "الؤسيية قن تحاف وقول الله 
مرحلة هامة من تطوير مطابعها وتجديد إمكانياتها وإعادة هيكلة جهازها 
واستقطاب أكبر عدد من الكفاءات السعودية؛ مما سيكلف عشرات الملايين: 
ولا فريك تيهنا الحو الوكوه أ كترفل :هذه السويوه وى سيف كيان 
الاستثمارات». 

وخلضى ف مودت نف كقابه إلى المون» ولذتك كإنبعليق الإدازة نايد 
مقام الوزارة بوقفة حازمة الآنء تتمثل في التحقيق الدقيق الشامل في 
مجمل هذا الأمر. يستبين من خلاله الحق من الباطلء ويرفع عن كاهل 
المؤسسة ومسؤوليها سيف الابتزاز بالتقارير وتشويه السمعة لدى الجهات 
السحؤولة والأمدينة ب إننا الااتجادل قن عق كل ,سوا فلن قن الشكرق رلا 
الأمر من أي ظلم أو ضيمء لكن على الشاكي أن يعلم علم اليقين؛ كما يقضي 
الشرع الحنيف. أنه سيعاقب إذا ثبت افتراؤه أو تجنيه. حتى يرتدع ذوو 
النفوس الضعيفة والأهواء الشخصية؛ وتصان أعراض الناس وكراماتهم. 
ويؤمّن مستقبلهم...». 

وقبل ثلاثة أشهر من عزل أحمد محمود. عزلء بأمر من وزير الداخلية 
الأمير نايف بن عبدالعزيزء قينان الفامدي من رئاسة تحرير صحيفة 
«الوطن» اليومية؛ء التي تصدر من أبها عاصمة إقليم عسيرء كما اعتقل 
الشاعر الحليت. 

وحري بالذكر آن أحمد محمود لا يتولى أي مهام تحريرية؛ وعمله كمدير 
عام محصور في القضايا الإدارية والتجارية الصرفة؛ لكن خلفيته 
الأسلافية وقرنية ركانية تغرير سحتيفة اريت امن زابخ يدياه 
حكن ستحسف"الكساينات عن الشرئ اكاضن وساسة فى تسزيلينا إلى 
المتسيظة الأكذد مورساء كلارة على :ترعياقة اليقية :1 فليا عزافل اذك إلى 
كوا فصلل 

وتلقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدينة د. غازي مدني خطاباً موقعاً 
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من مساعد وزير الإعلام الآأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز يطالبه 
بإيقاف أحمد محمود ومحمد محجوب عن العمل فوراء ومنعهما من دخول 
مقر الصحيفة. بعد أن ثبت لوزارة الإعلام عدم كفاءتهما. وجاء في 
الِحْطاب آن الوزارة لأ تمائع يقاء الأول آى احمد محمود: عضو فن مجلس 
إخارة السيعيه ا 

وى سياق ودود التغل بعقة «اللنظلمة العربية لحرية الصتحافة» وقوه 
لندن. خطاب احتجاج إلى العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز. كرد 
فعل على فصل مدير عام مؤسسة المدينة ورئيس تحريرها المكلف. وقالت 
اكتطنة بن العوان الدمجعاء يعن تم لمعمل" المخكار الغا نوين لسري 
الصحيفة السابق» وسجن الشاعر عبدالمحسن حليت. يوحي وكأن مؤسسة 
اللديثة المسججاهينة اكيت يبو جر امن يهنا اليتتخلص من هيا داتينا 
المتحافية 1 

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات الصحافية في المملكة العربية 
السعودية هي مؤسسات خاصة شكلاً. وتدار من قبل جمعية عمومية من 
المساهمين ومجلس إدارة منتخب؛ لكن وزارة الإعلام تملك حق فصل رئيس 
التحريو واتدير العاء: مثلما تملك حق المصادقة على تغييتهنا : 

ويتعرض الصحافيون والكتاب إلى ضغوط مكثفة من قبل الدولة. تصل 
فى مظع الأحيان إلى المنع من الكحابة والاغتقان والايكنعاء إلى التحقيق 
مكل اخيرة لكين «ويتيع الاعلام يتحكلت فروطه إلى «المجلس الأعلى 
للاعلام» الذي يرأسه وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. 

وقالت «المنظمة العربية لحرية الصحافة» في خطابها: «إن استخدام 
ساك لمعمل نالحدل هوا سرس تيد تام عه الأسادت الفيريي: 
الأسمللة نؤالة قالش" لامناكسية» (ااشنادة بلإكحفلك النطمة أن اتقاكيق فلن 


. 7٠١7/7/79 عن الموقع الالكتروني لمركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية:‎ )١( 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





شؤون الإعلام في السعودية قد ضاقت صدورهم بأصحاب الأقلام الحرة, 
خصوضا أولكك الذيخ:اتتقدو]:تظاة الؤسسات الصحافية الحدين؛ .أو الذين 
علت أصواتهم تأييدا لانتفاضة الشعب الفلسطيني: فسارغوا إلى قطع 
أرزاقهم والتخلص منهم». 

بدورها نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصادر صحافية قولها إن 
أحمد محمود «جرى فصله لارتكابه عددا من المخالفات لقانون الطباعة 
والنشر السعودي». ونسبت الوكالة إلى المصادر نفسها أن محمود «تمت 
إفالكه يضديا اكحشق اله كانت لود .فى مكلية نثير قسيره ةعرد لحسن 
الحليت. وكذلك لسماحه لرئيس التحرير السابق محمد المختار الفال بنشر 
مقال أسبوعي رغم فصله». كما اعتبر محمود مسؤولاً عن السماح بنشر 
تحقيق عن إزالة منطقة أكواخ يسكنها فقراء في مدينة جد!"). 

وممن طالتهم موجة الإقالات في الصحافة السعودية أيضاً الإعلامي 
خلف ملفي الذي أقصي من منصبه كرئيس للقسم الرياضي في صحيفة 
«الشرق الآأوسط». على خلفية حوار تلفزيوني سابق. واعتبرت إقالته لهذا 
السب رمقالنة لأحلية الرسسات الحجافبة الك افريت فيل كر حيط ل 
يتع فصل أي عامل أو عاملة صحافية من العمل إلا بارتكاب ما يخالف 
العلمنة انما | كل الوينية المحفة ولمنى عفنا نجي حسدنها حا كن 
موقع صحيفة «خبر» الإلكترونية. وشهدت الساحة الإعلامية السعودية 
إكالة عدو امن الحمجافدى والصعافات: الكالنية فته دون مور 

إلى ذلك تفاعلت قضية إعلاميات سعوديات رفعن دعوى قذف بحق 
معدي وناشري تقرير بثه موقع إلكتروني محلي اتهمهن ب«قضايا أخلاقية», 
فيما تواصل الجدل حول صحافة الإنترنت؛ ووعدت هيئة الصحافيين 
بمقاضناة اضحاب التقارير«المسيتةالثى مشر :فى المواقع الإلكترونية: 


(') صحيفة (خبر) الإلكترونية 3009/0/١‏ . 
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وكانت ١١‏ صحافية سعودية رفعن دعوى قذف وتشويه سمعة ضد 
صحيفة إلكترونية نشرت تقريراً تحت عنوان «سعوديات في سهرات 
كور عزء افيه كيه كاضه رعلاميات من مبزينة الرياسن رإقامة عاؤفات تع 
بعض القيادات فى الصحفء. وعنون أحدها ب«كاتبات وإعلاميات فى 
العاضفة ورظتهن علاقون برض قاذ اث قن لحف لإنكنا ءاليال جفراف . 
وسارع القائمون على الموقع إلى إعادة صياغة المادة لتخلو من أي ذكر 
للصحافيات. 

واغزب علش إدارةهيقة الطبحا فقون السفودكين» زكر اجتوا عفن سن 
الرياض بركابية ترك السديري: عن دعنه للتنحفيات اللواتى تسرطن 
للإاساءة. بحسب تقرير نشرته صحيفة «الحياة» بطبعتها السعودية. كما 
نشرته صحيفتا «الوطن» و«عكاظ» يوم الأحد «-ه-4١٠٠7‏ . وأكدت الهيئة فى 
بيان «التزامها حماية ا مهنة الصحافية والعاملين فيهاء وفي الوقت ذاته 
التأكيد على التزام قواعد وأخلاقيات النشر وتحميل القائمين على المواقع 
الإلكترونية المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقا لأنظمة 
وكا ففنة التخراقم ا لكلوسناحة وكاب الطبوعاف و لفندن وجراكه العدييد 
والقذف». 

ولفت البيان إلى أن «الهيئّة ستدعم الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة 
أشبخاف هده الموافع المسيكةوستتهة الإتجرا ءات الفافولية والمطاجية جاه 
من وي ريده اعمال لوصح لاز ومن لياط :الحوات المكدا رلة 
توطع تنظيم شاكل كه المبحافة الالكفرونية كلتكون بخاضعة لنظم التشر 
المعمول به وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلا مسؤولية أي تجاوزات 
أو إساءات إلى الغين مثل :ما هوهي نظاء المطيوعات والتشر»: 

من جهته؛ اجتمع وزير الإعلام السعودي د. عبد العزيز خوجة مع رؤساء 
تخرير الصشته زناقكن شدي فوضنوع الإساذة إلن الإعلاميات التعودياسه 
واستفلال بعض المواقع الإلكترونية للتشهير بشخصيات ومسؤولين في 
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الدولة. ورحبت الإعلامية سعاد ظافرء إحدى الموقعات على الشكوى, 
بتفاعل هيئة الصحافيين واعتبرت موقفها «تضامنيا من الدرجة الأولى». 
مشيرة إلى أنها لا تعرف كاتب الموضوع ولا رئيس تحرير الموقع. وقالت 
إعلامية أخرى من اللواتي تقدمن بالشكوى. رفضت ذكر اسمها: «هذا 
القذف الصريح من خلال الكاتب لم يمسنا بصفة شخصية وإنما مس مهنة 
الإعلاميات السعوديات عمومأة: مطالبة ابوضع حد للممارسات المهنية 
القاطاكة اشح قا شوقنم شهني 9 هلجا لنظق والادلة والتراهك: 
واعتبرت أن «تجاوب هيئّة الصحافيين مهم جدا لردع من يمارس هذا النوع 
من الإساءات على المواقع الالكترونية... ومحاولة إدارة الموقع طمس 
المعلومات المنشورة جاءت متأخرة. لأن الصحافيات حفظن النسخة الأصلية 
من التقرير وأرسلن نسخا ورقية وإلكترونية منه إلى الجهات المعنية)('. 

من جهته:؛ أكد المستشار القانوني عدنان العمري أن «قضية الإساءة 
للإعلاميات متكاملة الأطراف وتعد من قضايا الحدود والجرائم الجنائية, 
وتوقع عقوبة التعزير للصحافي الذي تطاول على الإعلاميات». وأضاف 
يمل مد مناك ا لشكويح النطاد المويجمنوناف ف وؤارة الداكاية والحنافه 
الملتتخصصة الأخرى؛ فثمة أنظمة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية, 
وهناك أحكام تعزيرية كثيرة صدرت في قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية». 

وذكر العمري أنه ناقش مع ب متخصصين في هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات طرق إثبات صحة الإدعاءات التي تتعلق بنشر مواضيع على 
المواقع الإلكترونية. 

من جهة آخرى يلاحق القضاء صحافية سعودية متهمة بالإساءة إلى 
القضاء السعودي. وذكر موقع «سعوديون» الإلكتروني أن محكمة خميس 
مشيط الجزئية تنظر الدعوى التي رفعها قاض في المحكمة العامة في جدة 
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دوجس سداق ة بتخولافة تقد ونة ماسعة قت هناب هن را تكروكلة اياده 
للقضاء السعودي». حسب قوله. 

واتهم وكيل القاضي المحامي محمد بن أحمد الزامل مضمون الخبرء 
المنشور تحت عنوان «قاض يجيز ضرب الزوجة المبذرة على وجهها» وتنافلته 
وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية: بأنه يحمل «إساءة وتحريفا لحديث 
القاضي... طالبنا بالحق الخاصء مع احتفاظنا برفع دعوى مماثلة في 
الحق العام لدى وزارة الثقافة والإعلام». 

وأوضح القاضي حمد الرزين». حسب جريدة «عكاظ», أنه أوكل للمحامي 
الترافع نيابة عنه. وقال «لم أتصل على أي قاض في محكمة خميس 
مشيطء ولم أردف اسمي بمسمى وظيفتي في صحيفة الدعوى:؛ رغبة في 
سير القضية بطريقة نظامية». 

وتتضمن الدعوى اتهاما للصحافية والصحيفة ب«تحريف كلام القاضي 
المنشور بأنه أجاز للزوج ضرب زوجته في حالة إنفاقها ببذخ على أمور لا 
داعي لها». وكانت مراسلة صحيفة «عرب نيوز» حياة الغامدي نسبت إلى 
القاضي الدكتور حمد الرزين: في ندوة العنف الآسري في أبهاء أنه برر 
ضرب الزوجة إذا أسرفت من مال زوجها. إلا أن القاضي الرزين نفى ذلك 
في مقابلة مع صحيفة «سبق» الإلكترونية؛ وآكد نفيه برسالة بعث بها إلى 
الإعلامية مرام مكي التي كتبت مقالا في جريدة «الوطن» بعنوان «رحلة 
البحث عن الحقيقة في فضية ضرب الزوجة المبذرة». عقبت فيه على 
الحادكة('). ْ 

وقالت مكي إن القاضي كتب في رسالته إليها اعبات بحررة ككرت 
(عرب نيوز) إلى إلحاق تلك الكذبة المفتراة بي؛ وزعمت زوراً وبهتاناً أنني 
قلت في تلك الندوة بأنه لا بأس من صفع المرأة المبذرة على وجهها إذا 
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أسرفت في مال زوجها. وما حصل كان عكس ذلك تماماء فنحن استعرضنا 
نماذج من قضايا عنف أسري وقعت فعلا ووصلت للمحكمة:؛ وكان واقع إحدى 
القضايا جا كوس زوحنه لاذه سوكس يلت كيرا على شراء أغراض 

لهاء ولم يكن السياق في مسار التأييد له ولا تشجيعه على فعله: بل كنا نحلل 
أسباب العنف الأسري ونحكي الأحكام التي أصدرتها المحاكم في قضايا 
العنف. بل إنني وصفت فعل الزوج بالجريمة التي يعاقب عليها القانون (0...) 
هل يعقل أن يذهب متحدث إلى ندوة عن العنف الأآسري وعن دور المؤسسات 
القضائية في مكافحته ليقول لا بأس من ضرب الزوجات؟! هل يقبل عاقل 
أذ ضفي الممتسدرض الى 4م152 إق الشرف على الوحقين الخرفات 
المجمع على تحريمهاء حتى البهيمة لا تضرب على وجههاء فكيف بالإنسان؟! 
هل يقول ذلك عاقل؛ فضلا فن سام وقاض عيجم بالشأن الأسري وله 
مشاركات سابقة في البرنامج نفسه وبورقة العمل نفسها؟!». 

وأوضحت مكي أن المتهمة حياة الغامدي أكدت لها في اتصال هاتفي أن 
«القاضي قد صرح ذلك بالفعل؛ وقال إن ضرب الزوجة المبذرة مقبول عرفا 
وإن أحدا لا يتحدث في حوادث العنف الأسري عن مسؤولية النساء», 
مشيرة إلى أن الصحيفة المتهمة أبلغتها أن لديها «تسجيلات الندوة ولم تثكم 
فبركة أي شيء». وقالت مكي إن المتهمة الغامدي بعثت لاحقأ رسالة 
إلكترونية جاء فيها: «الخلل ليس في ما نشرته (عرب نيوز): بل في 
الوكالات العالمية: بما فيها السعودية؛ التي بثت الخبر مضافا إليه: قاض 
سعودي يجيز ويسمح ويبيح صفع النساء... وقلبت المسألة إلى فتوى. 
و(عرب نيوز) لم تتطرق لهذا الآمر لكون الحدث محاضرة وليس إفتاء. 
وأعتقد أنها مسألة تخص الوكالات والفبركة منها وليست من صحيفتناء 
فقد حَوّرت المادة بما يخدم مصالحها أو من منظورها القاصرء فنحن لا 
مها وو 


)١(‏ المصدر السابق الإشارة إليه. 
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في الثالث من مارس ٠٠١5‏ ذكرت منظمة الأمم ا متحدة للتربية والثقافة 
والعلوم (يونيسكو) أن عمليات قتل الصحافيين ازدادت في العالم خلال 
السنتين الأخيرتين؛ ووقع معظمها في دول تشكل فيها قضايا مثل تهريب 
الخورات وانهاكات يحقوق الإتمناق وانماك خظرا فافل: 

وأحصت «يونيسكو» مقتل ١١5‏ صحافياً في 7٠7‏ بلدا خلال 7٠١1‏ و5١٠5‏ 
وه ركفا ظفيت :2 مقافي قغاوا لح 10-17 و21 وسشل الام 
الماضي رقما قياسيا ب عملية قتل مقابل 14 في ٠٠١7‏ الذي كان في 

واحتلت الفيليبين المرتبة الأولى إذ قتل فيها 717 صحافياً. متقدمة على 
العراق الذي انخفض فيه عدد القتلى الصحافيين من 77 في 7٠١7‏ و1١٠5‏ 
إلى ١6‏ في ٠٠١8‏ و9١٠٠‏ . ويَفسئّر تحسن الوضع في العراق هذا التراجع, 
بتماءتجه الإرضاع الكعير كعد الصحافيين الذين فتلوا في الفيليبين عن 
ار 0 

في جنوب البلاد . 

وأغادت المنظمة الدولية أنْ أكثر من ٠١‏ في المئّة من الضحايا في العالم 
يتم إحصاؤهم في دول ليست في حالة حرب؛ لكن نشر معلومات حساسة 
فيها يفكل خطرا . وأضافت أن ظروف مقتل الصحافيين هي «خصوصاً 
هجمات متعمدة يرتكبها أشخاص لا يريدون أن حم الصحافيون أو 
يكشفو ا معلوقيات الحسوو نم مميتشتكرة إفلات مركت أقسال!العيف هده من 
العقاب في الكثير من الحالات!"). ١‏ 

واحتلت المكسيكء. حيث تتنافس عصابات على تهريب المخدرات. المرتبة 
الثانية بعد الفيليبين في أكبر عدد من عمليات قتل الصحافيين؛ حيث سقط 
فيها ١١‏ صحافياً فى 7٠١8‏ و08٠5‏ أي أكثر بسبعة صحافيين عن ٠٠:3‏ 
و/0٠3‏ . 
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وهذه الأرقام تجعل من المكسيك الثالثة بين الدول التي تشكل أكبر خطر 
على الصحافيين بحسب تقرير «يونيسكو». وجاء الصومال؛ الذي يشهد 
حرباً بين الحكومة والمتمردين: في المرتبة الرابعة» وقد سقط فيه 4 قتلى 
من الصحافيين. 

إلى ذلك؛ أعلن «المعهد الدولي للصحافة» في تقريره السنوي أن العام 
كان الأكثر دموية خلال العقد الآخير بالنسبة إلى الصحافيين في 
العالم أجمع 

وذكر المعهدء الذي يتخذ من فيينا مقراً. أن ٠١١‏ صحافيين قتلوا العام 
الفائت خلال ممارسة مهمتهم: بينهم 00 في آسياء في أكبر حصيلة سنوية 
منذ العام ٠٠٠١‏ . وأوضح تقرير المعهد أن 70 صحفياً قتلوا في العقد 
الماضيء بينهم ١7١‏ في العراقء: ما يجعل منه أخطر بلد للصحافيين في 
العالم في السنوات العشر الماضية. 

وحلت الفيليبين ثانياً من حيث خطورتها على عمل الصحفيين؛ إذ قتل 
فيها 47 صحفياً بين العامين 7٠٠١‏ و4١٠؟:‏ منهم "١‏ في المجزرة التي 
استهدفت في نوفمبر ٠٠١5‏ صحافيين في مركز انتخابي. 

ولخليك كولومييا كانتا إذ قتل فيها في العقد الماضي /0 صحافياً بينهم ١‏ 
العام الماضي, ؛ فيما جاءت المكسيك رابعاً حيث شهدت مقتل 4" صحافياً في 
العقد الماضي منهم ١١‏ في العام * ااو عايق د ريعي حا سي . د فوي] 
تحاف بين العا مس + و34 بينهم 0 في العام الماضي. 

وأظهر تقرير المعهد أن آسيا هي المنطقة الأكثر خطراً على الصحافيين 
في العقد الماضيء إذ قتل فيها 174صحافياً. تليها منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفغريقيا حيث قتل فيها 7١٠صحافي(').‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وفي الكويت: أجمع ا مشاركون في «مؤتمر القضاء والحريات الصحافية», 
الذي نظمه في يوني و ٠٠١1٠‏ «مركز ميزان» بالتعاون مع منظمة «إيريكس» 
الأميركية ذات الاختصاصء على أن ا مهنة الصحافية والإعلامية في ا منطقة 
تحتاج إلى المزيد من الدفع في اتجاه الحريات. مستنكرين إمعان الحكومات 
في كبح الحريات بوضعها يدها على الصحف ووسائل الإعلام المختلفة؛ ما 
يفرض رقابة تعيق أهداف المهنة وتسطو على أبرز أركان الحريات من خلال 
تدخلها في القضاء والسصافة 

وناقش المشاركون في المؤتمر تجارب وحالات مختلفة من دول منطقة 
الخليج. وخرجوا بتوصيات عدة أبرزها الدعوة إلى تعزيز ضمانات 
التقاضيء واستقلال القضاء بعيداً عن نفوذ السلطات: مع ضرورة السعي 
لكماو وو الامتخ هاو مخ تهاب الترون االتقنييية قا متدوزوا على المبية 
إيجاد قضاء متخصص في قضايا الصحافة والإعلام والنشر. وفي هذا 
الإطار طالب المؤتمرون بدعم المحامين الذين يتصدون للدفاع عن المتهمين 
في قضايا النشرء مؤكدين ضرورة إنشاء مرصد يتابع ويراقب سلامة 
إجراءات القضايا المرفوعة ضد الصحافيين والتحقيقات التي تجرى معهم: 
إلى جانب الأحكام التي تصدر بحقهم من الهيئات القضائية في دول 
المنطقة, ودعوا أيضاً إلى إنشاء موقع الكتروني لهذا المرصد يعرض بعض 
التجاري الغربية :وات الصيلة. 

وكان المحامي محمد عبدالقادر الجاسم أكد في افتتاح المؤتمر أن الهدف 
من تنظيمه هو دراسة التطبيقات العملية على بعض نماذج الأحكام 
القضائية التي صدرت بحق الصحافيين في دول المنطقة, مشيراً إلى أن 
تناول المؤتمر الجانب القضائي من القضية الإعلامية والصحافية يعكس. 
في أحيان كثيرة؛ مواقف الحكومات من الحريات الصحافية ومدى تقبلها 
للرأي الآخر. 

بدوره أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق أن 





الصحافة الكويتية ساهمت على مر التاريخ في معالجة الكثير من الأمور 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي؛ الأمر الذي يعكس أجواء الحرية 
التي تعيشها الكويت. وأوضح أن المحامين في الكويت يدعمون قانون 
المطبوعات والنشر الجديد, برغم تحفظهم على بعض مواده؛ 00 إلى أن 
فيه 55 إيجابية, أيرزها إلغاء عقوبة الحبس وفتح ياب التراخيص 
للصحف الجديدة وقصر حق إغلاق الصحف على السلطة القضائية. 

وتناول المؤتمر في حلقته الأولى التجربة الصحافية والإعلامية في 
المملكة العربية السعودية. وتحدث فيها كل من الصحافية بارعة الزبيدي من 
صحيفة «الوطن» السعودية والقانوني عمر الصعب. اللذين أيدا تقييد 
الحرية الصحافية إلى حد ماء. وعدم إطلاقها بلا رقابة حتى لا تتحول 
ففرا القذف د والسي لأهداف:شخصية: كما اببشكراءفي المقابل:إيقافت 
الصحافيين والمؤسسات الإعلامية لفترات متفاوتة أو بشكل نهائي بسبب 
النقد. مشددين على ضرورة العودة إلى القضاء أو اللجان الإدارية ذات 
الاختصاص في مثل هذه الحالات. 

وعن التجربة الإعلامية في اليمن تحدثت الصحافية توكل كرمان رئيسة 
منظمة «صحافيات بلا حدود» فأوض حت أن القوانين اليمنية تدين 
الموضوعات التي تمس الشريعة الإسلامية ورئاسة الجمهورية والتي 
تتعارض مع أمن البلاد . إلا آنها رآت أن ما يحدث في اليمن من انتهاكات 
الورياس المتعافية يكن هعون ذلك ككينة يفائنة واضئعة الموانين 
والدستورء وقالت «القضاء اليمني يدار من خلال الهاتف. لذلك لا يعوّل 
المرافيوق كغير ,شل القصاق وا ضيه قوها 15 ف السكرسة يمه 
«تصرف الملايين على الصحف والمؤسسات الإعلامية بهدف تقويض الرأي 
العام اليمني على الكتاب والمفكرين الإصلاحيين ممن يحاربون الفساد؛ وقد 
نجحت في ذلك ا ال ل الا ا 
تلاقي ردعاً كبيراً من الجمهور بعدما تفشت لديه فكرة أن الصحافة تعني 
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محاربة الآمن في البلاد. وأصبح قرار إصدار صحيفة ليس مجرد قرار 
سياسي بل أمني أيضا». 

وفي حلقة تالية تناول المؤتمر التجربة الصحافية والإعلامية في 
النيموري باو ستو عدي العديدا مق جين البدر انم تسريدة :1 تررقف 
والقانوتى ميد احم اللذان الانحظا أن رعالبية قضايا الإذانات المتحافية 
التى فصلت بها المحاكم البحرينية تمت خلال العام 1 55 يقي لخر اما 
يعد الانفتاح السياسي». مشيرين إلى قفضية 3 «البندر» التي ووصفت بأنها 
«قضية مصير دولة». وأصدرت المحكمة 53 بمنع نشر أي أخبار أو 
تعليقات أو معلومات تتناول تلك القضية أو صاحبيها «صلاح البندر»». الأمر 
الذي تجاهلته صحيفة «الوقت»: ما أدى إلى تغريمها واستدعاء صحافييها. 

وقال السواد «عندما يلجأ الصحاضي البحريني لفتح المواقع الالكترونية 

الخاصة أو للكتابة في المدونات: تتم مطاردته بالتهديدات التي تصل في 
أحيان كثيرة إلى القتل؛ وتقوم وزارة الإعلام من جهتها بإغلاق المواقع أو 
حجبها». مشيراً إلى وقائع عدة أبرزها «حادثة الصحافي مازن المهدي الذي 
تعرض لمحاوله فقتل برمي قنابل حارقة على سيارته. وفي وافعة أخرى تم 
سحب كاميرا الصحافي شاكر العرادي بسبب تصويره عناصر الشرطة وهم 
تعثدوى على التطاهتوين بالصيوي: كن أوقدة امكايزاف!السكرية سكافيا 
آخر بعد تصويره مشاهد من الانتخابات. كذلك قامت النياية العامة فى 
إحدى الحالات بحبس القائمين على موقع (بحرين أون لاين) ١0‏ يوما بعد 
اتهامهم بنشر شائعات تضر بالمصلحة العامة. من دون أن تتم إحالتهم على 
القضاء» 

وأكه :كزان ليشرهنانة ا وو اسكوية 9 اممنع دن رسا اليقة 
فعالئية القهبانا الراضوغة د العنيا فييى قرقبها الثيانة العافنة هناك 
منع إجباري للنشر في عدد من القضايا التي تزعج السلطة. وتدخل غير 
مباشر في سياسة الصحف, وانتقائية في تحريك دعاوي النيابة العامة». 


1٠ 





وخلص المحامي محمد أحمد إلى تلخيص الحالة الصحافية في البحرين 
بالقول «إن كافة الأطر القانونية والمؤوسساتية اللازمة للانتقال من حالة 
الحريات النسبية إلى حالة الاستبداد المطلق هي أطر موجودة وقائمة 
وجاهزة للعمل وقتما يتقرر تفعيلهاء!'". 

وعن التجربة الصحافية والإعلامية في الكويت وموقف القضاء من 
الحريات الصحافية. تحدث الخبير الدستوري د. محمد المقاطع. ؛ مستهلاً 
بشرح لتاريخ الصحافة في الكويت الذي يعود إلى العام 1978, موضحاً أنه 
خلال هذا الزمن الطويل «لم يكن النشر يتطلب أي إذن من السلطة. واستمر 
هذا الوضع إلى العام ١901‏ حين صدر أول قانون خاص في هذا الشأن؛ وكان 
المشرع الكويتي وقتئن يتعامل مع الحريات بطريقة راقية مقننة في ديباجة 
القانون»... وأضاف «في العام ١51١‏ صدر القائون الخاص بالمطبوعات 
والنشر؛ وكان ردّة في تنظيم الصحافة وأدى إلى تراجع كبير في الحريات 
الصحاذفية؛ إذ أبعد القضاء عن رقابة التراخيص الخاصة بالصحفء الأمر 
الذي تكرس واستمر منذ ذلك التاريخ حتى صدور القانون الجديد العام ٠٠١‏ 
الذي فتح المجال أمام الطعون القضائية في تراخيص الصحف». 

وأوضح د. المقاطع أن «القضاء الذي يتصدى للحريات الصحافية في 
الكويت هو من أربعة أنواع: الدستوري والإداري والجزائي والمحكمة المدنية». 
مشيراً إلى أن القضاء «كان متردداً في العديد من القضايا التي تخص هذه 
الأموراتكنه من التصعييات قن يها اككن ديد لدكرةالخريات 
الصحافية: وللأمون المباحة والأمور غير الجائزة. مستعينا على تحديدها 
بالدستور» . لكنه رأى أن «الأحكام القضائية التي انتصرت لحرية الرآي؛ لم 
كفتك اما ها سينا في هذا المنحى؛ فمعظم أحكامنا في الكويت- في 
هذا الشآن- ممصتارنة ومححناوة إذ تنكن حكنا يحميء وفي الوقت نفسه 
نجد حكن آخر ينقض المبدأاً باستثتاءات إضاطية». 


)0( جريدة «الطليعة» الكويتية: لدان لول 5 
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وعن القضاءين الإداري والدستوريء قال د . المقاطع «القضاء الإداري كان 
(اكمنااستخصير للجرياتة المسكافية. لكت شمن بيط وبع مله يتم 
الانتقال بعدها إلى القضاء الدستوريء الذي كان دائما صاحب موقف سلبي 
من قضايا الحريات الصحافية والإعلامية». ورأى أن صدور القانون 
الحديك :وله يعد انتصباوا اللحرياك: برقم ما يتصيته مره يمحن الانجحايات»: 
موطريفا أن «فتح التراخيص لصحف جديدة ليس نقطة إيجابية للقانون؛ 
والآمر بقي كما هو ولم يتغير في القانونين الجديد والسابق؛: فالحكومة هي 
التي سمحت الآنء» وهي التي لم تسمح في السابقء أي أن الذي تغير هو 
كوفكع] لكوي ققط: 

وخلص د. المقاطع إلى القول «إن الحرية الإعلامية والصحافية تتحقق 
حين تتاح للناس ممارستها وفقا للنظام: وعلى الدولة أن تالاحق خروجهم 
على حق ممارستهاء لا أن تقمعها ولا تتيحها منذ البداية». 

من جانبه تناول الكاتب والناش رآحمد الديين نموذجين من القضاياء 
شرح من خلالهما كيفية تعامل القضاء الكويتي مع الحريات الصحافية؛ 
الأولى تخصه كناشر لأحد الكتب والثانية ككاتب مقال فى إحدى الصحف. 
وأوضح أن القضية الأولى تتعلق بنشره كتاب «الله والجماعة»: الذي نشرته 
صحمية «الطليعة؛ فين أن وير ككقاب فى العا 14517 وشترى مندوره 
قامت وزارة الإعلام بتحريك دعوى ضد نشره.؛ وعلى إثرها أحيل الكاتب 
والفاقيو إلى المناية؛ كنا لكساثة حابيك يعن انمضاء هوه كاذفة اشير فلن 
نشر الكتاب. وهي المدة التي يُسمح خلالها برفع دعاوى... وانتقلت القضية 
إلى محكمة الجنايات التي قفضت,. بعد مرور سنة. بعدم اختصاصها في 
النظر بالتهمة الأولى. ٠‏ وعدم قبولها دعوى التهمة الثشانية» لتقوم بعدها 
النياية بالاستئناف؛ إلى أن صدر الحكم أخيوا ببراءة الناشر وبمصادرة 
الكتاب المطبوع. .. لكن وزارة الإعلام لم تسعٌ لوضع صيغة تنفيزية 
تلنضادرة :فطل الكفات: جر م10 : 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ززاق الزيو قن القضبينة الأولتي أن «الدولة لم كز فى تغير الكحاب قن 
ممجيمة وا ببكة ا لياق حمر بمنا بوتت ساو )دن الشرويين دقن 
كات ف انقل للحديف فق الفضجة التانية الك تحصن مغالة تشرهااعن 
العقوبات الشرعية؛ ورفعت في شأنها قضية:؛ وتم التحقيق مع الكاتب 
ورئيس التحرير في المحكمة بعد اتهامهما دون استدعاء من النيابة. 

كلض اذى من عرضه الحع يعن لق القرلء تزه شط مجن نه 
الفهنا وا كان | رخم فى هال التانون السايقة والمتوو ياك أكمو طقسا : 
وهاتان القضيتان تمثلان نموذجين لكيفية تعامل القضاء في الكويت مع 
اتش وا لحريالكة الحسهافة. 

وضي مايو 7٠٠١5‏ أكدت الداخلية الكويتية «رخضها القاطع أي اعتداء على 
المبحافييق والانااسيين خا عاديقيم عملم ف اتقطية الأجد كال 
تشهدها البلاد . وأوضحت أن «عقوبات مشددة ستوقع بحق مهيني 
المحافيين والمفقدين عليه 

خا دنانات مقعم متشا رظنا مين الا قن نر امن تمقو بالكوو هاه 
المصور في جريدة «الوطن» فرحان الشمري أثناء تصويره إياه لدى إطلاقه 
التاز يفتك عضواك إكرإغيلان عور اند مرشتحي ذاكرته.في الاتتحابات 
البزناقية وضيظ رجال ابلح و الجاع الذئ اتسكدسه امتهم فى الاق 
اتناو رسطافة ]لخ كمما كه هين ١‏ الشجيرة كا رد كي قو ره كدق ر اجر ارين 
كاميرا المصيون الشمرى الى خطمها: امتهم واحشظ نهاك رتدت حالة المنهة 
على النيابة العامة «بتهم عدة منها حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص 
وإظلاق الثار غشنواكا وتعريك جيناة الأخوين للخطر والاصكداء بالحتيري 
على مصور صحفي أثناء تأدية عمله وسرقة كاميرته»("). 

وسارعت وزارة الداخلية؛ على لسان الناطق الرسمي باسمها مدير 


. 7٠04/0/٠١ جريدة «القبس» الكويتية:‎ )١( 
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الإعلام الأمني العقيد محمد الصبرء إلى التأكيد على أن الوزارة «مؤمنة 
بأهمية التعاون الوثيق بين المؤسسة الآمنية وبين رجال الصحافة والإعلام». 
وأوضح أن «المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تعمل في غياب الإعلام الذي يعد 
كنا والفة الأهمجة الحواصل ين ممكتلف:قطلا اف وكارة رت انقلية ومن 
المجتمع بكل أغراده وفتئاته». 

وقال العقيد الصبر: «إذا كنا نتبنى بصدق مقولة: الشرطة في خدمة 
الشعب. فمن باب أولى أن نستمع إلى مطالب الشعب وتطلعاته وشكاواه 
فلن كشفتحات الحتراكن وقنوات التلشويون خلا يمكة لوؤارة الداخلية أن 
تؤدي رسالتها التوعوية واللاجتماعية في غياب تنسيق متواصل مع وسائل 
الإعلام». 

وشدد على أن وزارة الداخلية «ترفض رفضاً باتاً تعرض رجال الإعلام 
لآي إيذاء من أي جهة كانت. وتدين مثل هذه الآفعال بشدة. خاصة أنها 
تتعارض بل تتناقض مع ركائز دولتنا التي تتمثل بسيادة القانون واحترام 
الحريات والالتزام بحقوق الإنسان». 

وفي مصر ثار الجدل مجدداً حول حدود حرية الصحافة والضوابط التي 
تحكمها والتجاوزات التي تقع فيها أحياناً. وذلك عقب الاستجابة السريعة 
لمطالب ثلاثة فنانين اشتكوا إلى النيابة على صحيفة نشرت خبراً أساء إلى 
سمعتهم. ففي أكتوبر ٠٠١4‏ قرر المجلس الأعلى للصحافة منع طباعة 
صحيفة «البلاغ الجديد»: آي إغلاقهاء بعد قليل من إصدان وؤازة 'الداخلية 
نفياً لصحة خبر نشرته الصحيفة يفيد بأنه تم القبض على شبكة للشذوذ 
الجنسي تضم ثلاثة ممثلين: هم: نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدي 
الوزير. ما دفعهم إلى تقديم بلاغ للنائب العام يتهم الصحيفة بالسب 
والتنق وار وا 


1 جريدة «الجريدة» الكويتية: ككرت‎ )١( 
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وتفاعلت القضية ون بعد تدخل الدولة وإصدارها ]وا بمنع طبع 
التمرودة الأسمدوفية امور ة ة التي تطبّع في مصر بترخيص صادر من 
قبرص... وكانت نيابة جنوب القاهرة بدأت التحقيق في المحضر الذي اتقدم 
به الفنانون الثلاثة ضد «البلاغ الجديد» بنشر أخبار مغلوطة عن تورُطهم 
في شبكة للشذوذ الجنسي: واستمعت لأقوالهم بحعضور المحامي عاصم 
قنديل الممثل القانوني لنقابة الممثلين. 

وخلص تقرير أعدته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن حال 
الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرته على موقعها الإلكتروني 
في /51ا نوكقيو/1501) إل أن «بطرية الكعنين خاكية جرغة قرا رمع لحيس 
في قضايا النشر». 

وجاء في التقرير: «على الرغم من القرار الحكيم الذي أصدره الشيخ 
متخي اصن رإشيد. ال مكخوف ركس معلس الوزراء ناكم دي عدم خيس 
الصحافيين بسبب قضايا تتعلق بالنشرء والذي لاقى كرجييا واشغا في 
الأوساظ المحلية والذولية والمتظمات:ذاك الشآن واعكين انكضارا: للصحافة 
ولحرية الرأي والتعبير؛ إلا أن هذا القرار بات مهددا اليوم من قبل بعض 
الوزارات والهيئات في دولة الإمارات: التي سارعت إلى الترحيب به وقت 
صدوره؛ لكنها عملياً تطبق بعض نصوصه في بعض القضايا وتهدر فحواه 
والمراد منه في قضايا أخرى... ويتم هذا الإهدار من بعض الهيئات 
والمسؤولين عبر عدم اتخاذهم خطوات جدية تخدم قضايا الرأي والتعبير 
في الدولة؛ وهو الهدف من القرارء ومحاولتهم الإبقاء على جدار الرقابة 
غاليا لآعباب غير مهنية ولا تساسي مع روح الانفتاء الذى تشهده دولة 
الإمارات في العديد الميادين». 

وعرض التقرير أمثلة من قضايا حرية الرأي والتعبير في الإمارات؛ منها: 

- إغلاق محطتى تلفزيون «دة/اع6©011» و«0:!0/الاع8:/00» الباكستانيتين 
في مدينة دبي للإعلام في ١١‏ نوفمبر7١٠5.‏ حيث حظرت السلطات في 
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دبي بثهما على الأراضي الإماراتية؛ وأبلغت القائمين على المحطتين بقرار 
إيقاف البث ومنحهم مهلة ساعتين للإيقاف. من دون إعطائهم أي سيب 
لهذا القرارء الذي يمذل تراجعاً عن شعارات الحرية والانفتاح التي رفعتها 
مدينة دبي للإعلام لاستقطاب العدد الكبير من محطات البث التلفزيوني 
الفخناتي العريي والعالمي:.. :وقد أدانت القران بعضن النظهات الدولية 
المعنية بمراقبة حرية الرآي والتعبيرء وطالبت السلطات بالعدول عنه وعدم 
الوكتوح ليفط الأضوات المظالية بالتكميم وفع الحريات» 

- ستار من التعتيم الإعلامي حول اعتصام المدرسين المبعدين تعسفياً من 
وؤازة التربية: شهدت 'مديدة دبى فى +7 توفمير 09 مسيرة واعتضاما 
قام به 4" من التربويين والمعلمين الإماراتيين الملبعدين من عملهم والمنقولين 
إن وزاراتك اخرى (:.) وذلك احتجاعا على القرار اكجحت الذي يلزمهة 
التخلي عن وظائفهم التريوية ونقلهم إلى وظائف أخرى لا تمت 
لتخصصاتهم أو خبراتهم بصلة (...) وعلى الرغم من دعوة جميع الصحف 
اكلية تسريف وإغاذمه ستسديها إلذ انه و للؤبعف الشديد» تي قوضن 

تعتيم إعلامي عليه من قبل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة 

والمرئية. ولم تستجب للدعوة سوى صحيفة «5للاعلا آالا6» الصادرة 
بالإنجليزية؛ وبعض المنتديات الحوارية المستقلة على الانترنت... ويرى بعض 
الصحافيين أن التعتيم الإعلامي «قرار اتخذته جهات أمنية غلياً في 
الأخاراتك كد أن ته ايشعاد 7 مدرسا من معال القدزين والتوجية إن 
إدارات أخرى في الوزارة ومن ثم توزيعهم على وزارات أخرى لا تمت 
لدواستهم وخبراتهم بضلة في متخاولة لإقصائهّم عن العملية التدريسية 
بسبب خلفيتهم الإسلامية», حسبما جاء في التقرير. 

- منع النشر وحرمان كتاب إماراتيين من الكتابة: 

في حادثة ليست الأولى امتنعت جريدة «الخليج» الإماراتية في أكتوبر 
عع تسو شقتالة للدكسكون عد الخالق هبواللة يعتزان بالاستالام 
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انامض فى الإمازات» كدعو :إلى إجتراء كقييم شتامل السيدرة الختاسعات 
الوطلية. بست الخر كير على التدرسس كاللقلة الامعلرية والاسضناتة | كفده 
بالكوادر الأكاديمية الأجنبية وعدم الثقة في الطاقات الأكاديمية الوطنية.. 
المقالة نشرت في صحيفة «الوقت» البحرينية بعد امتناع «الخليج» عن 
نشرها لاعتبارات غير معروفة. وسواء تم الحرمان من النشر بقرار من 
الجريدة أو من جهة أخرىء فإن عدم نشر المقالة ينبي بمستوى الرقاية 
الذاتية الداخلية التي تمارسها الصحافة المحلية ضد 0 الوطنية. 

ولفت التقرير إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها جريدة 
الخليج عن نشر مقالات للدكتور عبدالخالق عبدالله. وهو أحد الكتاب 
الدائمين في الجريدة (...) كما احتج بعض المثقفين والكتاب لدى الجريدة, 
وامتئع بعضهم عن الكتابة فيها. كموقف مما ثم اغشاره يقرا في الهامش 
امكاح مع الحرنة: وفصيلة ع ذتك اال الغدي من الكفات الاماراتنين 
يقبعون في قائمة المنع من النشر منذ عهد وزير الإعلام السابق الشيخ 
عبدالله بن زايد . وقد طالب بعض كتاب الأعمدة برفع الحظر عنهم تمشيا 
مع قرار منع حيس الصحافيين. إلا شيا لم يتحرك في هذا الاتجاه, 
ولاتزال الأمور على ما كانت عليه...» 

- منع إعطاء تصريح طباعة لفنانة وكاتبة إماراتية: 

في منتصف يونيو :5٠١17‏ رفضت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 
إغطاء الفمانة.والكاقة الامازانية ومتال مق غم تصمري طباعة لكتانها 
«بعيدا عن أيادي المومسات» ما لم يتم تغيير العنوان: الذي ارتأت الوزارة أنه 
«لا أخلاقى ولا يجب أن يصدر عن مواطنة إماراتية تحكمها عادات و 
تقاليد »وم شتحاولنها: المتفييقة للدضاع عن عنواقا: قافت الكاقية 
بالاتصال بالوزير (...) الذي «عنّفها وأعطاها محاضرة في العادات 
والقالية والدذيق والاتكلاقوودائقا يمينا حافاص الفرين. 
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- ست فضايا مرفوعة ضد موقع «مجان»: 

وهو منتدى حواري معروف في دولة الإمارات يتيح للمشاركين فيه 
مساحة واسعة من حرية التعبير. وقد استفاد المشاركون في المنتدى من 
شهرته. ومارسوا فيه حرية التعبير والنقد السياسيء وتتاولوا العديد من 
لماكل الت كيم انواظق الأماوا :فيا البمص مين يكرهون الحرية 
والنقد يتن حمله هبد الوقة هدهي الشانون وساركة ووعه جهاك 
عليا في إمارة رأس الخيمة؛ فتوالت على مدير الموقع وبعض الكتاب فيه 
الآحكام القضائية التي تغيب عن غالبيتها الآدلة. إضافة إلى صدور حكم 
بحجب الموقع. 

ووصل عدد القضايا ال مرفوعة ضد ا موقع ومديره «محمد الشحي» 
والكاتب فيه «خالد الأضلي» إلى سنك قضايا ؛حكمت محكمة بجت إمارة 
رافق الحيية بالسعن فى فطميكين متهناء كم العتا احكمة الاسكتتاف 
التفكمان فى 15 توكمين 30-1 ويقن اريخ قضايا (..) وإذا'ثم العمل بغزار 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ رئيس مجلس الوزراء. فيجب أن تحال 
القصبانا الأريع إلى القضاء المدني اليقتصل فى أ نؤاع نين الموقع ومتديزه 
وأي شاك بدلاً من اللجوء إلى المحاكم الجنائية في هذه الدعاوى المتعلقة 
ا 

- وعلى غرار الادعاء على «مجان» رُفعت قضية سب وقذف من قبل أحد 
مواطني إمارة رأس الخيمة ضد منتدى حواري على الانترنت يدعى «منتدى 
صقور الإمارات» لكن المواطن لم يقدم ما يثبت دعواه ولم يطلب من مدير 
الموقع حندف هنا يرق أنه يسىء إليه: ونم فسويل القضية إلى المحكية للبت 
فيهاء إلا أن والد صاحب الموقع دفع ٠١‏ آلف درهم للمشتكي مقابل التنازل 
عن الدعوى, الآمر الذي أثار استياء العديد من الكتاب والمثقفين وأصحاب 


60 موقع «الشيكة العربية لمعلومات حفوق الإنسان»: ١/1‏ ا/لاء اال 
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المواقع الإلكترونية؛ الذين رأوا فيه ابتزازاً من نوع جديد يمكن للجميع أن 
يتعرضن لكنمزن خلال أشيعة الانخرلت. بخافية مع عياب متعاكم متحصية 
وقضاة مختصينء إذ يمكن لأي شخص أن يشارك في الدخول باسم مستعار 
ويكتي ةما يحلو لاثم يقوه يرهم وهاو غان صاحية الموقة: 

وفي هذه الحال على من يرى أن هناك إساءة ضده في أحد المواقع أن 
يرسل اخطانا ينا إلى صاحب الموقع يطلب فيه أن يتم حذف الإساءة 
المنشورة ضده. وإذا لم يتم حذف الإساءة المفترضة. يمكن عندئد أن يتقدم 
الشاكي بطلب للمحاكم المدنية بطلب لتعويضه. معم تنا إكَ إخطاره 
الرسمي الذي رفضه صاحب الموقع أو مديره. 

- التعتيم ومنع النشر «بأوامر شفهية»: تعاني الصحافة الإماراتية لدى 
تناول الشؤون العربية أو العالمية ما يسمى ب«القرارات غير العلنية أو غير 
المكتوبة» التي تحظن النشن: خصوصاً في ما يتعلق بالشاآن الأمازاتي, وغالياً 
ما تنسب هذه القرارات إلى «جهات عليا» فى هذه الإمارة أو تلك... ولا 
يعن شرق مم القتراراك مؤفيل الطتعافيين أواييسن الصف ترين 
مغاوق معاكية صعوهوالكن الحرق قن يغرب عليه عطي يو فلن 
الصحافي أو الجريدة. ومن أمثلة هذا التضييق. حرمان الصحافيين الذين 
خرقوا الحظر من الكتابة أو النشرء أو حرمان الصحف من الإعلان 
لاوم ف و الاك 00 

ومن القضايا التي شملتها قرارات التعتيم غيز الرسمية: مهرجان 
ابوظى المتيثماتيء الذي خا تمت اسع رمهرجان الشترق الأوشط» حيك 
مُنعت الصحافة المحلية من توجيه أو نشر أي نقد سلبي للمهرجان. وقد 
ساهم هذا المنع في نقل صورة غير حقيقية عن المهرجانء: كما أخفى عثراته 
وعيوبه الكثيرة... يشار إلى أن أحد كماب الأعمدة في إحدى الصحف 


)١(‏ موقع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»: سابق الإشارة إليه. 
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المحلية الصادرة من أبوظبي سمح له بتوجيه انتقاد للمهرجان؛ الأمر الذي 
فسيره مراقبون بأنه تم استثنائيا وبضوء أخضر من «جهة عليا». 

لجل الإشارة أخيراً إلا التفرير اعدو" الشتكة السوية تعاومات 
جنقوق.الانساة» تشطاء ومنتطوعتون مح الإساراث وقافت االشبكةت 
بمراجعته. 

في الآردن» وصف «مركز حماية وحرية الصحافيين» قرار الحكومة 
سحب مشروع قانون الصحافة من مجلس النواب بأنه «مخيب للآمال 
وشكل:ضندوفة تاكفلاميين الأردتيين الذين كانوا واملون أن تنفد 'اللحكومدة 
وعودها بإصدار قانون عصري للصحافة يخفف القيود على حرية الإعلام 
ويترجم توجهات جلالة الملك عبدالله بحرية صحافة حدودها السماء»». 
حسبما جاء في بيان المركز الذي نشره موقع «الشبكة العربية لمعلومات 
حفوق الإنسان» في ل 

ورآى المركز أن «تراجع الحكومة عن مشروع القانون جاء بعد قرار آخر 
أصدرته لجنة التوجيه الوطني في البرلمان بالإصرار على إبقاء عقوبة 
السجن يبيحق الصحافيين». . وأوضح أن «واقع حرية الإعلام سيتراجع بعد أن 
قدمت الحكومة فمترويه معلا لقانون المطبوعات والنشر رقم (8) للعام 
4 مشورا :إلى أن«الشووع المعدل يفوهن هريبا من القيود ويشلخل 
العقوبات. وينسف كل الجهود التي بذلت وكانت السبب وراء تقديم مشروع 
قانون الصحافة الذي جرى سحبه من البرلمان؛1[١).‏ 

وعدد المركز في بيانه الثفرات والقيود التي يفرضها قانون المطبوعات 
للعام :١1994‏ وهي كالآتي: ا 

أولاً- توقيف الصحافيين: لا يمنع قانون المطبوعات والنشر رقم / لسنة 
وتعديلاته؛ و/ أو أي قانون آخرء من توقيف الصحافيين في قضايا 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
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الحلبوشتانك والنشت: وخاضنة فق القهرايا :الى تكد لفن" اكتهماعن محكية 
أمن الدولة. ا ا ا 

ثانياً- حبس الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر: على الرغم من 
أن جميع العقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر 8 لسنة ١19/‏ هي 
عقوبات مالية وليست بدنية (الحبس أو الاعتقال). إلا أنه لا يمنع من 
تطبيق عقوبة الحبس المقررة بموجب قوانين أخرىء مثل قانون العقوبات أو 
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. 

ثالث مثول الصحافيين أمام نيابية ومحكمة أمن الدولة: فى بعض 
الججراقه الك مكل كمي مفميا من بسحكية من البزوقة لأ يمت مانن 
المطبوعات والنشر 8 لسنة ١99‏ وتعديلاته محكمة أمن الدولة من نظر 
قضايا المطبوعات والنشرء وبالتالي لا يحمي الصحافي من مثوله أمام القضاة 
العسكريين؛ ويحرمه من حقه في المثول أمام القاضي الطبيعي المدني. 

رابعاً- مثول الصحافيين أمام المحاكم طوال إجراءات المحاكمة: لا يجيز 
انتوق لطيو عابت و الناتسي ‏ تجوت عرق 1 وتسم كلانه شعتون وقول هن 
الصحافي. بل لابد وفقاً للتشريع الأردني من مثول الصحاضي أمام المحاكم. 

خامسا تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحافيون في قضايا 
المطبوعات والنشر: لا يمنع قانون المطبوعات والنشر 8 لسنة ١95/‏ من 
تطبيق أكثر من قانون على قضايا المطبوعات والنشر. خاصة قانون 
العقوبات؛ فالصحافي في الأردن يحاكم على أكثر من قانون: وفي الغالب 
يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات. 

سادساً حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات والأخبار والحصول 
عليها من مصادرها وتداولها: لا يسمح قانون المطبوعات والنشر / لسنة 
,ىر أو أي تشريع أردني آخرء. للصحافي بالحصول على المعلومات من 
سنس اذوه «يلهتاك العويود من القحؤوى على حق الوصمول للمعلو ماك »هفل 
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. 
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سابعاً- حرية إصدار الصحف وممارسة العمل الصحافي: يضع قانون 
اللعليو فاك بوالكس ) السشةل 1346 قدو رفقة على جدينة إمسدا د الحتجف» 
نكن الشكرو لوا زد ةعلق ملف الصحف وقوه استراه وأسن كاز وعدلك 
فبدرهيارسة العمل السحافى» اذ شرل الانشيات إلى نقابة المسافيية 
لكارييية العيل المسا م 

ثامنا الرقاية المسبقة على الطباعة وعلى الرسالة الإعلامية الواردة من 
الغاد نضع فانوخ االطبوفات والتشبر ار النقة 41 وقابة مموادة بعلن 
طبافة العتب: وغل أكاية الاعلاسنة الواردةامق الكارت:إذ تكوهت إجارة 
طباعة الكت بو إديكال الكآدة الإغلافية على فرار قطعن غير قابل العلدن :من 
قبل النعية الإواروة الخخصة: ا 

وأكه اللركز فى بيائه أن مشزوع القائون المدل الذي فذقكة الشكوبة ا 
يدهع بكوية الإفازك مولا يكمكتي م المناندر الذولكة لسري السحافة رن 
يتفق مع دعوات جلالة الملك ولا مع وعود الحكومة بالإصلاح والتنمية 
السياسية؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ إن التعديل المقدم من الحكومة وسّع دائرة التجريم في قضايا 
الخلذوماك] القفيو :يميه انماف تمدزفب ‏ مفوئمقة إلى الشائون الية 
لم تكن موجودة أصلاء ٠‏ في حين أن هذه النصوص نفسها موجودة في 
قافن العقوناك» كما اشككيه عنبازات واشيتة وكسشاضة لا هه ليا 
ضابط محدد. وهذا يترتب عليه تعدد العقوبات التى سيتعرض لها 
الصعافى ومع العله ا ودالقاتون نظيق القوية الاش > 

؟"- سيحدت التعديل إرياكات على الصعيد العملى عند النظر فى قضايا 
اتوك كان التسدن وا نك مدني ذكر زر انسوفن لقان نقوبيا تان 
تاتون اللسلبحويهاكاو لمتكي 1 لسينة 1547 بحسي فمن هن الكاقة رك لعن 
القارة الشارى انوا .خاليا: على احترووة الما طة صل التحريا كو االسقوق 
واتففراتخرية البعياة الخاصة لالأكرين وحريتياة. .تمن :فى المادة 0 مين 
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القتاخون ذاته هلن اكنتروزة احكرام السزياف العامة الأخرين وهدم لين 
بحرمة حياتهم الخاصةة؛ في حين نص في المادة (؟) من مشروع القانون 
المعدل الأخير على ايحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية 
أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذية بحقهمب؛ والعبارات الواردة في 
النصوص القانونية الثلاثة لها المعاني والدلائل ذاتهاء وهذا قد يتسبب في 
إرباك القضاةء لآن كل نص قانوني له عقوبة تختلف عن الأخرى. 

#صن دون كاد الوقاية المروطية مل فد اذه المسكف ونان و اال 
تغليظه العقوبات المالية. حيث نص في المادة (") من المشروع المعدل الأخير 
على رفع الغرامة من ينان أردني إلى 0٠‏ دينارء إذا لم يقم مالك 
المطبوعة الصحافية بتزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال 
الأشهر الآربعة الآولى من السنة التالية. وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع 
على مصادر التمويل. 

4- وسنّع التعديل المقدم من الحكومة دائرة العقاب في قضايا المطبوعات 
والنشر؛ فبعدما وسع دائرة التجريم بإضافة نصوص تجريمية اعتمدت على 
قوالب لفظية مرنة ومطاطة؛ مثل اإهانة الشعورء إثارة النعرات:؛ زرع 
الأحقادء بذر الكراهيةة. قرر عقويات مالية عالية حبذا إذ جعل الحد 
الأدنى للعقوبة ١0‏ ألف دينارء والحد الأعلى ٠١‏ ألف دينار» ومن جهة أخرى 
استبدل العقوبة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر. 
0 لم يرد نص 0 عقوباتها وهي الأكثر وقوعاً وتطبيقاً في المحاكم. من 

٠‏ دينار إلى 5٠0٠١‏ دينار. 

ودعا «مركز حماية وحرية الصحافيين» النواب والآعيان الأردنيين إلى 
«رد مشروع قانون المطبوعات المعدل: والإصرار على التمسك بإخراج قانون 
مطبوعات عصري يدعم حرية الإعلام». وناشد الحكومة «التراجع عن 
مشروع قانون المطبوعات المعدلء والإيفاء بتعهداتها السابقة بتقديم قانون 
مطبوعات عصري (...)». كما حض الأسرة الإعلامية على «التضامن 
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والتكاتف والتعبير عن رفضها مشروع قانون المطبوعات المعدل؛ وتشكيل قوة 
مطل كاه عن مكركيه : 

وفى مارس ٠٠١8‏ قضت محكمة أردنية بحبس خمسة صحافيين ثلاثة 
أشهرء الأمر الذي وصفه صحافيون أردنيون: في تصريحات لموقع «إيلاف» 
الإكتروض. باه شركة عرفو لخريه النديور وى انالك انامض التعيواث 
الى اصد رنهنا جها كت عديد قن اتذولة يصماية جنرية المنحسافة ومقة 
الهمحرفيين هوامقن ومسا خاك واسعة: السينافية ف الغنبية :الحلدة 
والعففعو مواقم الحان: 

وقالت سحر القاسم. وهي من الصحافيين الذين طالتهم الأحكام, إن 
هذه القوا راك ركذل الوط السحافى موضحة أن قضيتها (تتطلق بشر 
طكوى جع فيل ينو كلق سند تفي القضات ركاف تركهة إن تتا :| للطلين 
القضائي». ورآت أن «قرار الحبس سيكون له أثره عبر تغيير سياسية 
الكعافل مع الفضانا المحافية وحميات الصلاحة الفخصية قبل ماله 
العرودات كهسر هك |3 القنراكين القن تفن الجدوية ونح وقد كو 
العقويات أكثر في المرات القادمة». ‏ - 

وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الأردنية عمان قررت في ١١‏ 
فارع لبد "ارصن موقي عفط تور اكوكة | مودي وتوم ركفا اران اليه 
«ذم وقدح وتشهير». في قرار قابل للاستئناف. إلا أنه يشكل أولى تفائج 
قانون المطبوعات والنشر الذي أقره البرلمان العام الماضيء وأثار جدلا 
واسعاً واستياء في أوساط الصحافيين والمنظمات الدولية والمحلية الناشطة 
في مجال الدفاع عن الحريات العامة:, لأنه منح القضاء حق حبس 
الصحافيين في فضايا النشرء بينما منعه فقط من توقيفهم إلى حين صدور 
الأحكام القطعية!'). 

وكظيع لجف المي كلاق ون على كوامو لئس تمسرو مضيفة 


. 7٠08/5/18 موقع «إيلاف»:‎ )١( 
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والعدرت: ادرب ااقعلة تالف اعدو ف ورتين وير ميعيقة والدشدرن 
السابق أسامة الشريفء والصحافية في «العرب اليوم» سحر القاسم, 
والضحافي في «الدسكوؤزة»هاير اللوزي:بتهمة «تشهيرالفكناء والتعليق. على 
قراراته» المحصّنة ضد النقد بموجب قانون العقوبات الأردني. وذلك تبعاً 
لقضية رفعها المجلس القضائي الأعلى: الذي يشكل رأس السلطة القضائية 
في الأردن. 

كما قضت المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر على الكاتب في صحيفة «الرأي» 
الحكوفحة عبةالياتى راح ا لجان مهدها زان فى عطمية ركم وفرع 
وتشهير» رفعها ضده المدير العام السابق ل«المركز الأردني للإعلام». أحد 
الأذرع الإعلامية الرسمية للحكومة؛ وذلك على خلفية مقال وزع على 
الانترنت ونشرته بعض المواقع الالكترونية الأردنية. 

واعتبرت نقابة الصحاذئيين الأردنيين في بيان لها أن صدور هذه الأحكام 
سكن انها سبلا هن هرية المصافة » وواو و قيب العا فون ار 
لوطي في البيان على «ضرورة حون خرية الصحاهة وحمايفينا ب ) 
ننظر بقلق إلى صدور هذه الأحكام في قضايا الرأي؛ الآأمر الذي ينعكس 
ننلنا عن جكرية الصتحافة : 

وأكد المومني أن «هذا يستوجب البحث الجاد في تعديل التشريعات التي 
لها علاقة بالعمل الصحافي لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وحرية 
الرأي والتعبير. آأسوة بإلغاء عقوية التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول 
والكتابة وغيرها من وسائل التعبير». وأبدى استعداد النقابة «للتعاون مع 
الجهات ذات العلاقة لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحافي 
والإعازمي؛ بما يلغي عقوية الحبس في قضايا النشر لكل صاحب رأي؛ 
تعزيزاً لحرية الصحافة وتكريساً لدورها الرقابي وترك الأمر للمحاكم 
بالتعويض ال مالي في حال الإدانة». 

وأعرب المومني عن أمل نقابة الصحافيين في أن «تفسخ محكمة 
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الأستكافت قرازاث الحعتس على الميجاقين القينة حمكومةا اننا هيدنا 
قرازاك قشرافية تدروة تجاة تهزية الصحافة ن 

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرشء الذي 
افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في يناير :٠٠١8‏ أن «من غير 
المقبول أن يسجن الصحافي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة؛ ما 
ذامهدا الراع لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حريائهم أو أعراضهع 
أو كرامتهم». 

وفي الأردن أيضاً. وصف تقرير ل«مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان» 
لعز 0.0 باتدرفاء ا تضررت العتوفةه وما دق فريريجان الكترنات 
الإعلامية في الأردن: الذي يصدره المركز سنويا لمناسبة يوم الصحافة 
العالمي في الشالث من مايوء أن تهمة القدح والذم والتحقير في قانون 
العقوبات هي الأكثر استخداماً ضد الصحافيين والكتاب في العام .)1(8٠009‏ 

وانتقد التقرير عدم وجود نية صريحة من الحكومة لتعديل العقوية 
المقررة لهذه التهمة واستبدالها من الحبس إلى الغرامة: لاسيما أن الحكومة 
نفسها وبشكل مباشر أو غير مباشر- بحسب التقرير- لاحقت العديد من 
الصحافيين بهذه المادة. وهو ما جعل العديد من الأشخاص العامين أو 
المسؤولين يفسرون النقد الذي يوجهه صحافي إليهم على أنه قدح وذم. 

وأكد التقرير إن نقابة الصحافيين فشلت في توفير الحشد اللازم لتعديل 
قانون المطبوعات والنشر بالشكل الذي يبعد عقوبة الحبس عن الصحافيين 
في قضايا المطبوعات والنشر. وأشار إلى بروز ظاهرة صحف وصحافيين 
ضد الحريات العامة: وممن ينشطون في كيل الاتهامات للنشطاء 
السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والصحافيين الملتزمين سياسياً 
والمحطات الفضائية. 


. 7٠08/5/58 موقع «إيلاف»:‎ )١( 
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وقد التشرير على «اطترورة العمل الجاذ على إنعاء التقويات السالبة 
للحرية في فضايا الصحافة؛ وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع توقيف 
الصحافيين وحبسهم في قضايا المطبوعات؛ إضافة إلى الحد من هيمنة 
الملكية الحكومية على وسائل الإعلام والسماح للقطاع الخاص بامتلاك 
محطات إذاعية وتلفزيونية». كما دعا إلى «نزع اختصاص محكمة أمن 
الدولة في محاكمة الصحافيين؛ وتعديل القانون المؤقت المتعلق بحماية 
أسرار ووثائق الدولة لتسهيل الحصول على المعلومات. وتحديد واضح 
لمصطاح الأمن الوطنيء وان يكون أي تقييد حول المعلومات منصوصاً عليه 
في القانون». 

واكك الكفرير نرتقي الس ع افون :قت اكد قو تنا نه كنا عفن هليه اقيق 
انبر ليتف مذ مشفانيه سمرت تجا اذك شي رده فلي لقعو نمق لاست ” 
للصحافة في الأردن لتتوافق مع المعايير الدولية لدور الصحافة في 
السمسنفيات الدسقكرامادة زه يجيد لتقيف المساوونن من فانون وا 
للصحافة والنشرء وأن تكون محكمة البداية على سبيل الحصر هي 
المختصة في النظر بكل أشكال قضايا الصحافة». ا 

وشدد التقرير على ضرورة «إلغاء المصطلحات المطاطة الواردة في 
التشريعاتء والتي تحتمل أكثر من تأويل أو تفسيرء وضرورة إدماج كل 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى التشريعات الوطنية ونشرها فى 
الجريدة الرسمية حتى يتسنى تطبيقها». كما طالب ب«تعديل قانون نقابة 
الصحافيين وفتح باب الانضمام الواسع للصحافيين العاملين في الصحف 
الحزيبية والصحافة الالكترونية ومراسلى الصحف والوكالات الأجنبية: 
وإلقاف رامن لسر فقررهل لعا رمي اسان العوها فيرو لافقا 1 4 
المهنية في العمل الصحافي». 1 

ورأى التقرير أن «الحريات تراوح في مكانها على الرغم من التعديلات 
الإيجابية التي حدثت على التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الصحافضي 
التي أقرها البرلمان الأردني خلال العام .25٠١1‏ 
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وشهد العام ٠٠١7‏ تعديلات على قانون المطبوعات والنشر في الأردن؛ 
أبرزها إلغاء توقيف أي صحافي على خلفية أي قضية مطبوعات. وإلغاء 
توك راش الحالن: لها سمس لحمو وا انق لها فوفة المكماون 3 إنقاء كل 
شكال الترفاجة للسيقة بعلي لقي :وملافة ا لصت 

لكن التشرين لطت رتاه الفحانون على مويه انييس اجرية 
المطبوعات والنشرء وعدم تضمنه نصاً صريحاً يقضي بعدم الحبسء. بغض 
النظر عن 'الموافين:الأشرى: إضاعة إلى مخليظة التغوبات«اخالينة: وبالتا 
وضع الحخريات الستعافية ماد هريد مق التعبيل راحص اى متسب 
متوقع من التعديل؛ وألغى الطموح برفع سقف الحريات أو الحد من عمل 
القواتيق الفنالية للخريات الضحافة والاعلافينة! ١‏ . 

ولاحظ التقرير أن القانون المعدل «لم ينه مثول الصحافيين أمام نيابة 
ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاض 
الآخيرة. كما لم ينه تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحافيون في 
كهانا: الطبوغات والغشن وله ينلع تطبيق اكقر م قادون على فصان 
اللظورعاك والتشو تخاهية خانون العتوحات : 

تقرير شبكة النباء,!") 

استنتج التقرير الدوري لدشبكة النبأ» حول الحريات الإعلامية في 
العالم العربي؛ أن العاملين في قطاع الصحافة والإعلام يعانون بشكل 
مستمر من المحاذير الآمنية والسياسية التي تفرضها الرقابة وما يترتب 
غلديا فى لهات مكل :والاتضفدة والسنكن واتفوافات اماه الضكية: 
إنافة إلى حت ذه انقرف و سحي : لقي تتهويطن لين السرصف نماك 
الإعلامية بين الفينة والأخرى. ْ 
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توق 

فى تونئس ذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» الصحافية أن السلطات 
توق لحتحا فكية :واكراشئلين الأحاق ددن اذ ا هكلية كلذل فو الاتهايات 
الرئاسية. وقال الأمين العام للمنظمة جان فرانسوا جويارء إثر زيارته تونس 
إن« الكعدية فى الأخبار اببسم جعيعة وافعة فى نوكن ...ضور تركيس بن 
ع يعدن المرع جات الأرتى لفق لص اميل لاقتسا دونه ووالاراء 
الفارضة تركسن الدولة قيض الغالتك عن :وسائل الإهلام: 

واكك و خراس ادن نان كوو ان العهنا مسن راشيو هوه املا كما 
(: )ديكا يكبا لوك المنلطاك الفرنسية القن تقم السجافوين الترضسنيين 
والمراسلين الآجانب من أداء عملهم. هذا الوضع غير مقبول». 

]ل التمكونة الفرننيةة كول ريا ملفزسةى اسفراطلة وبعرية التعيينة 
وتنفي فرض أي قيود على الصحافيين المستقلين... وتآأتي تونس في المرتبة 
غ6١‏ من بين ١760‏ دولة صنفتها «مراسلون يلا حدود» فى مجال حرية 
الشحافة للعاء + ا 

رفومكياة مقعال) قرريها ترا عمضل ارسنله مقاط اليا 
احتجاجاً على إجراء جديد اعتبرت أنه يشكل تضييقاً على توزيعها . وقال 
رؤساء تحرير صحف «الموقف» و«الطريق الجديد» و«مواطنون» في بيان 
مشكرك رهد الأجواء انفيافا تحيرية المحافة ويدف إلى كلق :مستت 
الحا فهة الدكبيا إلى الخياتةة: 

وقال هشام يتكيك رين تسمريو صتحيفة (الطريق الجديد نع في مودس 
صحافي: «إنها صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حداً لا 
يومف نعيها الملظاك السو لين نانيع شتف ندل فوع الس 
القانوني». فيما رآى رشيد خشانة رئيس تحرير «الموقف» أن الإجراء 
اتحتودد ممتركل مك زف رضنا ليه ف السيرلة :ملي كن ددرت وزيا لف ا اا 
عبداللطيف عبيد من أسرة تحرير صحيفة «مواطنون» فقال: «نحن نراكم 
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الخسارة منذ أشهرء. وهذا وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من 
الدعم والإشهار العموميين». 

من جانب آخر أكد المحامي أحمد نجيب الشابي توقيف موكله الصحافي 
توفيق بن بريك ووضعه قيد الحبس الاحترازي إلى حين مثوله أمام نائب 
الجمهورية. وقال الشابي إنه على افتناع بأن «التفسير الوحيد موجود في 
سلسلة المقالات التى نشرها الصحافى خلال الفترة الأخيرة فى الصحف 
القرسية): ْ ْ ْ 

وأعلنت «مراسلون بلا حدود» و«دحزب البيئّة» الفرنسي نبا توقيف 
المسحافى ين بريك فى ينان اكدا'فية إن الأفر يعاق :ورقضية لا ايناس لها 
لمضايقة الصحافي المعروف بمقالاته الناقدة للرئيس (زين العابدين) بن 
000 

من جانب آخرء أكد وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري 
أن طرد الصحافية فلورنس بوجيه: التي كلفتها صحيفة «لوموند» تغطية 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونسء هو «قرار سيادي لا يحتاج لآي 
تبرير». وقال في مؤتمر صحافي: «بعد آكثر من 5١‏ عاما من الاستقلال 
نحن أحرار في قبول أو طرد من نريد». وأضاف موضحاً: «نبهنا على 
الصحافية من باب اللياقة. أنها غير مرغوب فيها في تونس لكنها أصرت 
على المجيء فتم إعلامها عند وصولها بضرورة الرجوع إلى فرنسا... كل 
دولة لها أن تقبل يا كان وأن ترفض أياً كان. وهذا قرار سيادي لا يحتاج 
لأي تبرير». 

الكويت: 

في حادثة غير معهودة تعرض الصحافي الكويتي زايد الزيدء الذي 
يرآس تحرير موفع إخباري كويتي على الانترنت دآب على انتقاد الفساد, 


٠ مركز «صحافيون متحدون» “/ااماء‎ )١( 
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لاعتداء من قبل مجهول أدى إلى إصابته بكسر في الأنف. وتعرض الزيد 
للاعتداء بعصاً غليظة من قبل مجهول لدى خروجه من ندوة في مقر مظلة 
العمل الكويتي؛ ناقشت تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد. 

ونشر موقع جريدة «الآن» الإلكترونية صوراً للزيد وهو مضرج بدمائه 
بعد الحادث. وقال داهم القحطاني الصحافي با موقع إنه لا يعتقد أن 
الهجوم كان فحمنا .بل وصفه بأنه «جريمة سياسية منظمة»». بتكنا أن 
الزين كتن عن ككرايا فسا 

واستتكرت الأوساظ الأعلامية العؤيتية الحادكة غير المسبوكة معقيرة أن 
ما حدث «محاولة لتكميم الأفواه» من قبل من سمّتهم «أعداء الحريات»... 
كذلك دان عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الاعتداء على الزيد وعزوه 
لكتاباته التي كثيراً ما تركز على عقود حكومية تتهمها وسائل إعلام وبعض 
نوات التركان بالفساة» 

ومن النادر حدوث مثل تلك الهجمات في الكويت التي تتمتع بإعلام 
تارك واف ناتسف كنا عن إن افكها يولانا متتحنا” 

اليمن: 

في ديسمبر ٠٠١8‏ حكم على مدير تحرير جريدة «المصدر» اليمنية 
المستقلة سمير جبران بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ؛ وعلى الصحافي منير 
المراوي عامين مع النفاذ. بعد إدانتهما بالتشهير بالرئيس 0 عبدالله 
صالح. وصدر الحكمان في محكمة خاصة بالجرائم الصحافية أنشئت قبل 
ستة أشهر. وقضت المحكمة بمنع مدير التحرير من ممارسة مهنته مدة 
عام؛ فيما منعت الصحافي المراوي: الذي يحمل الجنسيتين اليمنية 
والأميركية ويقيم في الولايات المتحدة؛ من ممارسة مهنته مدى الحياة. 

وندد الآمين العام لنقابة الصحافيين مروان دمج بالحكم, وقال «إنه 
أصاب كل الصحاقة المستقلة في اليمن بصدمة». فيما رأى جبران أن 
الحكم يوازي حظراً لصحيفته. 
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المغرب: 

قال الآمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» جان- فرانسوا جوليار, فضي 
مؤتمر صحافى عقده فى الدار البيضاءء إن ثمة اتشددا فعليا وتدهورا 
عقيف اا كسررة المبحافة دن الغريب. واكافة فيد زناف الفكر ف اللخيرة 
لمسديقنا اتدالى لحرنة السسافة ويحس امقر الخرقة 190 فق أل ١0‏ 
عواإنة فعضل مق التلداق المكاورة: لك دلافه يمه العوب فى ضوف لايق 
بدولة ديمقراطية». 

وأوضح جوليار أنه أتى إلى المغرب ليعرب عن «تضامن مراسلين بلا 
جدود ميم الضعافة ووساكل الإعللاة القرية «ومم المسحافيين الفارية: 
الذين أصدرت محاكم في المملكة أحكاما غليهم في الأشهر الآخيرة 
بحسب «فرانس برس». وقال جوليار: «كنا نعتقد أننا انتهينا من مسألة 
الصحافيين المسجونين في الحمغرب: لكن ذلك لم يحصل. ولائحة الصحافيين 
الذين سجنوا في المغرب بدأت تطول». 

وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أنه «منذ تولى محمد السادس 
السلطة (قبل عشر سنوات). حكم على الصحافيين المغارية بالسجن حوالى 
7 عاما». وأضافت «حكم على وسائل الإعلام المغربية خلال السنوات 
العشر هذه بدفع غرامة تفوق المليوني يورو. وقيمة الغرامات الباهظة قد 
تؤدي» إذا لم تتخن خطوات إلى غلق وسائل إعلام وإفقار التعددية 
الإعلامية في المغرب». 

وعرض جوليار على وسائل الإعلام المغريية مساعدة «مراسلون بلا 
عدو د على الصفية الماروت.وفال ارإذا كنم معحاجون دمجا فين وذ 
كنتم تحتاجون إلى دعم خلال المحاكمات. فنحن جاهزون». وأعلن أيضا أن 
المنظمة ستعرض في واشنطن «المسألة رسمياً على هيلاري كلينتون (وزيرة 
الكاريجية الأميركية الت متا الأسووع القبل' إلى اتقرب طون منتدى 
المستقبل في مراكش في الثاني والثالث من نوفمبر )2٠١١5‏ حتى تتحدث عن 
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مسألة حرية الصحافة وتطرح الصعوبات وانعدام التعددية الإعلامية في 
المغرب». وأضاف «سننقل هذه الرسالة إلى السلطات الأميركية: ونأمل أن 
تقوم بما قامت به في مناسبات أخرىء وآن تنقل هذه الرسالة إلى السلطات 
[العريية1. 

من جهتها نددت نقابة الصحافيين في المغرب بختم مقر صحيفة «أخبار 
اليوم» في الدار البيضاء بالشمع الأحمر من قبل الشرطة؛ بعد قرار وزارة 
الداخلية ملاحقتها أمام القضاء بتهمة «عدم احترام أحد أعضاء العائلة 
المالكة». وجاء في بيان للنقابة إن «قرار السلطات إغلاق مقر الصحيفة 
ارط كنا جد القاخوئ لأن ركانون المتفافة الا .يتس هلن هذا لأسن () 
النقابة تندد بشدة بهذا القرار الذي اتخذته السلطات وتحمّل الحكومة 
مسؤولية هذا الانتهاك الفاضح للقوانين». 

ودعت النقابة بالمقابل إلى إصلاح قانون الصحافة لناحية «ضرورة 
احترام» الملك وأعضاء العائلة المالكة. وأوضح البيان أن «النقابة تعتبر أنه 
يجب إعادة النظر بهذا الإجراء لأنه يفتح الباب أمام تدخلات أخرى قد 
صوق بحروية المعافة ‏ 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قرارها ملاحقة صحيفة «أخبار اليوم» أمام 
القضاء لعدم احترامها أحد أعضاء العائلة الحاكمة؛ وكذلك اتخاذ إجراءات 
أخرى تتعلق بطاقم ومباني هذه الصحيفة. وتأخن الوزارة على الصحيفة 
أنها نشرت فى عددها 71-/17 سبتمبر ٠٠١05‏ «صورة كاريكاتورية على 
علاقة باحتفال العائلة المالكة بحدث ذات طابع خاص بحت». في إشارة إلى 
احتفال الرباط بزواج الأمير مولاي إسماعيلء ابن عم الملك محمد السادس, 
من آئيسة ليهمكول وهي أآلمانية مسلمة. 

واعتبرت الوزارة أن «استعمال نجمة داوود في صورة الكاريكاتور أثار 
تساؤلات حول نفوذ المعنيين ويدل على نزعة معادية للسامية بشكل فاضح». 


)١(‏ مرجع سابق الإشارة إليه. 
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من جهتها أعلنت صحيفة «الباييس» أن توزيعها منع في المغرب لأنها 
نشرت رسوما كاريكاتورية تمثل العائلة المالكة المغربية؛ لتكون ثاني صحيفة 
تقلع بعة الوجوف الفرفسية بوذكرك «البايس» أن السلطات الككريينة 
اتهمتها بالإساءة إلى المؤسسة الملكية في المغرب لأنها أعادت نشر رسمين 
تشرتهها «لوموتد): ْ 

ورسم أحد الرسمين جان بلانتو من صحيفة «لوموند». أما الثاني. الذي 
نشر نهاية سبتمبر ,35٠١5‏ فنشره الرسام المغربي خالد كدار في صحيفة 
«أخبار اليوم» المغربية المستقلة التي تعرضت الحجز وصدر أمر بمحاكمتها. 

كذلك تم تعليق صدور أسبوعية «المشعل» المغربية في انتظار تعيين مدير 
جديد لها يدلا مر [ذو جات الذي حكم بسجنه لمدة عام إثر نشره 
مقالات عن صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال رئيس تحرير 
المتسيقة إدرفين ولك الفائلة إن لعدييرة الامو الوملنن فى تدان التيكاء 
تيفط لإبلاعة راز هدهي الماكة وف سو:سيحيقة الفكل وصرور: 
إبلاغ هيئة التحرير بذلك». وقال الحبيب حاجي محامي الصحيفة: «مادام 
المدير الحالي في السجن فإنه لا يمكنه أن يكون قادراً قانونياً على تحمل 
مسؤولية ما تنشره الصحيفة؛. ويطالب القضاء بتعيين مدير جديد للتمكن 
من معاودة الصدور». 

ون يدآية سيعيعين أعلن النافت العام أنه اس الشرطة يفت «تمفيق 
دقيق» بشأن صحيفة «المشعل» وأسبوعية «الآيام» المستقلة لنشر «وقائع 
كاوة و كيار زاتفف بدركان الفصيد اللكق اهلوادف 1 امسكلدن أن العساهل 
المغربي يقضي فترة نقاهة من خمسة أيام بسبب توعك «لا يشكل أي قلق 
على مبحكة»..وكن نهاية اأغسطسن تشرت «المشعل) مقبالاً يعنوان «المشعل 
تكشف خلفيات بلاغ القصر حول مرض الملك الذي هز الرأي العام الوطني 
والعالمي["). 


)١(‏ مرجع سابق الإشارة إليه مركز «صحافيون متحدون» ل سل 
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السودان: 

في الخرطوم قال مسؤولون إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر 
برفع رقابة الدولة على وسائل الإعلام؛ في إجراء ينظر إليه على أنه خطوة 
مهمة نحو أول انتخابات تعددية في البلاد منذ أكثر من ٠١‏ عاما. 

ولاقى الإعلان ترحيباً حذراً من الصحافيين. لكن بعضهم قال إنهم 
سيتعرضون برغم ذلك لضغوط بشأن الموضوعات الحساسة. وقال علي 
شمو رئيس المجلس القومي للصحافة إنه حضر اجتماعاً مع الرئيس البشير 
الذي أمر بوقف الرقابة. وشكا صحافيون سودانيون من الرقابة المنتظمة 
في السنوات الآخيرة: قائلين إن ضباط الآمن يحضرون إلى مكاتبهم كل ليلة 
للفحصء وأحيانا يوقفون نشر بعض المقالات قبل الطبع؛ برغم الضمانات 
الدستورية لحرية الإعلام. 

ويقول صحافيون إن نسخاً صودرت ومنع نشر بعض الموضوعات, 
خصوصا في الحالات التي يتطرق فيها الكتاب إلى موضوعات مثيرة 
للجدلء مثل الصراع في دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
باعتقال البشير. 

وجاء الإعلان بعد أسبوعين من إعلان رؤساء تحرير الصحف أنهم 
اجتمعوا مع ضباط من جهاز الآمن القومي السوداني للاتفاق على ميثاق 
للسلوك الصحافي اعتبر تمهيدا لإنهاء الرقابة. وقال فضل الله محمد 
رئيس تحرير صحيفة «الخرطوم» المستقلة إن «رفع الرقابة خطوة مهمة 
للفاية, لأن الرقابة تتعارض مع حرية الصحافة في السودان: ومن المهم 
إقراه بهرية العافة فين الاشكا ناكم لمان 

ورحب عادل الباز رئيس تحرير صحيفة «الأحداث» السياسية بالقرار 
لكنه قال إن «الطريقة التي تنوي الحكومة التعامل بها مع وسائل الإعلام 
التي تنتهك ميثاق السلوك الصحافيء مازالت غير واضحة». موضحاً أنها 
وقد فلجتا إلى القكاء أو قد ففاقيءا تصبصيفة بافلذفيا: 
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من جهتها حذرت صحيفة «أجراس الحرية». المرتبطة ب«الحركة الشعبية 
لتحرير السودان». من أن الصحافيين «سيظلون عرضة للضغوط عند 
الكفاية بعق دا وفودىوغنوها مق اللوخوساف التخسافة توقال قيضل المنيك 
نائب رئيس تحرير الصحيفة «إن أجهزة الآمن لن تقبل بأي حال أي شيء 
يتعلق بموضوعات آمنية أو بالمحكمة الجنائية الدولية». 

وكان الرئيس البشيرء الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب في العام 
5 ؛ قد وعد من قبل برفع الرقابة وبالسماح لأحزاب المعارضة بمساندة 
صحف. ولكن صحافيين يقولون إن الرقابة شددت في فبراير ٠١٠١/‏ بعد أن 
اتهمت بعض المقالات الحكومة بدعم متمردين في تشادء الأمر الذي تنفيه 
الخرطوم. 

غزة: 

انتقد الاتحاد الدولي للصحافيين «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) 
التي تدير قطاع غزة:؛ لمنعها انعقاد ورشة عمل للصحافيين الفلسطينيين 
لمناقشة أخلاقيات المهنة. وقال مالكو المطعم الذي كان من المقرر أن 

تضيف الاجتماع في غزة إن مسؤولا من المكتب الإعلامي لحكومة 
«حماس» أمرهم بعدم استضافة الصحافيين. ونقل مسؤول في الاتحاد 
الدولي للصحافيين عن إيدن وايت الأمين العام للاتحاد وصفه الحظر بأنه 
«فضيحة». فيما أوضح المكتب الإعلامي ل«حماس» في بيان أنه منع ورشة 
العمل لان الاتحاد لم ينسق لها مع سلطات غزة. 

قطر: 

في الدوحة طالب إعلاميون قطريون بتشكيل جمعية لهم. وبإقرار قانون 
للإعلام تخلو نصوصه من عقوبة السجن. وذلك خلال مشاركتهم في 
«طاولة مستديرة» نظمها «مركز الدوحة لحرية الإعلام». وهو هيئّة مستقلة 
أنشئّت حديثا لتعزيز الحريات الإعلامية والدفاع عن الصحافيين. وشارك 
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في النقاش الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام والمدير العام 
لوكالة الأنباء القطرية الشيخ جبر بن يوسف. 

وقدم المشاركون في النقاش اكتواجات لبلورة أفكار شاملة في شأن 
مشروع قانون جديد للصحافة بدلا من القانون الحالي الصادر في العام 
6 . وشددت مريم الخاطر نائب مدير المركز على ضرورة ة أن يواكب 
الغاتوق الحدية النطووات) الدشحورية وفالك ثري هانونا شاضلا يرشع 
عقوبات الحبس والسجن عن الصحافيين ويدعم إنشاء جمعية للصحافيين 

كما دعا عميد الصحافة والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية ناصر 
العثمان إلى «التخلص من عقوبة حبس الصحافيين وسجنهم»: فيما تساءل 
رئيس تحرير «العرب» عبدالعزيز آل محمود: «لماذا يستدعى رئيس تحرير 
الصحيفة إلى مركز الشرطة ولا يستدعى مدير الفضائية القطرية أو مدير 
الإذاعة أو مدير قناة الجزيرة5». حسبما نقلت عنه صحيفة «الحياة». 
ووجهت الإعلامية إلهام بدر انتقادات شديدة لحال الإعلام القطري, 
وقالف ددرت الونشتراطية ومجوف فاصلا نين الرقية الكليا تلدولة ويخ 
ميق نككة وا عدا تلك البرقية 0 

سورية: 

وفي دمشق طالبت «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في سورية 
الحكومة بتغيير قانون المطبوعات: الذي وصفته بأنه «معيب». وقال عمار 
القربي رئيس المنظمة:. إثر اعتقال الصحافي السوري معن عاقل إن «من 
يتحمل مسؤولية اعتقال معن وزملاثه هو قانون المطبوعات السوري الذي 
يجيز اعتقال الصحافيين ويفرض غرامات باهظة عليهم». وأضاف: «من 
المعيب جدا أن تدخل سورية الآلفية الثالثة بقانون قروسطي». 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ودان القربى «بشكل مطلق تدخل الأجهزة الأمنية فى العمل الصحافى,2 
يِكْضْن النظر هن أسيات اعتقال: معن عافل):مطالها الحكومة السورية يكف 
أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل بالعمل الصحافي والضغط على 
الصحافيين», حسيما نقلت عنه «فرائس برس». 

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن في بيان أن «إدارة 
المخابرات العامة في دمشق (أمن الدولة) اعتقلت الصحافي السوري معن 
عاقل من مكان عمله فى جريدة (الثورة) الحكومية». وطالب القربى «بإحالة 
أفى معسافى يحدلن إلى التضاء العنى] والغادل والعادى رسيي فانوة 
التطنوهاتك:] شوش يكل الول المجادرة الى 'ؤ(كنين امفان الصحافة »: 

فى سيتمير ٠‏ 5 فرضت محكمة فى الخرطوم غرامة قدرها 56 
دولارات على الصحافية لينى أحمد حسين بعدما دانتها «بارتداء زي غير 
00 (بنطال)» ا عقوي الجلد 0 0 به وه اكرات 
(كسارم ا لسع شه . فاقتيدت إلى ا 0 

ودان رئيس المحكمة القاضي مدثر الرشيد لبنى حسين بارتداء «زي غير 
محتشم»» وخرض عليها غرامة مالية قدرها ٠‏ 6 جنيك وفي حال امتناعها 
عندك تفرم هلي عقوية السجن شهراً . ورفضت لبنى دفع المبلغ؛ 

وائنتشرا: 008ظ2 أمام مقر المحكمة, ومنع رجال الآأمن مصوري 
الصحافة والتلفزيون من التقاط صور لتظاهرة تضامن مع لبنى ضمت 
الماكية زفرقت شرطة وكا شعة اشن كحو 158 من التاشظات المدا سات 
عن حقوق المرأة. ارتدت بعضهن سراويل (بناطيل) وكن يلوؤحن بلافتات 


)0 جريدة «الحياة» اللندنية ٠١/1‏ 000 
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خارج المحكمة ويهتفن «الحرية... الحرية» وبلا لكبت المرأقد. كما رُفعت 
لافتات كتب عليها «لا للجلد... نعم للحرية». 

في المقابل تجمع أمام المحكمة عشرات من الإسلاميين الذين أطلقوا 
شعارات دينية؛ ودانوا الصحافية وأنصارها ووصفوهن ب«العاهرات». ووقع 
اشتباك بين أنصار لبنى والمتظاهرين ضدهاء لكن الشرطة تدخلت وضربت 
الطرفين بالهراوات والغاز المسيل للدموع. 

في ملتقى دولي بعنوان «أساليب إعداد ونش ر التقارير والأخبار ا متعلقة 
بالإرهاب: بين وسائل الإعلام والحكومات»» انعقد في مدينة غرتاطة 
الأسبانية يومي ١4‏ وه١‏ نوفمبر :٠٠١1‏ دافع صحافيو أوروبا والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا عن استقلاليتهم عن الحكومات أثناء تلقيهم معلومات حول 
قضايا الإرهاب. وشددوا على ضرورة توخي الحذر من الجماعات التي 
تتغذى من العنف وتمارس الإرهاب علانية. وذلك من خلال غربلة المعلومات 
التي تنشرها تلك الجماعات أو تبثها عبر وسائل إعلام مرئية ومسموعة أو 
عبر شبكة الانترنت. 

وأجمع الصحافيون المشاركون في الملتقى على أهمية احترام أخلاقيات 
ميكة الصسحاطة الى وسعدينا التعلنات السحجافية الزولنة والاتهادات 
والجمعيات المحلية لكل دولة؛ مؤكدين أنهم لا يحتاجون إلى مدونة سلوك 
جديدة في تناولهم ملفات وقضايا الإرهاب. ولكن يحتاجون إلى تعلم 
مهارات فنية تكتسب من خلال تجربتهم. وأكدوا أن الحرب على الإرهاب, لا 
يمكن أن تكون ذريعة للحكومات للاجهاز على الحريات العامة. وخصوصا 
حرية التعبير. والحق في الوصول إلى مصادر الخبرء مشددين: في المقابل؛ 
على ضرورة التزام الصحافي بالموضوعية التي تعني. بكل بساطة. وضع 
فنناقظة يعن السحا فى :و العلوعة واء اكاقع سق هية السكومة | وسورسية 
التنظيمات الضالعة ف الإرهاب. وإجراء التحري بخصوصهاء وعمل مقارنة 
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شمولية باعشارها:إخدى اليا القدقيق :فى نرعية المعلومة والممتد الذق 
سريها وتوقيت تسريبها(!). 

وناقش المشاركون: الذين توزعوا على أربع مجموعات عملء مواضيع 
ملمتكلفة من كنول الاين الت يعحتىهنا المجحافيون فى هار ل قطنانا 
الآيفات وضااخة :ذلك امبادقهم اكيتية::ولتمسورالت والتمسيعرايت الت 
تناولت قضايا الإرهاب: وتأثير الإرهاب على الحريات المدنية: والمفاهيم 
الجديدة المتناولة من قبل وسائل الإعلام في حرب الحكومات على 
الأزهات: 

وأكد الملتقى: الذي رعته المفوضية الأوروبية بدعم من وزارة الخارجية 
الأسبانية وجامعة غرناطة والاتحاد الدولي للصحافيين التزام الصحافيين 
باحترام القانون؛ حتى ولو كان الأمر مرتبطاً بالسبق الصحافي في نشر 
المعلومات. مشيرين إلى أن السبق الصحافي والتنافس على نشر أو بث 
الكب و سرعة: لاصف الصتعافي من مسؤوليته في تقدين تداق جساعة بك 
أو شتواك عو طيح نينا بسسيية لك من كد اعيات هلع الؤسسية القن 
يشتغل فيها الصحافي وعلى الأسر والمجتمع: وأيضا على الحكومات (...) 
لكن الصحافيين المشاركين لفتوا إلى وجود مضايقات وانتهاكات للحقوق 
المدنية والسياسية في الدول الآوروبية ودول الجنوب. وذلك من خلال المس 
عقوف الأفليات الى معبي إلى الاسلام هي الدول الأوروبية: واللين بجرية 
الأشخاص في دول الجنوب. 


. 7٠١8/١7/١8 جريدة الشرق الأوسط‎ )١( 
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وفي ظل الحديتث عن تعطيل الصحف نعرض لهذه الإحصاتية 
ونوضح من خلالها تعطيل الصحف وال مجلات الكويتية 
مابين عام 5/ا9١‏ وعام ١997‏ 


الوطن جابرالعلي يكلف بتشكيل وزارة م١‏ 

نشر صورة مخلة بالآداب العامة ١/١‏ 

القبس الاستخبارات الأمريكية زودت السادات | ١978/5/١6‏ 
ونميري بأجهزة خاصة للاتصالات 


اللسا/ نشر إعلان من دولة أجنبية يدون اللا 
الحصول على موافقة وزارة الإعلام 

تعالوا لنراجع معا بصوت هادىء ١١‏ 

مقال منشور في زاوية يوم ويوم ١/1 )1١75(‏ 

سمو أمير البلاد يغادراليوم إلى لندن لل اليد 





الرأي العام نشر إعلان من دولة أجنبية يدون 5 
الحصول على موافقة وزارة الإعلام 
المقال الافتتاحي للعدد )508١(‏ بتاريخ ١‏ 
89 بعئوان "في شخصية السادات" 
على ما نشر في العدد )512١7(‏ الصادر اما لاوا 
بتاريخ ١978/1١/١١‏ 
(*) تعتبر جريدة السياسة الكويتية أكثر الصحف تعطيلا (وبداً مسلسل التعطيل منذ عام 


وآخرها في 1199/٠١/11‏ ليكون الرقم الثامن في سجلها الحافل). 
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ا ل ا ل 
ارال حاير العلى يكلف بتشعيل وزارة 50 | أسبوع | 


على ما نشر بالعدد (5747) الصادر 


الرأي العام 
بتاريخ 1918/5 


نشر مقال تحت عنوان "السفير الإيراني 
بالكويت للرأي العام" 


نشركا ريكاتير يتضمن مساساً برئيس 
دولة عربية (السودان) 


الكويت مستقبل الديمقراطية 


على ما نشر في العدد (518) الصادر 
بتاريخ ١/لالاو١‏ 


المقالات المنشورة في العدد )51١(‏ بتاريخ 1918/5/1١‏ 
المقالاتا لمنشورة في العدد )181١(‏ بتاريخ 1914/11/17 
نشر مقالين تحت عئوان "وقفة مع 
تصريحات أقطاب الأسرة السعودية" 


"السعودية خلط أوراق .م توزيع 
متقن للأدوار" 


نشر مقالين تحت العناوين الآتية: 
"أطفتوا الأنوار فطائرات الأمريكان 


ودلا 


وقواتهم قادمه 
"اليمن الشمالي جوار لم يكتمل" 


اا 


ل 


101 


١/١ 


١ 


١ 


4ك 


١١ 


اموا 








7 20 أرسمكركاتيرييسيء إلى البحرين والدول العربية 


نشر مقال تحت عنوان "لكل إنسان حق ليعبر 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما" 


نشر مقال تحت عنوان 
" الاستخبارات الأمريكية زودت السادات 
وتميري بأجهزة خاصة للاتصالات" 


نشرمقال تحت عنوان "استراحة الخميس" 


وامتحان الضمير الصحفي" 
"الوطن وا! لي سيدلا 


على ما نشر بالعدد (101) الصادر بتاريخ 1917/0/19 


نشر مقالات تحت عنئوان "مأساة جامعة 

الكويت" "حول أوضاع الجامعة لقاء مع 
الدكتور عبد الله النفيسي" و" عن الجامعة 
أيضاً كان لقاؤنا مع الدكتور محمد المهيني" 


ما نشر بالعدد (؟45) الصادر بتاريخ 1909/17/14 


نشر مقال تحت عنوان "الثورة الإيرانية في الميزان' 


نشر مقالين تحت العناوين الآتية: 
)١‏ جاهلية من جديد 
,0( تصحيح معلومات 


١‏ اماما | ؟أسابيع| 


ل فد 


6 ذل 


١1 


لديل 


١ ا/ر‎ 


١/١ 


١01 
0 / 


04 








نشر مقال تحت عئوان "بيانات صادرة 


ودلا 


عن النقابات في سورية 


نشر مقالات في العدد رقم (5:4) بتاريخ ١190/1١/8 | 1980/1١/8‏ 


نشر مقال تضمن مساساً برئيس دولة عربية (ليبيا) | 1١91/5/1‏ 


نشر مقال تضمن إساءة إلى سورية لاحل 
نشر مقال بعئوان " دا/اارادوا 
لنشرها عدة مقالات عن سورية ل 


نشرمقال تحت عنوان "هذه الوقفة على الطريق”" ١‏ 


نشر مقال تحت عنوان "عروبة مصر ١‏ شهر 


أقوى من كل الأجهزة 


8|019 7]5انااة 1 01ة1|ن) 001/0 015 | أع/ا/10ة ا ١١‏ أسبوع 
0ع عمأه6 ونأل اأنا8 مه لتلامط | 
نشر مقال تحت عئوان "تغير الوجوه لا ١/14‏ 
يطيل عمر الفساد" 


نشر مقال تحت عنوان "تحديد شباب الوزارة" ١/١‏ 


نشر مقال تحت عنوان "جيهان السادات |[ ١978/48/9١‏ 
وكيلة لاستيراد سجاير مارلبورو" 


نشرمقال تحت عنوان "ظاهرة انتشار |[ 1978/8/١‏ | شهران 
الدين الإسلامي الذي يثير البغضاء 
ويبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع" 








الطلعة 
١‏ 


يي 


الرأي العا 


15 
4ل 
15 
١‏ 
اا 
١‏ 
١‏ 
915 
15 
١/١‏ 
١/١‏ 
/رب/رب/ ١‏ 
١‏ 
000 
2910 
211100 
ةا 
2191 
ةا 
ةا 
ةا 
اموا 
ةا 
اموا 
١‏ 
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فى تسعينيات القرن الماضى سُجّل عدد من الدعاوى المتصلة بحرية 
التتبين كن مال إغنداريحالات التعطيل:والتقيين» :متها القطبية المرهوعة 
غل1553 من غيل ودار الدفاء :بواسطة الثياية الفامة صبه محف بحاس 
الصقرء بوصفه رئيس تحرير «القبس». والمحرر خضير العنزي بسبب نشر 
خبر يتعلق بتنقلات وتعيين ضباط بالجيش. وحكمت المحكمة بالبراءة بتاريخ 
٠‏ لأن نشر الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ليس من الأسرار 
الممنوع نشرها. 

- في العام 14464 أصدر مجلس الوزراء قراراً صحيفة «الأنباء» لمدة 
خمسة أيام؛ وهو قرار باطل بعد رفض مجلس الأمة العام 1587 الأمر 
الآأميري بالقانون رقم 04 لسنة 19177 والخاص بنفاذ المادة 6؟' مكرر من 
قانون المطبوعات والنشرء وكذلك رفضه مرة ثانية عام 1997 الموافقة على 
الآمر الآميري للقانون رقم ؟/ لسنة ١987‏ والصادر في أعقاب حل مجلس 
الآمة. وكان المنع بسبب نشر مقابلة مع الآمين العام ل«الحركة الدستورية 
الإسلامية». اعتبرت تقويضا للوحدة الوطنية ومثيرة للفتتة. 

-العام /99١صدر‏ حكم ضد محمد جاسم الصقر رئيس تحرير «القبس» 
والصحافي إبراهيم مرزوقء بعد شكوى مرفوعة من وزارة الإعلام. يقضي 
بحبسهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. وأمرت المحكمة بإغلاق الصحيفة لمدة 
أسبوعء؛ ومصادرة العدد رقم 8811 الصادر بتاريخ 1118/1١/0‏ والذي تصمن 
فقرة «ابتسامة» في صفحة خدمات وتساليء. وهي عبارة عن رسم كاريكاتيري 
يصوّر آدم وحواء وطردهما من الجنة, اعتبر مسيئا للذات الإلهية. 

- في العام نفسه )١518(‏ صدر حكم بتعطيل جريدة «السياسة» لمدة 
أسبوع وبفرض غرامة مالية عليها بسبب نشرها مقابلة صحافية مع فتاة 
قيل إنها خادشة للحياء العام. 

وجاء في تقرير يرصد حالات انتهاك حرية التعبير على مدى خمس 
ستواك زد 18خ إلي 54 العده الوسيل اجراميه اللي وصدر من 
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«جمعية الخريجين الكويتية». أنه في أكتوبر ١999‏ أصدرت دائرة الجنح 
حكما نهائيا بحبس رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت 
د. أحمد البغدادي لمدة شهرء بعد إدانته بتهمة الطعن في ثوابت العقيدة 
الإسلامية والتعرض لمقام النبوة... وفي الشهر نفسه مثل أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة الكويت د. شملان العيسى أمام النيابة العامة على 
خلفية دعوى رفعها ضده مواطن في شأن ما ورد على لسانه في مقابلة مع 
مجلة «مرآة الآمة» أعلن فيها رفضه تطبيق الشريعة الإسلامية في 
الكويت(١).‏ 

وفي أكتوبر ١449‏ أيضاً حققت النيابة العامة مع رئيس تحرير «القبس» 
وليد النصف ورئيس قسم «مجلة القبس» عبده جبيرء بتهمة خدش الحياء 
العام لمسؤوليتهما عن نشر رسم توضيحي لجسم بشريء الآمر الذي 
أوضحاه أمام النيابة العامة بأن الموضوع المنشور مترجم عن مجلة أجنبية 
تم شراؤها من إحدى المكتبات في الكويت. وهي بالتالي مجازة من وزارة 
الإعلام. 

في الشهر نفسه أيضاً عطلت الحكومة صحيفة «السياسة» خمسة أيام 
بسبب تعرضها للذات الأميرية ومسند الإمارة. بنشرها وقائع ندوة عقدها 
الشيخ حامد العلي الأمين العام ل«الحركة السلفية» فال فيها ما اعتبر مثيرا 
للفتنة وضارا بالمصالح العليا للبلاد. 

في مايو ١599‏ أحالت وزارة الإعلام الزميلين ماضي الخميس رئيس 

تحرير مجلة «الحدث» وسعد العنزي إلى النيابة العامة. بسبب قصيدة 
كتبها الآخير تضمنت عبارات تخدش الحياء العام. وصدر حكم بوقف 
إسخ ال الحلة ده عشوي 


)01 جريدة «القبس» سيق الإشارة إليه. 
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وفي نوفمبر 15199 أقدمت النيابة العامة على اتهام ثلاث صحف دفعة 
واحدة (الأنباء والوطن والقبس) بنشر وقائع جلسات سرية لمجلس الآمة. 
معتبرة ذلك من باب نشر أخبار سرية يحظر القانون نشرها. لكن المحكمة 
برأت الصحف الثلاث. 

في العام ٠٠٠١‏ تسبب نشر مرسوم أميري ملفقء يتعلق بزيادة رواتب 
العسكريينء. بحدوث أزمة سياسية وإغلاق صحيفتين وسحب امتيازيهما. 
لكن جميع الإجراءات المتعلقة بواقعة النشر تم إلغاؤها بأم من سمو أميز 
البلاد. 

في العام 5*5 صدر حكم بوفف جريدة االشاهدب مدة سئة ونصف 
السنة عام بسبب مخالفتها الترخيص. كما صدر حكم قضائي آخر بحقها 
في ديسمبر ٠ ٠5‏ قضى بإغلاقها ١١6‏ ما 

وفي العام ٠٠١4‏ صدرت أحكام قضائية بإلفاء تراخيص ثلاث صحف 
هي: «الشعب» و«الأبراج» و«الديمقراطي». 

كما تعرضت جريدة «السياسة» للتعطيل؛ وقد بدأ مسلسل التعطيل في 
عام ١1974‏ حين شهدت "السياسة" أول حادث تعطيل لمدة ثلاثة أيام لنشرها 
صورة صغيرة مأخوذة عن فيلم إيطالي أحدثت ضجة حينها واعتبرت 
فاضحة وخادشة ا 

وفي 18 أكتوبر"/14 تم إغلاق "السياسة" لمدة ثلاثة أيام لنشرها مقالاً 
افتتاحياً بعلم زيش التعري نكت كوا لا ...مغرب التعارير الرمكتانيه 
لم تعد ملكاً للرئيس السادات وحده إنها ملك هذه الأمة التي احتكمت 
للحرب حتى النهاية. وفي 5١‏ ديسمبر 1971 أصدر وكيل وزارة الإعلام 
فَوَاراً يقنضى يشعظيل "المبياننة” عشترة آيام لنشرها إغلاناً عن وظائف 


.م5٠١5 بتاريخ / ميتم لعام‎ ١509٠١ جريدة «السياسة» العدد‎ )١( 
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شاغرة في شركة تعمل في "أبو ظبي' دون إذن مسبق من وزارة الإعلام. كما 
تعطلت لمدة ثلاثة أيام لقانون المطبوعات والنشرء وأيضاً في ١١‏ سبتمبر عام 
8 أصدر وزير التخطيط وزير الإعلام بالإنابة آنذاك قراراً بتعطيل 
'السياسة" لمدة يومين؛ كما تم تعطيلها في ديسمبر عام 1187 لنشرها مقالا 
اعتبرته وزارة الإعلام مخالفاً لقانون المطبوعات تم تعطيل السياسة لمدة 
خمسة أيام بناء على قرار مجلس الوزراء في ١7‏ أكتوبر ١149‏ ليكون الرقم 
الثامن في سجلها الحافل. )١(‏ 

تهبلا عن قطيل السسكف رتت مسيعتة الفيساكة هن الأخواء 
السابقة حيث بلغ عدد جنح الصحافة المرفوعة ضد الصحف المحلية عام 
67 إلى 7١١‏ قضية جنحة وفي عام 19197 (8) جنح وفي عام 1551 (0) 
جنح وفي عام 15140 (1) جنح وفي عام 1944 )٠١(‏ جنح وفي عام ١95/8/‏ 
(1) جنح وفي عام 19417 )١0(‏ جنحة وفي عام 1947 (18) جنحة؛ وارتفع 
عدد الجنح في عام ١1514‏ حيث وصل إلى (85) جنحة:؛ وفي عام ١1565‏ 
(1) جنحة وفي عام 1997 )7١(‏ جنحة وفي عام ٠٠٠١‏ ارتفع عدد الجنح 
ارتفاعاً غير مسبوق فقد وصل عدد الجنح إلى ١0/‏ جنحة. 

وإليك الجدول التالي الذي يوضح عدد الجنح المرفوعة على الصحف في 
الأعواح.هن 155 وحتى 5 ا لأعد ْ 


نوع عو|ا. | |« | 3إ]ه. | © إعىا< |ي> زع إا. أله هد | ةم | © | |< | إعني 

> |أعه زعه زعو إأعو اع زه زعو اع ال عه ٠ ٠| ٠|]‏ ]ا ٠|‏ |ه إ|ء إ|هء |+ | 
د[إنهاعهةإاعهاعوإ|عو|عن إعن اع أعه إعه إعه |. |. ٠| ٠| ٠اأ| ٠‏ إ|+ إ]ء ٠|]‏ ]هه 
القضيهة --]|-|-[-[-|- | أ[ أل داه اه اد اعد إند أت اخ إخ إو 





جنح لذ ل ا عن)) نا لض انل نحمضا) كذ لكن) لحن) نك اليك لي ب )لمكا لظن ليا حارفا ايل للم لفن 
صحافة 
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م كعساتناك النائقة فااجحط قد حتف المساكة بورشم صا ا عد 
عام وازداد في عام ٠٠١1‏ بعد صدور قانون المطبوعات والنشر برقم 
"/ر ٠0‏ ال أنه رغم تلك الأحداث وهذه الانتهاكات فصورة المستقبل 
بالشبجة زتى هريد المتحاظة والعجير هن انرا ى فى الدول العرية انيت 
قاقية'قناناء:ؤلا فيا إلى الناين والاسضماوه لهذا الوافه أن القول ييقاء 
امون عبرها من طليها. 

لذلك نرى أن مستقبل الصحافة يبشر بالخير وذلك لعدة أمور هى: 

كتزياذة شامفى الديمشراطية طن العديد "من 'الدول الغريية فضلا عن 
سعي هذه الدول إلى التعديل الدائم والمستمر للتشريعات الخاصة 
بالسسط إقهرى مدن مزيد | فق :الجوية والقطرن الهنا كل فى تكتواو نينا 
العلرمنات:والاتسال الف حرقت القاله ال:كزية متقييرة وما انمه مين 
فرص جديدة لمزيد من حرية تداول المعلومات. 

ات لتاشينة القع كوإتجهنهنا:] لست يهن ور القوانيق الفى سفت يدنك 
التنافسء. ومن هذه التعديلات التى حدثت لقانئون المطبيوعات والنشر 
القورى الذئ فتيزواي الفراكيمن» الذئ اذى إلى :تعد ينعن الشخدياك 
السياسية والإعلامية وسبع وعشرين شركة استثمارية وإعلامية بكثير من 
طلبات: الذريكيدى ودلك قبل مبموو اللذكحة القفينية كاوق : 

ركو لوه سرب الراق العا إنقهبا هونن اتطاباك العدمة إلى :ورارة 
الإعلام للحصول على ترخيص صحيفة يومية أو تحويل صحيفة أسبوعية 
حالية إلى يومية وتبين أن عدد الطلبات يبلغ ٠6‏ طلبات. وأن هناك عدداً 
كبيترا من الطليات 9 كتطابق فليعة "| تروط كؤنه "قو الطلب فيل بدو 
لكا نون و ناد نع لسقي ب اله رن انعا د مايه | در ريا وم مل قن 
الترخيص دون عقبات. )"١(‏ 


.ما٠ بتاريخ اك انك للك‎ ١2550 جريدة «الرأي العام» العدد‎ )١( 
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؟- اتساع هامش حرية الصحافة وحقها في التعبير عن الرأي حيث 
أفتبة:فن امكان المحم فى العدين من اتدوق العربية ممارسة حمها من 
التقو سق اللحاعه كنسة وسابها تتوون وقانة شاكفة اما جر انم سفابيه 
تالينة اللسين هادا | لمشو لك مجازر لشي بعلن تسريه و يقي 
اتهامات دون دليل. 


10١ 


0 0 


نه 0 0 
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قانون رقم لسنة ٠٠١5‏ 
في شأن المطبوعات والنشر الكويتي الجديد 


- بعد الاطلاع على الدستورء 

- وعلى القانون رقم ١١5‏ لسنة ١51١‏ بإصدار قانون الشركات التجارية 
والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون رقم ١1‏ لسنة ١51١‏ بإصدار قانون الجزاء والقوانين 
المعدلة له 

- وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١51١‏ بإصدار قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون رقم ؟ لسنة ١51١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر 
والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون رقم >"” لسنة ١١515‏ بشأن تنظيم تراخيص المحلات 
التجارية والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون رقم +١٠‏ لسنة ١9177‏ بشأن حالات الطعن بالتمييز 
وإجراءاته والقوانين المعدلة له 

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 58 لسنة ١1٠١‏ بإصدار قانون المرافعات 
المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له 

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة ١16٠١‏ بإصدار القانون المدني 
المعدل بالقانون رقم ١١0‏ لسنة 21995 

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١58١‏ بإنشاء دائرة بالمحكمة 
الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسنة ,١51/7‏ 

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه 
وأصدرناه: 
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فصل تمهيدي 
المادة )١(‏ 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون. 


المادة (؟) 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد 
قرين كل منها: 

المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً 
رسنس اوضبيد ةلك سدور ناتك الكطيهر سنن فا تسيا اقعل اها مك 
بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو 
محناظة أو الكترونية أو عيرها مخ التامظات :همده للتداول'يمعابل ربعي 
مقائل. 

الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة 
غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الآجهزة التي يستخدمها لهذا 
الغخرض. 

الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد 
بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو 
نقل عن مطبوعات أخرى. 

رئيس التحرير: هو المسؤول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة 
بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص لة في إضدارها. 

نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو 
المسكول والمشزف إشراقاً فعلياً على الصتحيفة بمحتوياتها في خالة غياب 
رئيس التحرير. 
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الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة 
المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله. 

التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة 
كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها يجعله بأي وجه من الوجوه في 
اول هزد الأشكامى سواء تلاك ينعائل وكين مقائل. 

الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير 

المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من 
مبجديين سواء كانم الراسلي اوسجللن الأخبار ار مجر التعقيفات 
الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين. 

الوزير المختص: وزير الإعلام. 

الوزارة المختصة: وزارة الإعلام. 


الفصل الأول 
المطبوعطات 
المادة (*) 

يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير 
المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو 
بإنها ةا تلاتقاع الفنى فيا على رهد الشاتون لس الخصول على تريفيض 
فى ذلك مق الوؤارة |الختضة ويقكرظ هن :طالب التركيض ماايك» 

]ايكون كراسي كاد الأهلية. 

*) أن يكون حسن السيرة محمود السمعة؛ ولم يسبق ضده الحكم في 
حريمة جه بالشرك و الأنيانة ما لم يكرو هرد اليه اعصاره: 
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حكن جاسالة علخ سماد ةا لقادوية العامة تعلن الأكل اي ماءيعاة نينا 
فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً على مؤهل 
جامعي مناسب أو ما يعادله؛ ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا 
الشعرم شر يكوق له حدورة اسية كن مجان التفاط اتطارب إمدان 
القوقيصن انزاولنة. 

)أن يكون سالكا أو مكلذ كوك تابي للشاظ. 

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع 
المؤوسسين أو الشركاء كويتيين» وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى 
إذارة التشاط. 

وقنيق اللأكونة التسئ زهي "انرق الإمطودة لوفيتن ار شوة ارا كيكن 
ومنزاولة الظايع :واتخال الرخصة لنشاطيا: 


المادة (14) 
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة؛ إذا رغب صاحب 
الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير 
ابستكة او قرع عت غايه طاو الورارك | ضيه ينالك: 
وتبين اللاتحة العفيذية الإجراءات التظلمة لهن|"الاخطان والرى عليه 


المادة (ه ) 
يجوز الضاحي الترخيض, أن يحازل هته لغيره تعد الخصول يعلى منواهفه 
كتابية مسيقة من الوزازة اللختصنة وفقاً للشروظ والإخزاءانت الت :يصيدر 
بها قرار من الوزير. 
وإذا توفي صاحب الترخيص غفلورتته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على 
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أن يكون أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها 
في المادة (): كما أن لهم أن يطلبوا نقل التراخيص إلى شخص آخر تتوافر 
فية هيده الشووظة وذلك سفن فواقفة الوزاوة الحتصية خلال شيكة ا شهومة 
تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهياً. 


المادة (5) 

يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم امار 
فكتيا عذلف إلى الوزازة الخخصة وان ككرت كتها اسمه وهنواته: 

ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع 
والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع 
وتاريخ الطبع؛ وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة 
المتكدسية ومكقية العويه الوطقية كيل كنا نهدو نشترى وول فوفد الفتروط 
والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. 


المادة ر/ا) 
يجوز إذتقال اوكداؤن اسع الطيوضات الوازدة من الكاريو نجه | جازته] 
من الوزارة المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره 
وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. مع عدم 
الإخلال بآي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعتبر الموزع المحلي مسئولا 
في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه. 


/ا16 
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الفصل الثاني 
الصهجة 


المادة (8) 
لا تخضع الصحف لأى رقابة مسبقة. 


المادة (9) 

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من 
الؤذارة الحععية امت الفرفسين ساحن مكمسنة او ركه غاذا 
عانقة لمحب يكنة برسي بتموطل ] لترية | ابهمما نه السيية 1ن الشركة هن 
مائتين وخمسين ألف دينار. 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم )١5(‏ لسنة ١91١م‏ بشأن 
الشركات انتجاركة وانقوانين التعدلة نس كدرل الووارة اليكتهية بين هزافن 
سابك يقولى قدقيق وييان اللركر اناك لعسايات الوؤسيسة أو التدركة 
المركصن لها بإصدار صحيفة وقق الأنظمة والطنوايط التي :يضدر يها رار 
من الوزير المختص. 

رقن طني الارتفيضن تن الوؤاره الخ مقهها؟ على اليانات القالية: 

)السو مانت لكر عدم واريع سعلانة و تومل ها طامي معصيل حلمم 
ومحل إقامته. 

”) إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء 
مجلس إدارتها ومقر الإدارة. 

") الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا 
كانت سياسية؛ أو اجتماعية. أو ثقافية, أو فنية أو غير ذلك واللغة التي 
تصدر بهاء ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها 
في الصدور ولا يزال ترخيصها ساريا. 
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؛) عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها . 
ويجور بموائقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم 
ذاقه دلق تضق فيه ريسي الخشيول يطل هذه اكرافقة قبل الاصداو. 


)١١( المادة‎ 

قوط في طانبة الترخيضن الإو ار السحيفة نا يل 

)١‏ أن يكون كويتياً بالغاً من العمر الخامسة والعشرين وكاملاً للأهلية. 

؟) أن يكون حسن السيرة محمود السمعة:؛ ولم يصدر ضده حكم في 
خره مخلة _الشترف ف الأمائة ا ما لمايكق ود إلية اعفار 

“ان يكرن بفاساد على هوه يمال رعى القانوية الحافنة | وبمنا يجا لها ' 

وإذا كان طالب الفركيدن شرك يشكوظ أن توا درفن بحمي اللوسميية 
الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة. 


المادة(١١)‏ 
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوم من تاريخ تقديم الطلب قرارا 
بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار 
الدائرة الإدارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 
#البية حيرة مقلال سدين يوم م إبلاغهه #القنران أو مو تاريع انقهاء 
المدة المشار إليها. 
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المادة (؟١)‏ 

يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلى الوزارة خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة قة ما يلي: 

]املا يفيك إنناهه مفواخة الؤؤازة | لنتضنة كمالة مالفة :مقذارهاتفاكة الك 
دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون آلف دينار إذا كانت غير 
ذلك ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً بنكياً موجهاً إلى 
الوزارة المختصة مطلقاً من أي قيد, وللوزارة المختصة الحق في صرف 
الكفالة أو اتصتماق للؤضاء يها تلتزم ية المؤسسة أو الشركة أو وكيش التحريز: 
من تعويضات بناء على هذا القانون» وعلى صاحب الترخيص استكمال 
النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة 
المختصة. 

؟) اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم 
لهذا المنصب. 

؟) تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يتجاوز هذا 
الميعاد'سنة من تاريخ تقديم هذا البيان: 

:) اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة 
الذرع عه . 

وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة 
اعتبر الترخيص ملغياً بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخرء وللوزير 
الحتمن هذ لكات ال ننة كار د هر امسا 


)١7( المادة‎ 


أو التنازل عنيه باطلاً إذا تم دون مواققة الوزارة العققمة. 
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)١5( الادة‎ 

دون الاغرون ناك سينا تالكر اللا لقت نيفين هنذا السادون تلقن 
تراخيص الصحف حك القانون في الأحوال التالية: 

)١‏ إذا توقفت الصحيفة عن الصذونيغيز عذر تقبله الوزازة المختضة 
لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها. 

35 كان فاخب الفركيدن شتخصيية اطقبارية وزاله عفنا الائونيه 
لآأي سبب من الآسباب. 

قرح مناس 6 السسوتسيفق والنتوك تورك شعرفن اذا ينه 
الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل 
الترخيص إلى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة 
16 )سن هذا" القانون» 

:كمد ضاهب الفرسيطن أءا من الفتروظةالواردة ف التادة :)من 
هذا القانون. 

ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار 
الها 

وى غين اتالات السايظة ل يحون إلغاء ترخيصن الضحيقة إلا حك 
نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص. 


المادة (ه١)‏ 
نوهد ال قاؤل وتش: انناذ النداقة له يعوو إلقاء تريحيدى انهه 
إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة. 
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الآمور المستعجلة عند الضرورة 
وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصضحيفة 
موقن لزوالا تتجارز ابسويفية:قارلة للتجتدين قاع التحفيق: أو السافية. 
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)١5( المادة‎ 

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو آكثر يشرف عليها أو على 

1 أن يكون كونها كالعا من العمر كلاكي ننه وكامل الأعلية, 

؟) أن يكون حسن السيرة محمود السمعك ولم يصدر ضده حكم في 
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 

© انك حاضناذ على الشياةة السامسة أوسا بعاد ليان ا وهارس اللمنة 
بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي 
عن الفائوية العامة او :ها يعادلها: 

غ) أن يكون متفرغاً لعمله. 


المادة (/ا١١)‏ 

يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما تنشره من 

ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو 
تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي 
شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز 
تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات 
مكان النشر ويدات الحروف وحجمها التى دشرت بها المادة موضوع الرد أو 
التصحيح أو التكذيب. 


المادة )١4(‏ 
ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة 
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المختصة لممارسة عملهم داخل الكويتء وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو 
المراسل أو المندوب أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التى 
أبلغها تنطوي على مخالفة لأحكام هذا القانون. 


الفصل الثالث 
المسائل المحظور نشرها 
في المطبوع أوالصحيغة والعقوبات 
المادة )١9(‏ 

مخطو كسامو الاك الإنهية أو الشراق الكريه أو الأسبك او الصعط: 
الآخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أو آل البيت - عليهم 
السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل 
التعبير المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 5١‏ لسنة 1917١‏ 

بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١7‏ لسنة 195١‏ . 


المادة (١؟)‏ 


قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الآميري. 


المادة (١؟)‏ 
عل مل لحان كانه 
١‏ - تحقير أو ازدراء دستور الدولة. 
-_ إهانة أو تحقير رجال القضاء أوأعضاء النيابة العامة أوما يعد 
مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق 


سريته. 
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*"- خدش الآداب العامة أو التحريض عى مخالفة النظام العام أو 
مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 

غ- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات 
التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن 
نكا مون 6 الا ةلي 

ه- التأثير على فقيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة 
تالوضع' الاقتصادي باذك أو نكبانإعلاس التجان زو التتركانة التجارية أو 
المفازف أو الصيارفة الأيادن شاهح يق الحكمة االختصنة: 

1- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات 
أو مراسيم أو آي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو آي قانون سريتها أو 
عدم نشرهاء ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر 
عن ذلك من بيانات رسمية. 

اباس كرافة الاشتخاض اورحياتهع أو معتمدانهة الذيية والحمن 
على كراهية أو ازدراء أي فئّة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن 
أوضاعهم المالية» أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو 
باسمهم التجاري. 

أب اساي بالسياة اتقافنة للموخلف أو لفلف يجرينة مافة اونيسية 
أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة 
إليه. 

4- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو 
الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية. 

-٠‏ خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها. 
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المادة (؟؟) 
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو 
غيرهاء وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 


المادة (7”؟) 
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع 
السواكه المتضومن علينها فى هذا الشانون :تعن أن تكون هناك نياية 
متخصصة لهذه الجرائم. 


المادة (5؟) 
ذاكرة الاباك ف سكيد العزية هن كحككة اعمط تار حم 
البفاوئ الجؤافتة النمتون هلييها :تهنا القاذون وفتكافق الحكامها آفاء 
محكمة الاستئناف. 
ويجوز الطعن في الآحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز 
أمام محكمة التمييز. 


المادة (ه؟) 
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشرء 
وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم 
تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائتها أو 
صدور حكم نهائي فيها. 


116 


الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية 





المادة (5؟) 
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها 
ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس 
التظلاح الا حتساعى او التسياسن فى الكريه تعونت البعوية كر اسة لذ تقل هن 
بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 
ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات. 


المادة (/ا١؟‏ ) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس 
الفعوير وقافب القال :او الذ لق 

]لضفن السسيفة ها مظر رك كاده )لاسي دوه اسار 
سنة واحدة ورا لا تقل عن شوح لدف دينار ولا تزيد على عشرين 
ألف دينارء أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

9 إذا نشو فس السسوفة ما سحتو الخادة 3 بالقرامة القن لا كفل 
فوتسممنة لأف دنا د وتوران على مقر القن وتان ا 

519 فكدر فى "الصصنيفة بها محظو فى اماد )ا لخراضة اند دقفل 
عق كلذكة الأفودينا رنولة دريف على مشيرة الات د سنا 

:) يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آللاف 
دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. 

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأآمر بإلغاء 
التوحيضى :أ طن السعيفة مرولا كزين فلن يشة وانهدة ومضادوة العدد 
الفتو وضفيظة التميفة زالدهامة الأصلية القع علييا:ة] عن اتكينا و عتادق 
المطبعة المستخدمة في الطبع. 
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المادة (/؟) 
متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة:؛ أو 
الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في 
البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت 
بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة 
بالمادة (14؟) فقرة أولى من القانون رقم (١؟)‏ لسنة ١157م‏ بتعديل بعض 
أحكام قانون الجزاء رقم ١7‏ لسنة ١157م.‏ 


الفصل الرايبع 
أحكام ختامية 
المادة (9؟) 

يصدر الوزير المختص قراراً بشأن المطبوعات السمعية والبصرية 
والسمعية البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة وإصدار 
وبيع الآوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش 
والرقابة عليها وغلقها إدارياً. 

كما يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات 
المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها 
وإحالتها إلى النيابة العامة. 


)7٠٠١( المادة‎ 


تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة 
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المادة (1) 
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفين أحكام 
هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 


المادة (؟؟) 
يلغى القانون رقم ؟ لسنة ١155١‏ بإصدار قانون المطبوعات والنشر. 
المادة (737) 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا 


القانون» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


أمير الكويت 
صباح الأحمد الجابر الصباح 


المواطفق: /ا7” مارس 1م 
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المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم (”7) لسنة ٠٠١5‏ 
في شأن المطبوعات والنشر 

تعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية للانسان: وهي من الحقوق 
التي تكفل الدستور بحمايتها وصيانتهاء وذلك في المادة 71 من الدستور 
رحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة؛ ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه 
ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهماء وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي 
بينها القانون): فكفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديمقراطيء كما 
أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية, إلا أن هذا التنظيم يجب ألا 
يكون سبباً في تقييدها بما يعوق ممارستها أو تعطيل مضمونها . 

والتفرقة بين كفالة حرية التعبير والحريات الأخرى التي كفل الدستور 
والقانون حمايتها تعتبر من أدق المسائل وأكشرها إثارة وبروزاً. فكفالة 
الدستور لحرية التعبير تنحسر إذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو 
إذا اقترنت ممارستها بما يهدد حريات المواطنين. 

وتعتبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها المطبوعات ووسائل النشر. صورة 
من صور حرية التعبير. 

وقد ساعد التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون 
وشبكات المعلومات الإلكترونية على سهولة انتشار المعلومات بصورة فاعلة: 
كما أن النشر لم كن مكو قف قط على ل خسان وا اذه + النيس :اهيز نهنا 
أصبح مكنا لكل مناحي الحياة العامة والخاصة. 

روه انر كة م ضوف نوق" التلموقنات والنققي رفم الدينة 
١م‏ وقد أدخلت عليه خلال سنوات العمل به العديد من التعديلات 
تلبية لحاجات آنية؛ إلا أنها لم تكن كافية لأن تقيمه بحيث تجعله وافيا 
ومنظماً لشؤون المطبوعات والنشر بمفهومها الفكري والفني المتطور. 
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ومن هذا المنطلق والدور التتموي المرتقب لوسائل الطباعة والنشر في 
مجالاتها المتعددة وسد فجوات التطور التشريعي المنظم لهاء أعد القانون 
المرفق. 

ويتضمن القانون خمسة فصول: فصل تمهيدي وأربعة فصول. وذلك في 
شأن المطبوعات والصحيفة: والمسائل المحظور نشرها والعقويات: والأحكام 
الختامية. 

أؤلاً: الفصل التمهيدي وقد عنيت المادة الأولى بالتأكيد على كفالة حرية 
الصحافة والطباعة والنشر وفقاً لأحكام هذا القانون: وتكفلت المادة الثانية 
بضبط المصطلحات المستخدمة بالقانون. فحددت المراد بالمطبوع: والطابع, 
والصحيفة:. ورئيس التحريرء ونائب رئيس التحريرء والناشرء والتداول؛ 
والكاتب؛ والمحررء والوزير المختص. والوزارة المختصة. 

ثانياً: ويتضمن الفصل الأول الأحكام المتعلقة بالمطبوعات حيث نظمت 
المادتان الثالثة والرابعة منه2. شروط طلب ترخيص إنشاء مطبعة أو 
استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر والتوزيع أو 
الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا 
القانون: والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص سواء كان شخصاً 
طفيعيا أن اعت اننا إعدراداف إثباء ايتعنظن تنداظ الكلمعة أو تفل 
المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره.ء وأناط القانون باللائحة التنفيذية في 
بيان القواعد المنظمة لذلك. 

كما أغردت المادة الخامسة من القانون أحكاماً تنظم إجراءات التنازل عن 
الكزيكهي للقيو وهالة وق وا حي الشيقصر »ضيه كاد الساوسة هلك 
وجوب تقديم الطابع إخطاراً مكتوباً إلى الوزارة قبل تولي طباعة أي مطبوع 
وآن يثبت فيه اسمه وعنوانه. كما أنه يجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع 
غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف. وإيداع نسختين من 
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المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله 
ونشو وذلك وفها للشروظ والأحرار]اك الك قينيا اللائعة السسيدنة 
واعاقة :إكاذة المتافة (دتخال وكذاول المظيتوعات الواردة مر السار جد 
إجازتها من الوزارة المختصة بعد التأكد من عدم احتوائها على ما يحظر 
و ونا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون, 
وعدت الموزع المحلي 0 في حالة مخالفة 5 حكم من أحكام هذا 
القانون ويعاقب وفقأ لأحكامه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها 
قانون آخر. 

ثالثاً: تضمن الفصل الثاني أحكاماً عديدة تتعلق بالصحيفة. حيث أكدت 
المادة 4 من القانون على عدم خضوع الصحف لأي رقابة مسبقة؛ وبينت 
المادة 4 على أنه لا يجوز لآي شخص إصدار صحيفة إلا بناء على ترخيص 
من الجهة المختصة وبآن الترخيص لا يمنح إلا لصاحب مؤسسة أو شركة 
برأس مال لا يقل عن مائتين وخمسين ألف دينار. 

وتويك اللاؤقات 5 درول التسسير :على توفيصن إهنن ا المبحيقة 
والتي تتعلق بطالب الترخيص والجهة التي يقدم إليها الطلب ومشتملات 
ظلب التوخيصن اهنا اناده 11 :كشن اهازت الورير الختمن امب اتفيرات 
بالرفض أو الموافقة على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه: 
وجاءت منظمة لإجراءات الطعن في القرار الصادر برفض الطلب أمام 
الداكرة الإذارية وقماً للاجراءات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة ,١58١‏ وحددت مدة ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو من تاريخ 
انتهاء مدة التسعين ا المشار إليها للطعن فيه. وحددت المادة ١١‏ من 
القانون مقدار مبلغ الكفالة المالية الذي يجب على المرخص له إيداعه 
خزانة الوزارة أو الضمان البنكي والمدة الواجب أن تقدم خلالهاء وكذلك 
تحديد اسم رئيس التحرير ونوابه وميعاد صدور العدد الأول على ألا يجاوز 
هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان: واسم المطبعة التي تتولى 
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طباعة الصحيفة وأوردت في عجزها اعتبار الترخيص ملغياً بحكم القانون 
في حال عدم القيام بأي من الالتزامات المقررة بالبنود السايقة. وصرحت 
للوزير بمد الميعاد إلى مدة لا تجاو تيو واحدا: 

واعتبرت المادة ١١‏ أن كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة باطل» 
ويسري ذلك ييا على بيع الترخيص أو التنازل عنه إذا تم دون موافقة 
الوزارة المختصة: وأوردت المادة ١4‏ من القانون حكماً يتمثل في إلفاء 
التترخيص في أحوال عددتها المادة. كما ألزمت الوزارة المختصة إبلاغ 
صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها في هذه 
اكادة واسنافت انه فن يني هده الحالات الحصدرية لا يجو إلعاء حرحيمن 
الصحيفة إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب 
ريمن 

ونصت المادة ١١‏ من القانون على عدم جواز إلغاء ترخيص أي صحيفة 
إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة:؛ وأجازت المادة لرئيس 
دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب 
من النياية العامة إيقاف صدور الصحيفة في فقا لمدة لا تتجاوز أسبوعين 
قابلة للتجديد أثناء التحقيق لدى النيابة العامة أو أثناء المحاكمة. 

وفنا نوفا كن تمن لانو هناووونا: ا عكات] تجهاق بالشعريك 
الواجب توافرها في رئيس التحرير وواجباته. 

كما نصت المادة ١‏ على حصول ممثلى الصحف الأجنبية ومراسليها 
ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون على ترخيص من 
الوقاكة] كتميق لها رةه هيا به كل الكووم 

رابعاً: ينظم الفصل الثالث من القانون المسائل المحظور نشرها في 
المطبوع أو الصحيفة والعقوبيات. حيث حظرت المادة 14 من القانون المساس 
بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحاية الأخيار أو زوجات 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أو آل البيت - عليهم السلام - 
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بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير 
المنصوص عليها في المادة 9؟ من القانون رقم "١‏ لسنة 1917١‏ بتعديل بعض 
أحكام قانون الجزاء رقم ١1‏ لسنة 157٠0‏ . 

ويقصد بالصحابة كل من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلماً 
مؤمناً به ومات على ذلك وخاصة أزواجه وآل بيته - عليهم السلام - كما 
يقصد بآل البيت - عليهم السلام - آله وأقاربه المؤؤمنون به الذين عاصروه 
ورأوه في حياته - صلى الله عليه وسلم. 

ونصت المادة ٠١‏ على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقدء 
كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الآميري. 

أما المادة ١؟‏ فقد عددت بدورها المسائل التي يحظر نشرها. 

وأجازت المادة 77 من القانون للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً 
بحظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والضوابط 
التي يصدر بها قرار من الوزير. 

كما حددت المادة "” الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في 
جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهي النيابة العامة دون 
غيرها "طن 31 مخسيصن نجارة النظر هناد الحرائم: كنا نضث لاد © على 
اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية 
التطيوض عليهما ف :نذا "الفانوة ومنحائف اعكامها اماه تعكية 
الاستكناف»ويكوق الطين بالتمييق امام متحكمة التميير: 

وتضمنت المادة 0" من القائون مدد سقوط الدعوى الجزائية عن 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ودعوى التعويض. 

وأوردت المادة 51 العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون مع عدم 
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 
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وبينت المادة 1" العقوبات التي يعاقب بها رئيس التحرير وكاتب المقال أو 
لو عمتجن ل ائفنة التسهتري المتحفوضى عنية بالكو انيز 14 يه 1121 ) من 
القانون وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 
وآأجازت للمحكمة الجزائية في أي من هذه الحالات أن تأمر بإلفاء 
الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة. 

وإذا ما تضمن النشر تحريضاً على قلب نظام الحكم في البلاد نصت 
الماذة 7 من القانون على معافبة وكيس التحرير وكاتت المقال بالعقوية 
المقووة بامادة :74 فقرة أولين من القانون :ركم ١‏ لسدة +/51 1 يتعديل: يتفض 
أحكام قانون الجزاء. 

خامساً: تضمن الفصل الرابع من القانون أحكاماً ختامية: حيث أناطت 
الكاذة :5 نالو ذو انتمل فين د.خزاق مدان الطدرهانت عمف :وا معدن 
والسمعية البصرية وقرار بتعيين الموظفين المكلفين بإثبات المخالفات التي 
تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة 
الكامنة 

وقضت المادة ٠١‏ على نشر القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق 
أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

وانتاظكإناءة19 بالودين التخحضن ]عون و لاجس اسكنية والقترارانت 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل 


بالقانون. 

وقضت المادة "5 بإلغاء القانون رقم " لسنة ١51١م‏ بإصدار قانون 
المطبوعات والنشر. 

وتضمنت المادة *“" العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية. 
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وزارة الإعلام 
قراررقم(5075) لسنة 5١٠٠م‏ 
باللائحة التنفيدية لقانون المطبوعات والتشر 


وزير الإعلام... 
- بعد الاطلاع على القائون رقم ؟ لسنة 1١٠٠م‏ في شأن المطبوعات 


والنشرء 
قرر 
مادة )١(‏ 
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد 
قرين كل منها: 


الموزع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى مهمة توزيع أو تداول 
المطبوعات. 

القانون: القانون رقم ؟ لسثة "١‏ ٠م‏ المشار إليه. 

الوزارة: وزارة الإعلام. 

الجهة المختصة بالوزارة: قطاع الصحافة والمطبوعات: 

أولاً: المطبوعات 
مادة (؟) 

محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب 
للدعاية والإعلان أو منشأة للانتاج الفنى أن تتوافر فى طالب الترخيص 
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الشروط المبينة في المادة (؟) من القانون؛ ويقدم الطلب على النموذج المعد 
نذتكه ومرفق:ية المتتدات الكالية: 

اج صود ين رقيادة اتعنهية والضافة انون 

؟ - صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم جزائي ضده في 
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة: ما لم يكن رد إلية اعتباره مع تقديم شهادة 
رسمية بذلك. 

" - صورة من المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي: 

سإضيوزة غويقيا د الثاثورة العامة حلي لاقل وها تداذاياك 

- صورة من المؤهل الجامعي المناسب أو ما يعادله إذا كان طلب 
الأريكهن الباكية نشاظ الكرجية 

ويجوز للوزارة أن تستثني من شرط المؤهل الدراسي من يكون له خبرة لا 
كل هن كلات ترات فى :مجال التشنافة اللطلوب إفمد ان الترخيصى كراولته 
على أن يقدم ما يفيد ذلك. 

مادة (3؟) 

يجب على المرخص له إخطار الجهة المختصة بالوزارة؛ وفقاً للنموذج 
المعد لذلك: في الحالات التالية: 

١‏ - أي تغيير يطراً على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص. 

بلع إنواف] كلدل الوكوقف التقراعل تسيا دودية:الكتركرهن: 

9ك نشيو لعن ركو لعن سزاؤلة الال ديه أو كنوير افو 

ويتم الرد على الإخطار خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه؛ ويعتبر فوات 
هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض. 

مادة (14) 

يجوز للمرخص له أن يطلب التنازل عن الترخيص لغيره وفقاً للاجراءات 

والشروظ التالية: 
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١‏ - تقديم طلب تنازل إلى الجهة المختصة بالوزارة. 
؟ - أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة بالمادة (") من القانون مع 
تقديم المستندات الدالة على ذلك. 
" - قبول المتنازل إليه. 
ويصدر قرار الوزارة بالموافقة أو الركقض لذن موسويهنا من تاريخ 
الطلب سمتونيا كافة مستنداته, ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار 
بمثابة رفض 
مادة ره) 
إذا توضي المرخص له يجب على ورثته أو ممن يمثلهم قانوناً إخطار 
الوزارة كتابياً خلال ٠١‏ نا من تاريخ الوفاة وفقا للنموذج المعد لذلك 
وتركق بك صورة من شهادة الوفاة. 
مادة (5) 
يجوز للورثة طلب نقل الترخيص إليهم واختيار أحدهم ليكون مسئولا عن 
الإدارة على أن تتوافر فيه كافة الشروط المقررة بالقانون وبعد استيفاء 
الإجراءات المحددة بهذه اللائحة. 
كما يجوز للورثة أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه 
كافة الشروط وبذات الإجراءات سالفة الذكر. 
يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة. وفي جميع 
الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المرخص وإلا 
اعتبر الترخيص منتهياً بحكم القانون. 
مادة (/ا) 
يعتبر الترخيص منتهيا إذا توفي المرخص له؛ ولم يكن له وارث شرعي أو 
كان المرخص له شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لآي سبب من 
الأسياب. 
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مادة (8) 
يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إأخظانا بذلك 
وفقاً للنموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة. 
مادة (9) 
إذا كان المطبوع غير دوري يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة 
من المطبوع اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم وتاريخ الطبع؛ 
ويجب على الطابع إيداع نسختين من المطبوع قبل تداوله ونشره لدى كل من 
الجية ا اتحنكنة بالوزارهومكيفة الكزيف :الوطدية: 
وتحتفظ الجهة المختصة بالوزارة بسجل خاص يذكر فيه تاريخ الإيداع 
ورقمة :واسة الطاف والأظيوع«وتعظطي الطاك اتصبالا يما قيد: زلف 
مادة )١٠١(‏ 
يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها 
من الجهة المختصة بالوزارة؛ ويقدم طلب الإجازة وفقاً للنموذج المعد لذلك 
مرفقاً به نسختين من المطبوع موضوع الطلب. 
وتصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالإجازة بعد التثبت من عدم 
احتواء المطبوعات على ما يحظر نشره في القانون وعدم مخالفتها للنظام 
العام والآداب العامة؛ ولها في هذا الشأن عرض المطبوع على لجنة تشكلها 
الوزارة تتولى دراسة الطب وتعديع ترضوه وراءها فيه. 
ثانياً: الصحيفة 
مادة )١١(‏ 
لا يمنح الترخيص بإصدار صحيفة إلا لصاحب مؤسسة أو شركة من 
أغراضها طباعة ونشر وتوزيع الصحف مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة 
التجازة والستاعة: 
وإذا كاف ظلبة الترخيسن لامب فتسنفة وعد يشرط ويم ههانة 
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من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن رأس مال المؤسسة أو الشركة لا يقل 
عن 50١,٠٠١‏ د.ك (مائتان وخمسون آلف دينار كويتي). 
مادة (؟١)‏ 
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقاً للنموذج المعد 
لذلك مشتملا على البيانات المنصوص عليها بالمادة (9) من القانون. 
كما يرفق بالنموذج المستندات المقررة بالبندين الأول والثاني من ا مادة 
فل هذه اللأفة م لعدين عتوان مفن إذازة الطتحيفة ومكان :طباخنها 
وهنا :وه ذلك 
مادة (1) 
إذا كلاق لالت العرحيفى شركة تومل ديه السبفو انك الدكورة 
بالبندين الأول والثاني من المادة (؟) من هذه اللائحة لجميع المؤسسين. 
كَنَا يحب تقديم المسكدات التالية؛ 
١‏ - صورة من عقد تأسيس الشركة. 
#دقوارة كيدها السجل التجارى. 
#احايش ها د مق إذارة القدركا قد يور ازة التسارةاوالككاغة يأسفاء اععياة 
تحلنين إدارة الشركة ] نكمي كلس إذا نتيا 
مادة )١54(‏ 
جود باححية ]تمي بالوزا زه عنرنى طافه الفرقيهن مني بعد كران 
كراسة" لحزليهوا لفقت من استيفاعه اللتسوو كل الورة بالقنانرة والأحراوات 
المحددة بهذه اللائحة ورفع توصية للوزير في هذا الخصوص. 
مادة (ه١)‏ 
يصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة 
على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه 
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بعلم الوصول على العنوان المحدد بطلب الترخيص ويعتبر طالب الترخيص 
مهنا بالقرار كرو سبلم الكعاف !ا لكوي وإذا" فهك فذه امد ذون 
إفسداانالقر ان اعقو الخللبه م فوظيا: 
مادة )١5(‏ 

يجب على المرخص له بإصدار صحيفة أن يستكمل البيانات الواردة 
بالمادة )١7(‏ من القانون وفقاً للنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ إخطاره؛ بالموافقة على إصدار الترخيص وأن ترفق به الممستندات 
التالية: 

١‏ - شهادة من خزانة الوزارة تفيد إيداعه الكفالة المالية اللنصوص عليها 
في المادة )١7(‏ من القانون أو ضمان بنكي موجه إلى الوزارة مطلقاً من أي 


قيد. 
” - صورة من العقد المبرم بين المرخص له والمطبعة التي ستتولى طباعة 
" - اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقاتهم الخطية على قبولهم 
لوخ المي 


؛ - تقديم المستندات الخاصة برئيس التحرير والمقررة بالبندين الأول 
والثاني من المادة (؟) من هذه اللائحة فضلاً عن ما يلي: 

أ - صورة من الشهادة الجامعية الحاصل عليها أو ما يعادلها أو شهادة 
خبرة تفيد ممارسته للمهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات 
على آلا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

ب - إقرار منه بتفرغه لعمله. 

وللوزير أن يمددٍ المهلة السايقة تيده لأنتما و كيرا وعدا بناء على طلب 
المخه اك موصن أشسنا بن كا شير 
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مادة ١١7(‏ ) 
يجب أن يذكر في مكان ظاهر اسم الصحيفة وطابعها وناشرها ورئيس 
تحريرها ورقم العدد وتاريخه. 
مادة )١18(‏ 
لا يجوز إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة إلا بعد الحصول على موافقة 
الوزارة قبل الإصدار وفق الشروط التالية: 
١‏ - تقديم طلب للجهة المختصة بالوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك. 
؟ - أن يصدر الملحق في اليوم ذاته الذي تصدر فيه الصحيفة. 
؟ - أن يكون الغفرض من إصدار الملحق إبراز موضوع محدد أو تغطية 
مناسبة أو حدث معين. 
- أن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن. 
ه - أن يحمل الملحق ذات اسم الصحيفة والبيانات الأخرى التي يتطلبها 
القانون فيها . 
مادة )١9(‏ 
كول الوزاز فين قراط كبيا ناك لعدقيق وزيان امرك اكالم لجميايات 
الؤسسة أ الشركة امرك لوا بإعند ان صحيفة وله في هذا القخصوض 
الاطااء على النبخلاك والحمبايات وامسعدات الخاضة بالمبعيفة 
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات 
الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب 
الحسابات من الاطلاع عليها. 
مادة )٠١(‏ 
موعن لمكم كد لتقي القن راك القع وسودوها الووارة والساسة 
كانسي: الشورة لتشيفيل' الكيالة لوطي فى الصحيفة والاجمرندات اهدده 
لهذا الفوسن الغررة مر انتعيات: الكتصدد” 
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مادة (١؟)‏ 
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب 
كتابي مقدم لها وفقاً للنموذج المعد لذلك ووفق الضوابط التالية: 
]تح سوفن المتنحوض 1و اللفتازل إلينة ذاك الستروظ المقورة اناده 
(8)من القانوخ ملع اتباءالاجواءات الواردة فى هذه اللاكخة. 
؟ - أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه 
والمذكورة بالبندين الأول والثاني من المادة (؟) من هذه اللائحة. 
- سداد الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة )١5(‏ من القانون إذا 
لم تكن قد سددت من قبل. 
وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ 
تقديم الطلب ممستوف كافة مستنداته. 
ويكون البيع أو التنازل عن الترخيص باطلاً إذا تم دون موافقة الوزارة. 
مادة (؟؟) 
يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون إذا توقفت عن الصدور بصفة 
مستمرة أو مؤقتة بغير عذر تقبله الوزارة 0 تزيد على ثلاثة أشهر 
للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداهاء وعلى المرخص له إيداع ثلاث نسخ 
من المطبوع لدى الجهة المختصة. 
ووو الاشلذن تاجات العداء التوخيصن الأشرى الواردة بالشاتون سود 
للوزارة الموافقة على وقف صدور الصحيفة لمدة أو مدد لا تتجاوز المدد 
المقررة بالقانون إذا قدم المرخص له طلباً كتابياً وأبدى 06 تقبله الوزارة. 
مادة (7؟) 
إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثلهم قانوناً إبلاغ الوزارة 
يذلك كقابياً خلال “يوم من تاريغ الوضاة ترفقية.ضوزة من شتهادة 
الوفاة. 
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وللورثة طلب نقل الترخيص إلى آسمائهم أو اسم أي شخص آخر. مع 
مواغاة متا خا ساماد :(95) من القاتون وعد امفيغاة الأكرافات الجردة 
بهذه اللائحة. 

يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة. وفي جميع 
الأحوال قصدوموافقنة الوؤارة بقلال سكة أشهر م كارية وفاة المرخضن له 
وإلا اعتبر الترخيص منتهياً بحكم القانون. 

و[ذااقؤدى !رقص له وله يكن الوادت اهرس اعشبن الشرح يعن دل 
بحكم القانون. 

مادة (14؟) 

تحظر النجيئة الحصية مالوزاره كرازها عا العرحيعن للذوى اسان ف 
أي من الحالات المشار إليها بالمادة )١4(‏ من القانون يموجب كتاب 55 
علجة كيه لوو ل فل عدوا ق اللوضيع ف تطلس الكريحيفن وتقير القزار 
في الجريدة الرسمية. 

مادة (ه0؟) 

يجب على ممثلى الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبى وكالات الأنباء 
وشسطاك الإذافة والتلشريوى الأعنية الحصول على فراخيص من الوزارة 
لممارسة عملهم داخل الكويت وفقاً للشروط التالية: 

١‏ - يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي محطات 
الإذاعة والتلفزيون التابعة لجهات أجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية 
فنع قوط العاملة بالمثل. 

ها بتاع الشيتيطن القمرقتة إركالات الأنياء ان ساسا الهف 
واكطلاة أو :رايط الالصريو ووو الاذاعية:لامترية هي الريسية سيم 
التصيديق هليه من مغارةتدولة الكزيت كي الباق الدئ يمع شيب مركن 
الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها لوزارة الإعلام. 
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؟ - يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية: 
كاسم الوكالة او السيحيفة أو الجملة و اللفزيوة و الإذاعة ومركرها 
الرئسى سينا 
ب - اسم مدير المكتب أو المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه 
باللحينة القى عمل بها محودفا عليه موسهارة دونة الريك زفي“ البلدا اذى 
يقعفجه الدركز الرتقيي لهذم لحي رد اكوا لنبندية للعو ها ا بي غير 
الرسية 
دجوي المعو رن ال علق وهو شعقه ا بالقريك لز اولة الكشساطك 
الخاص بطلب الترخيص. 
ذ > نيان اللغة ]ؤ.اللغات التي سنوف يتم يت أوانشين الأنباء.بها: 
ه - بيان بأسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ ومكان الميلاد 
ومحل الإقامة الحالي والمهنة والجنسية. 
وتصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ 
وروده إليها بالقبول أو الرفضء ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار 
تمنابة الرقض: 
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على 
كيدي لله المجدية الروارة فال انتوانو| تار كيم بقلانة شه ر حب الكل 
مادة (5؟) 
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسميةء ويعمل بها من تاريخ نشرها. 
وزير الإعلام 
محمد ناصر الستحوسي 
صدر بتاريخ: 4 رمضان 14177اه 
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الخاتممهة 


بعد أن انتهينا بحمد الله وفضله من دراستنا السابقة بشأن الجرائم 
الصحفية والآسرار التحريرية وحرية الصحفي نستطيع أن نلخص أهم 
نقاط هذه الدراسة وما أسفرت عنه من نتائج فيما يلي: 

أوضحنا من خلال دراستنا مدى أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في 
المجتمع ومدى خطورة الكلمة وأهمية حرية الصحافة فهي تلعب دوراً يونا 
في تكوين وتوجيه الرأي العام وذلك من خلال جمهور القراء وتآثير 
الصحافة في المجتمع والحياة الاقتصادية؛. فالدول الحرة أكثر تقد ما من 
الناحية الاقتصادية وتأثيرها أيكباً في القيم والمبادىء داخل المجتمع وثقافة 
الشعب وتقدمه العلمى. فهى تمكن الشعب فى الوقوف على الأحداث 
العاكقة كاكه كن الجالات كاعة وهلى ساذل الخبرات التفافية بين الول 
المختلفة. 000 

وقد قسمنا دراستنا إلى ستة فصول يسبقها فصل تمهيدي وقد انصب 
اهتمامنا في الفصل التمهيدي على معالجة حرية الصحافة وأهميتها 
ومدلولها في الشريعة الإسلامية والقانون: فالحرية التعبيرية في الشريعة 
الإسلامية كه أساسية فهي الآساس الذي يستمد المجتمع منه ا وهي 
المدخل الحقيقي للاصلاح: وأوضحنا من خلال هذا الفصل مفهوم حرية 
التعبير في الشريعة الإسلامية وضوابط وحدود هذه الحرية في الإسلام 
وبينا أناقها مدلول حرية الصحافة ومفهوم كلمة الصحافة وطبيعة حرية 
الصحافة وحدودها. 

وقد تناوتنا في الفصل الأول من الدراسة حرية الصحافة في ا مجتمعات 
الغربية وذلك في صورة متواضعة منها وذلك مروراً با مراحل التي مرت بها 
الصحافة في المجتمع الغربي . 

وتناولنا في هذا الفصل من خلال أربعة مباحثء تعرضنا في المبحث 
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الآأول لحرية الصحافة في فرنسا والحقوق التي كفلها القانون الفرنسي 
للصحفىء وتحدثنا من خلال المبحث الثانى عن حرية الصحافة فى 
بويظانيا بامكبارها سبق الأمة؛ إلى الحرية وفي المبحت الخال ناولا 
الحديث عن حرية الصحافة في أمريكا والنظرة الأمريكية لحرية الصحافة 
وتطرقنا للدستور الأمريكي ونص الدستور وأخلاقيات المهنة في أمريكا 
ومدى تدخل الحكومة في تقييد حرية الصحافة وضربنا أمثلة لآروع نموذج 
لاحترام الصحفي لمصدره من خلال تمسك أحد الصحفيين بمصدره 
السري وحرصه على أخلاقيات المهنة وقيمها على الرغم مما تعرض له 
الصحفي من ضغوط من جانب السلطة؛ وتعرض إحدى الصحفيات للسجن 
بسبب التمسك بحماية مصدرها. 

وانتهينا بميثاق الشرف الصحفي الأمريكي لرؤساء التحرير» وأخيراً 
تحدثنا في المبحث الآأخير عن حرية الصحافة في اليابان . 

وتناولنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب حرية إصدار الصحف وذلك 
في ثلاثة مباحث الأول يتعلق بتحديد من له الحق في إصدار الصحف في 
الكشوصاف الحكلقة والمحث الكانى نتماق سيان شروظ إضددان الضتحصف 
والأبشد جر اول ليمي 7 

واستبان لنا من خلال الدراسة في هذا الفصل أن قانون المطبوعات 
الكويتي الجديد قد اشترط في المادة 1 منه ضرورة الحصول على ترخيص 
من الوزارة الملختصة قبل إصدار الصحيفة ومنح الترخيص لأصحاب 
المسدشتاف والشؤكات:واشخرط الأ نكل وأسن مال الؤسسة أو الشركة عن 
مائتي وخمسين ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وذلك بالمقارنة ببعض 
الذول: القى امكتهدرف الحق قن إمكدار"الفنحهه لالآأجؤوات السحماسشحة 
والاتحكاهن الأمقازوة العافة والحاضة. 

أما المبحث الثاني فقد استعرضنا فيه شروط إصدار الصحيفة وذلك من 
خلال مطلبين المطلب الأول استعرضنا للشرط الآول لإصدار الصحيفة في 
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ظل القانون الجديد للمطبوعات والنشر وهو الترخيص وضرورة تقديم طلب 
لإصدار الترخيص وتوضيح ما يجب أن يشمله طلب الترخيص من بيانات, 
وذلك مقارنة بقوانين المطبوعات في الدول المختلفة والجهة المختصة لتقديم 
الطلب وإجراءات الترخيص والبت في طلب الترخيص والحالات التي يتعرض 
لها التوتعيصن للالقاء واستان تتامن خلال :ذرامها تتشريعاك معطم الدول 
ضرورة الحصول على الترخيص إلا أن هناك بعض الدول عرفت نظام 
الإخطار. حيث عرف هذا النظام في التشريع المصري. 

واستعرضنا الشرط الثاني لإصدار الصحيفة من خلال المطلب الثاني 
وضرورة تولي وكيس تحريويكون مسكرلة عن الميسيكة يشر هليه إشرانا 
فعلياً .كما تتفق تشريعات بعض الدول في ضرورة أن يكون رئيس التحرير 
حسن السيرة ومحمود السمعة وهذا الشرط - كما سبق أن أشرنا -لا 
ضابط له إذ قد يعطي للسلطات الحق في رفض ا موافقة على رئيس تحرير 
بدعوى أن سمعته غير حسنة في حين يكون السبب الحقيقي هو أنه خصم 
سياسي أو لآأي سبب آخر. 

وفى المبحث الثالث من هذا الفصل تناولنا حرية تداول الصحف وتعرقنا 
على شؤوطة كداو ان الممكيهة واستنان لكا أن رقت وطنق ون العرنف يكداف 
من دولة إلى أخرى وذلك تبعاً لاختلاف النظام القانوني أو الفلسفة التي 
تنتهجها الدولء فالنظام الذي يتسم نظامه بشيء من التقييد فإن الإجراءات 
المتغلية التذاون لضكت ليه غليها تطتاجع القند والمترامة ووضع القوود 
الكثيرة: أما النظام الديمقراطي فإن الإجراءات تكون مبسطة:؛ واستعرضنا 
النظام القانوني لتداول الصحف في التشريعات المقارنة. 

ف سوا الست هل ضور الفموف هن مخوقة تواوق العرسف واه 
منع الصحف من التداول باعتباره إجراء وقائياً قصد به المشرع تجنب ما عسى 
أن يترتب على تداول صحيفة معينة من إثارة للرآي العام وانتشار الصحافة 
الصفراء وتأثيرها في القيم والمبادىء داخل المجتمع؛ وإثارة المواطنين. 
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وتثئاولنا النصوص القانئونية الواردة بقوانين المطيوعات والنشر في الدول 
المختلفة التي تضمنت منع تداول الصحف. 

وتحدثنا عن تعطيل الصحيفة كهعقوبة توقع على الجريدة وأوردنا 
الأسباب التي تضمنتها التشريعات كمبرر للتعطيل كما في حالة عدم اتخاذ 
الصحيفة رئيس تحرير لها تتوافر فيه شروط معينة أو مخالفة شرط من 
شروط الترخيص أو في حالة الحكم على المسئول عن التحرير في جريمة 
من جرائم الصحافة؛ واعتبرنا أن ذلك يعد مظهرا من مظاهر العدوان على 
خرية الراى إن كني ترقيع الفقوات على اكول قن التجرن أو القفو أو 
تبقى أداة النشر ذاتها في غير محل لتوقيع عقوبة عليها. وتضمن الكتاب 
إحضائيات عن الصحف التي تم تعطيلها خلال السنوات السابقة: هذا 
فضلاً عن الجنح التي فيدت ضد الصحف في السنوات السابقة. 

وأخيراً انتهينا في نهاية هذا الفصل بالحديث عن المصادرة؛ وضي الفصل 
الكاله تموضنا تصرية |المميفى فى كاؤثة منحاتدة اليه الأول تسروف 
المحقى يكال التتتريكات:الكددةورنهييا لئالق الدمرينات لسسع مق 
أنه كل من يقوم بالكتابة أو يعمل بصورة منتظمة في تحرير الصحيفة سواء 
كانت يومية أو دورية أو وكالة أنباء ويشمل المحرر والمترجم والمصحح والمراجع 
والرسام والخطاط والمصور ومحلل الأخبار ومحرري التحقيقات وا مقالات. 

وفروضها هللخت الفا التشوق الت كنلينا العانون المتجمى قد 
عالجنا في هذا المبحث حق الصحفي قبل المؤسسة وعدم المساس بيأمن 
الصحفي وحق الصحفي في الحصول على المعلومات وحقه في عدم كشف 
مصادره باعتبارها وسيلة فعائة لممارسة العمل الصحفي بنجاح ولتحقيق 
المعيق لمحي ولك القعبان ارهد الخو رعاجة اجنياطرة وحن طروي 
للإنسان يتعين على جميع الدول أن تكفله للأفراد عن طريق الانسياب الحر 
والمقدفق للمعلومات فقضلاً عن السماح بتداول الاتجاهات المتعددة لهذه 
المعلومات بالنسبة للأفراد والجماعات والدول. 
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وكيف أن المشرع الكويتي لم يتضمن هذا الحق في قانون المطبوعات 
والنشر الجديد رقم " لسنة ٠٠١1‏ ولم يتم تنظيم هذا الحق حتى الآن. 

ثم أوضحنا ضرورة التوفيق بين المصالح العليا للدولة وحق الجمهور في 
الإعلام ثم تطرقنا لحق النقد كمظهر من مظاهر الحرية؛ فحق النقد ينزل 
نكرل الريحيق سن اتزهرة والكودرة مر التسجدرة أو التوا سن التخلية وبين 
التعاريف التي وردت فى حق النقد وتناولنا شروط حق النقد. 

وأكدنا على ضرورة أن يكون هذا النقد و وهنا ويمس وقائع تهم 
الجمهور وأن 07 0 ا المناسية دون لمحيو حصن 
والإلزامات 0 - حرية لط سل وذلك لأن حرية الصحفي لا تعني 
وذلك نلتوضيح مدى التوازن بين ضلعي الحرية '"الضمانات" وما يكفلها من 
قيود . وذلك لأن الأصل ال مستقر عليه فى الأنظمة القانونية أنه لا يمكن أن 
تكون الحرية مطلقة بلا قيد وإلا انقلبت فوضى وحملت في طياتها البغي 
والعدوان على كيان الدولة وحريات الآخرين. 

وصور هذه الالتزامات متعددة تحدشا في هذا المبحث عن الالتزام يآداب 
والخلذق شيعة المخاقة ونيكاق الشزف المشفض " الكويى امعادة اللخكسة 

وتحدشنا عن ميثاق شرف الجزيرة . ثم تناولنا في الثاني المحظورات من 
النشر وبينا أو تاك كمظرا للقن كين حققن كامل ران هناك حفر 
ينا وضربنا أمثلة تلذلك. 

ثم تناولنا في المطلب الثالث الرقابة باعتبارها أحد القيود على حرية 
الصحفى. 


157 





زأاقترنا إلق أن الشترع الكويق تحن ممراعة ماق عدم خصنوع العييدف 
لآي رقابة مسبقة في قانون المطبوعات الجديد رقم ؟ لسنة 5٠١5‏ . 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حق الرد وقد عرضنا في هذا المطلب تعريف حق 
الرد والآساس القانوني له وبيان خصائصه وصاحب حق الرد والشروط 
الواجب توافرها في حق الرد. 

وفن قوكا روا تميق هلين هذا الحق افر فال الهو افد المكشقة وين يها 
في ا مطلب الخامس والأخير من هذا الفصل المسئولية عن جرائم النشر 
وكان جدرغاء عن السكولنة السنافية باعفازها [قصىيحيور: الصزاء الذي كد 
يتعرض لها الصحفي. 

وتعرضنا في حديثنا عن مسئولية رئيس التحرير وموقف المحكمة 
الدستورية العليا بدولة الكويت من مسئولية رئيس التحرير. 

ثم عرضنا في الفصل الرابع لآهم الأحكام التي صدرت في قضايا 
الصحافة وموقف القضاء الكويتي وتناولنا أهم ا مبادىء القانونية التي 
أقرتها المحاكم الكويتية في هذا الشأن . 

ثم عرضنا في الفصل الخامس واقع الصحافة في الدول ورؤية 
تسستقاية الجورة الحيهنا ف 

وأتفيها فد هقد الدوابسة بالتهئل الشاذ لقنا لقانوة العا روفنات 
والنشر الكويتي الجديد رقم " لسنة ٠٠١1‏ والمذكرة الإيضاحية واللائحة 
التنفيذية المعدة في هذا الشأن. 

كما تضمق الكتناب أيضاً سوا القران. ركم 67 لستة 5-5 باللائعة 
التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والقرار رقم ”0 لسنة ٠٠١1‏ بشأن 
لطيو عابقة | لسو والنيعد نبوا لتويية التصدرية: 

وفي ضوء دراستنا السابقة والنتائج التي توصلنا إليهاء تبين أنه توجد 
تعد المفكرحات ال لايق أن شير الوناء عن مسساولة للوضسون الو مري” 
متحافة اقصيلن وهنا ها تحاولة من خلال التوصنيات وكا جنات 'التالية: 
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-١‏ رغم أن القانون الجديد للمطبوعات والنشر الكويتي رقم ” لسنة 
5 صدر حديثاء إلا أنه لا يخلو من سلبيات نعكف على دراستها ومحاولة 
تلمس أوجه القصور وعلاجها وسد الثفرات فيما بعد.. 

الا يد .من وجود مجلس علي العنيمافة والإعالام يدل على شرا 
اللخالين الت اسن ساقي الول الديمخراطية وان «يتشكل هنذا الحلين من 
التممكاضين رمد وين القتصضصينا نك لمكا بنة | ارقم شونا مهاف 
والإعلام: وذلك لحماية حرية الصحافة؛ على أن تحدّد اختصاصاته ويكون 
سيا عن أي جهة أخرى. 

+تإتفاءالقوائيق والتشريعات واللوائح المقيدةاللخريات: 

ات تمع :ونشائدة المنحافيية) بنواء كانوا أغرا] اوبنفايات أو«مؤبينيات 
صحافية أو إعلامية: حينما يتعرضون لاعتداءات أو انتهاكات أو مشاكل 
قانونية (رفع دعاوى ضدّهم مثلاً) بسبب ممارستهم عملهم. 

4- نشر وتعزيز ثقافة ومبادئ حرية الرأي والتعبيرء باعتبارهما من 
الأسس الضرورية لإيجاد صحافة حرة؛ ورصد المخالفات التى ترتكب 
الممجافئ نضساء الفا ر2ا:اعفا رهما طرشك العاذلة الحمعافية زو تمر تقافة 
الجامخ والجوان: ا 

1- يجب ألا يسمح بالعمل الصحافي أو الإعلامي إلا لخريجي كلية 
الإعلام أو أصحاب المؤهلات أو من خضع لدورات تدريبية وتأهيلية في 


هذا لحان 
-١/‏ من خلال متابعتي واطلاعي على الصحف الجديدة, لوحظ أن 
غالبيتها سمتخدم العناصر الإخراجية التي د تحقق الإثارة الصحافية لجدب 


الانتباه ربدلا من التركيز على حق القارئٌ في المعرفة. وكشف أوجه الفساد 
وا لسلبيات في المجتمع. 
/- علينا الالتزام بالدقة والموضوعية:. ومراعاة الحق فى الخصوصية. 
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9- يجب الحرص على عدم الخلط بين الخبر والرأي والإعلان. 

ذا حب غلن:الميتحف الالكوام وق الود والتمحيي كنا تحن كانون 
االطيوعات والنقين: وللايجوق ننبن الرو فى "مشاحة صحيرة لا تتاسب مع 
المساحة التي نشر فيها الخير؛ أو أن ينشر الرد في مكان آخر وبخط صغير 
نهيذ] قياما إلى الخط الذي لكر فيه الخير. 

-١١‏ نرى عدم المبالفة في عرض المضمون, وفي االإخراج الفني 
واستخدام اللون والصور والرسومء. ووضع العنوان ببنط كبير لا يتناسب مع 
موضوع الخبر أو الحدث لدى غالبية الصحف الجديدة. 

-١5‏ تعمد غالبية الصحف الجديدة إلى عدم ذكر مصادر الأخبارء أو 
نشر أخبار غير موثقة أو مجهولة المصدر؛ كما تتناول قضايا هامشية وتعمد 
إلى تضخيمها عن طريق الإثارة والمبالغة والتهويل؛ لتحويلها قضية رأي عام 
عا جات كص ب الحهوم الأسابيية 

17- من الواضح أن غالبية الصحف ,إن لم يكن جميعهاء تركز على 
الأخبار والآزاء التي فخوحم مطتائح ملاكها ويعض الكتات فيهاء يدلا من أن 
تتبثي قضايا المجتمع وتدافع عن المصلحة العامة. 

-١4‏ نلاحظ بعد صدور القانون الجديد للمطبوعات والنشر رقم " لسنة 

1 وزيادة عدد الصحفء. كذلك زيادة عدد الدعاوى القضائية المرقفوعة 
ضدهاء نظراً لإلغاء عقوبة الحبس وإبدالها بالغرامة المالية... والمفترض أن 
إلغاء عقوية الحبي ياغ فتزيزا لحرية الستحافة وكريسا لدورها الرخايى: 
وأيضاً لقلّة خبرة بعض الصحف أو الكتاب وعدم معرفتهم بمفهوم حرية 
الصحافة وابتعادهم عن الموضوعية في كتابتهم. كما إن معظم الدعاوى 
مرفوعة من أشخاص وليس مؤسسات أو جهات حكومية: ورغم ذلك فإنها 
لا تؤثر في حرية الصحافة والرأي في البلاد؛ لأن غالبية الدعاوى تنتهي 
ا قضائية باليراءة. ولكن الأمر يحتاج فعلا إلى رقابة ذاتية من 
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الكتات والقائمين على الصحف. مينية على أسس مهنية وموضوعية 
تحكمها روح من المسؤولية: إعمالاً لشعار «الحرية مسؤولية». 

6- نظرا لزيادة عدد قضايا الصحافة؛ بما فيها قضايا المرئي والمسموع 
(القنوات الفضائية والإذاعية) بشكل كبيرء نرى إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم 
تنظر قضايا المطبوعات والنشر وتكون بمنزلة قضاء متخصص يتولى النظر 
بالمنازعات أو الدعاوي ذات العلاقة الصحافية والإعلامية بواسطة قضاة 
مؤهلين متفهمين لآهمية الإعلام والصحافة في هذا العصر. عصر 
التكتولو هيا يكور المتلونات والاتسبالات وندفة الكحيان :وا لكان والازاء 
والأنباء من كل حدب وصوب في فضاء مفتوح لا تحده حدود أو قيود.. 
ويمكن إضافة الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات إلى هذه الدوائر إن 
و 

ونرى أيضاً أن يصار إلى إقامة ندوات ودورات تدريبية: كل عام على 
الأقل؛ تنظمها جمعية الصحافيين الكويتية للعاملين في الصحافة والإعلام: 
ويحاضر فيها مختصون من رجال القانون والصحافة:, وتتناول آخر 
المستجدات في عالم المهنة وأحدث التقنيات والنظريات؛: إضافة إلى أخر 
التعديلات والتشريعات والمبادئ القانونية التي صدرت بشأن حرية الرأي 
والتعبير. 

7- عدم التوسع في نشر تفاصيل القضايا والجرائم المنظورة أمام 
المحاكم أو التي لاتزال في مراحل التحقيقء لما في ذلك من انتهاك خطير 
لخصوضكات لحاس لخو طيررا تيا حسيها ذه وباأسرهه ووفدء 
سمعتهم بين أهلهم وأبناء وطنهم» لاسيما أننا نعيش في بلد مساحته صغيرة 
مقارنة بالدول الأخرى. 

عت وول ركان 9 لتخضودي اقوفت ا نموة ليحت من شبن ماورة 
البطافة المدنية للمتهمة بحريق الجهراء من دون آدنى اعتبار لحقوقها 
الإنسانية والقانونية. كذلك قد تؤدي التغطية الصحافية لجرائم الرأي العام 
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إلى التأثير في المتهمين والشهود أثناء المحاكم: وقد تؤثر أيضاً ضفي سير 
العدالة؛ والأهم أن نشبر اخباز مكل هذه الجراكم يعرقل عمل اجهزة الأمن 
لضبط الجناة ومتايعة المتهمين: بل قد يساعد على فرارهم 

وفي هذا الإطارء نرى أن تقييد النشرء بل حظره نهائيا في جرائم ووقائع 
معينة؛ أمر ضروري؛ وهذا لس قي على حق نشر الأخيار: ولكنه التزام 
بالضوابط القانونية وبمواثيق الشرف الصحافي وأخلاقيات المهنة» الغاية 
منه عدم تزيين الجريمة من خلال المبالغة في نشر تفاصيلها والخوض في 
أعراض الأبرياء :ودالعاني يجب أن يقتصر النشر على ما يجري في 
الجلسات العلنية؛ ولا تمتد الإباحة إلى ما يجري في الجلسات السريّة. 
ويجب أن يقتصر أيضاً على سرد الوقائع ورواية الأقوال من دون التعليق 
عليها . 

١7‏ - مراجعة المصطلحات والألفاظ وبعض العبارات والكلمات التى 
فنشيها الصنيف والأنالبب اتركيكة قن الكتاية الى ايعدم هتتردانة. من 
اللهجة العاميّة, الأمر الذي يسيء إلى مكانة اللفة العربية ويتتافى مع 
عظمتها وقدسيتها ا عن أنه يخدش الذوق العام وينتهك القيم 
الإنسانية النبيلة التي يعيشها مجتمعنا العربي الإسلامي . كما يجب الابتعاد 
عن الألفاظ المثيرة للغرائز والشهوات والتي تعد 550 فظاً على قواعد 
وقوائين ممارسة مهنة الصحاقة. 

- إذا كانت الاتجاهات الحديثة تهدف إلى توسيع نطاق حرية 
الصحافة بما لا يمس حقوق الأفراد وأمن المجتمع؛ فإننا نرى أن على 
الأشخاص الذين تضرروا من نشر خبر ماء أن يلجأوا إلى الصحيفة قبل 
الشروع في رفع قضايا آمام المحاكم .وعلى الصحيفة من جانبها نشر 
التصحيح أو التكذيب الذي تسمته من المتضرر في أقرب عدد تصدره وفقاً 
تاتون ا مظيوفنات: و العقر عا لحب الوانها باق امكل كام اللتردون: 
تددن هيه قا ريخ اشقلاة التمتطيع إن التكاد بيت تالجوة :وا لساعنة و سلم ضورة 
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منه لصاحب العلاقة. وفي حال عدم التزام الصحيفة نرى تعديل القانون 
وتشديد العقوية المالية بحقهاء وذلك حفاظا على صدقيتها وتفاديا لرفع 
الدعاوى الكيدية ضدهاء وحتى لا تنشغل ساحة القضاء يدعاوى لا أهمية 
لها ويمكن تلافيها من خلال تفعيل حق الرد والتصحيح المقرر بالقانون. 

5 الأصل أن هدف الصحيفة ليس تجارياً بل ثقافي وتنويري وتوعوي؛. 
غايته غرس المفاهيم الصحيحة عبر نقل الأخبار والأحداث بصورة صادقة 
وحقيقة... ولهذا فإن المشرع حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها إذا 
لغ مخطيع الشروط والضوايظ :الى يدر نهنا كران من الوزيز الملختصن»؛ 
وذلك وفقا لنص المادة 1 من فانون المطبوعات والنشر رقم " لسنة 5٠١51‏ 
والذي لم يتتضمن ققبلا شافها بتنظيم الإعلانات ومواصفاتها وتحديد 
أسعار نشرها أو المساحات التي تشغلها من صفحات الجريدة. 

#اكالم وتطبسييع 'فانون'التلسوعيات: واللغتر رقم #السلة 5 فصا 
خاصاً بحقوق الصحافي وواجباته؛ ونرى ضرورة إضافة هذا الفصل في 
التعديل المقبل؛ وعلى هذا فإن المؤلف في طريقه لإجراء العديد من 
الدراسات استكمالاً لهذا الجهد المتواضع الذي بذل في هذا الكتاب», 
وخاصة أن فضية حرية الصحافة والإعلام جديرة بالاهتمام الدائم.. 

وفي ختام الكتاب يود المؤلف أن يقول إنه سعى خلال السنوات التي 
استفرقها في إنجاز كتابه هذا إلى إيجاد الضمانات الكافية لحرية 
الصحافة والإعلام في الكويت, تاولا توطيد دعامة مهمة من دعائم 
الدكدق رزاظنة ناكسا من الله الموو اذ وا لوكي 

تم بحمد الله 
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السيرة الذاتية 


أ - المهام الحالية: 

-١‏ صاحب مكحتب الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم. 

- محام مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا بدولة الكويت. 

" - محام مقيد بجدول المحامين المشتغلين (المقيدين) أمام المحكمة 
الاتحادية الغليا بذولة الإطازات العزبية المتحذة واماه مجعاكم دبى: 
والجمعيات التعاونية واليتنوك والأندية الرياضية والمعاهد. 

1 - مستشار قانوني لعدد من الصحف والمجلات الحويتية والخليجية 
والقيوات الفكبائية 

7 - الآمين العام للجمعية الخليجية للصحافة وحرية الإعلام (الاع 8 م68). 

8 - مستشار ومحكم معتمد في مركز التحكيم الدولي بالقاهرة. 

5 - محاضر فى عدد من المعاهد. 


٠‏ - كاتب صحفى. 


ب- عضوا في الجمعيات التالية: 
١‏ - جمعية المحامين الكويتية. 
؟- إتحاذ المحافين العرب. 
*" - منظمة المحامين العالمية. 
- إتحاد المحامين الدولي. 
ه - إتحاد المحامين الإفريقي. 
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اديه السشافي الكو 
لاق إكسات العا فية العرت:. 

اح تتقلية المتعافيين الغالية: 

- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية (البحرين). 
-٠‏ عضو في مركز التحكيم الدولي بالقاهرة. 

-١١‏ عضو في مركز تحكيم حقوق جامعة عين شمس. 

-١7‏ عضو في الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي. 

-١‏ المركز الكويتي للتحكيم القضائي. 

-١4‏ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام. 

6- رئيس لجنة الشكاوي في جمعية المحامين الكويتية (سابقاً). 

17- رئيس لجنة محاربة أدعاء المهنة في جمعية المحامين الكويتية (سابقاً). 
-١١7‏ لجنة تقدير الأتعاب في جمعية المحامين الكويتية (سابقاً). 


ج- وظائف سبق العمل بها في الجهات الحكومية: 
1ح وين إدارة كداي اللحكية الحكلية يفصي العدل 4-13 3ه 
" - مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل .)١1595- 1١5/5(‏ 
* - رئيس مكتب خدمة المواطن بإدارة التنفيذ بقصر العدل. 
- رئيس القلم الجزائي لمحكمة مرور حولي. 
4 - رئيس القلم الجزائي لنيابة ومحكمة الأحداث. 

د- المؤلفات 
١‏ - القانون معك )١(‏ موسوعة قانونية مختصرة لأهم القوانين في دولة الكويت. 
؟ - الجرائم الصحفية والآسرار التحريرية. 
" - القانون معك (؟) موسوعة قانونية مختصرة لأآهم القوانين في دولة 

الامارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. 





ه - الابحاث 
١‏ - بحث في الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية. 
١‏ - بحث في إعادة وصياغة المادة )١1١١(‏ من قانون الأحوال الشخصية 
الكويتي المتعلق بالتفريق للضرر. 
؟ - بحث في سلبيات وإيجابيات قانون المطبوعات والنشر الكويتي 
اللحديد رقم (9) افده اسان ا 
- بحث في أتعاب المحاماة بين الفقه والقضاء. 
0 - بحث في عدم دستورية الأمر الجنائي (الجزائي). 
و- الدراسات 
١‏ - دراسة في قانون الإيجارات الكويتي ومخالفة بعض مواده للدستور الكويتي. 
؟ - دراسة في الجرائم الجنسية وهتك العرض -اسبابها وكيفية علاجها-. 


ز - الشهادات العلمية 
1ت ليقدانسن حفوق: 
؟ - ليسانس آداب قسم صحاقة وإعلام. 
بالإضافة إلى الشهادات التالية: 
-١‏ حقوق الملكية الفكرية . 
؟"- تكنولوجيا المعلومات. 
”- العلاقات العامة والإعلام. 
غ- البرمجة العصبية اللغوية (ط.ا.لا). 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


ب الفرخ الكرية: 
؟ - كتاب 'رياض الصالحين" للنووي. 


ا 


الشيخ راشد الغنوشي - الحريات العامة في الدولة الإسلامية - مركز 
دراسات الوحدة العربية - الطبعة الأولى .1١5957‏ 


غ- المدخل في فن تحرير الصحف - د. عبداللطيف حمزة الطبعة 


الرابعة - مطبعة دار الفكر العربي سنة .1517١‏ 

حرية الصحافة - د. حسين عبدالله قايد - المستشار بمجلس الدولة 
المصري - الناشر دار النهضة العربية 4غ59١.‏ 

الحرية والصحافة في لبنان - د. حازم النعيمي - العربي للنشر 
والتوزيع - طبعة 1985. 

الصحافة بين السلطة والسلطان - مصطفى مرعي - عالم الكتاب 
1ام. 

أزمة الصحافة ومأزق الصحافة القومية ”1907 - 1984 - رمزي 
ميخائيل جيد - مكتبة مدبولي 1/1ام. 


آراء في الشرعية وفي الحرية - د. جمال العطيفي - الهيثة العامة 


٠‏ - العلاقات الإنسانية والإعلام جو جلال عبدالوهاب, منشورات دار 


السلاسل - طبعة 1984م. 


١‏ - لكل مقال أزمة - مصطفى أمين - العصر الحديث للنشر والتوزيع 


/11ام. 


؟١-‏ الحرية - كتاب العربى - د. أحمد زكى - سلسلة فصلية تصدرها 


مجلة العربى - العدد الأول ١6‏ يناير .١95/4‏ 


1 





؟١-‏ مقاصد الشريعة الإسلامة ومكارمها - علال الفاسي - الطبعة الثانية 
151/4 ت الرواملب مطليعة الرسالة: 

١4‏ - سلسلة المكتبة الإعلامية - البرفيسور نورودوف - ترجمة د. أديب 
مرو 13 

- جرائم الصحافة والنشر وقانون حماية المؤلف والرقابة على المصنفات 
الفنية في ضوء القضاء والفقه - د. عبدالحميد الشواربي - الناشر 
مقشاأة المعاوف :الاسكتزرية 137 

1 - ماثئة سؤال عن التحرير الصحفي - طلعت همام - الناشر دار 
الفرقان للنشر والتوزيع عمان - الطبعة الأولى 15184. 

٠١‏ - الصحافة مسئولية وسلطة - د. سامي عزيز - مؤّسسة دار التعاون. 

- النظرية العامة في الصحافة - د. أديب خضور - المكتبة 
الإعلامية(؟) الطبعة الأولى ١54١‏ - مطبعة العجلوني. 

4 - القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما - المستشار عدلي 
خليل - الناشر دار النهضة العربية - الطبعة الأولى - 597ام. 

- جرائم الفكر والرأي والنشر - النظرية العامة للجرائم التعبيرية‎ - ٠ 
د. محسن فؤاد فرج - الناشر دار الغد العربي - الطبعة الثانية‎ 
57م - القاهرة.‎ 

دن قف هبي للقواعي الاجتاذفية اشيج نه كه شن نيا تحمفنة 
رؤساء تحرير الصحف الأمريكية - تأليف جون. ل. هالتنج - ترجمة 
كمال عبدالرءوف - الدار العربية للنشر والتوزيع - الطبعة العربية 
الأولى 557ام. 

5" - الصحافة والقانون في العالم العربي والولايات المتحدة د. سليمان 
جازع الشمري - الدار الدولية للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى 957ام 
- القاهرة . 
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*"” - عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة - سليمان 
الطحاوي - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية 917١م‏ - القاهرة. 

ع - الدستور والقانون الجنائي - د. محمود نجيب حسني - دار النهضة 
العريية 1955م. 

8 دهرية المتجافة والتعدكو فن الول العكريية فى كدو التشريعات 
المسحفية رانين هوا تمي جاجرك الوا للدر فسا كرو لعلرماة 
(58) المؤسسة الصحفية الأردنية . 

1 - حرية الصحاقة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية - د. جمال 
الدين العطيفي - طبعة 9/4١م.‏ 

- الصحافة رسالة استعداد وفن وعلم؛ د. خليل صابات ط؟5؟؛ دار 
المعارف 1517/5م. 

#اتاتحزية المتحافة وراشة مقارتة د جايو خاة نصنار> الطنحة الفالكة 
- الناقن فاق الثيضنة العريية: 

#8 الحباية "ا لجدافية لأشوان الأغزاة "كن مواحمة المشنن د بطارق الحهد 
فحعن سثرولث الناشووارالتهضة الك 

"٠‏ - النقد المباح - د. عماد عبدالحميد النجار - دار النهضة العربية 
4101 ام. 

.م195١ النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية‎ - ١ 

؟؟ - الإعلان الكامل لحقوق الإنسان الإسلامية - سي جي ويرما نتري 
القانون الإسلامي في منظور عالمي - طباعة مطابع سانت مارتيه 
نيويورك /159م. 

” - أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تحقيق/ منصف الشنوفضي 
وخير الدين التونسي - الدار التونسية للنشر- 15177ام. 





4" - العلمانية أو فلسفة موت الإنسان - محسن الميلي (قرطاج ) مطبعة 
تونلى 4/1 اه 

ه“اسددرية المتعافةاؤراسة تخليلنة في الكشترج المترق والشاسون 
التانق جع ون قوف رسف إن يمان جمدي التاشن دا التيتفة 
المعيرية > العامة الأو ان 

7 - حرية الصحافة - عبدالله إبراهيم البستاني - دراسة مقارنة - 
رسالة دقتورامت حكامحة الفاهرة قكراه: 

0 - حرية الصحافة دراسة مقارنة في السياسة التشريعية وعلاقتها 
بالتطور الديمقراطي - د. محمد سعد إبراهيم -5951ام. 

- المجتمع الإنساني في ظل الإسلام - الإمام محمد أبو زهرة - الدار 
السعودية 1994م . 

6 رسالة وكقورام دن ننه فظلية > لدان المؤنية للظبلافة والعشبين 
06ام. 

4-“"التصرية السيتاسينة -.ن.:صالح حسةن سمشيع - رسالة دكتوراة - كلية 
الحقوق جافعة فين شن 1 

١؛‏ - الدستور المصري ورقابة دستور القوانين - د. مصطفى أبو زيد فهمي 
منقناة المخارف 586١م‏ ك:الإسكسدرية :: 

5 - الإعلام والتئمية - د. جيهان محمد سيد محمد - 1/86ام. 

"؛ - نظريات في الإعلام - د. سليمان درويش أحمد /158ام. 

؛غ؛ - أخلاقيات العمل الإعلامى دراسة مقارنة - د. حسن عماد مكاوى - 
القلصة الا و15 ام الناشر لكاو الضوية اللسايقة: 

4؛ - الرقابة على الصحافة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي دراسة 
مقازدة كوه مدو الوسى - مطعة'الشاة 1ه ام : 
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1؛ - صناعة الخبر في كواليس الصحف الأمريكية - جون ماكسويل 
هاملتون جورج أ. كريمسكي - ترجمة أحمد محمود - دار الشرق 
للطباعة - الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 

- أخلاقيات الصحافة - تأليف جون ل. هالتنغ - ترجمة كمال 
عبدالرؤوف - الطبعة الآولى- الدار العربية لنشر والتوزيع. 

8 - النظام الأمريكي - تأليف جاي. م. فينمان - ترجمة/ د. أحمد أمين 
الحين > الشيهرة الجدونة لفضر :ا لعوركة والتفاقة الفالية . 

4 - حرية التعبير في مجتمع مفتوح - تأليف رودني آ. سموللا - ترجمة 
كمال عبد الرءوف - الطبعة العربية الآولى - الناشر الجمعية 
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 1996م. 

٠٠‏ - الوجيز في القانون الدستوري - المبادئ الآأساسية للدستور 
الأمريكي - تأليف جيروم أ. بارون - ترجمة محمد مصطفى غنيم - 
التاشر التجمفية المضدرزة تنشير: الحرقة والتفافة: 

١‏ - التقييد القانوني لحرية الصحافة - دراسة مقارنة - د. محمد باهي 
أبو يونس - دار الجامعة الجديد للنشر 15971ام. 

]قت ووس السضو هس انك لسحفافة و لني كدو نامج نوسني توه 
دار الكتب المصرية القاهرة !55ام. 

057 - حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر - د. رياض شمس - مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة !55ام. 

4ه - أحكام قانون العمل الكويتي في العلاقة بين العامل ورب العمل - 
د. عبدالفتاح عبدالباقي. 

- قانون الإعلام نظرية جديدة في الدراسات الإعلامية الحديثشة- 
د. إبراهيم الدسوقي - مطبعة وزارة الآأوقاف ببغداد 19197م. 





7 - جرائم القذف والسب مع التركيز على جرائم الصحافة - د. غنام 
محمد غنام/ وفيصل عبدالله الكندري - الطبعة الثانية /199ام. 

0 - جرائم السب والقذف في القانون الكويتي - د. غنام محمد غنام - 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 5564ام. 

مت الوسنط ف :تقدزيتناك المسافة رد هناد عب التحوية الها ب 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية طبعة 960١م‏ - القاهرة. 

4 - المسئولية الجنائية للصحفي في الطعن على أعمال الموظف العام - 
د. محمد هشام أبو الفتوح - دار النهضة العربية ١159م.‏ 

د15 اسكوتدة اند ثنة عمسف عن | عونا له الممسفية وى شالك «تسنافي 
مهمع دار الجائعة الجدينة اشن كام 

١‏ - الرقابة على وسائل الاتصال على أجهزة الإعلام السودانية في الفترة 
من ١5720(‏ حتى )١1501‏ - حسن محمد سليمان - رسالة ماجستير - 
كلية الإعلام - جامعة القاهرة 19174ام. 

7 - النظم الصحفية في الوطن العربي - د. فاروق أبو زيد - الناشر 
عالم الكتب. 

5 - المدخل لعلم الصحافة - د. فاروق أبو زيد - 594١م‏ - الناشر عالم الكتب. 

غ1 - العلاقة بين الصحافة والسلطة - د. محمد حلمى مراد - ورقة عمل 
مقدمة للمؤتمر العام الخامس للصحفيين العرب بالجزائر ديسمبر 
عام 151/7م. 

6 - قانون العقوبات القسم العام- د. عوض محمد - دار المطبوعات 
الجامعية 1560م - الإسكندرية . 

5 - لعبة وسائط الإعلام السياسية الأمريكية في عصر التلفزيون - 
ستيفن إنيز لابير - روي بير شانتو إينجر- ترجمة د. شحدة فارع/ 
د. فاروق منصور - دار البشر للنشر والتوزيع 599١م‏ - عمان - 
الطبعة الأولى .1١599‏ 
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- أخلاقيات الصحافة في نشر الجرائم دراسة تحليلية مقارنة - فتحي 
حسين أحمد عامر - إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
الأولئ ام : 

- الصحافة في المملكة العربية السعودية - وزارة الإعلام والشئون 
الإعلامية - إدارة النشر الإعلام الداخلي - الطبعة الأولى . 

كت إدافة القخ كع الهياةة يون لدان الارمستا معد :في توا محردن 
محمد الشوربجي - دار النهضة العربية 15560م. 

- النظرة الإسلامية للاعلام محاولة منهجية د. محمد كمال الدين‎ - ٠ 
دار البحوث العلمية - الطبعة الثانية 1917/5م.‎ 

١‏ - جرائم الإهانة العلنية - السب والقذف وإفشاء الأسرار - البلاغ 
الكاذب- جرائم الصحافة والنشر في ضوء الفقه والقضاء - مستشار 
عبدالحكيم فوده - دار المطبوعات الجامعية /19ام. 

"/ - بين الصحافة والقانون - د . أميل بجاني - قضايا وآراء بقلم محمد 
حسنين هيكل - شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- الطبعة الأولى 
55ام - بيروت. 

؟ - جرائم الصحافة والنشر - د. عبدالحميد الشواربي - الناشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية 19917م. 

غ/ا - الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة - د. مدحت 
دكشنان > اذاو الفيفية العرسية: 

0 - شرح قوانين الصحافة والنشر - المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد - 
الفيخة الفومية لو از الكقي وا لونافق الصرية: 

1 - مدخل إلى الصحافة - جولة في قاعة التحرير - ليونارد اي تيل - 
ترجمة حمدي عباس - الدار الدولية للنشر والتوزيع - القاهرة - 
الطبعة الأولى. 





- جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب - إبراهيم سيد أحمد - دار 
الكقب الفائونية 

- البراءة والإدانة في جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب - إبراهيم 
سيد أحمد - دار المطبوعات الجامعية - الطبعة الأولى. 

9- المسئولية المدنية والجنائية للصحفي - إبراهيم سيد أحمد - دار 
الفكر الجامعي - الطبعة الأولى .7٠١7‏ 

٠‏ - التقرير الإداري والمالي لعام 5١٠٠م‏ عن الفترة من ٠٠١7/1/١‏ إلى 
١‏ »٠ه‏ ٠٠م‏ جمعية الصحافيين الكويتية. 

١‏ - الوجيز في القانون الدستوري - المبادئ الآأساسية للدستور 
الأمريكي - جيروم أ. بارون. س. توماس دينيس - ترجمة محمد 
مصطفى غنيم - الناشر الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالية 

7 - النظم الصحافية في الوطن العربي - د. فاروق أبو زيد - الناشر 
عالم الكتب 19/7م. 

؟م - الحماية الدؤلية للصحفيين فى القانون الدولى والفقة الإنسائى - 
د. محمود اين هودن ادن" افر اد النهضة العربية. ا 

4 - قوانين وأنظمة الإعلام والثقافة الأردنية - صلاح الدين سالم 
خريسات - دار زهران للنشر. 

6 - صناعة الخبر في كواليس الصحف الأمريكية - جون ماكسويل 
هاملتون - جورج كريمسكيء ترجمة أحمد محمود - دار الشروق - 
الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 

- الصحافة في واشنطن - تأليف ميج جرينفيلد - ترجمة فايز حكيم: 
وأحمد منيب - الدار الدولية الثقافية - القاهرة 4١٠٠م.‏ 
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/ا/ - صحاقة الكويت فقيل الاستقلال 5-5 الناشر وزارة الإعلام الكويتية إدارة 
البحوث والترجمة /151ام - مطبعة حكومة الكويت. 

6 - ما لم تنشره الصحف - محمد رجب - الجزء الثانى -الطبعة الأولى 
مكتبة مدبولي الصغير. 

64 - النظرة الإسلامية للإعلام 3 محاولة منهجية دالد. محمد كمال الدين 
إمام - الطبعة الثانية 587١م‏ دار البحوث العلمية. 

5 - قوانين وأنظمة المطبوعات والنشر يدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي - الآمانة العامة - دراسة مقارنة - الطبعة الثالثة 551ام. 

64١‏ - فوة النقد البناء - هندري ويسينجر - مكتبة جرير - الطبعة الأولى 
١١٠ام.‏ 

الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب مستشار مصطفى 
الشتاذ لم كني كرو الحوية: 

؟9 - التقرير السنوي لمركز نظم المعلومات بوزارة العدل الكويتية إدارة 

كقاب: شع المشو فق لجناد ف وين قينا و الامج تادر اسح مماوكة د 
د. عبدالتواب معوض محمد الشوريجى - دار النهضة العريية 
06ام. 

- الكخاب الممنوع الج الآول -.مضطفى آمين - 'مطبوعات كتاب 
اليوم - العدد 5, 0 يناير 1597م - العدد الرابع ١١‏ يناير ١99ام.‏ 
مقارنة 2 9 مستشار عزت حستين كح الناشر دار الناصر للنشر 
والتوزيع- الرياض- الطبعة الآولى 1584م. 

/4 6 الحديث الصحفى 5 أديب خحضور - الناشر - المكتبة الإعلامية 
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## حكن اتكيو الحعفي حدوه فازوق أدق ديت كدوانعة مفارنة مخ الخسرفن 


الصحقة التقنطة والنامية- الكلففة "الثاني كدواز الشروق اجن 


٠9 


حم 


الفراسات الذعاكيية - درن هن المركز العريى للد امات الاغلاسية 
العدد 7١‏ -أكتوير؛ ديسمير- 1557م. ١‏ 

١-الوجيز‏ في جرائم الصحافة والنشر - د. حسن سعد سند - دار 
الألفي لتوزيع الكتب - الناشر نشأت حبيب. 

١‏ - المشكلات العملية في جرائم القذف والسب معلقاً عليها بأحدث 
أحكام النقض - المستشار إبراهيم عبدالخالق - الطبعة الثانية 
ا 

3ت «القذفه والتبث :زفق لأنفوت القديلاث: فى قانين العوياة كراسة 
تأصيلية تحليلية في التشريع المصري والتشريعات العربية والتشريع 
الفرنسي في ضوء الفقه وأحكام القضاء من مائة عام - د. مجدي 
محب حافظ - 7 ١٠1م.‏ 

ا" الموسوعة الصحفية الغرينة - اتوم التفامسئ (الاسارات + البمحرين 
د البعودية اللتراقكةمهان سقطي؟ الكريت - البعن )امتعديوع: 
من المؤلفين - المنظمة العربية للتربية والثقافة - تونس 1590م. 

١‏ - وسائل الإعلام بين الإثارة والموضوعية - دراسة ميدانية 4١٠٠م‏ من 
إصدارات إدارة البحوث والترجمة - تصدر عن وزارة الإعلام 
لكوي 

١‏ - الإعلام العربي في عصر المعلومات - مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية - الطبعة الأولى 5١٠1م.‏ 

3 احني واس مشكية الكشييز الجددانية في لقان :فى :فضا با الككر عات 
والمصاظة ده اف 1 دحتي كلد حرو تسيو اليه القيقية 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 


ال١‎ 
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- قوانين وأنظمة ولوائح التحكيم والتوفيق في دول مجلس التعاون 
الخليجي مع المقارنة بين القوانين التحكيمية - د. محيي الدين 
إسماعيل الدين - الطبعة الأولى /55ام. 

- شرح قانون الإجراءات الجنائية - د. محمود نجيب حسني - الناشر 
دار النهضة - الطبعة الثانية /194م. 

9 - شرح قانون العقوبات - القسم العام - محمود نجيب حسني - 
الناشر مطبعة جامعة القاهرة - الطبعة العاشرة 1945م. 

- -المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية‎ ٠ 
مستشار عز الدين الديناصورى ود. عبدالحميد الشواريبى - منشأة‎ 
العارفك الإبشدرية - الطيفة النانية:‎ 

١‏ - الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين - د. مصطفى أبو زيد 
فهمي - 580١م‏ - الإسكندرية - منشأة المعارف. 

قوانين ولوائح 

)١‏ نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم رقم ”5 لسنة 1١47١‏ ه 
للمجاكة العرنية المجورية واللدحة التفيدية: 

؟) المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 7٠٠١7‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة 
والنشر لدولة البحرين. 

؟) قانون المطبوعات لسنة 1517م - الجمهورية اللبنانية - وزارة الإرشاد . 

؛) قانون المطبوعات والنشر الكويتي الجديد رقم ؟ لسنة 5١٠٠م.‏ 

) سلطنة عمان - المرسوم بقانون رقم 44 لسنة ١944‏ بإصدار قانون 

المطيوعات والنشر. 

1) قانون المطبوعات والنشر -لدولة قطر -رقم 8 لسنة 19179م. 

) قانون المطبوعات والنشر -رقم ”4 لسنة 1587م - اليمن. 

4) قانون رقم 0١‏ لسنة 19/0 بشأن المطبوعات والنشر الإماراتي. 
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الصحف وال مجلات الدوريك: 

0 الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أعداد متفرفة. 

0 جريدة «السياسة» الكويتية -أعداد متفرفة. 

:) «أخبار اليوم» - المصرية - تاريخ ارا لاكام. 
في الوطن العربي العدد "7 أكتوير - ديسمير ام تصدر في المركز 
العرق للدزاسات الأعلامية. 

1) مجلة العربي - أعداد متفرقة ومنها العدد 19 نوفمير ١155م‏ . 

') تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان حرية الرأي والتعبير في 
مصر1550/1/57ام. 
كم 

6 جريدة «الوطن» الكويتية بتاريخ اا/را/رتلاكام. 

٠‏ ) جريدة «الفجر الجديد» الكويتية بتاريخ ؟ا/را/رتلاكام. 

١1)الحريدة‏ ضنوت الكويت الدولى لتدن- العده نرق 291 يتارية 54071/15أه: 

)١ 7‏ جريدة «الرأى العام» الكويتية -العدد رقم 41١‏ بتاريخ ١‏ ل/را/ككخكام. 

15) الإعلام والإختتصاد.وكالة الأنبناء الكويتينة (كونا) - الأوزاق العلمية 
الصادرة عن خؤتمز لاملا والاعضياد. 

غ١)‏ مجلة «إدارة قضايا الحكومة» - د. نعيم عطية - حق الأآفراد في 
حياتهم الخاصة - العدد الرابع - أكتوير - ديسمبر 01/17 ام. 

06) جريدة القبيبس العدد ١١0١”‏ بتاريخ الى العدد غ”0١١‏ بتاريخ 
5٠١‏ الهدد ”795 بتاريخ نار ةككام. 

7) جريدة «الأنباء» العدد 7١7١‏ بتاريخ //5١9460/1ام‏ وأعداد متفرقة. 
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.م1٠١4/ا/١4‎ - جريدة «الوطن» القطرية‎ )١١ 

) جريدة «الحياة» العدد ١5559‏ بتاريخ 58/١/7١٠٠م.‏ 

5) مجلة عالم الفكر - تصدر عن وزارة الإعلام - دولة الكويت المجلد 
الثاني والعشرون - العدد الثاني - اكتوبر - نوفمير ديسمبر- 1557ام. 

) مجلة الحقوق - السنة التاسعة عشرة: العدد الرابع تصدر عن مجلس 
النكر "العلفن > تجائعة الكويه: 

)١‏ الدراسات العا سي العدد ”8 - (أكتوبر . ديسمبر )١1197‏ تصدر 

عن المركز العربي للدراسات الإعلامية. 

؟1) مجلة عالم الفكر - تصدر عن المجلس الوطني للثشقافة والفنون 
والآداب - المجلد الثالث والعشرون. 

؟3) مجلة الاتحاد - العدد ؟0١‏ يونيو 1514م - تصدر عن اتحاد طلبية الكويت. 

4) مجلاتنا العربية - وفن التحرير الصحفي - ياسر الفهد - دمشق 
5ام- الموزع دار البشائر - دمشق. 

0) مجلة إدارة قضايا الحكومة - حق الأفراد وحياتهم الخاصة - العدد 
الرايع - السنة الحادية والعشرون - أكتوبر - ديسمبر//91١‏ - مصر. 

7) جريدة الحياة اللندنية ٠٠١9/17/59‏ . 

1") جريدة الوطن الكويتية /؟7/5/ 5٠٠١١‏ . 

) موقع جريدة الغد الأردنية 7٠١0/4/١‏ . 

9) موقع /(ل(0 7١٠١/١/5١‏ . 

. 5٠٠١/١/5١ جريدة النهار الكويتية‎ )"١ 

. 5٠١5/5/٠١ موقع حوار الإلكتروني‎ )"١ 

"؟) موقع الأآهالي نت. 

؟") الموقع الإلكتروني لمركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية 7٠١7/7/19‏ . 
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؛؟) صحيفة (خبر) الإلكترونية 5٠١5/0/5١‏ . 
6) صحيفة (الأيام) الإلكترونية 7٠١5/0/4‏ . 
1") موقع شبكة (سعوديون) الإلكتروني ٠٠١5/5/55‏ . 
)"٠‏ العرب اليوم الإلكترونية 714؟/”/ 5١٠١‏ . 
) جريدة الطليعة الكويتية 7٠١/57/١1‏ . 
9) جريدة القبس الكويتية 5٠١9/0/5١‏ . 
٠‏ ) جريدة الجريدة الكويتية 5٠١9/٠١/5‏ . 
١؛)‏ موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 51/ 7٠١7/1١1١‏ . 
”؛) موقع (إيلاف) الإلكتروني ٠٠١8/7/50‏ . 
") شبكة النبأ. 
غ؛) مركز صحافيون متحدون // 5٠١5/١5‏ . 
5:) جريدة الحياة اللندنية ٠٠١8/9/8‏ 
5؛) جريدة الشرق الأوسط 5٠١8/١١/١8‏ . 
غ) جريدة القبس الكويتية 5١٠١/١/54‏ . 
© أحكام قضائية (محاكم الكويت): 
- مجموعة أحكام من دوائر جنح الصحافة (أحكام غير منشورة وأحكام منشورة). 
- مجلة القضاء والقانون. 
- مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية -أعداد متفرقة. 
- قضايا صحافية خاصة من ملفات مكتب المؤلف. 
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© المجموعات والموسوعات: 

-١‏ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض 
المصرية منذ إنشائها عام ١155م.‏ للأستاذين/, حسني الفكهاني وعبد 
المنعم حسني - المحاميان لدى محكمة النقض - الإصدار الجنائي - 
الجزء السادس ١118م.‏ (إصدار مركز حسني للدراسات القانونية). 

؟- مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ١5‏ عاماً 
منن إنشائها في ١155م‏ إلى "١‏ ديسمير 100ام. 

"- الدستور الكويتي. 

غ- قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم ” لسنة ١197م.‏ 

ه - قانون المطبوعات والنشر الجديد رقم ؟ لسنة 5١٠1م.‏ 

1 - النظام الأساسي لجمعية الصحفيين الكويتية. 


1لا 





شكرخاص 
وبعد الأننهاء من تدوين اتراجع القى: استقنت يها فى إغداد :هذا العناب 
اكه لك إن رتعم ب السك والتقد يو تفلن الجنامين العا لسكا 
مدي كيين دنفي و الأكجاد مديدو كابهم دفوب الكامي والرملل 
العخامي ره صل نس رتوو و كفية انها الركال ردان السجرن بتكم 
المتاهرين | لعضيع بر الحوها قز لحامية حدوية لد غنكم والزميل السام 
راشك الودعاة وا لحاني ويد الوسي لجان حيدن العردالله وعيريف 
من الملا المحامين وذلك على نه ونهم معنا وكرويد نا يعض الالحكاء ال 
ساعدتنا في هذا المؤلف. 
وأخص بالشكر كذلك لآخي وزميلي الآأستاذ حمزه عليان مدير مركز 
لل ل 0 | 


شكر وتقدير 

للإعلامي والفنان المبدع عبدالسلام مقبول على تصميمه غلاف هذا 
الكتاب؛ وإبراز أهمية محتويات صفحاته الداخلية من خلال رسوماته 
الكاريكاتيرية الرائعة من مجموعته الخاصة عن الحريات. 

ومن المعروف أن الزميل عبدالسلام مقبول من رواد فن الكاريكاتير في 
الكويت والخليج العربي. وصحفي متمرس لأكثر من خمس وثلاثين سنة: 
وهو حاصل على شهادة الماجستير في اختصاصه من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ولا يزال يمارس مهامه الابداعية في الساحتين الإعلامية 
والفة .. ونافكة ار ا 
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فهرس تفصيلي إحتويات هذا المؤلف 


الملوضوع رقم الصفحة 
المقدمة 5 
- أهمية حرية الصحافة في شتى الميادين ١‏ 
- الصحافة والديمقراطية 1 
- الصحاقة والحياة الاقتصادية 14 
- الصحافة والحياة الثقافية والاجتماعية 7" 
- الصحافة والعلاقات الدولية ف 
- الصحاقة والقانون زف 
- المشكلة التي يهدف البحث إلى معالجتها 
- خطة البحث ”> 
#االفصل التمهيدي: حرية الصحافة ومدلولها في الشريعة والقانون 22 .»م 
- تمهيد وتقسيم 
»المبحث الأول: الحرية التعبيرية في الشريعة الإسلامية  "٠١‏ 

المطلب الأول: الحرية في الإسلام بمفهومها الشامل - "٠"‏ 

المطلب الثاني: الحرية هي المدخل الحقيقي للاصلاح-- ٠غ‏ 

المطلب الثالث: ضوابط وحدود الحرية في الإسلام - 6غ 
»المبحث الثاني: تعريف حرية الصحافة 0 
- تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: مفهوم الصحافة 0١‏ 

المطلب الثاني: مفهوم حرية الصحافة 00 
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المطلب الثالث: طبيعة حرية الصحافة 5 
المطلب الرابع: حدود حرية الصحافة 3 
#ا الفصل الأول: حرية الصحافة في المجتمعات الغربية ‏ /- 
- مقدمة 
« المبحث الأول: حرية الصحافة في فرنسا / 
« المبحث الثاني: حرية الصحافة في بريطانيا 3 
© المبحث الثالث: حرية الصحافة في أمريكا ١1١1‏ 
أو :التظلوة لامر كنة لسرية السحاقة 5-5 
ثانياً: حرية التعبير يكفلها الدستور الأمريكي 0 
ثالثاً: أخلاقيات المهنة في أمريكا 5-5 
رابعاً: ميثاق الشرف الصحفي الأمريكي لرؤساء التحرير 2 ١١8‏ 
© المبحث الرابع: الصحافة في اليابان لل هس( 
# الفصل الثاني: حرية إصدار الصحف وتداولها ولم١‏ 
- تمهيد وتقسيم 
© المبحث الأول: صاحب الحق في إصدار الصحف في التشريعات المختلفة. ١8١‏ 
© المبحث الثاني: شروط إصدار الصحف ١1‏ 
المطلب الأول: الترخيص ١‏ 
+ احراءات التوخيصضن ١‏ 
أولاً: ضرورة تقديم طلب كتابي للوزارة المختصة ١‏ 
ثانياً: البت في طلب الترخيص 6 
كاتخاة إلفاء التمخيضص ١017‏ 
المطلب الثاني: مسئولية رئيس تحرير الصحيفة ري 
»المبحث الثالث: حرية تداول الصحف ١‏ 
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أولاً: شروط تداول الصحيفة ا 
ثانياً: القيود التي ترد على حرية تداول الصحف 3-7 
أولاً: منع الصحف من التداول 57 

ثانياً: التعطيل ١‏ 

ثالثاً: إلغاء الترخيص ١‏ 

رابعاً: المصادرة 4 

#ا الفصل الثالث: حرية الصحفي حي 
© المبحث الأول: تعريف الصحفي في ظل التشريعات المختلفة ١/4‏ 
© المبحث الثاني: الحقوق القانونية للصحفي 1/5 
أولاً: حقوق الصحفي قبل المؤسسة 5 
ثانياً: عدم المساس بأمن الصحفي يل 
ثالثاً: حق الصحفي في الحصول على الأخبار ونشرها 2 .." 
رابعاً: حق الصحفي في الكتابة باسم مستعار 3 
خامساً: الحق في عدم كشف المصادر السرية للصحفي 22 //.” 
سادسا: حق النقد 1/1 
أولاً: تعريف حق النقد 1 

ثانياً: المنظور الشرعي لحق النقد 2 

ثالثاً: شروط حق النقد يفف 

© المبحث الثالث: القيود والالتزامات الواردة على حرية الصحفي - ممم 
المطلب الأول: الالتزام بآداب وأخلاق مهنة الصحافة سا 
أولا: أول ميثاق شرف صحفي في الكويت قرف 
ثانياً: ميثاق الشرف الصحفي الكويتي الثاني كرف 
ثالثاً: ميثاق شرف قناة الجزيرة القطرية 1 
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المطلب الثاني: المحظورات من النشر 4 
المطلب الثالث: الرقاية مم 
المطلب الرايع: حق الرد رم" 
أولا: تعريف حق الرد والتصحيح 5 
كافياء الأشاسن العايؤنئ لحف الود 3 
ثالثا:. خصائص حق الرد لكف 
رابعاً: صاحب حق الرد 5 

كا مهنا + الشروط الواجب توافرها فى حق الرد والتصحيح . 0 
المطلب الخامس: المسئولية عن جرائم النشر . ا 
عحوق لحكة السو ريه الملي ا جدرلةالكريد من لنترية القداقة ارين اروز ا 
* الفصل الرابع: جرائم وأحكام في قضايا الصحافة (يب ب سمه 
- القضية الأولى: قناة الجزيرة في قفص الاتهام 4" 
- القضية الثانية : قضية جنح صحافة تنظرها محكمة أمن الدولة و.م 
- القضية الثالثة: دريد حكومة شعبية ا 
- القضية الرايعة: معافية القذائى ممعم 
- القضية الخامسة: يفتح نيران مدفعيته على حياته الزوجية مسوم 
-القضية السادسة: التفريط مستمر فى مقدرات الدولة ممعم 
- القضية الثامنة: الكويت ليست طوفة هبيطة مم 
-القضية التاسعة: فتل ابنته لإخراج الجنية وبع 
- القضية الحادية عشرة: فول مقبور الكل 
- القضية الثانية عشرة: نائب مخمور ١‏ 
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- القضية الثالثة عشرة: حبس رئيس تحرير صحيفة كويتية في دولة خليجية -- 
- القضية الرايعة عشرة: مدير فاشل وفاسد 

- القضية الخامسة عشرة: بقدم لا بقلم... متهافت وباهت - - 
- القضية السادسة عشرة: المرأة والإيدز 

- القضية السابعة عشرة: أهل الضحية يطالبون بقتلها 

- القضية الثامنة عشرة: فقهاء الدجاج 

- القضية التاسعة عشرة: شذوذ جنسي 

-القشيئة | المقزروة البدودة والاستطرابان :| لتفويية 

- القضية الحادية والعشرون: محام يسرق أموال موكله 

ف القضية الكافنة والعشدرون: المبرقية والتفطليكة 

- القضية الثالثة والعشرون: ديمقراطية تونس 

-اققضية الزابعة واتهشروةة القووين امريضية واللشلةاة ‏ . 
- القضية الخامسة والعشرون: مشتهية ومستحية 

- القضية السادسة والعشرون: علي بابا ومافيا الناقلات 22 
- القضية السايعة والعشرون: أحاديث الإقك الجديدة 

- القضية الثامنة والعشرون: وزراء لا يحيضون 

- القضية التاسعة والعشرون: دشاديش الصالحين 

- القضية الثلاثون: مختصر مفيد 

- القضية الحادية والثلاثون: فنان صعلوك ودومبكجي 

- القضية الثانية والثلاثون: فصل صحفي 

- القضية الثالثة والثلاثون: التطبيع مع إسرائيل 

- القضية الرابعة والثلاثون: مدير الأسواق احتجز سيارات الجمارك -- 
- القضية الخامسة والثلاثون: الاستيلاء على المال العام 
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- القضية السادسة والثلاثون: نائب أمة مزور 0 
- القضية السابعة والثلاثون: ٠١‏ مليون دولار تبخرت في عملية نصب -. 017 
- القضية الثامنة والثلاثون: جميل وعراب الوصاية واغتيال الحريري - 0:15 


- القضية التاسعة والثلاثون: لوحة قرآننا دنسوه 060 
- القضية الأربعون: جنرال الخدمة المدنية 00/1 
- القضية الحادية والأربعون: رشوة مسئول كبير 030 
- القضية الثانية والأربعون: وكيل وزارة متهور متسرع 2 .لام 
- القضية الثالثة والأريعون: عربي يتحسس على اا سسسب نه 
- القضية الثالثة والأربعون: منع مقال من النشر لاه 


#ا الفصل الخامس: وافع ومستقبل حرية الصحافة في الدول العربية ‏ 0/4 
#ا الفصل السادس: قانون المطبوعات والنشر الجديد رقم" لسنهة ١٠١"‏ ممع 


- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم؟/ لسنة ٠٠١5‏ 3 
- اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر يف 
- الخاتمة 1/1 
- السيرة العلمية والعملية للمؤلف 1144 
- قائمة بأهم مراجع البحث ب" 
- فهرس تفصيلي بمحتويات المؤلف 71 
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اعتدار 


قد يحتوي هذا الكتاب على بعض الأخطاء سواء كانت أخطاء مطبعية أو 
نحوية .رغم أننا بذلما كل النعين والاجتهاد والتدقيق :والتبحيمن الحيلولة 
دون وقوع مثل ذلك إلا آن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى ومن الممكن 
حدوث مثل تلك الأخطاء لذا فإننا نتقدم باعتذارنا مسبقاً لقرائنا. وأسأال 
الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون 
كافما ومفية ا اناس 


2 
غي» غي» غي*» 


2 
في» 


للتواصل مع المؤّلف وإبداء الملاحظات على الكتاب 
الجوال (النقال): 51/5 ٠0510-94353125‏ 
ا-10 ٠.١01‏ 
.١01510--22 251‏ 
تلفون: ٠١05 10-507017١8٠‏ 
٠.١050‏ 
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